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تقد يسسم 


الحمد لله زب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبيه أجمعين. 


وبعد» فإن موضوع النوازل الفقهية من الموضوعات التي اهتم بها 
العلماء قديما وحديثاء ونالت من الفقهاء في كل عصر وجيل قسطا كبيرا 
وحظا وافرا من العناية والتمحيص, والدراسة والتحقيقء فعملوا على 
إمعان النظر فيهاء وبذلوا مجهودا مشكورا في جمعها وكتابتهاء 
وتحريرها وتدوينهاء وتصنيفها وترتيبهاء حتى يسهل تناولها 
والاستفادة منهاء والرجوع إليها من طرف الفقهاء. والقضاةء وتكون 
مستندا لهم ومرجعا وعونا في استجلاء حكم ما يرد عليهم ويعرض 
لهم من الفتاوى والأحكام. ويطرأ لهم من النوازل والقضايا المستجدة 
مع توالي الأيام» وتطور الحياة الإنسانية في مختلف مناحيها وجوانبها 
المتعددة, التي تعتبر النوازل والفتاوى صورة لهاء ومرآة صافية تعكس 
واقع الحياة الاجتماعية للناسء وتقتضي التعمق في البحث والنظرء 
للتعرف على الحكم الشرعي والاهتداء إليه في النازلة المعروضة. 

وهكذا كتب في فقه النوازل علماء كثيرون» وفقهاء جهابذة عديدونء 
سواء منهم القضاة والمفتون؛ فألفوا فيه مؤلفات جليلةء وتركوها تراثا 
علميا ضخماء وعطاء فقهيا هاما وممنهجاء يتضمن ذكر النازلة 
الاجتماعية وعرضها ويسطها في بابهاء بعد استقصاء البحث عن الحكم 
الشرعي فيهاء من خلال رجوعهم إلى أصول التشريع الإسلامي 
ومصادره المتعددة. وإلى كتب الفقه ومدوناته الكثيرة. وما احتوته 
واشتملت عليه من أقوال الأئمة ونصوص الفقهاء المتمكنين, والعلماء 
المتضلعين ف الفقه الإسلامي وأصوله. وفروعه وجزئياته» حرصا منهم 
على توخي الحق والحقيقة. والوصول إلى الصواب في النازلة فيما 
يذكرونه ويحررونه من فقه النازلة والفتوى فيها. 

ومن تلك الكتب القيمة في هذا المجال» والتي اشتهرت وذاع صيتها 
عند العلماء والفقهاء في كل مكان: كتاب نوازل المعيار للفقيه الإمام أحمد 
ابن يحبى الونشريسي في ثلاثة عشر جزءاء ونوازل الفقيه العلامة أبي 
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الحسن علي بن عيسى العلمي في ثلاثة أجزاء وقد طبعتهما الوزارة في 
السنوات الأخيرة, وانتفع بهما العلماء والفقهاء وعامة الناس. 


ومنها نوازل الفقهاء الأعلام : أبي القاسم إبراهيم بن عبد الرحمان 
التسوليء وأبي إسحاق إبراهيم بن هلال السجلماسيء والفقيه الشيخ 
أبي عبيسى محمد المهدي الوزاني» صاحب النوازل الكبرى المعروفة 
بالمعيار الجديد. والمطبوعة طبعا حجريا (فاسيا) في أحد عشر جزءاء 
ونوازله الصغرى. المطبوعة كذلك طبعا حجريا في أربعة أجزاء والتي 
جمع فيها ولخص ما تضمنته واشتملت عليه النوازل الكبرى» وغيرهم 
كثير ممن كتبوا وألفوا في هذا لمیدان» وتركوا فيه تراثا حافلا تزخر به 
الخرائن العامة والخاصة للكتب والمخطوطات. 

'واسترشادا بالتوجيهات الملكية السامبة» وسيرا على النهج القويم 
الذي تسير فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من طبع ونشر 
أمهات الكتب في مختلف مجالات المعرفة, وأخذا باقتراح لجنة إحياء 
التراث الإسلاميء فإن الوزارة تواصل عملها الحثيث ومجهودها الحميد 
في هذا المضمار. 

فبعد أن انتهت من تحقيق وطبع موسوعة تفسير الإمام ابن عطية 
(المحرر الوجيز) واستكملت موسوعة الإمام الحافظ ابن عبد البر ق 
الحديث والفقه (التمهيد), وموسوعة الإمام القاضي عياض التاريخية 
(ترتيب المدارك في تراجم أعلام مذهب الإمام مالك) ...الخ, ها هي قد 
عمدت إلى أثر آخر لا يقل أهمية وفائدة عما سيق من المؤلفات التي 
طبعتها في الفتاوى وغيرهاء ويتعلق الأمر بالنوازل الصغرى المشار 
إلدهاء. لفقيه المغرب ومفتيه ق العصر الحديثء وأحفظ أهل زمانه 
للمذهب المالكيء وأكثرهم تأليفا فيه, الشيخ أبي عشي محمد المهدي 
الوراني المتوق سنة 1342 ه 


هذا الأثر النفيس الذي تفتخر به العقلية المغربية بالقدر الذي 
يعتز به المسلم في كل مكانء والذي هو جدير بالنشر لما له من أهمية 
قصوى في حياة المسلم المعاصرء الذي تلاحقه القضايا المستجدة في كل 
يوم ويريد أن بعرف حكم الفقه الإسلامي فيها. 


ولئن كان الشيخ الوزاني رحمه الله» قد أسهم يجهد علمي كبير, 
وشارك بعطاء فكري جليل من خلال مؤلفاته القيمة في مختلف ميادين 


المعرفة الإسلامية ومجالاتها المتعددة. فإن الميدان الذي برز فيه وبرع 
فيه بشكل لافت للنظر هو المبدان الفقهي» فقد كانت له فيه قدم راسخةء 
ويد طولى متمكنة. شهدت له بذلك مؤلفاته الغزيرة. واعترف له 
معاصروه ومن جاءوا بعده بتلك المكانة البارزةء التي نالها وبلغها 
بفضل انقطاعه لخدمة هذا الفن ومسائله دارسة وتدريسا وإفتاء 
وتأليفا. وهو بعمله وعطائه وإنتاجه العلمي هذاء يذكرنا بما فعله 
أسلافنا الفقهاء الذين خلفوا لنا تراثا هائلا في ميدان الفقه. عبادة 
ومعاملة, ذلك أن ما خلفه أسلافنا ي المغخرب من ثروة فقهية كبيرة, 
وخاصة ف فقه النوازل التي برز فيها المغاربةء ليجعلنا نقف مع هذا 
الاثر العلمي الهام (النوازل الصغرى) وقفة تقدىر وإاعجاب» لعطاء 
الفقهاء المغارية, الذين استطاعوا أن ببرهنوا ويقيموا الدليل على أن 
الفقه الإسلامي ثابت وراسخ بأصوله وقواعده» متحرك ومتجدد 
باستخراجاته واستنباطاته وقياساته, يلبي حاجيات الئاس ويستجيت 
لتطلعاتهم» ويحقق طموحهم ومتطلباتهم في الحاضر والمستقيل, 
ورغباتهم قي المعاش والمعاد. 


فقد كان العلماء الفقهاء يتتيعون الوادت وبلاحقون المستجدات 
والقضايا التي تطرأ على المجتمع المسلم وتحل ببيئته. فيبحثون 
ويجدون الحلول الملائمة لهاء يعملون فكرهم في النصوصء 
ويستنبطون منها الأحكام» ويقيسون الفرع على الأصلء ويلحقون المثل 
بالمماثل» هادفين إلى معرفة الحق» والوصول إلى الصواب» وتحقيق 
مصلحة أو درء مفسدة., فلم بجمدوا ق يوم من الأيام على النصوصء ولا 
أغفلوا قضية التطور والتجديدء وإنما كانوا يضعون في حسبانهم 
واعتبارهم التطورات الزمانية, وتغير الأحوال الاجتماعية» فأثيتوا بذلك 
أن هذا الفقه بما احتواه من أضول وفروع»› واشتمل عليه من قواعد 
ومبادىء عامة» صالح للتطبيق في كل زمان ومكان» وكفيل بأن يعطي 
الحلول الملائمة لكل قضية طارئة في مختلف الأوقات والأحوال» وذلك ما 
يجعل هذه الثروة الهائلة من فقه النوازل في حاجة إلى رعاية تصونهاء 
وعناية تنقذها من التلف والضاع»ء وتستخرج ما يمكن استخراجه 
منهاء من رفوف المكتبات العامة والخاصة. ليطبع وينشر وتعم به 
الفائدة والمنفعة المرجوة. وذلك ما تضطلع به وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بحول الله وتوفيقهء كما فعلت مع كتاب المعيار للونشريسيء 
وكتاب نوازل الفقيه العلمي وغيرهما من المؤلفات العلمية في العلوم 
الإسلامية كما سبق ذكره والإشارة إليه. 


وانطلاقا من هذا التوجه القويم والمنظور السليم» فإن 
الوزارة يسعدها أن تواصل عملها في هذا السبيلء وتشرع في طبع 
النوازل الصغرى من أربعة أجزاءء لمؤلفها الشيخ المهدي الوزانيء وأن 
تكون طباعتها الجديدة مطابقة للنص الموجود في طبعتها الحجرية, 
وسليمة من الأخطاء المطبعية والنسخية. تاركة للسادة العلماء 
والفقهاء إضافة ما يمكنهم إضافته من تصويب أو فائدة أو تحقيق 
وتعليق على ما يمكن أن يبدو لهم من ذلك في مسألة من المسائل أو 
جزئية من جزئيات الكتاب» فإن الكمال لله وحده. 

وحسب الوزارة أن تكون طبعت هذا الكتاب من جديدء ويسرت 
تداوله والحصول عليه والاستفادة منه لأهل الفقه والقضاء. بعدما 
نفدت طيعته الحجرية, وعز وجوده في المكتبات. وأصيح من الندرة 
بمكان يجعله ف عداد المخطوطات. 

وإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إذ تشرع في طبع هذه 
النوازل الصغرى (الفقهية) للشيخ المهدي الوزانيء وتعمل على إخراج 
الجزء الأول منهاء وتتبعه بالجزء الثاني وتصدرهما معا بمناسبة 
شهر رمضان المعظم لعام 1412ه لتسأل الله العلي القدير أن ينفع به 
العلماء والفقهاء العاملين وكافة المسلمينء وأن يكون طبعه خالصا 
لوجهه الكريم. 

كما تتوجه إلى الله سبحانه أن يجعل طبع هذا الكتاب ل سجل 
الأعمال الصالحة والحسنات الخالدة, والمكارم الفاخرة والمآثر العظيمة 
لأمير المومنين وحامي حمى الوطن والدينء راعي العلم والعلماء جلالة 
الحسن الثاني, وآن يحفظه الله تعالى ويديم نضره وسداده» ويثبيه 
على أعماله الجليلةء بما أثاب به عياده المومنين الصالحين المخلصين. 
وأن دقر عينه يولي العهد. صاحب السمو الملكي الأمبر الجليل سيدي 
محمد» وصنوه المجيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيدء وأن 
يحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة, إنه سبحانه سميع مجيب. 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


بسم الله الرهن الرحمء وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
نوازل النكاح 


سئلت عن شريفة من ذوات الأقدار وليس لها أب» خخطبها ابن عم اء 
فأجابه أهلها بالقبول ورضيت هي به» فامتنع عمها من العقد له» فرفع للقاضي» 
فاو بالعقد فامتنع» فهل ينتقل ا للقاضي أو لوليها الأبعد. 

فأجبت : الحمد لله ينتقل الحق للقاضي لا للأبعده وكلام الختصر صرح 
5 ذلك» ونصه: « وعليه أي الولي» الإجابة لكفء »2 ولو دعاها لكفء» 
وعينت كفؤًا غيو كان كفوّها أؤلى» فيأمره الحم ثم زو ج. قال الشيخ بناني: هذا 
ل ا لا ل الوم في 


البكر. قال ابن عرفة: فإن أبى الولي زوجها عليه الحاك. المتيطي وابن فتوح : على 
هذا عمل الناس» قف على تمامه» والله أعلم. قله ركه عبد ريه تمال اهدي 
لطف الله به. 


مسكلة: البكر يغيب عنما أبوهاء ذكر أقسامها الفشتالي في وثائقه» ثم قال : 
ولا اختلاف بينهم م إذا قطع الأب عنما النفقة في غيبته هذه وخشيت علبما الضيعة 
آنا تتزوج ولو قبل البلوع» والمشهور أنه لا يزوجها إلا السلطان» لأنه حكم على 
غائب» وأما إن كان أسيرا أو فقيدا فلا اختلاف أن الإمام يزوجها إذا دعت الى 
ذلك» وإن كانت في نفقة وأمنت عليها الضيعة» فإن كانت الزوجة حين قامت 
عند القاضي ذكرت انها كان ها زوج ففارقها وم تقدر على اثباته. 

فقد سئل مالك في الواضحة عن الرأة تقدم للمدينة مع الحاج من 
المغرب» فتريد النكاح فتقول : أخاف العنت أترى للسلطان أن يزوجهاء لعل ها 
وا وی دن ا بن أذرات القدر» قال : نعم يزوجهاء ‏ وليس عليه أن يقول 
ها أقيم ي البينة على أنكِ لا زوج لكِ. قال عبد الملك : وأحَبٌ إلى أن يسأل أهل 
قار للها عن منها مااع عن ا عر ا 


اما تركها زلا زتها وليست في هذا كالحضرية ولا التي مكانهًا قريب. وفي 
النوادر وأحكام اب ن رَمتین : إذا قدمت من مكان بعيد بحيث لا تكلف البينة» 
فقالت : لا زوج لي فاا تُرَوّجء وان قالت : كان لي زوج فطلقني وأرادت 
مراجعة زوج اخر كان طلقها قبله ثلاثاء كلفها إقامة البينة على ما زعمت. وفي 
الدر النثير متصلا بقوله: مكانها : قريب كذا قال أصبغ وغيو» وصرح اللخمي 
بتصديق المبتوتة في التزويج اذا كانت طارئة» لعذر إثبات ذلك» قال: إلا أن تكون 
من موضع قريب» وانظر تمامه فيه. 

وسئلت : عن ثيب زوّجها أخوها للأم بإذنها ورضاها وتوكيلها له على ذلك 
بعدلين وها أب حاضرء فأنكر ذلك الأب واذَّعَى أن ذلك زورء ووافقته ابنته 
(وهي الزوجة) على ذلك. 

فأجببت: الحمد لل قال ابن عزفة ولول “من له عل المرأة :ملك أو أبوة 
£ £ £ 8 £ £ 3 و £ 
أو تعصيب أو ايصاء أو كفالة او سلطنة أو ذو إسلام. فالا خوة للام لغو» وروی 
علي : إن زوج أخ لام مضى. (ه). وكلامه يفيد أن ما رواه علي مقابل» وهو 
كذلك. 
ففي شرح ابن عرضون عند قول التحفة : فالأقربون بعد بالترتيب ... البيت ما 
تق سل ابن ميراج في نكاح انعقد بولاية أخ لام ابن عم. 
£ 7 1 3 7 ۴ 8 
يصح»› وهو مفسو خ قبل البناء وبعده زه). فاقتصاره عليه من الادلة القوية على 
قوته ورجحانه» سيما والزوجة وأبوها منكران للعقد هنا. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
اهدي الوراق- لكلف الله به 

وسئلت عما يظهر من الجواب ونصه: 

الحمد للهء أما المسألة الأولى: فإن قامت قرينة على أن الأب قصد بتزو ج 
البنات قبل البلوغ الضرر بأمهن وإسقاط حضاتتها فإنه يمنع من ذلك الى أن 
يطقن الوطءء فإن وقع ونزل وزوجهن قبل البلوغ صح النكاح» ولكن تبقى للام 
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الحضانة ولو بعد الدخوا قال الزرقاني على قول الختصر: « وحضانة الأنثى 
كالنفقة » ما نصه: : فهم من من المصنف أن ازوج إذا دحل ا قبل اطاقتها الوطء 
فإن حضاتها تسقط» وهو كذلك» إلا أن يقصد الأب بتزويجها فرارا ما فرض للام 
وإسقاط حضاتها فلا يسقط الفرض لا الحضانة بعد البناء حتّى تطيق. قاله 
الونشريسبي: والنكاح صحيح» وحم على الأب قصد ذلك (ه). فقوله وحم على 
الأب قصد ذلك يفيد أن الأب بمنع من تزويجها ابتداء قبل أن تطيق؛ إذ لا يمكنه 
اکر مق ج 

وأما المسألة الثانية: وهي تمكين الأب الزوج من البنت بلا عادة البلد 
وارسالها بغير محفة» الح.. . فلا يجوز أيضاء غل الت اھا ی عن 
الضرر بلحوق المع هما لأنه بنى بها كالأمَة. . وفي الحديث : « لا ضرر ولا 
ضرار ». وقد نص العلماء على أن العف يحكم به عند التشاح» لقوله تعالى : 
9 خذ العفو ومر بالعوف * أي أحكم به» وني عمليات فاس: 

كذا بعَمّرية يُقضَّى على العف ما غير الحرام شملا 

قال في الشرح: وأما القضاء بالعسّارية فوجهه» والله أعلم» أن تقرر العف 
بها في البلاد صيّرها كالشرط اللازم فيقضبى بها للمرأة إذا طلبتها (ه). وأما اعطاء 
الأب ضامنا على أن لا يعود الى البلد التي انتقل منها بأولاده» فلم أر من ذكرء ب 
غاية ما عليه» العين أنه أراد بسفره التنقل م في المختصرء والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي الوزاني لطف الله به. 

وسئلت عن رسم فيه شهادة اللفيف بإقرار الزوجين بالزوجية» والزوجان 
حضريان» وماتت الزوجة وها أخ وأحت» هل يها زوجها بهذا الإقرار أو لا؟ 

فأجبت: الحمد لله لا تغبت الزوجية بالإقرار ب بين الحضريين» وإنما تبت 
بالإقرار في الطارئين. قال ابن الحاجب: وترث بإقرار الزوج الطارئ» وفي غير 
الطارئيّن قولان. قال في التوضيح: وأما غير الطارٌ فلعل محل الخلاف فيه» هل 
بيت المال وارث فلا ينفع إقراره هاء أو لا فيقبل» وغايته أنه أوصى به» وا جاري على . 
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مشهور المذهب عدم القبول» لأن المشهور أن بيت المال وارث» وبعدم القبول قال 
سحنون ولو في الصحة. ابن عبد السلام : وهو الأقب زاد المتيط ي قبل البناء 
وبعده إلا أن يطول بعد البناء جدا. وظاهر ما نقله اللخمي عن محمد أنه يقبل 
7 في غير الطارئين (ه) منه» ثم قال بعد طويل في اة أخرى 
: وَاعْلُمْ أن ما ذكره المصنف هنا من الإقرار إنما يفي يفيد في الطارئين» وكذلك 

00 ابن عبد الحكم كا تكلم على بعض الفروع التي ذكرها المصنفء وأما 
غوهما فلاء لأنه تقدم أهما لو تصادقا على الزوجية م يقبل على الظاهر. انتبى منه 
أيضا. کک « وأما غير الطارئ فلعل منشاً الحلاف هل بيت الال 
وارث أم لا .. الح » إن المسألة مفروضة فيما إذا لم يكن للميت وارث يط 
بجميع الات وهو كذلك في کلام الا أها إن كان للفيت امقر واررك 7 هنا 
فلا يقبل بلا خلاف. وصرح به ابن عرفة ونصه على نقل الحطاب : اقرار من 
يعرف له وارث محيط باږثه ولو بولاء» لغو اتفاقاء وان لم يكن له وارث أو كان ولم 
يُحِطء ف ففي إعمال إقراره قولان. (ه) منه. وأشار الشيخ خليل في موضعين من 
الختصر 1" المسألة مقيدة بقيدهاء أنظره. وفي المواق ومن ابن يونس : : إن 0 
المرأة بزوج أو أقر الرجل بامرأة وصدق الآخر صاحبه» فقال أهل المدينة: 
كانا غريبين طارئين قبل قوهما (ه) منه» فمفهومه أنبما إن كانا بلديين م 0 
قوهماء وصرح به الحطاب» ونصه عند قول المختصر: « بخلاف الطارئين » يوخذ 
منه أن نكاح الطاريئيّن يثبت بالإقرار منبماء بخلاف البلدين کا قاله ابن عبد 
السلام وغيو (ه) منه. وبأدنى تأمل في هذه النقول يعلم أن الزوج المذكور لا 
إرث له اتفاقا في هذه الزوجة لكون الزوجة ها وارثان محيطان بجميع إثها 

فإن قلت : م أن المسألة مقيدة بعدم الوارث» كذلك أيضا هي مقيدة 
بعدم طول زمن الإقرار» وإلا فتثبت بلا خلاف م في الخقصر في أول باب 
الاستلحاق. 

قلت : المراد بالطول أن يمر على إقرارهما السنون كا في نقل المواق» ونصه 
اللخمي : لو كان الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك» يقول كل واحد 
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منهما للآخر : أحي» ومرت على ذلك السنون» ولا أحد يدعي بطلان ذلك لكان 
خو انقو مه د هنا إما مر على إقرارهما نحو الت أشهر» والله اعلم 
بالصواب. وكتبه المهدي تاب الله عليه. 

قلت : محل ما ذكرناه في هذا الجواب إذا كان الإقرار من الزوجين فقط 
دون الولي» وإلا فيثبت النكاح بالإقرار. 

فقد سئل العلامة لساري رحمه الله عن إنكار الزوج البلدي النكاح قبل 
الدخول بعد شهادة البينة على تقارره مع الزوجة والولي به» هل يقبل إنكاره أو 
يلزمه إقراره» وقد تعارض لنا في ذلك نقل 85 زل قول امن » وقوله تزوجتك» 
فقالت : بلى » عن التوضيح أن الإقرار لا يفيد إلا في الطارئين. وقول الأجهوري 
في شرح « وإشهاد عدلين غير الولي بعقدذه ») ظاهر كلامهم أن الاقرار لا يفيد 
إلا في الطاريين ولو قبل الدخول. وقول ابن رشد في الشهادات من البيان ما 
نصه: أما الإشهاد فليس بشرط في صحته» ولكنه لا يتم عند المناكرة إلا به. (ه) 
مع مفهوم نقل ابن رشد الاختلاف في المقر اعتذار أو سياق الحطاب له في أن 
هَزْل النكاح جد عند قول المتن : « ولزم وإن لم يرض ». وقول ابن عرفة ما 
نصه : الشيخ عن كتاب ابن سحنون : من أقر في صحته بنكاح امرأة بمهر سماه 
وصدّقته ثم جحد وهما طاريان لزمه» وان كانا حاضرين صح ان أقر به للولي 
وورته. وقول ابن يونس من المدونةة قال :مالك : ومن تزوج. بغير بينة عل غير 
استار فالنكاح جائز» ويشهدان فيما يستقبل» > وإن أقر الزوج والولي بالعقد ثم قالا 
أو أحدهما 8 يُشهداء شهدا الآن ولیس لأحدها فسخه يريد في هذا كله قبل 
البناء. (ه). وقول النوادر حسما رأيت النقل عنه: وإذا أقرت امرأة أنها تزوجت 
فلانا بالف درهم ثم جحدت ذلك وادعاه الزوج وأقر الولي أنه زوّجها إياه بذلك 
فهو جائز» ويومران بالإشهاد وإن أنكر ذلك الولي لم يلزمها إقرارها وان تمادت 
عليه. قت جوابا شافيا والسلام. 

فأجاب بأن الزوج المذكور يلم بمقتضى إقراره» ولا يقبّل ما صدر منه بعد 
من إنكاره بمقتضى ما ذكرتم من النقول الثانية بعد مع ولا معارضة بينها وبين 
مانقلم» أو لا لحمل الأولى على ما كان من الزوجين فقط دون الولي کا هو ظاهر 
من کلامهم» والسلام عائد عليكم من كاتبه محمد المسناوي كان الله له (ه). 

بت 


قلت: قال الزرقاني في شرح الختصر: لو أقر به الزوج لم يثبت وم يلزمه 
بخلاف اقراره بالطلاق. (ه)» وكتب عليه بناني ما نصه : هذا عله اذا ادعته 
المرأة أو اذعي عليما فلا يثبت باقرارها لفقد العقد من الولي. (ه)» وهو عين ما 
قاله المسناوي رحم الله الجميع. 

وسئلت عن جمع الضرتين الشات في دار واحدة» كل واحدة بمنزل» هل 
جين على ذلك أو لا بد من رضاهن؟ وهل يجوز الجمع بينبن في السكنى بمنزل 
واحد من دار واحدة برضاهن أو لا يجوز وإن رضين؟ 

00 اتلتمد للة؛. أما سکناها في منزل 0 فقال في ي التوضيح: لا 
في 1 واحد 00 (ه)» واعتراضه صحيح لا 1 فيه» وقد نقل 
عن النوادر ما هو صرج في رده. وني ابن يونس : ليس له أو يجمعهن في بيت إلا 
برضاهن (ه)» وفي التفريع: ولا يجمع بينبن في منزل واحد إلا برضاهن (ه)» وفي 
الارشاد: ولا يجمع بينبن في بيت إلا برضاهن (ه). وفي ابن عرفة نقلا عن 
الحلاب والمتيطى: لا يجمع بيهن في بيت واحد إلا برضاهن. قاله الشيخ الرهوني : 
وأما جمعهما في دار» كل واحدة بمنزل وحدها. فقال في الختصر : وجاز برضاهن 
جمعهما بمنزلين من دار (ه)» واعترضه أيضا الشيخ أحمد بابا بأن ما ذكره لا 
في كلامهم يوافقه» قال : بل نصوص المذهب تدل على أن له جبرهن على 
ذلك (ه). 

قال الشيخ بناني: وقد بحت كثيا على النص فلم أجد ما يشهد 
ال عن أده تبع ابن عبد السلام (ه). 

قلت: الظاهر أنه موافق لما نقله ابن عرفة عن ابن شعبان في الزاهي ونصه 
عنه: من حق كل واحدة انفرادها بمنزل مفرد المرحاض» وليس عليه إبعاد الدار 
بينبن (ه). فتامل قوله: ولیس عليه إبعاد الدار بينين تجده شاهدا لما قلناه» فهو 
ونسبه لخليل وغيو» وبه جزم ف الشامل» قاله الرهولي أيضا. قلت: لا شاهد له ف 
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ذلك كله؛ أما كلام الزاهي فليس بصرج فيما قاله قطعا. وأما ابن فرحون ومن 
ذكر معه فيحتمل أنهم قلدوا في ذلك ابن عبد السلام وخليلاء بدليل انهم لم 
قله عن أك ماق غاا والله عه 

ثم قال الرهوني : وجدت بخط شيخنا الجنوي وسمعته منه أيضا ما نصه: وقد 
اختار سيدي الحسن بن رحال أن أهل البادية إذا طلبت الزوجة انفرادها بخيمة لا 
تجاب لذلك» لا يلحق الزوج من الضرر» خصوصا إن كانت جميلة أو شابة. 
وعن ابن سک : أنه لا يقضى لمن أرادت الانفراد في البادية ببيت» بل يجوز 
کا ايت ا ا وی بدلك: E‏ 
الصادق» رأيته بخط يده في طرة» قال: ولا اتح الآن من این نقلته رهم مين 
خطه طيب الله ثراه» و عن هذا الشيخ التاودي مشافهة فأجابني 11 فتوى 
المتأخرين جرت بذلك» وعليه عملهم ووجهّه في غاية الظهور» وخصوصا في هذا 
الزمان» والله أعلم. 

قلت: وعندي أنه لا يقضى على الزوج في غير البادية بانفراد كل واحدة 
بدار» بل يكفي كل واحد بمسكن على حدة من دار واحدة حتى على ما لخليل 
وابن عبد السلام ومن وافقهماء لهذه العلة والله أعلم. (ه) كلام الرهوني» فتبين 
أن الضرتين والضرات يبن على الجمع بدار واحدة» على أن تكون كل واحدة 
بمسكن. وأن القول بأنبن لا يجمعن إلا برضاهن غير موجود صريحا والله أعلم. 
قاله وكتبه المهدي العمراني لطف الله به 

وفي أجوبة سيدي عبد القاذر الفاسي أنه سئل بما نصه: أهل البوادي 
يبعلون نساءهم في فراش واحد ويعتذرون عن فعلهم بقلة ذات اليد وخحشية دخول 
السارق أو زوال النائبة عنهم» فهل تعتبر أعذارهم ونَدَّعهم وما هم فيه» بناء على 
ارتكاب أخف مَُحُدورَيْنٍإذا تقابلا ولم يكن الخرو ج عن واحد منهماء إذ الزن بحرم 
باجماع بل وفي كل ملة» وجمع الحرائر في فراش لا يتجاسر على أنه كذلك» فإن 
قررنا أن فيه قولا بالجواز في المذهب أو خارجه ظهر ما بين المحظورين من الخفة 
والثقل» فينبغي أن يرتكب الجمع للقاعدة» إذ لا خفاء بخفة ما فيه قول بالجواز في 
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المذهب إن قابلناه بما اتفق المذهب على منعه» کا ان ما اتفق المذهب على منعه 
أخف مما لم حك فيه الاجماع على على المنع» لجواز الانتقال من مذهب الى مذهب 
عند بعضهم» او نون من ذلك لأنا نقول خشية دخول سارق أو زان CRE‏ 
فيه» وتحرم الجمع في فراش محققٌ»فلا ينبغي أن as‏ 
مشكوك رما لم يقع» ولقد كاشفت عن هذه المسألة كثيرا من العلماء» فمئهم من 
اعتبر الأعذار وافتى بجواز الجمع كسيدي الكامل الزعيري؛ ومنهم من لم ير لإلك 
شيئا كسيدي الطيب بن المسناوي» ومنهم من توقف وهم الأكثرء والعمل اليوم 
على ما ترون. 

فأجاب: إن جمعهن في فراش» معلومٌ الخلاف في المذهبء واقتصر في 
الختصر على المنع. وفي ابن عرفة في منع جمع الحرتين في فراش واحد دون وطء 
وكراهته» رواية محمد وقول ابن ا ماجشون. وفي الشامل : ولا يجمعهما في منزلين من 
دار إلا برضاهماء ولا في فراش واحد وإن لم يطأ ورضياء وقيل : یکو» وثالثها 
الجواز في أمتيه فقط. (ه). فالقول بالكراهة موجود في المذهب وان ل تدع اليه 
الضرورة» وأما الضرورة فلها حكم يخصهاء إذ الضَرورة تبيح الحظورات» اذ يباح 
لعارض ما لا يباح لغيو ثم إنه يقتصر في الضرورة على القدر الحتاج إليه» إذ قد 
تكون الحاجة في ذلك تندفع بجمعهن في محل واح» كل واحدة في فراشها وثيابباء 
والله أعلم. وانظر هذا مع ما في نوازل الزرهوني ونصه: 

وسئل شيخنا العلامة الحدث البركة سيدي محمد بن عبد السلام الناصري 
عن الزوجة اذا امتنعت من السكنى مع أم الولد» هل يجبر الزوج على إخراجها 
عنها؟ 

فأجاب بأن الزوجة لا يلزمها السكنى 8 أم الولد کا لابن رشد» فهي 
كالزوجة والربيب» والعلة التضرر في في الكل > وفع الضرر واجب» فمتى طلبت 
الزوجة الانفراد عن أم الولد أو الزوجة أو الأبوين أو الربيب أو غيرهم من الأقارب 
أجيبت لذلك. ففي نوازل الو م مرح لمي ولا يلم أم 
الولد أن تسكن مع الزوجة. وكان شيخنا الإمام يعني ابن عرفة يفتي بأن الزوجة 
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لايلزمها أن تسكن مع أبوي الزوجء لأن الغالب حدوث الشر بينهماء فإن كانت 
العادة كذلك مع أم الولد فلا يلزمها اسكانها مع الأب ولو كانت له فيها الخدمة. 
وفي أي علي ما نصه: أما أمهات أولاده مثلا فيظهر من تعليل ابن رشد أن ها 
الامتناع من ذلك. وقد نصوا على أن أم الولد لا يلزمها أن تسكن مع زوجته» فرعا 
تكون الزوجة احرى بہذا. وني نوازل النكاح من المعيار عن المازري ما نصه: 

وسل عن أم الولد طلبها أن تخدم والده فامتنعت وطلبت نفقتها وأن لا 
تسكن مع أبويه وزوجته في الدار التي هما بهاء وقال سيدها : زوجتي في علو أو 
في سفلء وعليما في السكنى معهم ضررء فهل له الجبر على سكناها مع أبيه 
وزوجته وأن تخدم أباه أم لا؟ 

فأجاب: إنما له في أم الولد الخدمة والاستمتاع مثل ما له في الزوجة» وتلزمه 
نفقتباء ولا يجبرها على الاسكان مع زوجته لاجل ما يجري في الغالب بين الضرائر 
وتحمل الغيق» وله سكناها مع أبيه إلا أن تثبت هي وجها من الضررء فإن شيخنا 
كان يفتي ان ا قير الروصة او على السكنى مع لوو لأجل أن الغالب 
حدوث الشر بینہم» فإن كانت العادة في أم الولد مثل ذلك فينظر فيه. (ه)» وبه 
تعلم أن أم الولد إذا كانت لا تجبر على السكنى مع زوجته فأحرى الحرة أن لا تجير 
عل الک مع أم الولدء لأن الحرة أبنكاح وعوض» وأم الولد بخلاف ذلك فافهم» 
وبه يتبين لك صحة بحث شيخنا بناني مع الزرقاني فافهم (ه). ومن نوازل سيدي 
العرلي الزرهوني ايضا. 

ول چ شيوخنا عن رجل من أهل فاس تزوج بالعرائش امرأة من 
أهلهاء ثم أراد أن يذهب با إلى فاس» هل له ذلك ؟ 

فأجاب : إن للرجل المذكور أن يسافر بزوجته للبلد المذكورة وينقلها إلمما 
ولا كلام لما في ذلكء إلا أن يكون لها شط معلق» فلها القيام به. 

قال في المدونة : وللزوج ان يظعن بزوجة من بلد الى بلدء وإن كرهّت» 
وينفق عليباء وإن قالت : حتى اخذ صداتي» فإن کان قد بنى بها فله الخروج 
وتتبعه بها دَيْنا (ه) والله أعلم. وكتب محمد التاودي تغمده الله برحمته.(ه) 
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بعدهُ : الحمد لله المسطر أعلاه صحيح؛ والنص فيه من كلام الأئمة واضح 
صريح» فيقضى على الزوجة بالسفر مع زوجهاء لامن الطريق وامن البلد الذي اراد 
الرحلة اليه» والله الموفق. وكتب عبد ربه محمد بن الحسن بناني (ه). 

وسئل سيدي عبد الواحد الونشريسي عمن التزم لزوجة سكنى مدينة 
فاس نحوا من ثلاثة أعوام» ثم حرجت معه طوعا وسكنت معه ببلد اخر» ثم أرادت 
البجوع لفاس» أخذا بشرطهاء هل يسقط ما بيدها لخروجها طائعة وسكناها 
بالموضع المذكور أم لا. وأيضا فقد نشرّثُ عليه وراجعئه في القول فحلف ها 
ولفظه : عليه العين لا كانت لي امرأة أبداء فهل له مراجعتها إن شاء ويلزمه 
الطلاق» لكونه اراد أن يحنث نفسه» أو ليس له رجعتها لقوله أبداء وإن قلع 
برجعتہا» فهل من طلاق بائن أو رجعي. 

الجواب : أن و المرأة مع زوجها الى حيث ذكر على سبيل الطوعية 
منباء لا يكون مسقطا لشرطها فيما يستقبل» وإن طلبته بالرجوع ول يفعلء » کان 
ها الأحذ بشرطهاء وفي ذلك اختلاف. وأما المين التى حلف بها فعليه إحناث 
نفسه بالبقاء على الزوجية» ويلزمه طلقة إلا أن كر ا لأن العين في العرف 
طلاق» وله الرجعة إن لم يصادف الثلاثء لأن الطلاق الان له رجعي إن أحدنث 
نفسه» والله تعالى أعلم وبه والتوفيق. وكتب عبد الواحد بن أحمد الونشريسي وفقه 
الله بمنه. ش 

و ا الرهوني بما حاصله. المطلوب من سيدنا اواب عن مسأل 
م لدان عقلت: وان ارك أ العمل من قضاة بلدنا رباط الفتح فيا باللزوم» مع أن 
النص فيا بالحرمة لابن الحاج في مدخله» وابن عرضون والشيخ زروق في 
النصيحة؛ وأقره الشيخ ابن زكري في شرحهاء وهي المسألة المعروفة بحل السراويل» 
اا E‏ ا 
أو خلخالين... الخ» كل بِحَسَبه 1 الناسنٌ : فلان صبّحَ زوجته بكذاء فإذا 
طرأ بينهما خخصام واحتاج الى بيع ذلك منعته» فيحكم القضاة به هاء حملا لذلك 
حمل الحبة» وما ادري ما المستند في ذلك مع أنه حرام» والعمل لا يجري به 
lh‏ سن ER a i‏ تالح يشاك : 
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فأجاب : ما قاله ابن الحاج وسلّمه من ذکرم» قد سلمه غير من سميتم 
كالعلامة ا محقق ابن هلال في الدر النثير وغيو» فما يبقى لاحد فيه ما يقول» فإن 
كانت مسألتكم هي مسألهم بعينها فالعمل الذي شاهدتموه لا عبة به» وإن 
كانت غير مسألتهم» وإنما يفعل الأزواج ذلك بعد تمكنهم من زوجاتهم ودخوهم 
مهن من غير امتناع أولاء لأجل العطية» وإنما يفعل ذلك معروفا لمن وإحسانا 
وإظهارا للرضى بهن» فليس من مسألة ابن الحاج في ورد ولا صدور والله أعلم. قاله 
وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن احمد الحاج وفقه الله (ه). 

وسفل أيضا عم رمن روغ ولده بامرأة وتحمل ها عنه بجميع صداقها: 
نقده وكالئه, إلى أجل حملا لا حمالة» ثم بعد دخول ولده توح ا يسير» قضى 
الله سبحانه على الولد بالموت» فهل سيدي يحل على المتَسَمل للزوجة الكاليء 
المؤجلء أو يبقى إلى أجله» جوابا شافيا. 
فاجاب : الحمد لله لا يحل ذلك بموت الزوج» لأنه ليس في ذمته» وانغا يحل 
بموت المتحمل» > والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه 
الله. 

وسئل سيدي محمد بن إبراهم الدكالي الفاسي أبقى الله بركته عما يعلم 
من جوابه ونصه : 

الحمد لله وحده» قال في نوازل الصلح من المعيار» وإذا خطب من هو 
قار لشخص بعض بناته فأنكح انخطوبٌ اليه وأشهد سرا أنه إنما فعله خوفا منه» 
لأنه من تخاف سطوته» وأنكحه على ذلك» فهو نكاح مفسوخ أبداء» قاله ابن 
الماجشون وأصبغ وابن عبد الحكم (ه). 

وسئلت عن رجل فقير بالبادية تزوج امرأة كذلك لها ولدان من غيوء 
فصار هو يخدم الزر ع والغرس ونحو ذلك من خدمة الرجالء والمرأة تخدم الصوف 
ولقط السنبل في الفدادين أيام المصيف» وتلقط الزيتون بالأجرة» وشبه ذلك من 
خدمة النساء» حتى اشترى الزوج المذكور أصولا وماشية وحوائج» طلق الزوجة 
وأراد الاستبداد والاختصاص بذلك» ات هي وأرادت الدخول معه والشركة في 
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جميع ما اشتراه من يوم تزوجها بقدر تحملها وخدمتهاء فهل ها شركة في ذلك 
أم لا ؟ 

فأجبت بأن لها ذلك حسها نص عليه غير واحد. ففي أجوبة الشيخ ابن 
ناصر» انه سكل عن رجل وامرأة» كل واحد منهما يخدم على قدر جهده حتى 
مات أحدها أو طلقهاء كيف يقتسمان أمواهما فأجاب : تأخذ المرأة بمقدار 
جريها نما زاد على ماله يوم تزوجهاء بحست نظر أهل المعرفة في ذلك. (ه). ونحوه 
في أجوبة العلامة سيدي محمد الورزيزي» فإنه سكل عن الزوجة إذا كانت تخدم في 
دار زوجها هل للها حق فيما استفاده زوجها من خحلمته وخدمتها أو لدم فاجاب 3 
قال الإمام ابن العطار : مذهب الإمام مالك وأصحابه ان المرأة اذا كانت تعمل 

مثل النسج والغزل ونحوهماء فإنها شريكة الزوج فيما استفاده من خدمتهاء أنصافا 

بينبماء وكذا الام مع أولادهاء والأخمت مع أختهاء والبنت مع أبويهاء ونساء البادية 
والحاضرة في هذا سواء (ه). 

وسئل سيدي عيسى السجستاني عن عبد تزو ج حرة بإذد سيذده وولد 
معهاء وكان يخدم مع أولاده وأمهم طول المدة حتى حصل لمم المال» هل لسيد 
العبد شيء في المال الذي سعى عبدُه مع أولاده الاحرار وأمهم فيه ؟ 

فأجاب : المال المستفاد .شركة .بين الشاعين فيه : العبد وزوحه وأولاده 
(ه). نقله العلامة السجلماسي في شرح عمليات الفاسي» وقال : قلت : هذاء 
والله علبي في المال الحاصل بمجرد تكسم وعمل أبدائهم. وأما إن كان أصل 
المال الذي بين یدیم ثملوكا لأحدهم ولکنه ما بخدمتهبم وقيامهم عليه فإن الغاء 
مالك الاصل» وعليه أجرة المثل رخ عَدَاهُ. د(ه) وهو صحيح والله أعلم. المهدي 
لطف الله به. 

وسئلت هل الأفضل تعدد الزوجات أو الاقتصار على الواحدة» وهل كث 
النكاح ما يمتدح به شرعا وعادة لدلالته على كال الرجولة أم احا 

فأجبت : الحمد لله رب العالمين وصل الله عل سيدا محمد وعل آله 
وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. 
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إن تعدد الزوجات افضل من الواحدة حسما دل على ذلك الكتاب 
والقياس والسنة» بل حكى القاضى أبو الفضل عياض في الشفاء الاتفاق على 
ذلك» وياني نصه بول الله. 


أما الكتاب فقوله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
ولات ورباع الآية. فقوله تعالى : فانكحوا ما طاب» أي النوع الطيب» ثم فسره 
بمثنى وثلاث ورباع» اي اثنين أو ثلاثا أو أربعا. إذ قوله مننى» بدل من ما أو حال 
منبا. وأيا كان» ففيه تفضيل المتعدد على الواحدة» لان الواحدة لم تذكر في النوع 
الطيب فتكون من غير الطيب» فيفهم من الاية ترجيح المتعدد على الواحدة قطعا 
والمعنى؛ فالْكِحوا الطيبات لكم معدودات. هذا العدد ثنتين أو ثلاثا أو أربعا. فإن 
خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد» ولو في أقلهاء کا خفتم ترك العدل فوقها أو م 
خفتموه في .حق اليتامى فاكتفوا بواحدة أو المملوكة» قر بنصب واحدة (أي 
فالتزموا واختاروا واحدة) وذروا الجمع رأساء فإن الأمر كله يدور مع العدل فأينا 
وجدتم العدل فعليكم به» وقرئٌ فواحدة بالرفع أي فكفت واحدة» أو فالمقنع 
واحدة» أو ما ملكت أيمانكم جمع يمين» ونسب الملك لليمين با لخصوص مع ان 
الملك للذات كلها لأن بها يكون التصف. 

وأيضا قوله تعالى : # فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة #. يفيد ترجيح 
ال ل ال اة بالواحدة» إنما جعل مع خوف عدم العدل. فمفهوم الذي 
إن لم تخافوا عدم العدل» بل تحققتم من أنفسكم العدل» فلا تكتفوا بالواحدة» بل 
انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع. 

فالحاصل أن من خاف عدم العدل» فليكتف بواحدة» ومن لا يخاف 
ذلك فلا يكتفي بباء بل يطلب بالزيادة عليها ندباً» لقوله تعالی : فانكحوا. تأمله. 

وأيضا فإن قوله تعالى 0 فواحدة أو ما ملكت أيمانكم يفيد أفضلية 
التعدد لاه جعل الواحدة بمنزلة ا وسمى المتعددة طيباء» وذلك يفيد ما قلناه. 


قال الإمام الفخر الرازي ما نصه : حير في هذه الآية» بين التزوج 
ارده والتسري والتخيير بين الشيئين» مشعر بالمساواة بينهما في الحكمة 
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المطلوبة» كا إذا قال الطبيب : كل التفاح أو الرمان» فإن ذلك يشعر بكون كل 
واحد منهما قائما مقام الآخر في تمام الغرضء وك أن الآية دلت على هذه النَّسُْوية 
فكذلك العقل يدل علماء لأن المقصود هو السكن والازدواج» وتحصيل الدين 
ومصالح البيت» وكذلك حاصل بالطريقين. 

وأيضا : إن فرضنا الكلام فيما إذا كانت المرأة مملوكة ثم اعتقها وتزو ج 
بہاء فهاهنا يظهر جداً حصول الاستواء بين التزوج والتسري. (ه). 

وقال أيضا قبل هذا سوى في السهولة واليسرء بين الحرة الواحدة. والإيماء 
من غير حصر» ولعمري أبن أقل تبعة وأخف مؤونة من المهائر» لا عليك أكثرت 
منين: ام٠‏ اقلت عدلهة. بين في القسم آم لم تغدل» عزلت. نين آم. لم 
تعزل. (ه). فتبين بهذا أنه يؤخذ تفضيل التعدد على الواحدة من ثلاثة أوجه : 

الأول : من تصديه بالمتعدد» وتعبيو عنه بالطيب» وأمره بنكاحه. 

والثاني : من إباحته الاقتصار على الواحدة» مع خحوف عدم العدل فقط. 

والثالث : من تسويته نكاح الواحدة بالأمة أو الإماء والله أعلم. 

وأما القياس فإن التعدد سنته يقتي لأنه ثبت بالتواتر أنه به توفي عن 
تسع نسوة» ثم إنه تعالى أمرنا باتباعه فقال جل وعلا  :‏ واتبعوه لعلكم 
تبتدون 4. وأقل مراتب الأمرء الندب. وقال عليه السلام : (فمن رغب عن سنتي 
فليس مني). فظاهر هذا الحديث» يقتضي توجه اللوم على من ترك تزوج هذا 
العدد» مع القدرة عليه» لكن قام الدليل على منع الزيادة على الاربع في حقناء وهو 
الإجماع من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار قاطبة» على منع ذلك. 

قال في الخنصر : «إلا إن اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة» 
ومستند الاجماع الخبر» وهو ما روي أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له 
رسول الله ته : أمسك أربعا وفارق باقمبن. 

وروي أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة. فقال له عليه السلام : 
أمسك أربعا وفارق واحدة. فبقيت الأربع على أصل السنة للقادر» تأمله. 
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وأيضا فإن من فوائد النكاح العظيمة» تكثير الأجر بالنفقة» ونفقة الاثنين 
فأكثرء تفضل نفقة الواحدة في الغالب. 

وفي الحديث : (من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة على 
العيال). 

وفي الت ضا : (من أنفق على ثلاث بنات» أوجب الله له الحنة). 
وقال الخرشي في شرح الختصر : «النكاح تنيت وا لققة e‏ 
الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاة ولا صوم ولا جهادء إلا السعي على العيال. أو كا 
قال عليه السلام. 

وأيضا فإنه أي النكاح» من الشهوات الست» المشار لها بقوله تعالى : 
# زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ). قال الونشريسي في اختصار 
نوازل البرزلي. قال الشيخ الصالح أبو بكر الوراق. : كل شهوة تقسبي القلب إلا 
شهوة م0 فإنبا تصفيه» ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام يفعلونه. (ه). وهو 
كالصريح ف أله شات الإكثار منه والمبالغة فيه هذه العلة. 

وووك E A‏ عله e AS‏ بريه وكلاغانة 'مهرية. 
ولداود عليه السلام مائة زوجة والله أعلم. 


وأما السنة فقوله به : النكاح سنتي» فمن أحبني فليسئَنّ بسنتي. وقوله 

: تناكحوا تناسلواء فإني ماو بكم الأم يوم القيامة. وني رواية؛ فإني مكاثر 
00 فقوله عله : « تناكحوا تناسلوا »» فيه الامر أولا بالتناكح» ثم فرع 
عليه قوله : تناسلوا. ففيه الاشارة إلى أن المفصود من النكاح النسل أي الولدء 
فينبغي للناكح أن لا يقصد مرد الشهوة فقطء بل يقصد بذلك النسل وتكثير 
الامة» وإنما الشهوة سبب التوصل الى ذلك ثم قال عله : فإني مكاثر بكم الام 
ففيه التحريض على كثة النسلء وأنه ينبغي التسبب فيه لمن قدر عليه؛ ولهذا قال 
2 : سوداء ولود» خير من حسناء عقم. ولا شك أن النسل يكثر بتعدد 
الأزواج» ويقل بالواحدة في الغالب. وهذا ظاهر جدا والله أعلم. 
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ورأيت للتمجروتي في الروض اليافع؛ أنه فصل بين أن يحتاج الرجل للزيادة 
على الواحدة بحيث لا تكفيه واحدة للوطا» فيطلب بالزيادة عليباء وإن كفته فلا. 
ونصه أن الله تعالى حرم الزيادة على امرأة واحدة في شرع عيسى عليه السلام؛ 
تقديما لمصلحة النساء» وعكس ذلك في التوراة» فجوز الزيادة على الواحدة من غير 
حصرء تقديما لمصلحة الرجال» وجمع في شريعة نبينا محمد عله المفضلة على سائر 
الشرائع بين المصلحتين» فجوز لهم ربع حرائر مع التسري ثم قال بعد كلام في 
العدل بين النساء : فكما يطلب العدل من الرجل يطلب منهاء لأنه قد يحتاج 
لتعددهن, لأن من الطباع من تغلب عليه الشهوة» بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة» 
فيحق لصاحبها إذن» الزيادة. عل الخد ي يطيب ذلك الا بعدلهن. وكثير من 
لفتكارة رون الل مي N‏ كن لله يديه رد 
نسوة وسبع عشر سرية» وهو من أزهد. اصحاب رسول الله له وفيه دليل أن 
كث النساء ليس من الدنيا يا قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه : مسكين 
مسكين من له زوجة واحدة إن حاضت حاض معها وإن نفست نفس معها. 

يروى عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان منكاحا حتى نكح أزيد 
من مائة امرأة» وكان رما عقد على أربع في عقد واحد» وربما طلق أربعا في وقت 
واحد واستبدهن. 

وروي أنه دخل يوما على عبد الرحمان بن ال حارث فقيه المدينة ورئيسها في 
بيته فعظمه تعظيما وقال له : ألا أرسلت إلي فأتيتك. فقال له : الحاجة لنا. 
قال : ما هي؟ قال : جئتك خاطبا ابنتك. فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه 
فقال : والله ما أعلم أحدا على وجه الارض أعز إلي منك» وِلَكِنّك تعلم ان ابتتي 
بضعة مني وأنت مطلاق» وأخاف أن تطلقها فيتغير قلبي في محبتكء وأنا أكره أن 
يتغير قلبي عليك» فإنك بضعة من رسول الله َيه فإن شرطت أن لا تطلقهاء 
زوجتك . فسكت الحسن وقام وخرج. ول ننس املا اتن اي ازا : ما 
أراد عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقا في عن ي. وإن لم يحتج للتعدد أو حاف 
عدم العدل» فالواحدة أسلم له في دينه 0 انتبى الغرض منه» لکن قال 
القاضي في الشفا ما نصه : 
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وأما ما تدعو ضرورة الحياة اليه فعلى ثلاثة ضروب» فذكر الاول ثم قال : 
والضرب الثاني ما يتفق التمدح بكغته؛ والفخر بوفورِهٍ كالنكاح والجاه. أما النكاح 
فمتفق فيه شرعا وعادة» فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية» ولم يزل التفاخر 
بكثته عادة معروفة» واتمادح به سيق ماضية. وأما في الشرع فسنة مأثورة. وقد 
قال ابن عباس : أفضل هذه الامة اكثرها نساءء مشيا اليه عه وقد قال عليه 
الصلاة والسلام ناكمو تناسلوا فإني مباو و بكم الام يوم القيامة) ونبى عن 
التبتل» مع ما فيه من 5 قمع الشهوة» وغض إن البضر اللْدَي نيه علبيما قر 
من کان ذا طول لترو فإنه أغض للبصر وأحصن للفر ج» حتى م يره العلماء 
ما يقدح في الزهد. قال سهل بن عبد الله : قد حُبَبْنَ إلى سيد المرسلين» فكيف 
يزهد فيبن ؟! ونحوه لابن عيينة. وقد كان زهاد الصحابة كثيري التزوج والسراري 
كثيري النكاح» وحكي في ذلك عن الحسن وعلي وابن عمر وغيرهم غير شيء؛ 
أي شيءٌ كثير» وقد كره غير واحد أن يلقى الله عزبا. انتبى الغرض منه» والله 
أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي الوزاني (ه). 

وسئل الشيخ اللفؤق: كات هي اميد نا الغلامة اير امون آي الربيع 
مولانا سليمان بن مولانا محمد امیر السيلمين رحمهم الله» نصه : 

الحمد لله وحده. 

الفقيه السيد محمد الرهوني» سلام عليك ورحمة الله وبركاته» 

بعد» فلتعلم أن مسألة كثرت في هذا الوقت» وأعيت الحكام والرلاة» 
ردت ا شاء الله تعالى » وهي أن كل من تزوج بابنة تسع فما 0 
و أرادت هي أو ولا فراقه محتجين بقول الختصر : !1 
SS‏ 
بينبما بشىء من هذاء إلا إذا کان ضرر أو شىء ما تطلق به شرعاء فيعمل بذلك» 
لاني تحققت من كين إغا يقصدون فسخ هذا النكاح لطمع أو ميل لرجن اخرء 
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وغير ذلك ما يفسد هذه الزوجية» فلذلك أردت قطع هذه السنة الواقعة في هذا 
الوقت إن شاء الله تعالى» والسلام. في تاسع عشر الحرم الحرام فاتح عام أحد 
وعشرين ومان 

فأجاب بعد الاستفتاح بما نصه : 


كنت عالما به قبل من عظم شفقة سيدنا على الرعية وشدة اعتنائه أن يجري 
الأحكام بيهم على النبج القديم في كل قضية قضية» ولد بَذَلَ سيدنا المجهود فيها 
قبل هذا الوقت في البحث في أمر الشهود والقضاة فلم يجد مُعينا ولا مساعدا من 
الحكام والولاة» وهذا الامر الذي صمم عليه سيدنا للمصلحة التى ظهرت له ليس 
فيه ما ينكر عليه شرعاء إلا أمر واحد يظهر ببادي الرأي أنه غير صواب سيقع 
غنها الجواب:: فاما المفسدة التي نشا عنها ما لذكرت عت سيدنا ‏ من كاة 
الخصومات» فذلك واضح للخاصة والجمهور. فاولياء اليتيمة يحرصون على تزويجها 
ويبذلون في ذلك المجهود. ويكتب الشهود الشروط ويوافق على ذلك القضاةء 
ويقبضون من الزوج ما يرضيمم» ويخسر الزوج المال الكثير في ذلك وفي غيو. ثم 
بعذ» يسعّون في فراق الزوجين» وربما رجع الشهود عن الشروط التي شهدوا بها أولا 
أو عن بعضها لما ذكره سيدناء وني بعض الأحيان يذكرون أن الزوجة بالعٌ في سنا 
ویودون على ذلك» حتى إذا وقع النزاع رجعوا عن البلوع وقالوا :لا علم لنا به» 
فآراة سيدا ارك الله فيه للناس وحن بالتض والحرنة محفظه هق كل باي أن 
يقطع عنهم هذه المواد» ويسّد عنم هذه الذريعة التي توصل بها كل منهم لما أراد» 
بموجب. ولا يشك أحد أن قطع هذه المادة صواب» لكن سيدنا أطال الله بقاءه» 
وأدام عزه وارتقاءه» احق ابنة التسع بابنة العشر فما فوقهاء فقد يظهر ببادي الرأي 
أن ذلك مخالف لما سطر في الكتب المتداولة المشهورة»: من أن من جملة الشروط 
بلوغها عشراء وجرى به العمل دَهرا فدّهرا وقولهم إنه المشهور والمعمول به. فإن 
ظهر لسيدنا قصرٌ ما عدل عليه على من يلغت عشرا فما فوقهاء فلا إشكال فيه 
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وإن رأى إلحاق بنت التسع بها فلا حرج عليه فيما هنالك» إذا لم يخالف كتابا 
ولا سنة» ولا حرق إجماعا ولا اتفاق أهل المذهب» فقد وقع في كلام المتيطي ما 
يدل على أن ذلك صوابء لان بنت التسع غالبا مطيقة للوطء. ونص عليه غير 
واحد» والفرض أن تزويجها برضاها فلا ضرر في ذلك ونص المتيطي : واما إذا 
كانت تحت حاجة وهي في سن من توطأء فالأظهر من المذهب جواز نكاحها إذا 
رضيت» وهو .مذهب مالك رضي الله عنه في كتاب محمد وغيوء أنها إذا كانت 
اليتيمة بنت عشر سنين وها حاجة فلا بأس أن تزوج في صلاح وغنى» وببذا 
القول جرى العمل (ه). 

ثم قال في عقد الوثيقة ما نصه : وتعقد في التي يجوز إنكاحها على الشرط 
المذكور أنكحه إياها وضها أو أخوها أو مها و وهي يتيمة قد قاربت 
الحيض» أو بنت عشة أعوام أو نحوهاء إذ هي في حاجة... الح» فعلق الحكم ألا 
على كونها في سن مَنْ توطأء ونوع في الوثيقة» فخيّر في واحد من ثلاثة» فتدخل 
بنت التسع في قوله أو نحوهاء وكأنه يشير إلى أن ذكر العشر في كتاب محمد في 
صبيّةِ بنت عشر سنين في حاجة» تتكفف الناس ال نر 
يذكره على سبيل الشرطية» ولذلك والله اعلم» أسقطه ابن يونس من كلام ابن 
المماز» ونصه : قال ابن المواز : وقد سئل مالك عن صبية من الأعراب» صغية 
خداجة طرف وتسال الناس» ولت أمرها ارچ روا ی قال : إن كانت 
هكذا ني حاجة ملحة تتكفف يعرف ذلك من حاها فلا بأس بذلك إذا رضيت. 
(ه). وقد ذكر لفظ العَشر في العتبية» » لا على وجه الشرطء ومع ذلك» فقد اقترن 
به ما يدل على أن المدار على طاقة الوطء. ففى ابن عرفة ما نصه : 

وسكل ابن القاسم في امرأة من الأعراب زوجت ابنتها صغية عمتاجة 
تال قطوف» قال + كلت که قبن ت عطي ن ل إن كانت 
راضية فهو نكاح جائزء بَنَتْ عائشة بنت تسع» ولو كانت صغيق ما جاز» وتماع 
ابن العام المذكور» هو ني وهم» شكء وم يعرج أبو الوليد بن رشد في شرحه 
على أن العشرّ شرطء بل علق الحكم على إطاقة الوطء ونصه : وأجاز النكاح» وإن 
كان مذهبه أن اليتيمة لا يجوز تزويجها قبل البلو غ» ا تة أنا حشيت الضيغة 
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قراف ذلك ا الت :اد كانت ق سن من رطا وزائ نت العشر اوها مق 
يوطء مثلهاء بدليل بناء رسول الله بعائشة» وهي في هذا السن» ولو كانت 
صغية في سن لا يوطأ مثلها فيه ولا ت: تشتهى لم ر ذلك نكاحاء إذ لا يخشى علا 
ايو اس ل CGT‏ 
بين الصغية التي لا يشتبى مثلهاء واليافعة التي يوطأ مثلها. انتبى. وكلامه هذا 
وحده كاف» ع مع موافقته لمن قدمنا ولغيرهم. 
فقد قال ابن الحاجب: ورجع مالك إلى أنه لا تزوج اليتيمة قبل البلوغ» 
وعنه» إن دعت حاجة... الح مثلها يوطأ جَار. وقد ذكر أبو القاسم ابن الجلاب 
في تعريفه في ذلك ثلاث روايات عن الإمام ونصه : وإذا كان لليتيمة ولي أو وصي 
فزوجها قبل بلوغهاء ففيها روايات : أحدها أن النكاح باطل» الرواية الأخرى أنه 
ئز» ولها الخيار ‏ إذا بلغت في فسخه وإقراره. والرواية الثالثة أا إن كانت 
بها حاجة» وها في النكاح مصلحة ومثلها يوطأء فالنكاح ثابت» ولا خيار لها فيه 
بعد بلوغها. (ه). وما ذكر اللخمي الرواية بالفسخ والرواية بالتخيير قال ما 
نصه : وقال ابن القاسم : يكره أن يزوج الصغية أحد إلا أبوها حتى تبلغ» قال 
ابن القاسم : ولا أعلم مالكا كان بياغ فيا أن يقطع الميراث بينهماء وأرى أن 
يتوارثاء فإنه أمر» جل الناس على إجازته» وقد زوج عروة بن الزبير ابنة أخيه صغية 
والناس متوافرون. ثم وه الروايتين» ثم قال : ونحن نرجح فيه قول ابن القاسم لقوته. 
انتبى. وكلام ابن القاسم هذا هو في رسم ل يُذرك من سماع عيسى» وقد أسقط 
منه سن ابنة أخي عروة» وذلك والله أعلم» إشارة إلى أنه أمر اتفاتي لا شرط» وهو 
الذي يفيده كلام ابن رشد. فإنه قال عقبه ما نصه : وقد اختلف ‏ إذا تزروجت 
اليتيمة قبل البلوغ من حاجة تدعو إلى ذلك في المذهب اختلافا كثيراء فذكر 
الأقوال المعلومة» ووجّه اثنين منہا ثم قال : وما سوى هذين القولين فلا وجة له إلا 
الاستحسان» مراعاة لقول من يرى للولي إنكاح وليته اليتيمة قبل بلوغهاء بظاهر 
قول الله عز وجل : « فإن خفم أن لا تقسطوا في اليتامى ». وقوله تعالى : 
« وترغبون أن تنکحوهنٍ ». وقد قال ابن القاسم رحمه الله في رسم لم يدرك من 
سماع عيسى أنه آم جل الناس قد أجازوهء وقد زوج عروة بن ع الزبير ابنة أخيه 
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وهي صبية أبنة عشرة أعوام؛ والناس يومئذ متوافرون» وعروة من هو. (ه). وقوله 
وعُروة من هوء تفخم لشأنه أي وعروة؛ مكانه من الفضل والعلم والدين مكان. 

فتحصل من هذا أنه لا سبيل لأحد ! إل سال ما او امير ان 
من إلحاق ابنة تسع بابنة عشر سنين» غيرٌ أن ما راه مولانا من عدم ماع الدعوى 
في ذلك وإن كانت مصلحته ظاهرة» فقد يعود ذلك بالضرر على اليتامى» فيريد 
أهلهن تزوجهن بدون توفر الشروط ويثبتونها وهي غير ثابتة ‏ شوهد ذلك غير ما 
مرة» فيشهد الشهود بأها بلغت سن من تزوج وهي في نفس الامر دون ذلك 
بكثير» أو يُكرهونين خفية على إظهار الرضى» ثم يظهرن إلى الشهود فينطقن طزعا 
في الظاهرء فإذا سمع الأولياء والشهود والقضاة أن أفعالههم في ذلك لا تتعقب» 
وأظهر هم الطمع» تمكنوا ما أرادواء اللهم إلا أن يتقدم همم سيدنا في أن يحتاطوا 
أشد الاحتياط» وأن لا يتساهلوا في ذلك» أو يراعى الخلاف في صحة النكاح في 
اليتيمة الصغية جبرا عليبا حسها حكاه ابن عرفة» ونصه : وفي جبر الولي غير 
الوصي البكر اليتيمة قبل بلوغهاء ثالثها إن طاقت المسيسَ» ورابعهاء إن كانت 
ميزة وخحيف عليها الفساد للمازري عن قولة شاذة. والمعروف عَنْ ابن حارث عن 
رواية ابن نافع قائلا : اتفقوا على منعه قبل إطاقتها المسيس. ابن بشير قائلا: اتفاق 
المتأخرين عليه إن خيف الفساد. انتبى. ويسهل مراعاة الخلاف هنا أن ما ذكرناه 
ليس محققا إا هو أمر یغْشی» فقد يكون وقد لا يكون» فإذا كان هذا الخلاف في 
تزويجها جبرا عليبا دون رضاهاء فكيف مع إذنها ورضاهاء فعلم من هذا أنه لا 
سبيل لأحد إلى مخالفة ما حكم به سيدنا أمير المؤمنين» في إلحاقه بنت التسع 
ببنت عشر سنين» والله القوي المعين (ه). من خط الفقيه العدل سيدي محمد 
الهرشال الوزاني. 

قلت : ليس في هذه لأثقال مع طوها تصرج بأن ابنة تسع تلحق بابنة 
عشر» غايته أن في بعضها التعبيرٌ بمن يوطأ مثلهاء وقد : نص العلماء على أن العشر 
سنين لا بد منها وأن ذلك شرط لازم» بل قال الزرقاني على قول الختصر : « إلا 
يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا » ما نصه : « وأتمتها لا دخلت فيها فقط 
للاحتياط» مراعاة للقول الآخر الذي تركه المصنفء وَهُوَ مذهب المدونة والرسالة 
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ما لا تزوج حتى تبلغ» لكن ما مشى عليها المصنف جرى به العمل» والعمل 
مقدم على المشهور» فلذا اقتصر عليه. (ه). وأيده الشيخ بناني فقال : ما ذكره 
المصنف من تزو التي خيف فسادهاء تبعٌ فيه ابنَ بشير» ونصّ على العمل به 
ابن عبد السلام» ونقله في التوضيح ونصه : وما حكاه ابن بشير» قال ابن عبد 
السلام : عليه العمل عندنا» بشرط بلوغها عشر سنين ومشاورة القاض» وزاد 
غيودةبزاذك القن أو زكرن اسيل الى الرتقال». قال بالمحيفلن ويتحف العمل : 
لكن قوله قال المتيطي» يقتضي أنه ا التي ذكرها ابن 
بشير وليس كذلك» وإنما قاله المتيطي فيما إذا كانت محتاجة وبلغت عشرا وإن م 
يخف علما. ونصه : وإن كانت الصغيرة نحت حاجة ملحة» وهى في سن من 
توطأء فظاهر المذهب جواز نكاحها بإذنهاء وهو قول مالك رضي الله عنه في 
كتاب محمد في ابنة عشر سنين» وعليه العمل وبه الفتيا. اتتبى.. 

والحاصل هما مسألتان : التي خيف عليها الفساد وهي مسألة ابن بشير» 
ونص على العمل فيهما ابن عبد السلام» والحتاجَة وهي التي نص على العمل فيبا 
المتيطي ولم يذكرها المؤلف. لكن قد يقال : يوخذ منه العمل بذلك في خوف 
الفساد بالأخرى. (ه). كلام بناني» وسلمه الشيخ الرهوني» ونظمه العلامة 
سيدي محمد بن ابي القاسم في عملياته فقال : 

وزوجوا اليتيمة الفقية ‏ خوف فسادها ولو صغية 

إن رضيت وبلغت عشر سنين جرى با ذا عمل الموثقين 

لكن قال الشيخ الجنوي : التي يخاف عليها الفساد (أي الزفى) تزوج ولو 
كانت غنية» فلا يحتاج إلى زيادة الفقر فيباء» بل في زيادته ضررء وما قاله ظاهرء 
قاله الشيخ الرهوني. 

والحاصل أن اليتيمة المذكورة لا تزوج إلا بعد عشر سنين على ما به 
العمل» أو بعد البلوغ على المشهور ومذهب المدونة» وعليه درج في التحفة 
بقوله : 

وحيكُما زوج بكراً غير أَبْ فمعٌ بلوغ بعد إثبات السبب 
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قال الشيخ ميارة في شرحه ما نصه : أما اشتراط البلوغ فلا لا يزوجها 
غير الأ إلا برضاهاء ولا عبة برضى غير البالغ. (ه). تأمله. 


وسئل الفقيه سيدي عبد الله بناني الرباطى عن يتمية صغية دون البلوغ 
مهملة» ولم يخش علا الفساد» زوجها البعض من غير مشورة القاضي ولا إثبات 
شيء من الموجبات وم يدخل با الزوج. 

فأجاب رحمه الله : لا يصح نكاح البنت المذكورة» لأن لنكاحها شروطا 
ذكرها الختصر وغیو ر : « ثم لا جر فالبالغ» > إلا يتيمة خيف 
فسادها وبلغت عشرا وشوور ر القاضي «. ر( وفائدة مشورة القاضي لت 
عنده يتمها وفقرهاء وخلوها من زوج وعِدَّة ورضاها بالزو ج» وأنه كفؤها في 
الدين وال حرية والنسب «الحال والمال والصداق» وله مهر مثلهاء وأن الجهاز الذي 
جهزت به مناسب طاء فياذن للولي ف تزويجهاء فالمراد بمشورته أن يثبت عنده 
الموجبات للتزويج» ويأذن للولي» وبقي من الشروط أن تأذن بالقول» فإن لم توجد 
هذه E‏ شخ اح وقد نص على هذا كله 
وكتب بصحة هذا الجواب بعده السرايري والشريف e‏ والعربي والحكموني 
وسيدي محمد ابن آبي القاسم السجلماسي شارح العملءفالله يرحم الجميع 
(ه). 
الشروط› فالظاهر أنه لا يفسخ حتى يثبت ما يوجب فسخه قال : ولم أر في 
ذلك نصا. انتہی 

قلت : هذا ظاهرء ولكن لا يقوم على ذلك ابتداء وإنما هذا بعد الوقوع 
والنزول» ويدل لما قاله الحطاب فانكره ابن حبيب أن من تزوج امرأة معتقدا أنها 
في العدة فتبين خلاف ما اعتقد» أن النكاح صحيح» وهو حتى في المواق عند 


قول المختصر : « كمسلم شك في الإتمام »» قاله الشيخ أبو علي بن رحال. 
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وسئل سيدي التاودي عن وصي من قبل الأب» أراد أن يزوج محجورته 
من نفسه ويجبرها على ذلك» هل يسوغ له هذا الفعل. 

فأجاب : الحمد لله» للوصي المذكور أن يزوج محجورته ممن يليق ممن هو 
کف لها جبرا عليبا وإن أبت» فلو أراد أن يزوجها من نفسه لكان له ذلك بعد أن 
ادن الحام أي القاضى الذي هو مرصد لذلك» ويثبت عنده كفاءته هاي وبذله 
من الصداق ما تستحقه وغير ذلك» فإن فعل دون إذن الحا مضى على كراهة 
وكان عليه العذل في صداقها. ابن عرفة : والرواية كراهة إنكاح الوصي من في ولايته 
من نفسه أو ولده». إلا بإذن السلطان. ابن فتحون : وهو في مقدم القاضي أشد 
كراهة. اللخمى : إن نزل نُظِرء فإن عدل في المهر والكفاءة مضَّىء وان قصّر في 
ا مهر» فإن رجع للعدل مضى وإلا فسخ قبل البناء» وبعده يجير على البجوع 
للعدل» والله سبحانه أعلم. (ه). 

وسئل. الفقيه الناسك سيدي محمد الوزاني عن امرأة تزوجت ثم ادعى فيا 
بعد ذلك أنها غير بالغة حين العقد يريد فسخ نكاحهاء هل له ذلك أم لا؟ 

فأجاب : قال الإمام ابن رشد في يتيمة زوجها عمها وأمهاء زَعُما منهما 
أنها بالغة» ثم بعد مدة كرهت زوجها وهربت منه ورجع عمها وأمها عما زعماه اولا 
وقالا : إنها غير بالغة حين العقد» وأرادا فسخ نكاحها : الواجب رد المرأة إلى 
زوجها وإمضاءً نكاحهاء ولا سبيل إلى فسخه» والله تعالى أعلم. (ه). 

قلت : وهذا الذي قاله هو لابن رشد في أجوبته» ونحوه لابن عاتٍ في طرره 
ونصه : فإن ادعت يتيمة أنها زوجت قبل البلوغ فالبينة عليها بما قالت» وقال 
سحنون : ينظر إليها النساء» فإن أنبتت شعر العانة زوجت. قاله من أثق به» وقاله 
ابن لبابة من مقنع ابن بطال. انتهى. 

وسئل الشيخ الرهوني من بعض علماء طنجة بما نصه : 

الحمد لله» في شرح الختصر لأبي علي عند قوله : « ورجع لأب وذي قَدْرٍ 
زوج غير ما نصه : فائدة مفيدة» قال في المنتحّب وفي سماع علي بن زياد. 
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وسئل مالك عن رجل أنكح أولاده وأنفق على كل واحد منهم من ماله في 
نكاحه شيئا معلوماء وأشهد أن لمن بقي من أولاده الصغار ممن لم ينكح في ماله 
مثل ما أعطى من أنكح منهم» ثم مات الأب على ذلك فقال : إن أبرز لهم شيعا 
من ماله وأشهد عليه جاز) وإلا فلا شيء هم. (هم). المطلوب من سيدنا الجوابث 
عما قيد أعلاه هل هو معتمد معمول به أم لا لأني وجدته مقيدا بخط شيخنا 
سيدي ابن محمد الجنوي الحسني رحمه الله ثم أحال بعد على نظر الأسئلة 
الخالدية في المعيار» فنطلب من مانا بيان ذلك ماجورا مشكوراء والسلام. 

فأجاب: 

الحمد لله لا إشكال فيما قيد أعلاه إلا قوله: إن أبرز لهم شيعا من ماله 
وا اة ا فإنه مقيد بأن يكون ذلك الشيء الذي أبرزه وأشهد عليه ما 
يعرف بعينه) فإن كان مما لا يعرف بعينه كالدراهم والدنانير ونحو ذلك فلا يجوز 
حتى يعطيه لمن يحوزه لهم» کا أشار له في الختصر بقوله : « إلا ما لا يعرف ولو 
ختم ». 

ومسألة الأسعلة الخالدية وقع ذلك فيها من الأب في حال مرضه. 

ونص الجواب عنها هو قوله: وما أعطى لبقية أبنائه في مقابلة ذلك في 
مرضه المذكور وصيّة لوارث» فتتوقف على إجازة الورثة إن مات من مرضه ذلك 
وإن صح فكإنشاء الصحة على المشهور (ه). 

قلت: قال ابن عرضوك ما نصه: قسمة الأ لأزلاده إن كنت عل سبيل 
اتمليك للأولاد وحازوا في حياة والدهم وقبل مرض موته نفذ ذلك لهم وإلا فلا. 

وسئل الإمام الأكبر سيدي محمد بن الحسن الجنوي عن مسألة تفهم 
من الجواب ونصه: الحمد لله» إن كان الولد سفيها لا مال له فلا كلام للأب في 
ذلك ولا موروثه» لأنه يحمل على الأعطاء؛ وإن كان رشيدا لا مال له ففيه قرلان» 
والصحيح أنه على الولد» وكذا إن كان له مال فهو على الولد» ومثله السفيه الذي 
له مال» لكن محل هذا الكلام حيث لم يقَعْ إعطاء الصداق من الأب وإما إذا 
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أعطى الأب الصداق» فإن كان الولد سفيما لا مال له أو صغيرا كذلك فلا شك 
أن ذلك على الأب» وأما إن كان رشيدا مطلقا أو سفيما أو صغيرا له مال» 
فالأصل هو أنه يرجع عليه. قال ابن الحاجب في باب الضمان. ولو تنازعًا في أنه 
دفعه محتسساء» فالقول قول الدافع إلا لقرينة» ومثله يقال هنا. 

وقد سئل عن هذه المسألة صاحب العيار فأجاب: 


إن كان ذلك على وجه الحمل في أصل عقدة النكاح فهو لازم للأب في 
كل الاحوال ثم لا رجوع له به» وان كان بمعنى الهبة فقد نمت بشرائطهاء وإن 
كانت بمعنى السلف وهر بالِعٌ فلبقية الورثة القيام عليه بعد موت الوالد» وم يذكر 
ا عليه الامر فكيف يصنع. 

والجواب عنه والله أعلم ما قاله ابن الحاجب أنه يكون القول قول الدافع 
أو من قام مقامه إلا لقرينة» فإذا ظهر من قرائن الأحوال ما يكذب دعوى المدعي 
فلا يكون القول قوله. 

وأما ما حدم فهل يقع به الرجو ع أم لا؟ فقد نصوا فيمن أنفق على ولد أو 
أجنبي ووجب الرجوع لمن أنفق عليبماء فلكل الرجوع أيضا على المنفق بقيمة 
منافعهما في خدمتهماء فتقع المحاسبة والله أعلم. 

قال ابن عرفة: وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه» على من شرط عليه» 
فإن سکتوا والابن مَلِىٌّ فعليه» وإن كان عديما ففيها ليحيى ابن سعيد : إن كان 
لابن عديا صغير أو كبيط فعلى الأب» قال بعض أصحاب الصقلى: يريد السفيه؛ 
وتأويل بعض أصحاب الصقلى عليه أكثر الشيوخ» وتأويل ابن يونس أن الرشيد 
كذلك ضعيف کا قاله عياض وغيو. وانظر هل يجري هنا في السفيه والصغير هما 
مال اذا وقع الموت ما جرى في النفقة على الأولاد في حجره من التفصيل المعلوم 
حسما ذكره الحطاب وابن عاصم عن ابن رشد: إذا وقع الموت ينظر ذلك والله 
أعلم؛ ول أر نصا إلا ما ذكرته» والله اع وک عك ين ال اوي 

الحسني لطف الله به آمین. (ه). 
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وجواب آخر له أيضا عن نحو المسألة» 

الحمد لله 

الجواب والله الموفق للصواب : أنه إذا الترّمَ كان ذلك في صلب العقد فلا 
رجوع له على ولده وليس لورثته محاسبته» وإن صرح بالحمالة» أو كان الضمان 
بعد العقد بحملا فإنه يرجع» وإذا كان الدفع على السكت بعد العقد فيقع الرجوع 
إلا لعرف وقرينة حسما ذكر ذلك ابن الحاجب أول الضمان فيمن دفع عن غيو 
وزعم المدفوع عنه أنه احتساب» فالقول قول الدافع مع يمينه إلا لقرينة. وني المعيار 
عن القابسي: من أنفق على ولده الكبير وأراد الرجوع عليه وكانت العادة عدم 
البجوع فلا رجوع له. ومثله للسيوري في المعيار. وقد صرح الشيخ عبد الباق 
فيما يكون بعد العقد» أنه إذا جرى العرف بعدم الرجوع فيعمل عليه وهو ظاهرء 
ويشهد له كلام ابن الحاجب» وسلمه التوضيح والحطاب» وهذا في الابن الكبير 
الرشيد الذي له مالء وأما السفيه والصغير اللذان لا مال ماء فإن ذلك على 
الأب ولا رجوع له. وقد ذكر ابن عرفة: أن تزو يج الأب ولده الرشيد على السكت 
لا يقتضي كون المال على الأب» بل على الولد إن كان له مال وكذلك إن كان 
معدما على أرجح التأويلين. وقد نقل ذلك الحطاب» وإذا لم يكن عرف ووجب 
الرجوع على الولد على التفصيل المنقدم بعد» حلف من يظن به العلم أنه لا يعلم 
أن أباه أعطى على أن لا يرجع؛ فإنه يحاسبهم بما خدمه على حسب ما يقرره أهل 
المعرفة» والله أعلم. وكتب محمد بن الحسن الجنوي الحسني لطف الله به امين. 
(ه). 

وقوله: فقد نصوا فيمن أنفق عن ونه أو أجنبي الى قوله : فلكل 
الرجو ع؛ صحيح؛ ذكره المواق في فصل النفقة» وان من حاز اجنبيا وصار ينفق 
عليه» والأجنبي يخدم» إن لكل منهما الرجوعَ على الآخرء ونحوه في نوازل الزياتي 
ونصه : 

وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن تحجو رحمه الله عن رجل له أملاك وله 
ولد يخدم معه تلك الأملاك ثم زوجه فدفع لحليلة ابنه نقدها و يتكفل ها بالكاللي 
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ولا بغيو» ثم توف الولد المذكور» وتزوجت زوجته بعده» فقام هذا الزوج الثاني على 
ولد الزوج الأول في الكالي وبقية من النقد وميرائها في زوجها زعمت أن له حظا 
في أملاك والده حيث كان يخدمها معه وزعم والده أن لا شيء له ما طلبت 
جميعاء لأن الأملاك له» والابن إنما جخدم معه فقط كالعبد مع سيده» فلمن يكون 
القول منهما؟ ْ 
فأحاب: إذا لم تكن بين الأب وولده مفاوضة ولا شركة معتبة شرعا 
استفادا بعدها شيعا بيد الوالد فلا شيء للابن فيه» ويكون لمن قام مقامه من ورثته 
أجر عمله فيما كان يعمله مع والده» وإذا كان له عمل فللأب محاسبته ان شاء بم 
كان يجري عليه بعد بلوغه من الانفاق والكسوة وليس هو كالعبد» إذ لا جامع 
بينهما والله أعلم وبه التوفيق. (ه). 
قلت :وني جواب الشيخ التاودي ما نصه: 
الحمد لله» الجواب والله الموفق سبحانه: انه حيث اتفق الزو ج والولي على 

إسقاط شرط الجوار وإبطال حكمه» فللزوج أن يسافر بالزوجة ولكن بالشروط 
المقررة. ولا شك أن منها أن لا يقصد الزوج مضة» وأن لا يكون على الزوجة في 
ذلك معرّة. قال في العتبية : في سماع أشهب من كتاب النكاح الثاني : 

وسئل مالك عمن أراد الخروج بامرأته إلى موضع يزعم أنه أرفق به» وتأبى 
امرأته أن تتبعه» أترى ذلك له؟ قال: فكيف حاله معها قبل أن تريد الخروج بہاء 
ينظر إلى صلاحه وإحسانه إليها ليس له أن يخرجها إلى ثم ويطعمها شوك الحيتان. 
قال ابن رشدة هذا کا قال» إذا كان محسنا الما أو من أهل الصلاح حكم له 
بالخروج بها أحبت ام كرهت» وإن كان بخلاف هذه الطلفة من الإساءة إليها 
والفساد في دِينه» لم يکن من الخروج ]ذا ك تخرج معه لما يخشّى من 
إضاعته ھا وهو محمول على ما يوجب الخروج بها حتى يعلم حلاف ذلك هذا 
الذي يقتضي قوله في إرخاء السكور من المدولة. انى من البيان والذي في إزخاء 
السُور منها هو قوله: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وان كرهت. قال 
ابن ناجي : وظاهرها (أي المدونة) أن المدنية تخرج إلى القرية كعكسها وهو ظاهر 
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كلامهم. وببذا أفتى الشيخ ا عبد الله عرف ان ا و ن ي 
العباس. وأفتى الشيخ أبو القاسم الغبريني» وأبو علي بن قداح» وبعض شيوخنا 
وشيخنا حفظه الله بعدم خروجها حيث يكون ذلك معرّة علمها أو مض وبه 
أقول. (ه). وكيف يدل عما للغبيني وابن عرفة» والله الموفق. (ه). من أجوبته 
والله أعلم. 

قال الشيخ الرهوني بعد نقل كلام ابن ناجي المذكور ما نصه: 

قلت: انظر موضوع هذا الخلاف. والذي يظهر لي أن موضوعه إذا 
سكن بها أولا في الحاضة. وأما القروي يأتي للحاضة يخطب منها امرأة فيزوجونها 
وهم يعلمون استقراره بالقرية بمتاعه وأهله من غير شرط سكنى الحاضق» فلا أظنيم 
يختلفون في أنه يمكن من الخرو ج بها إذا أراد زفافها لقريته من أول الأس لأن ذلك 
ذلك كالمدخول عليه أولاء ويؤخذ من ذلك بالأحرى أنه إن مكنوا من ذلك ثم 
جاءتهم زائدة فامتنعت من الرجوع معه وكلفوه بالسكنى في الحاضة أنه لا يجبر 
على ذلك فتأمله. وفْرْضُّهم الخلاف في خرو ج المدنية للقرية يقتضي الاتفاق على 
عدم خروجها للخيام وهو ظاهر» وانظر القروية اذا أراد أن يخرجها إلى الخيام هل 
تكون من محل الخلاف أو يمنع من ذلك ؟ على كلا القولين لم أر في ذلك نصا 
صربحا. وقد يؤخذ منع خروجه بها نما ذكره ابن غازي في تكميله آثناء كلامه على 
سفر الولي با محضور. انتهى الماد منه. ثم قال : قول أبي الحسن عن ماع أشهب 
ليس له أن يخرجها إلى نّم ويطعمها... الح» فيه استعمال تم بفتح المثلة مجرورة 
بإلى» وهي من الظروف التي لا تنصرف. 

وسئل الشيخ التاودي عن رجل أراد اد أن يسافر بزوجته من حاضة فاس الى 
حاضة تلمسان وهو غير مأمون عليہاء وقد ثبت ضرره ها غير ما مرة» والطريق بين 
الحاضرتين غير مأمونة أيضاء وفي علمكم الشروط التي ذكروا في تمكين الزوج من 
سفره بزوجته مأجورين» والسلام. 

فأجاب: الحمد لله» إذا ثبت أن الزوج غير محسن إلى زوجته ويخشى أن 
يضر بها فليس له أن يسافر بها ولا أن يُعربها عن أهلها ولا أن يرحل بها إلى بلد 
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ليس فيه أحد من أقارببا. قال ابن رشد في قول المدونة وللزو ج أن يظعن بزوجته 
من بلد إلى بلد وإن كرهت ما نصه: يريد إلا أن يكون غير محسن إليها ولا مأمونٍ 
عليهاء قال : هذا معنى كلامهاء قال: وصرح به أشهب عن مالك. (ه). قاله 
المشدالي ونقله الحطاب وذكره غير واحد. انتبى. ومِنَ الشروط أيضا أن تكون 
لطريق مأمونة والبلد قريبة بحيث لا ينقطع خبرها عن أهلها ولا + خبر أهلها عنباء 
وإلا لم يلزمهاء السفر إلا برضاهاء والله سبحانه أعلم. (ه). 
وسئل أيضا عمن زوج ابنه وشرط عليه والد الزوجة إن أخرجها من البلد 
بغير رضاها فأمرّها بيدهاء ثم لما أراد البناء بها مكنه منها وخرج بها إلى بلده وعرس 
ا هفاك واقامت نة أشهر او اكت ورجعة يقسي الزيارة فبقيت عند أبمها ف 
زيارتها خمسة عشر يوماء ثم سافرت لبلاد زوجها ومكثت نحو ار الأولى» وجاءت 
للزياة ثم عادت لدارها فأقامت ما شاء الله ثم زارت الوالد أيضا على حسب 
العادة» فحبسها الأب وأراد منعها الخروج مع زوجهاء محتجا با وقع من الشرطء 
هل له ذلك مع ما ذكر أولا؟ 
فأجاب: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وال 


الجواب والله الموفق سبحانه أنه حيث مكن الزوج ابتداء من الخروج 
بالزوجة والبناء بها في بلده على وجه السكنى والإقامة» ولم تأت لبلد الأب إلا 
للزيارة» وتكرر ذلك فيما بينهم المرة بعد الرّة فإن ذلك مِمّا يعد إسقاطا للشروط 
وإبطالا له ورضى بترکه» ولا يدخله الخلاف الذي ذكه المتيطي وابن هارون في 
ذلك» لأن محله في خروجها برضاها الرة الواحدة. قال ابن هارون: ولو أخرجها 
برضاها وردها ثم أراد بعد ذلك أن يخرجها فأبت» فروى ابن وهب عن مالك : 
تحلف بالله ما كان خروجها له أولا تركا للشرطء ثم هي على شرطها إلا أن يتبين أن 
إذنها له فسخ لشرطها فذلك له. وقال بعض العلماء: إذا أذنت له سقط شرطهاء 
ورضاها هنا بالخروج من أول وهلة ثم استيطائها ورجوعها على وجه الزيارة لا غير 
بين في أن ذلك فسخ لشروطها وإسقاط له والله أعلم. وما جزم به الشيخ التاودي 
في جوابه الأول من أن للزوج أن يسافر بزوجته حيث اتفق مع الولي على إسقاط 
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الجوار ليس بظاهر اذا كانت تخرج من الحاضرة للبادية ولا تهنا للخيام» لأن ذلك 
ضرر علماء والولي إنما هو وكيلء فهو معزول عن غير المصلحة. ويؤيده ما رأيته في 
جواب بخط الفقيه السيد المكى بناني الرباطى» وسياقه أنه للعلامة سيدي محمد 
ابن إبراهم:الذكالي :القاس وذ کر أنه أي به والذه أيضنا ونه ٠:‏ لك لله واف 
مسا سو 1 E‏ 
البادية حيث ف ذلك معرة ومضرة 0 ولا اك أن إت المدنية إلى 
البادية» من الضرر البين الذي لا يُمْتَرَى فيه باستعماها فيما يمتهنها ويشق علا 
وبتك حجاب الصون عنباء» وعدم جريان الأحكام الشرعية في البادية على وجههاء 
وهو من شرط الخروج بها على القول به کا قاله ابن عرفة. 

وقال ابن ناجية تتمشى فيا الأحكام الشرعية تمشية تامة وفي المذهب قال 

مالك في رواية أشهب فيمن أراد الرحلة بزوجه لموضع يزعم أنه أرفق به فتالى 

عليه : ينظر لصلاحه وإحسانه فإن علم فله حملهاء وان علم منه خلافه منع» 
أيُخْرجها ويطعمها شوك الحيتان. (ه). اللو سن 
ايع نيا وإخراجها للبادية ا 
الجواب المذكورء 0 به سيدنا الوالد قدس ال روحه (ه). 

قلت : والء لحرو لني تلزم الزوج إذا أراد أن 0 بزوجته 00 إلى 
وثائق 55 عبد الله الفشتالي ما نضه : قوله في المدونة ات أن 0 بروجته. 
قال أبو ابراهم؛ ما م يبعد جدا» وقال غييرة ؟ لا يصح أن نترك المدونة على ظاهرها 
وها اتنا عشر تقييدا. 
الاول : ما تقدم عن ا ابراهم. والثاني اذا كان الزوج حرا. والثالث اذا كانت 
الزوجة حرة. الرابع : إذا لم يكن لما عليه شط الرحلة. والخامس : إذا علم أنه كان 
يحسن إليهاء قاله ابو محمد صالح خلافا لابن رشد. والسادس : أن تكون الزوجة 
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صحيحة. والسابع : أن تكون قادرة على الركوب. الثامن : أن تكون الطريق 
مامنؤنة. ولتاس : أن ينتقل الى بلد مأمون. والعاشر : أن يكون الى بلد فيه الحام. ٠‏ 
وا حادي عشر : أن لا يجاور بها البحر. والثاني عشر : أن يكون قد دخلء وأما اذا 
لم يدخل بهاء فلأهلها المنع حتى تزف اليه. 

فحاصل المسألة أنه إن علم بالإحسان إليها كان له ان يظعن بها اتفاقا إن 
توفرت القيود المذكورة. وإن علم بالإساءة إليها فلها المنع اتفاقاء وإن جهل حاله 
فاختلف على ماذا يحمل» فحمله ابن رشد على الإحسان» وحمله ابو محمد صالح 
على الإساءة. لكن قال الشيخ الرهوني : الشط الأول الذي عزاه لأبي إبراهم نقله 
أبو الحسن عن التقييد الكبير» أي لعبد الحق» وسلمه» وخالف فيه البرزلي كأ 
نقله عنه تلميذه ابن ناجي. 

وأما الحادي عشر فلا يجري على ما قاله في الختصر في السفر بالمحضون من 
قوله ولو فيه بحر» وقد جزم ابن ناجي E A PEE‏ وما ذكره من 
الخلاف بين ابن رشد واي محمد صالحء أصله لأبي الحسن» ومثل ما قاله ابو 
عند م مدن ا لالس و روه ق 
(ه). ونقله العلامة سيدي محمد بن أبي قاسم في شرح عملياته» مستدلا بقوله : 
وبه حكمت غير ما مرة» لما نظمه من أن العمل جرى بأنه مكلف بالإثبات» وفيه 
نظر من وجهين : أحدهما؛ أنه يفيد أن ابن الجلاب صرح بتلك الشروط التي 
ذكرها كلها. وأنه حمول على عدمها حتى يثبتهاء ولیس كذلك فما اذا لم يذكر 
تلك الشروط كلها ولا تعرض لاذا يحل عليه عند الجهل» هذا الذي نقله عنه غير 
واحد» وكلام ابن الجلاب في تفريعه يرفع الإشكال. 

قال في الفصل الثاني من باب النفقة على الأزواج ما نصه : 

وإذا أراد سفرا فله أن يسافر بها إذا كان مامونا عليها محسنا الما (ه)» فَإنما 
يفيك" أن الأتبات: عليه بطريق مفهوم الشرط فقطء فلا يتم قال ابن ناجي : 
لتصريح ابن الجلاب بذلك» فتامله بإنصاف. ثانيهماء على تسلم أن ابن الجلاب 
صرح بذلك فما كان ينبغي له أن يحكم بذلك ويترك الراجح الذي قاله القاضيان 


-38- 


أبو الوليد الباجي وأبو الوليد ابن رشد وعزياه للمدونة» واعتمده غير واحد. انظر 
تمامه في حاشيته. 


وسئل ابن ابراهم الفاسي عن الحاسبة بثمن الشورة حوله» وذلك أن الأب 
مات وقام ورثته على الابنة المذكورة يرومون أن ياخذوا منها ذلك الّمن» فنازعتهم 
فيما رامُوه» محتجة عليهم بأنها لم يكن لهم وقت إشهاد الأب بذلك» قال يأخذ 
منه الاب ما حسبه عليبها بمحوله» وأن لا فائدة لها في تعمير ذمتها بما لا قوة لها على 
أدائه لا حاضرا ولا مترقباء ولا نظر لما في ذلك ولا مصلحةء والواجب عليه فعل 
المصلحة لا غيرهاء فهل سدد؟ الله القول قوما فلا شيء لهم ما ذكرء ويستدل 
على ذلك بقول أبي العباس الونشريسي في اختصار البرزلي ما نصه:البرزلي : وقد 
تقدم من كلام ابن الحاج أنه ليس له أن يعمر ذمتها بسلف في الجهاز» وتطلب 
مراثهاء وإن تلف شَيءٌ منه فلا يرجع عليها به به. لأمها معاملة مع السفهاء.(ه)» أم 
القول في ذلك قوههم» فلهم أخذ ذلك منها ولو لم يكن لها | إذ ذاك مال» ويستدل 
له بجواب ابن زرب المنقول في الفائق والمعيار» ولكن زاد أبو بكر المعيطي : إذا أقام 
الوالد الشورة قيمة عدل لم يتحامل في ذلك على الجارية... الم» جوابه في الفائق 
وغيو. فظاهره أن العدل في القيمة شرط صحة في وجوبباء وعليه فالرسم حوله 
عارٍ من ذلك» لان المقوم فيه واحد وهو غير كاف فيما يترتب على تقويمه غرم على 
ما رجحه في الجن اول القسمة» وكيف الحكم إذا أنكرت البنتٌ وصول جميع 
الحوائح المتكورة لبيت البناء بهاء فهل القول ها أو لهمء وإذا قلتم بقبول قوشاء فهل 
ييمينبا الان وان كانت سفيبة لقرب الدخول بباء لأنه لم يمر لا بعدة إلا نحو 
العامين» فتؤخر عِنْهًا حتى ترشد أم القول لهُمْ في وصوها:؟ 

فأجاب : الحمد لله» الجواب والله تعالى الموفق بمنه» أن القول قول البنْتِ 
فيما ذکر» وما احتجت به من كلام ابن الحاج صريح في تلك القضية» وأما 
جواب ابن زرب فليس بصريم في أن الأب لم يكن عندهُ مال للبنت بل في 
السؤال ما يظهر منه أنه مدين لما وهو قوله : وخحشى أن تقوم ابنته على ورثته بعد 
موته فكتب القيمة عليها دينا... الح فليتأمل بإنصاف» هل يقال لمن طلب حقه 
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من إرث ابيه إنه قام على الورثة أو إنما يقال لمن قام علمهم بحق غير الإرث. وقد قال 
الوانوغي في حاشيته على المدونة عند قوله في الوديعة» وقال الذّافع قضيتك من دين 
لك ما نصه : 

أخذ منه بعض المشارقة أنه لو كان لابنته عليه دين فجهزها ثم مات 
فقالت : هو من ماله» وقال الورثة : هو دينك أن القول قول الورثة. (ه). 

وقال ابو الحسن الصغير : وقد نزلت من هذا المعنى مسألة» وهي أن رجلا 
شور ابنته وكان ها عليه دين فمات الاب وطلبت دينباء فقال الورثة : قد شورك 
به» وقالت : إنما شورني من ماله. فكان الجواب أن القول قول الورثة» فقيل 
للشيخ؛ وهل كذلك : لو أخرج تلك الأشياء من عنده؟ قال : نعم» وحمل على 
أنه عاوضها. (ه). 

وي الطرر لابن عاتٍ ما نصه : ولو ادعى الاب أنه جهزها ما لها قبله من 
ميراث أمها أو غيو وأنكرت» لما كان القول قوله في ذلك» ويكلف إقامة البينة» 
لقول الله عز وجل : « فإذا دفعتم الهم أموالهم فأشهدوا علهم ».(ه). 

قال المشدالي وهو عندي محتمل للوفاق والخلاف» أي لا قاله أبو الحسن» 
لن قوله آنکرت» إن أراد أنها أنكرت أن يكون جهزها با لها قبله وزعمت أنه 
جهزها من ماله تطوعاء فهو خلافء والله أعلم. انتبى منه. وبه يعلم حكم إنكار 
البنت وصول جميع الحوائج... الح» والله أعلم. وكتب عبد ربه تعالى محمد بن 
ابراهم لطف الله به امين. (ه). 

وف بعض الفتاوى لشيخنا العلامة المقدس سيدي محمد بن أبي القاسم 
السجلماسي رحمه الله ما لفظه : 

الحمد لله.. الجواب والله الموفق بمنه الى الصواب أن الحاسبة التي حكم- 
القاضي بصحتها يجب العمل بها ولا يجوز لنائبه تعقبهاء بل ولا لغيه وهو واضحء 
وما ثبت بالعدول أن الوصي صيو على المحجور لا إشكال في براءته منه» والزائد 
المدّعي فوق ذلك» ينظر فيه هل يشبه تصييو مع ما شهدت البينة أم لاء وهل 
يقر المحجور أو حاضنه به أم لاء فعلى ذلك ينبني الحكم فيه. . 
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قال في المفيد : وإن كان اليتم في حضانة الوصي صدق في الإنفاق عليه 
اذا كان ما يشبه ولا يمين عليه» فن زاد على ما يشبه لم يقبل منه وحسب له ما 
يشبه» وغرم الباقي» لأنه كالمتعدّي» وإن كان لليتم حاضن : أم أو غيرهاء لم 
يصدق الوصي في شيء من النفقة عليه إلا بالبينة أو ياتي با لا يشك في صدقه» 
وإذا كان اليتيم بالغا أو دون البلوغ بیسیر» فأقر على نفسه بقبض النفقة» فإن 
ذلك يلزمه لأنه أقر على نفسه بما لا بد له منه (ه) ونحوه للجزيري. وغل ابن 
لت ف دعوى دفع النفقة للمحجور أو الحاضنة قولين : الأول : أن قول 
الوصي مقبول في ذلك. الثاني : أنه لا يصدق فيما زعم دفعه للحاضن إلا ببنية أو 
إقرار» قف على نص كلامه إن شعت. 

وإذا كان الوصى لا يصدق إلا فيما يشبه» فعليه إثبات كون دعواه مشببة» 
فإذا ثبت ذلك وادعى غيو السرف.فعليه إثباته» ثم حيث كان العمل بما في 
الحاسبة الأولى واجبا تعين الغاء ما بعدها ولم يكن لورثة الوصي شيء من المال الذي 
وجد زائدا على ما في محاسبة القاضيءوجدت الرسوم كلها أو بعضها فقط. (ه). 
والله أعلم. وكتب عبَيد ربه محمد بن أبي القاسم لطف الله به. (ه)» ونقلته هنا 
من خحطه» لكن قوله : وإن كان اليتم في حضانة الوصي صدق في الإنفاق عليه 
ان كان ما يشبه ولا يمين عليه حلاف الراجح» والراجح أنه لا بد من نيه . انظر 
ابن سودة في شرح قول التحفة : 

ويرجع الوصي مطلقا بما انفقه...البيت. النتهى. 

من خط بعض تلامذته. 

مسألة في شورةٍ صورتها : أب شورٌ ابنته وكتب ذلك علا بقصد 
الحاسبة» ثم بعد ذلك كتب ذلك علا عارية وأن له ارتجاعها متى شاءء فكتب 
عليما شيخنا العلامة سيدي محمد الغربي قدس الله روحه ما نصه: 

الحمد لله» ما أشهذ به الأب بالملضى أعلاه من كتابة قيمة الشورة دينا 
على ابنته وتحاسبتها بها عامل ماض علما فلغيرها من ورثته بعد موته محاسبتها بدلك 
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واقتطاعه من ميراثهاء إذ هذا هو قصد الآباء بذلك في العادة الجارية» وبه أفتى 
القاضي ابن زرب وأبو بكر المعيطي وغيهما. 

ففي الفائق : سكل ابن زرب وأبو بكر عن رجل جهز ابنته بثياب وحلي 
واقامه عليباء وحشي أن تقوم على ورثته بعد موته» فكتب القيمة ديّنا عليها فتوى 
انت طت اشا عا ار ا 

فأجاب: إذا كان الأب لم يببها الشورة فللورثة أن يقوموا بالواجب همي إلا 
أن أبا بكر زاد في ذلك : إذا أقام الوالد الشورة قيمة عدل لم يتحامل في ذلك على 
الجارية فذلك جائز عليها لازم لها. (ه). فعلم منه أن البنت ملكت الثياب 
المذكورة وصارت قيمتها دينا في ذمتها ولم يبق مطالبته بالثياب ولا لورثته من بعده» 
لخروجها من ملكه» فما أشهد به في الرسم حوله من أن ذلك عارية لغو لا فائدة 
فيه» إذ لا معنى لأن يعيرها ما هو ملك طاء وإنما يكون له ذلك فيما يملكه وهو 
الثياب المزيدة على ذلك» فتكون على حكم العارية» والله تعالى أعلم. وكتب محمد 
ابن أحمد الغربي وفقه الله بمنه. 

وبعد: الحمد لله» ما سطر أعلاه من أن لباقي الورثة محاسبة البنت با 
كتب أبوها دينا عليبا صحيح بعد الإعذار ها في الرسم» والله تعالى أعلم. وكتب 
عبيد ربه محمد بن الي القاسم لطف الله به. 

وبعدة الحمد لله وحده» 

سكل كاتبه سامحه الله بفضله عن الواجب في نازلة الشورة المقيدة بالملصق 
اعلا 

فأجاب: الذي يوجبه النظر ويقتضيه الفقه هو أن البنت المذكورة تحاسب 
بالشورة الأولى» لإشهاد الأب أنها بقصد المحاسبة لها والرجوع عليبها يوما ماء وقول 
غير واحد من الفقهاء : إن الأب اذا كتب الشورة على البنت ديا في ذمتها لزمتها 
اذا كانت محتاجة اليها. وكون البنات في هاتين العذوتين (الرباط وسلا) يحتجن الى 
تلك الثياب وأكثر منها في تزويجهن الأكفاء كشمس الظهيق» ولا يحتاج في وجوب 
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تحاسبتها بها إلى ثبوت تقوم الأب الشورة عليها قيمة عدل» لاحتال أن يكون 
اشترى ها ما ذكر وأسلفها نمنه» ولا شك أنه مصدق في ذلك إن ادعاه» وورثته فيه 
بمنزلته ولیس في الرسم أعلاه ما يدفعه» ولأنه بتقدير أن يكون أخرج ذلك كله من 
عنده أو اشتراه لها شيئا فشيثاء ولم يحص ننه بحيث ترك التقويم فيها ولم يفعل جب 
عليبا القيمة في ذلك» وعدم التقويم انما يُسقط عنها لزوم المال الذي ذكره الأب 
لان الثياب تفوت باللبس والاستعمال وإن لم يطل زمائهما حسما في المدونة وغيرها. 
ولو أزاد الأب قبل الشهادة ثانيا بالإعارة أن يرد ثيابه على حسب الإقالة والشراء لما 
بخان له ذلك إلا تعد ممرقة ا له ان ديعا مكنا ی هر لاك ال 
قد وجبت له بتعريسها بها أولا لفواتها بذلك وهي غير معلومة» فإذا أخذ فيها تلك 
الثياب كان بيعا موتنفا بثمن غير معلوم. قاله ابن المواز وابن بشير وصاحب 
النكث وغيرهم» فكيف ينسحب عليها حكم العارية؟ ل يفال : لا تاسيب إلا 
EEE‏ جرت به العادة أن E.‏ من عنده» كن .ذلك 
يتوقف على ثبوت أن الزو ج الأول ادقع أا قبل البناء جميع النقد» وكون الأب من 
أعباء لدف وكوك العف ارا بان لاء يملكون بناتهم ما يخرجون هن زائدا على 
النقد ولا يكتبونه عليبن دينا في ذمتهن» ودون إثبات ذلك كله خرط القتاد» والله 
سبحانه أعلم. وكتب محمد بن الطاهر المير لطف الله به شق (ه). 


وأعاد الكتابة بعده شيخنا العلامة الغربي المذكور بما لفظه: 


الحمد لله» المسطر أعلاه صحيح» ووجوب محاسبة البنت بالشورة الأول لا 

ينبغي التوقف فيه» ولا معنى لانسحاب حكم العارية عليها بعد أن ملكتها بالوجه 
الأول وتقويم الأب ماض محمول على النظر ا حتى يثبت خلاف ذلك أما 
إذا كان اشترى ها الثياب من غيه فلا حلاف أ نه حمول على النظر والسداد في 
ذلك» وعلى مدعي خلافه إثباته» وأما إذا أخرج الثياب من عنده وأقامها علا 
بقيمة يه ا ات فو ای ا وتيا ]ل فعله في 
ذلك محمول على النظر والسداد ما م يثبت عدمه (أي عدم السداد)» ولا فرق بين 
أن يبيع له أو يشتري من نفسه أو من غيوءهو محمول على السداد في ذلك كلهء 
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المتيطي واب وابن ا والشيخ ابو الحسنء قال : وهو الذي نص عليه سحنون 
وغيو» وما وقع لابن رشد بما يخالف ذلك» کا نقله المتيطى وغيو» حلاف ما عليه 
الحماعة» واعټاده في ذلك على ظاهر المدونة. 

وقد الو : إن ظاهرها في ”ذلك قد اعترضه مبحنون .وغيو» 
وقالوا : يجب حمله في ذلك على النظر بخلاف الوصىء فما في الأجوبة المنقولة في 
الفائق والمعيار عن ابن زرب وغيره من اشتراط أن تكون القيمة قيمة عدل» فهو 
إما على جهة الكمال فقط لا شط صحةء وإما مبنيّ على غير القول الراجح فلا 
معول عليه والله أعلم. وكتب محمد بن أحمد الغربي وفقه الله بمنه (ه). 

قال كاتبه المكي ابن عبد الله البناني غفر الله ذنبه : ما قاله الشيخ 
المذكون رمه اللا من أن الأب محمول فيما بأع محجوره من نفسه على السداد... الم» 
يشهد له ما قاله ابن سهل في أحكامه ونصه: وفي مسالل ابق :زرب قال ابن 
القاسم: الوصي كالأب» إل أنه جرى العمل عندنا أن الأب إذا باع من ع ابنه أو 
ابتاع سن ماله م يعترض » وأمرة على التمام إلا أن به شت الغين وإذا باع الوصي من 
الیتم أو ابتاع من ماله لنفسه فالبيع مفسوخ» إلا أن يغبت السداد فيه؛ وما إذا 
باع من أجنبي مل على السداد حتى يشت غو (ه) الغرض منه. وقال القاضى 
الفشتالي ف وثائقه : وإن عاوض الأب ولدّه الصغير ن نفسه جاز ذلك کالہ ¢ 
ولا يجوز عند مالك أن يعاوض الوصي يتيمة من مال نفسه بخلاف الأب وبه مضى 
العمل. (ه). 

قلت: وهذا كله مخالف لا اقتصر عليه خاتمة المحققين شيخنا العلامة أبي 
عبد الله سيدي التاودي بن سودة قدس الله روحه في شرح قول التحفة: 

اب على بيه في. وثاق حجر له يبيع بالإطلاق 

وفعله على السداد يحمل ...اڅ ال يت 
ونصه : لما جبل عليه من الحنانة والشفقة حتى يثبت خلافه» إلا أن يكون 
المشتري لال ابنه أو يشتري لولده من نفسه» أو يبيع لأجنبي لنفعة نفسه فها هنا 
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يكون محمولا على غير السداد فيد. قال في المفيد: فإن لم يعلم أله عله أم لك 
فذلك ماض حتى يعلم أنك انما فعلته لنفسك فيد (ه) فتأمله مع ما قبله والله 
تعالى أعلم. 

وسألت عن ذلك شيخنا أبا عبد الله سيدي محمد الرهوني أبقى الله 
فضله» 

فأجابني با نصه : 

الحمد لله. الصواب ما قاله شيخنا الأمام ابن سودة لأنه مصرح به في 
المدونة وغيرهاء ففيها في كتاب الجعل والاجارة ما نصه : وكره مالك ان يشتري 
الوصي من مال اليتم لنفسه» فإن فعل واجر الوصي نفسه في عمل يتم في حجن 
تعقبه الإمام» فما كان خير لليتم أمضاه» وكذلك الأب في ابنه الصغير. (ه) منها 
بافظها. 

وتلقى كلامها علا والقبقل» فاط اعفهرة كاين بوتترة واللخمية وان 
رشد وغيرهم» فاختصرها ابن يونس بقوله ما نصه : وقد کو أن يشتري الوصي 
من مال يتيمه لنفسه» فإن فعل» نظر السّلطان» فما كان خير لليتم أمضاه على 
الوصي» قال : وكذا الأب في ابنه الصغير في هذا مثل الوصي في يتيمه سواء. (ه) 
بلفظه» ونص اللخمي قال : ويكره للوصي أن يواجر نفسه من يتيمه فإن فعل 
نظر للسلطان في ذلك» فإن كان خيرا للیتے أمضاه وإلا رده ثم قال : وكذا الأب 
يواجر نفسه من ولده» فإن كان خيلا أمضى وإلا رد. (ه) بلفظه. 

وقد سلم أبو الحسن وابن ناجي كلام المدونة السابق» ولم يحكيا فيه خخلافا 
وإنما عارضا كلامها هذا بما فيبا في كتاب الهبة والصدقة وأجابا عن ذلك. وقد 

عل ايع العلامة سيدي محمد بناني كلام أبي الحسن عند قوله في اهبة وتقوم 

جارية أو عبد للضرورة. .. ال فانظره هناك. 

ونص ابن ناجي في كتاب اطبة : وأجاز هنا أن يشتري من نفسه لنفسه 
وحمل على السداد فيعارض قوها في الجعل والإجارة» وكره مالك. قاله أبو إبراهي 
والصواب أن لا معارضة, لأن قوها هناك عام > وهذا خاص فيما تصدق به عليه 
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مع كونه تبعتها نفسه» والخاص يقضي على العام فيقال : معنى ما ذكر هنأ 
حي يكوت مال الولد غير ضدقة الأ وأما ما كان من صدقته على الصفة 
المذكورة فيجوز ابتياعه لنفسه فيحمل على السدادءوالله أعلم. انتبى منه بلفظه. 

وقد خفي على أي ابراهيم ومن تبعه كلام أبي الوليد ابن رشد في رسم 
خَل من ماع | بن القاسم من كتاب الصدقات والهبات» عند قوله في السماع لما 
سكل مالك» أيشتري الأب العبد الذي تصدق به على ولده الصغير»ثم تتبعه 
نفسه ؟ فال لي : ما أرى مثل هذا إذا صح أن يجوز ذلك. وقال عیسی : قال لي 
ابن القاسم : وأنا أربى ذلك جائزاء قال سحنون مثله. ونصه. قال القاضي رضي 
الله عنه : أجاز في هذه الرواية اذا تبعت نفسه العبد الذي تصدق به على ابنه أن 
يشتريه منه کا قال في المدونة في الجارية» وهو في الجارية أعذر منه في العبد : إذ 
تتعلق نفسه بها فيتأذى بفراقه لاء ويحتاج في هذا أيضا إلى معرفة السّداد للابنء 
ملا يشتريه منه بأقل من قيمته» لأن الأمْر فيما بينه وبينه» فهو محمول على غير 
السداد» بخلاف ما يبيع له أو يشتري من غيوء وذلك بين من قول ابن القاسم في 
كتاب الجَعْل والإجارة من المدونة» وفي رسم أسلم بن عيسى من كتاب النكاح. 
(ه) منه بلفظه» وهو نص صري في أنه لا فرق بين المسالتين عنده خلاف ما 
قالوه» فإذا علمت هذا تبين لَكَ أن ما لابن سهل عن مسائل ابن زرب لا يقارب 
هذاء فضلا عن أن يساويه» فضلا عن أن يكون أرجح منه. والعمل الذي ذكره 
قيده بقوله عندناء وكان في ذلك العصرء ولم يذكر من بعده من قدَّمنا ذكرهم هذا 
القول أصلاء فضلا عن أن يكون به العمل في وقتهم المتأخر عن وقت ابن زرب» 
وأما ما نقله عن الفشتالي وابن مغيث وابن ناجي» فلا شاهد له فيه لما نظمه؛ لان 
كلامهم انما هو صري في أن الأب يجوز له الإقدام على ذلك بخلاف الوصي 
وذلك صحیح» > وكون الأب يحمل فعله في ذلك على السداد أو على خلافه ليس في 
كلامهم تعرض له فتأمله والسلام. من محبكم محمد بن أحمد الحاج طالبا صالح 
دعائكم. (ه) من خط تلميذهم الفقيه الرباطي المكي بناني» وإذا جاز للأب 
الإقدام على ذلك ابتداءّفكيف يحمل على خلاف السداد» انظر ذلك وتأمله» هل 
تفهمه» وانظر ما سياتي في نوازل الحجر مما يخالف هذه الفتوى إن شاء الله. 
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وسئل المسناوي عن قول صاحب الختصر : « وفسخ إن دخل بلا (أي 
بلا إشهاد)» ولا حدٌّ إن فشا » مع قوله في فصل التنازع : « إذا تنازعا في 
الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع » هل يقيد ما في النص الاؤل من الفسخ مع 
الفشو بما في النص الثاني من الثبوت ببينة السماع فتكون قائمة مقام الإشهاد 
المشروط في الدخول» أو لا بد من الإشهاد في الدخول» وتضمنه بينة السماع في 
شهادتبها. 

فأجاب : الحمد لله 

الجواب أن بينة السماع لا تنفع في الصورة الأول بل ولا القطعية» لأن 
الفرض انه ثبت الدخول فيها بلا إشهاد بالبينة ج. إنما تشهد بإعلان الدخول 
وفشوه بما جرت به العادة في الولاثم وابتنائها باسم النكاح لا غير» وهذا غير كاف 
في صحة النكاح مع كون الدخول على الوجه المذكور» وإنما نفعت في مسالة 
. التنازع لشهادتها سماعا بكل ما تتوقف عليه صحة النكاح الذي من جملته 
الإشهاد قبل الدخول» فيعتبر فيما من التمام وعدم الإغفال أو الإهمال ما يعتبر في 
الشهادة» القطعية في ذلك بل هذه أحرى لضعفها. 

قال المتيطي : وصفة شهادتهم يعنى في مسألة التنازع أنهم سمعوا ماعا 
فاشيا مستفيضا على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن فلانا المذكور نكح فلانة هذه 
بالصداق المسمىء وأن ولا فلانا عقد عليها برضاهاء يعني حيث لم يكن مجباء 
وأنه فشا وشاع بالدف والدخان. (ه). والى القيد الأخير في كلامه أشار صاحب 
الختصر بقوله» « والدخان »» لكنغ قال الشراح : لا ينبغي اعتباره قيدا لعدم 
ذكرهم ذلك في شهادة السماع بالنكاح في بابباء وانما ذكره المتيطي فرض مسألة 
فتبين أن الواجب في المسألة هو ما أشير إليه في الشق الثاني من السؤال» والله 
أعلم» والسلام. من كاتبه محمد بن أحمد المسناوي كان الله له (ه). 

وسئل أيضا بما نصه : وبعد» فإن الشارح الخرشي قال : إن الوصي لا 
يجبر الصغير إلا بالشروط التي تقدمت للمصنف في قوله « وجبر وصي ». 
وأشكل على ذلك ل بين الصغير والصغيق فرقاً يوجب أن لا يكون ذلك الشرط 
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صحيحا» لأ الصبي إذا زوجه لوعي فإما أن يكون على شروط أم لاء فإن كان 
جردا عن الشروط فلا بد من تضمين الشهود الشهادة» بان ما بذل عنه من 

احناك EE E 3 ١‏ 
عم له أو مرغوبا فيا لجمالهاء وغير ذلك وهذا لا يحتاج إليه في الصغيةء وإذا 
كان بشرط» فإن الخيار له إذا بلغ على المشهور. 

وفرق اخرء وهو أن الصغية يفوت عليها سلعتها ولا يكون له ذلك إلا إذا 
جعله من هو له» بخلاف الصغير فإنه لا يفوت عليه شيعا. 

وقد نقل الشيخ سيدي محمد ميارة عن ابن ابي زمنين عند قول ابن 
عاصم : 

والعبد والمخجور مهما نكحا الابيات 

والسفيه الكبير بمنزلة الصغير» تزو يج أبيه إياه جائز عليه» رضي ذلك السفيه 
أو سخطء ووصى أبيه» وخليفة السلطان عليه» الذي يوكله على النظر في ماله 
کذلك وهو من ا قول مالك. (ه). وقد أفرد القاضي الفشتالي وثيقة ما إذا 
كان الأولاد ذكورا وم يذكر فيها الإجبار ذكره ف وثيقة البنات. 

وقال ابن سلمون : ووصي الأب يقوم مقام الأب في جميع اموز نبي لاق 
الإجبار على النكاح في البكر الصغية» ففي ذلك قرلان. ثم ذكر الوثيقة وقال 
بعدها؛ وجعل لَهُ إنكاح الأنثى قبل البلوغ وبعده من غير استثمار» فإذا جعل له 
ذلك جاز بلا حلاف وأيضا فإنهم في الصغير سووا بين الوصي من قَبّل الاب 
والمقدّم من قبل القاضي بخلاف الصغية» وعموم كلام المتيطى الذي نقله عنه 
المواق ونصه : إن زرّجَ الصغيرٌ وصيه من قبل الأب» أو قاض» فذلك جائز عليه 
ولا خيار له بعد بلوغه» بخلاف الصغيةء وكلام الحطاب لا ينافي هذا لأنَّهُ إِذَا 
وصاه على بناته وجعل له الجبر لم يبق ما يستثني على الوصي» وكذلك لذا أوصى 
على الذكور ولم يسَتَْنٍ عليه شيا ما يمكن أن يستشنى فإنه يجيو وأطلت في هذه 
المسألة لايا تعم .بها البلوق قد القن في.عقل الأوصياء والآباء عل الضغار ولا 
يلتفتون إلى هذا الشرط فإذا كان کبیا کا قال الخرشي لزم فساد عظمء والسلام. 
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فأجاب رضی الله عنه بما نصه : 
الحمد لله. 


الى انض عل ا كرو رو ا عا مو ابن لون ن ر 
مختصر ابن الحاجب» وعنه نقله الحطاب وسلمه» وتبعه في ذلك الأجهوري 
وأتباعه. وكلام غیو» و إن لم يقتضه لا يخالفه ولا ينافيه» وسكوت من سكت عنه 
ا 0 
وقع السكوت عنه في كلام من ذكرء فإن ثبت النص فلا إشكال فيه من جهة 
المعنى؛ وما ذكر من الفرق لا ينبض في الرد» فإنه کا يفوت التزويج على الأنثى 
سلعتبا» يورط ف لزوم مون الزوجية من الصداق ا وما يفعله ا موثقون 
اليو مبني على أنه إذا فهم من من الموصي العموم ف الإإيصاء وان وصيه قاتم مقامه 
5 1 شيع فإنه يجبر وصيه عل النكاح» الانثى والذكر» وهو ما استظهره 
الالجهوريه بوإن ل ينض ۹ غل خف ان أو یکن جرا عل اح القولين 
المشار الما بقول المختصرء « وإلا فخلاف »» والسلام. (ه). 


وسئل ابن ابراهم عن رجل زوج بنته البكر على صداق ودخل بها 
زوجهاء وبقي معها ما شاء الله فمات الزوج وتزوجت برجل اخر» ومر لدخوله 
نحو العشة اعوام» ثم مات أبوهاء فقامت بعد موته على من عداها من الورثة تطلب 
منهم أخذ ما كان قبض ها أبوها من صداقها من زوجها الأول» فنازعها من عداها 
من الورثة فيما اذّعته من بقاء ذلك عند الأب الميت» فهل القول في ذلك قوها مع 
هوق اا والزوج المذكورين» فيكون ها أن تاذ ذلك من متروك الأب» أم القول 
قول الورثة لموت الزوج والأب» لا في کرم علمکې ما قاله القاضي المكناسي ف 
مجالسه ونصه؛ فإن كان التداعي بين الأب أو الوصي والمرأةق فالقول قول الأب مع 
0 ال ل 
ميتا فلا كلام لا 
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فأجاب : 

الحمد لله 

الجواب والله تعالى الموفق بمنه» أن القول في ذلك قول الورثة من غير يمين؛ 
كا كان ذلك للأب في حياته حيث كان النزاع بعد موت الزوج حسها في سماع 

قال في البيان : وقبل قول الأب في دفعه ما جهزها به من مهرهاء وإن كان 
ماعياء لأنه “عل ذلك قيضه منه. والعرف: شاهد له زوحت احلقه تليق 
الزوج. (ه). ونقله ابن عرفة» والزوج هنا قد مات منذ أزمان» فلا ينبغي أن 
يختلف في ذلك والله أعلم» وكتب عبد ربه سبحانه وتعالی محمد بن ابراهم لطف 
الله به. (ه). 

اة : وسكل سيدي محمد الرهوني» عن رجل زوج ولده بامرأة وتحمل 
ها جميع صداقها نقدا وكالئه إلى أجل حملا لا حمالة» ثم بعد دخول ولده بزوجه 
أمد يسير» قضى الله سبحانه على الولد بالموت» فهل سيدي يحل على المتحمل 
للزوجة الكالىء المؤجل أو يبقى إلى أجله» جواباً شافياً. 

فأجاب : 

الحمد لله 

لا يحل ذلك قوت الو لأنه ليس "فق وميه راا يل مرت الح 
والله أعلم. (ه). 

مسألة أخرى» وذلك أن وصيا زوج محجورته الموسة من ابن خالتها ليس 
ماثلا لها في المال» ولكن له دار وصنعة» وبقي بعد العقد علا ما شاء الله ثم 
خالعث أمه عنه الوصية عليه» وبعده قامت هي وولدها الزوج المذكور, 0 


فسخ الخلع الذي أوقعته أمه عليه» واشتكت الزوجة الضرر بتزويج وصبها لها من 
غير كفء لما 
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الجواب عنها بما نصه : ش 

الحمد لله وحدهء الجواب بتوفيق الله سبحانه» أن ما أوقعته المرأة من 
الطلاق الخلعي على محجورها صحيح لازم كا لو أوقعه الحم على ما رجحه البرزلي 
من الخلاف الذي حكاه ابن بشير» من أن من فعل فعلاء لو رفع إلى الحام لم 
يفعل غيو» يكون فعله بمنزلة الحكم به» هذه عبارة ابن بشير» وعبارة البرزلي : 
يكن ف کان الحام فَعَلّه. (ه). 

ولا شك أن النازلة لو رفعت إلى الحا قبل إيقاع الطلاق المذكور» لفسخ 
نكاح الولد المذكور بطلاق» عملا با به القضاءء ولا سيما وهو قول ابن القاسم. 

قال القاضي عبد الوهاب : الكفاءة شط في صحة النكاح» لا يجوز 
التواطؤ على تركهاء نقله المتيطي» وقال عقبه متصلا به : وهو مذهب ابن القاسم 
وابن الماجشون وبه القضاءء ثم قال : والكفاءة معتبة عند ابن القاسم في الحال 
وبه الحكم. (ه) بلفظه. فإذا لم يماثل الرجل المرأة في المال» لم يكن كفوًا لهاء لان 
معنى الكفاءة لغة وعرفا؛ المماثلة والمساواة» حسها في القاموس والصحاح والذيل 
والصلة وغيرهن» وعلى هذا فعقد وصي البنت لغير كفء لها في المال غير لازم لها 
ولا ماض عليها. وأيضا؛ الوصي معزول عن غير المصلحة كا نص عليه القرافي 
وغيو» وأي مصلحة للبنت الغنية في تزويجها من فقيرء وكوئه له دارٌ وصنعة لا 
يخرجه عن كونه فقيل حسها هو منصوص في مصف الزكاة. على أنه لو كان غنيا 
لكنه دونها في المال لم يكن كفا لهاء وما شهد به في النسخة حوله» نقول بموجبه» 
إذ لا يشك عاقل في أن تزوج الفقير بالغنية مصلحة» لأا غنيمة حصلت له 
فإخراجها من عصمته ضرر عليه» لکن ضررها ببقائها في عصمته مع عجزه عن 
القيام بما يجب لها من النفقة الواجبة» والكسوة الرفيعة» والأمَةٍ التي تخدمهاء وغير 
ذلك ما يحتاج إليه النساء ذوات الأقدار» أشد من ضرره بتطليقها. وقاعدة الشرع 
أن الواجب عند التقاء الضررين ارتكاب أخفهماء وبهذه الوجوه يعلم وجه الحكم 
في النازلة». والله سبحانه اعلم. وكتب محمد المير لطف الله به امين. (ه). 
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مسألة. في عقد نكاح نص محط الحاجة منه» تزوج فلان فلانة على 
صداق مبارك جَمْلتُهُ بين نقد وكالىء» مائة مثقال» مع نفقة ابنتها من فلان عن 
مدة من خمسة عشر عاماء تاتي من تاريخه» التزم بذلك على نفسه التزاما 
تاما... الم. 

ونص رسم اخر بمحول الصداق أعلاه» الحمد لله» حضرثٌ لدى شهيديه 
فلانة المذكورة بمحوله» وأشهدتهما على نفسها أنها تحملت بالنفقة على بنتها فلانة 
المذكورة معهاء حيث أشير إلى المدة المذكورة حوله عن زوجها فلان المذكور معها 
حوله» تحملا لازماً لما لها وذمتها حملا لا حمالة» بحيث إن قامت ابنتها المذكورة على 
زوجها المذكور بالنفقة المذكورة» فهي ترضهبا عنه من ماها الخاص با والخالص 
لماء إشهادا تاما. ۰ 

ونص السؤال أسفل الصداق» 

الحمد لله» من الفقيه العلامة الأمجد البركة الأوحدء أي عبد الله سيدي 
عدف ال هون أبقاف» الله للمسلمين. 

ال الفقيه العلامة الأمثل قاضي الرباط السيد عبد القادر بن العلامة 
القاضي السيد مهدي مرين أن يجيبه عما التزمه الزوج المذكور أعلاه من نفقة 
ربيبته المذكورة حيث أشير إلى المدة المذكورة وجعل ذلك من جملة الصداق الذي 
وقع عقد النكاح عليه» فهل يكون النكاح معه صحيحاء والشرط لازما 6 
المدة» أو يكون فاسداً غير جائز مع ذلك الشرطء ولا يلزم الزوج ويفسخ قبل 
الدخول» ويثبت بعده بصداق المثل» ويسقط الشرط عن الزوج كا في النهاية» وهو 
قول مالك» واختاره ابن زرب وابن الشقاق وغيهماء واقتصر عليه في الفائق» فله 
بذلك قوة على القول الأول» أو الأول قول ابن القاسمء وقال به أبو عد 
الرحمن» ومال إليه ابن رشد. وإذا قلتم بهذاء فالمطلوب بكم بيان ا 
ينتفي به الضرر» ولو كانت المدة محصورة» لان الولد يحتمل أن يعيش إلا وأن لا. 
ولان الاسعار فيا قد تنحط وترتفع» وإذا قلتم بما قاله ابن القاسم ولا بدء فهل 
يسقط ذلك عن الزوج با أشهدت به الزوجة حوله من التزامها ذلك على نفسها 
أم لا ؟ أجيبواء والمولى يثيبكم. 
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ونص الجواب : 
الحمد لله» قول مالك هو الصواب» إذ لا يرتفع الضرر والجهالة بمجرد 
تحديد المدة» بل هو باق بعد ذلك من جهتين» من جهة اختلاف الاسعار 
وتبديلها غالبا في السنين القريبة فكيف بخمس عشة سنة. 
ومن جهة احتال موت الولد وبقائه إلى تمام المدة» وعلى احتال موته فلا 
يدري عونت في الحين أو بعد مدة قريبة أو بعيدة» ويدل على ذلك أن ابن القاسم 
وافق مالكا موعدم لزوم الخلع بنفقة الولد لمدة معلومة بعد الحولين وهو مذهب 
رد ف أجازه الخزومي وغيوء وعللوه بأنه كاعتلع عرو وهو جا وله 
العلة منتفية في النكاح» وعليه فيفسخ النكاح قبل الدخول» ويمضي بعده بالأكثر 
المسمى وصداق المثل» ويسقط الشرط عن الزوج» ولا يلزم الزوجة ما التزمته حوله» 
لأا إنما التزمته لتسقطة عن زوجها وهو ساقط عنه والله تعالى أعلم. قاله وكتبه 
عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج الرهوني وفقه الله. 
وسل أيضاً عمن تزوج امرأة بكراً في حجر والدها على صداق» نصفه 
نقداء والاخر كالىء. دفع الزو ج بعض النقد وبقي بذمته بعضه» وجل بزوجته 
وجدد عليها أبوها الحجر بفور الدخول» ومكثت بعده مع زوجها ستة أعوام» والآن 
قام الأب على الزوج يطلب منه أن يمكنه من باق النقد وما حل من الكالىء: 
فقال له الزوج : إن زوجتى لا تطلبني بذلك» فهل يكون للأب أن يتكلم في 
ذلك بدون توكيلهاء أو لا متكلم له وإذا قلم بالأول وقالت : لا أطلب به زوجي 
الآنء فهل يسمع منها ذلك أم لا والحال أنه لم يخش إتلاف ما ذكر إن طلب به 
الزوج يوما ما لظهور غناه. 
فأجاب : الحمد لله إن ثبت رشد البنت بما يثبت به شرعاء فلا سبيل 
لأا ! إلى ما أراده» وإلا فله قيض ذلك على القول المعمول به» ولو لم يحددْ عليها 
كو 1 الات 2 مامد اا 
نفسه ونحو ذلك» لفقره وعدم أمنه» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن 
أحمد الحاج الرهوني وفقه الله. 
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وسئل أيضاً عن رجل دعته زوجه الى أن يسكن بها في دارها فامتنع وقال 
ها؛ لا أسكن بهاء وإنما أسكن بدار أكتريها وأدفع كراءهاء ولا أسكن بدارك» فهل 
يجب عليه أن يسكن بها في دارها ما قاله ابن المواز أو لا يجب عليه ذلك. وإذا 
قلتم بالأؤل» فهل إن حلف على ذلك يحنّثء لأن ذلك حق لها أو لا يحنث لما في 

فأجاب : الحمد لله» لا يلزم الزوجَ السكنى بدار زوجه إن لم يكن لها 
شرط معلق ولا طاع ها به» كذلك قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج 
الرهوني وفقه الله. (ه). 

وسئل رضي الله عنه وأرضاه عن رجل دفع النقد كله أو له وهو 
بالبادية» وعادتُهم أن ياخذ ولي الزوجة النقد لنفسه ويسمونها مأكولة» فقام الزوج 
الآن يريد من زوجه أن تتزين له بالنقدء فهل له ذلك أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله» لا إشكال أنه لا يلزم التزين بالمأكولة وإن كان 
يقضى بها للزوجة» وسواء طلب الزوج ذلك بعد الدخول ولا إشكال أو قبله» لأنه 
مدخول على ذلك والله تعالى أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن مد الحاج 
وفقه الله. (ه). 

وسئل رضي الله عنه وأرضاه التأمل في فتوى صدرت من تلميذه سيدي 
اهاشمي بن زیزون فيما عمت به البلوى» ونصها : 

بسم الله الماك الرحم) وصلى الله على سيدنا عمد واله وصحبه وسلم ١‏ 
تسليما کنیا الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى من قام بشر يعته 
بعده. 

وبعد» فإنه كثيرا ما ر يقع السؤال عما عمت به البلوى وترددت في البوادي 
المنازعة فيه والشكوى» وفي بعض القری ممن می شيع فملهم؛ وذلك أن بعض 
من يتولى العقد على الخطوبة عندهم من أب أو وصي أو ولي غيثما في البكر 
وغيرها يشترط لنفسه على الخاطب هدية ومأكولة دراهم كثيق تزيد بأضعاف على 
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ما يسمونه مهراء حرصا على ما ياكلونه وينتفعون به» ورغبة فيه وزهادة» ورغبة عما 
موه ها مهرا تتنفع به ويصرف عليها في مصا حها من كسوتهاء حتى رما كان ربعا 
أو أقل من المشترط لأكلهم فعند غلاء الأسعار قد لا يكفيها ذلك المسمى مهرا 
لزنتها على ما ينبغي» ولا يلتفتون إلا ا یاکلون» فيصر على مأكولته هذا الول 
الذي الأول به والأحرى أن يسمى عدوا ويرمي بالبنت على طول يده لذلك الزوج 
الذي لا تعرفه ولا تعرف ما تلقى معه من إحسان أو ضدهء لأن الطمع الكثير 
أوجب اجتاعها معه» وقد شاهدناهم أهبطوهن صغيرات من رؤوس الجبال النائية» 
إلى أقاصي خم الأعراب الجافية» مجرد ما أكلوا منهم» فلقين من العذاب والحنة 
فيصبرنَ والغالب على الذي أعطى المأكولة الكثيق وأتته من عند الآكل عريانة أله 
يندم ويسيء إلا ويصرح بقوله أفقرتتي وجاءتني عريانة» ويداوم على منافرتها وضررها 
للفداء منه حتى يحضر ذلك الآكل نفسه في فاقهما بشيء تكتبه على رأسها 
لتخلص نفسها من ذلك ولا يعتقها بشيء مما أكل ولو لقيتْ ما لقيت» وتارة إن 
كانت يتيمة لا أ ها ولا قريب يعسر عليما جميع المأكولة, لأنها توزع على من 
سيذكر کا ياتي» وربما أعجب هذا الآكل فاقها ليعاود البيع فيها بمثل الاول أو 
أكثرء فإذا قام بعض الأزواج عمن في عصمته منهن على ذلك الظالم الذي إنما 
قصد نفع نفسه بما أكل فيهاء يريد انتزاع ذلك منه» لأنه أبقي» إن ذلك ها ويوضع 
بيد أمين» ولو لم تكن بيده وكالة منباء لأن الحشمة والحياء يمنعها من الإذن له فيه. 

ويقال : سيف الحياء أقطع من سيف الجداء ذكره الأمام أبو حامد 
الغزالي في اخر باب أصناف المغترين من كتاب الإحياءء ونقله في المعيار وغيوء 
رخاف التعاير قد إن فعلت بقوهم ما اقبحها توكل على أخيها أو عمها 
أو نحو ذلك» وفي قلبها من ذلك ما الله يعلمه» سيما إن اشتدت ا وَفَقرْهَا 
مع الزوج المذكور» فقد شاهدنا منبن من احتاجت اللبن في أوانه وأضر بها 
الجرفي هي وأولادها من زوجها المذكور» فطلبته من الحُرِيّ بأن يسمي عَدُواً فلم 
يرحمها به وطلبها الزو ج في التوكيل عليه فمنعها ما ذكر من العار مع كثة تشكيها 
لناس بفعل الولي» ومع ذلك لم يبال. فهل فعل هؤلاء وأكلهم لما ذكر مباح لهم 
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ولا ينزع منهم إن طلبه الزوج أو محتسب» وهل يسمع قاضيهم الشكوى على 
ذلك مع معاينته ومشاهدته» وشهة ذلك وشيوعها غني عن البيان» حتى له 
يختلف فيه اثنان» ولا ينكره إلا مكابر» وهل الأب والوصي والفقير والمامون اجر 
والرشيدة في ذلك سواء؟ فيقال : إن فعل ذلك مع مخطوبته وخخاطيها ظاهر في 
عدم النظر اللا هاو الك بحرم لذ إشكان: لأنه كلف بان بط اما هر 
الأصلح و«الأُسَد ولا فرق في ذلك بين أب ووصي وغيهما من تولى أمرها والنظر 
لهاء وإن كان فعل الاب محمولا على النظر والسداد لما جبل عليه من الحنان 
والشفقة» لكن في غير هذاء لأن هذا اشترطه لنفسه ياكله على رؤوس 77 
بمحضر القاضي والشهود» حال في الوجه الذي ينجيه من رجوعها أو زوجها أَوْ 
ورثتها بعد موتها عليه به یوما ما سوال العلماء يذلاف 

ا ا ري ل ا 
قاصدا إنكاره إن طولب به» وبعضهم يحلف الزوج الخاطب حين الإنكاح لَه إن 
رجع أو إن لم يود ما تقوم به بنته أو أخته مثلا فهي طالق أو حرام أو أمرها بيدهاء 
وعليه فلا يحل أكل ما ذكرء ولو كان أبأء وأحرى غيو سواء كان غنيا أو فقيل في 
المحجورة مطلقاء وني الرشيدة كذلكء إلا إن طابت لديه نفسا وكانت هي الطالبة 
لالد .1 لشف جا 1 E E‏ 

وقليل من تفعل ذلك من الرشيدات في البوادي من غير علةٍ أو خوف» 
بل من حياء أو حوف عارء بل الفعل المذكور با يوجب عزل المحجورة عن نظره» 
وكيف يقول أحد : تبقى الى نظر من أنزنها من شواهق الجبال إلى خيم تعانيها على 
غير شرفة بالأعمدة والجبال لغير داعية إلا كثير الطمع الذي أكله ووسع على 
نفسه به في النفقة هو وأولاده أو فك رقبة من ثقل دَيْن لا يجد وفاء دونه» بل قد 
نقل الحفاظ كابن رشد وغيو أن الأب لا يحمل على النظر فيما يعارض به نفسه 
من متاع ابنه أو يبيعٌ أو يشتري له من نفسه» ووقع التصرج به في المدونة في 
كتاب الجعل والإجارة. ونصها : 
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وكره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتم لنفسهء فإن فعل أو وَاجَرَ 
الوصي نفسه في عمل يتم في حجر تعقبه الإمام فما كان خيرا أمضاه» وكذلك 
الأب في ابنه الصغير. (ه) بنقل شيخنا سيدي محمد بن أحمد الحاج الرهوني أعزه 
الله وحفظه» قال : واختصرها على ذلك ابن يونس واللخمي وأطال بجلب 
نصوصهم» واعتبرّه في المفيد» وني التوضيح عن ابن راشد القفصي والمتيطي عن 

ابن رشد» ونقل كلامه في البيان أبو علي. 

قال شيخنا الرهوني : ومعارضة كلام المدونة المذكور لا لما في كتاب 

الهبات والصدقات. 

0 أجيب عنها؛ فإذا كان لا يحمل في المعاوضة المذكورة التي نسبها وسماها ' 
لابنه على السداد للتهمة ولا يترك ويتعقب فعله» فكيف لا يضرب على هذه فيما 
قصد وصرح بضرر ابنتِهِ بأكل ماها ومحاولة إنكارها وتحليف من يقوم به عليه 
بطلاقها. وأما تصريح النصوص بحرمة أكل ما اشترطه لنفسه في عقد النكاح أو 
قبله لأجل البضع ويزاد على ذلك ما جرت به العادة من هديته بعد العقد على 
أحد القولين» : ففي ا مواق ال ا 
الزوج للمرأة أو 27 أو لوصيبها في العقد أو قبله لأجله» إذ هو للزوجة» إن 
شاءت أحذته ممن جعل له. (ه). 

وأما ر داوود : « أا امرأة نكحت على صداق إلى قوله وأحق ما 
أكرم... الح »» ففيما يعطى بعد العقد بلا شط ولا عرف» على ذلك حمله 
الأئمة. 

وني المعيار : سل أبو الحسن الصغير عن رجل أنكح ابنته البكر رجلا 
وشرط عليه مع الصداق كبشا وثورا فذبح الولي الكبش وأبقى الثور فطلبته 
الزوجة» فامتنع الولي أن يعطيه للزوجة» فهل لا أخذه آم لا 

فأجاب : إن الثور المذكور من جملة الصداق وإن لم تجر العادة بتسمية 
هذا النوع صداقا ولا يكتب مع جملة ما يكتب في رسم الصداق» وكذلك كل 

ما شرط الول على الناكح أو جرت به العادة هدية فهو معدود من جملة الصداق» 
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ع ل و ام ابم و 
ولا أخذ ما حبس منه وتركه . وإنما قلنا : إا من جملة الصداق» لأن الزوج لا 
ينعقد نكاحه ولا يتم إلا بذلك» وإن شط الاب ذلك لنفسه فليس شرطه ذلك 
لنفسه ما يخرجه عن كونه صداقاء لان جميع ذلك عوض عن البضع» فهو ملك 
لهاء وإذا كان ملكا ها فلها أخذه» وهذا منصوص في النكاح من المدونة. والله 
تعالى أعلم. (ه). 

وفي أجوبة العلامة سيدي عبد القادر الفابي مثل ذلك في الماكولة» نقله 
عن بي الحسن الصغير قال : ولا يعول على ما للشرمشاحي : إنه للولي. (ه). 


فاجاب سيدي عبد الواحد بن عاشر مما نصه : 


إن جميع ما يقبضه أولياء النساء من أزواجهن ويشترطونه لأنفسهم في عقد 
النكاح فهو من جملة صداق الحرة لا حق للولي فيه ولا يحل له أكل شيء منه» 
فمتى قامت المرأة فيه وجب على وليبا دفعه اء سواء كانت رشيدة أو سفيبة 
وسَوَاءٌ وهبته له أو سكتت عنه. بهذا جرت فتيا المتأخرين أن هبة الرشيدة من 
نساء القبائل لأقاربها من الرجال لا تلزمهاء لأنه لا تكون إلا بالاكراه غالباء وإن لم 
تساعِدهُ في ذلك مَقَنَهاء ولم تجد سبيلا إلى الانتصار به. 

ومثل ذلك عن القوري فيمَنْ أكل نقد بنته قال : ينزع منه كرها ويعطاها 
إن كانت رشيدة» أو يوضع عند آمين إلى رشدهاء وما زاد منه يقبض بتوكيل 
المرأة عليه. (ه). 

ومن جواب العلامة ابن هلال : صدقة البنت المولى عليها على أبيها التي 
هي في ولايته مردودة باطلة لا تجوز ولا ينفذ منها شيء» وبيس الولي أبوها الناظر 
المذكور, إذ للولي أن يحفظ مال من كان في ولايته ويحوطه ويمنعه من إتلافه. ثم إن 
هذا الأب أخرج البنت التي في ولايته وتحث نظره عن مالا إلى نفسه فلا خير فيه» 
وذلك مما يقدح في نظو والله الموفق. وهذا لأن ذات الأب في ولايته حبّى يمر لما من 
البناء سبع سنين. (ه) نصه. انظر هذه النصوص» فإنها وافية بالمراد» موافقة 
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للقواعد المذهبية» وقد قدمنا أنه لا فرق في انتزاع ذلك منه بعد القبض ومنعه منه 
قبله بين الفقير والغني والمامور وغيوء لأنه إن كان فقيرا لا ذمة له» خيف عليه 
إتلاف ذلك عليها إن قامت تطلبه أو قام عليه الغير بوفق الشر ع» فلا تجد عنده 
ا ما يفي به أو لا تجد منه شيئاء وك ضاع طن ذلك» وسهله أمهم يعتقدون حلية 
أكل الوالد مال ولده الصغير من غير اعتراض عليهم فيه من قضاة ولا غيرهم؛ 
فلذلك تجدٍ الفقيه منهم والعامي لا يكترث به» ولا يحسبه ولا يقيدُه على نفسه إلا 
القليل منهم» بل وقد صرح النص بنع الفقير من قبض مال ابنه الصغير الذي في ' 
حجره إن خيف عليه ويجعل ذلك بحفظ أمين إلى رشد الولد. 
ففي الفائق في الفرع الثامن عشر من الباب السادس عشر عن ابن عرفة 
ما نصه : 

شاهدت شيخنا ابن عبد السلام حكم بمنع أب قبض إرث ابنه الصغير» 
فكلمته فيه فقال : إنه فقير» وكان الفقيه أبو إسحاق بن عبد الرفيع يحكم بذلك» 
وما تقدم حجة هما. (ه). ويعني با تقدم ما نقله عن ابن عات ونصه : إذا أراد 
أبو الزوجة أن يحبس عنها شورتها خوفا علمها من الزو ج» فإنه يفصل بين أن يكون 
الأب مامونا على الثياب له ذمة فيجاب لذلك بعد أن يسلم لها ما تتجمل به مع 
زوجها على التوسط في ذلك بقدر نقدهاء ويشهد على الاب با ثقف لابنته عنده» 
وإن كانت أحواله غير مرضية وضعه الحا على يد من يرتضيه بإشهاد أيضا. 

قال الفقيه أبو بكر بن جماهير الطليطلي رحمه الله : وقد شاهدت أقواما 
وضعت عندهم ثياب لبناتهم خوفا عليها فباعوها وأكلوا ثمنهاء وتعذر الانصاف 
منهم لقلة ذات أيديبم (ه). ونقله الشيخ ميارة على قول اللامية : وللبعض نزع 
الشيء... الم. 

وعليه» فإذا كان يمنع منه للخوف على أكل مال الولدء ويتعذر الإنصاف 
منه من قبض ما يتولاه لولده وله قبضه لا لنفسه فكيف يجاهر أنه ياخذه ليستبلكه 
وياكله ويؤدي به الديون التي كان عاجرا عن أدائها لاه فلا يعقل التوقف في 
ذلك» لظلمه وتعديه على مال ولده من غير موجب» وكذا إن كان غنيا ذا ذمة 
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وأمانة» فيمنع أيضا. لأن الفرض أنه اشترط هذا لنفسه مصرحا بأكله وعدم رده 
للولد. وما تقدم عن ابن عرفة والطليطلي وابن عات من التفصيل بين الغني والمأمون 
وغيرتما فيمن يقبض لولده متاعه بنية حفظه وحوطه» وقد انسلخ من وصفناه من 
الأولياء بفعله مع محجورته ‏ عن الأمانة بما ظهر من تعديه وخيانته» بل ذلك 
ما يوجب عزها عن حجره ونظره. 

وقد نقل عن الشيخ يوسف بن عمر؛ أن الاب الفاسق يعزل عنه مال 
ولده» انظر الفتح عند قوله : وطرو الفسق يعزله. ونازلتنا أأحرى في ذلك» فلا يحل 
له أكل شيء من مال المحجورة بإطلاق» والرشيدة كذلك» ولو كان بهبتها له ولو 
كان دون ثلثها للعلة القائمة بنساء البوادي في المتقدمة» وقد ورد النص بأن ما 
عيطي وسكتت عنه حرام على كله ولا يسوغه سكوت الحياء كا لابن لب وابن 
ا زيد» وتكرر نقله في المعيار» ونساء بادية غربنا من ذلك» لأن من طلبت حقها 
عوديت وقطع رحمهاء ولو تلطفت ما عي أن تتلطف» وت اا تحشمت» عن 
ذلك ولوم النساء» سيما النسوة» فلا تتوصل بكل حقهاء بل بطرف منه بعد 
الجهد والسعي على قدر الطاقة» فهي في ذلك على نحو ما نقل في نوازل المازوني» 
ونصه : 

وسئل بعض فقهاء بلدنا عما جرت به عادة قوم من عدم توريث البنات» 
فمن مات وخلف بنين وبنات أو إخوة وأخوات فلا يورثون بنتا ولا أخحتاء ومن 

طلبت مياثها منهن وأبرزت وجهها وعزمت على أخذ حقهاء اجتمع مشايخهم 
ذو الوجاهة میم وهعوهم فيكلم! في ذلك» فإ م یدوا من للا الصاح قا 

ها: اصطلحي مع أخيك بكذا من اليسير فما ترى في هذا ؟ 

فأجاب : هذا وأمثاله مما ثبت خلافه في الشريعة» فإن كان الأمر ڳا ذكرء 
' فهبات البنات والأحوات والعمات باطلة مدودة» وهن الرجوع في حياتين؛ 
ولورثتين القيام بعد مماتين في ذلك» لان من مات عن حق فلوارثه» ولو امتنعن من 
امبة لاوجب ذلك امتهانين والغضب علدمين وقطع إعانتين» فإذا شهدت العادة 
بذلك فلا حيازة في ذلك عليهن» لانن مقهورات مغلوبات» ويقبل قولهن فيما 
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يدعين» ولا فرق بين المتجالات ذوات الأولاد وغيرهن» هكذا ذكره أبو الحسن في 
كتابه عون الأدلةء في باب هبات الأحوات والعمات. وذكره القاضي أبو الوليد 
الباجي في كتابه المغتقى في هبات القرابة» وبذلك كتب عمر بن الخطاب إلى اي 
مومى الأشعري لوجود الحياء والمشمة» ويقال + سيق الخياء... إلى آخر ما تقدم 
عن الاحياء كا نقلها في المعيار في كتاب البات» انظر شرح ابن القاسم 
السجلماسي لنظم عمل فاس» وبادية غربنا. من ذلك کا قدمناء وإن كان مفتي 
الحاضرة يفتون با نهم كال حواضر ولیس كذلك» وقد شاهدنا جلهم بل كلهم على 
ما وصفناء وإن شككتٌ فطف في الحلة الدوار ومن يليه» هل تجد من وجب ها 
ارث مع إخوة وغيرهم» إلا وهي ملغاةء والإحوة ياكلون حظهاء والزوج لا يجد له 
سبيلا من جهة عدم توكيلهاء وإن عطفوا عليها أعطوها النزر من واجبها. وكلفوها 
تلم الباق بعد تقبيحهم ها وقطعهم رحمهاء وهذا يعرفه العالمون المتعاطون 
للشهادة والأحكام بينهم أكثر من غيرهم» وأهل مكة أعرف بشعابهاء وعليه 
فسكوتها لا کد ولو منعت الزوج من الكلام فيه كان من 
المأكولة والإرث من غير ماله أيضا. 
ففي نوازل البيوع والمعاوضات لأني الضياء مصباح : 
سكل ر الله عمق رأى مال امرأته الموروث من أبمها يفوت ويستبلك 
هل له دم أيوقفه ون أبت ؟ فال : إذا كان الثلث فأقل فلا كلام له» وإن 
كان أكثر بأمر بيرع 9 الجميع. (ه). وجوابه هذا في الرشيدة» فإذا علمت ما 
ذكرء كين لك ظلم الأوياء هذه المسكينة التي لم تجد ناصرا ينصرها من هذا 
العدوء ولا قاضيا ولا غيوء فقد حضرت بعض من يُظَنْ ن به الخير وينتبي للعلم من 
قضاتهم. وقد أتاه زوج بوالد أعطاة مالا كثيرا مأكولة» ودفع له البنت صغيق غير 
مطيقة عريانة على ضرة أو ضرائر» واشتد لصغرها هروبها ونفورها من الزوج. 
وبال كلك كير ين يميم لبناتهم صغيرات» يتكون منبن كراهية ونفور» 
وذلك أشهر وأكثر» سيما من أعياه الفقر وأثقلته المغارم» ويحصل بينهم مباغضة 
وشنان البنت تهرب لصغرهاء والزوج ” لا يتركها لما بذل لوالدها من المال ر 
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الذي خدم عليه فلا يربح البائع ولا المشتري. واستظهر الزوج لذلك القاضي 
بفتوى بعض من قدمنا من الأئمة بعَزلِ ذلك أي المال الذي قبضه عن الأب 
ووقفة بيد من يومّن الى رشدهاء فأغلظ عليه ذلك القاضى وقال له : اذهب فإن 
أباها هو الناظر والقابض هاء ولم يتوقف في رده بالعنف» مع شهرة وشيوع أكل 
الولي لما ذكرنا على ما وصفناء ولكن جرى في ذلك على نبج من قبله من التعامي 
عن ذلك و«المالؤ عليه منثيدا بلسان حاله. 


وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويتٌ وإن ترشذ غزية أرشد 

فاا شاهدنا أن من كانت ليس لها ولي قوى» مأكولتها على کٹرتہا على يد 
من “موه قاضيا تفرّق ويعطي منها قسطاً للقائد بعد أن ياخذ هو منها ما يرضيه 
ولا يعطيه الاب من بنته ولا القوي إلا إن خافوا سطوته» فكم تواصلوا في ذلك 
وتكالبوا عليه بالمشاهدة» والمنكر منهم لهذا جاحد معاندء والله يعلم انق من 
المبطل. 

فحصل لي من رَدٌّ ذلك القاضي له بعنف» موجدة» كان ذلك سبب هذا 
التقييد» ولو وفقه الله واستحضر الوعيد الوارد في عدم المتبعين في قضاهم الحق 
والوعد في المتبع منهم له بادرَ لتصفح ما في يده ولم بره ذلك الرد. 

فقد روينا عن أي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الحافظ الشيخ عبد 
العظم المنذري أنه عله قال : يا أبا هرية : عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة» 
قيام لياليبا وصيام نہارها. يا أبا هرية؛ جور ساعة في حكم» أشد وأعظم عند الله 
عز وجل من معاصي ستين سنة. 

وني رواية ؛ عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة» رواه اه الأصبراني. 
وأخرج الحافظ المذكور أيضاً» عن رواية أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عه أنه 
قال : ما من رجل بلي أمر عشرة» فما فوق ذلكء إلا أ الله تعالى يوم القيامة 
مغلرلا يده إلى عنقه» فكّهُ بره أو أوثقه إِعهء ووا ملامة وأوسطها ندامة واخرها 
خزيٌ يوم القيامة. (ه). وللا خوف السلف الصاح على نفسهم ما هرب منه 
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الأكابرٌ من الصحابة وأئمة المذاهب وحذروا منه» حتى أثر عنهم من التنفير ما هو 
معلوم»› ورحم الله الإمام الدقاق في قوله : 
واية الجن فيمن جار تكفي 

وهذا القاضي معذور في رد من يريد إخراج ذلك من بطن الاؤلياء» لأنه 
فرضنا أنه قبض منابه مع الأولياءء فالرد في الحقيقة رد على نفسه»ء فالمستجير به من 
ذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار» ويريد غسل الدم بالدم» ولهذا يُدخله الولي في 
مأكولة وليته» ؤيسهم له أكبر سهم منها ليدفع عنه قيام هذا وشبهه» ولو أمن من 
بأسه وقيام الغير عليه فا شال نة ولا :ادحل قبا معة. والطر هل د القادي 
وأكل لذلك» وهذا قيل :إن كسب قضاة وها أت من فود الرقت» لأن 
القضاة جل مأكلهم أموال اليتامى والضعفاء» ويقولون هم آباء اليتيمات» قبحهم 
الله من اباء» والعمال جل ما يأكلون» أموال الغصاب والعتاب معاقبة لمم بالمال» 
وقد علمت ما في العقوبة بالمال» وقد سمعت من البعض أنه جاءه من يخطب عنذه 
امرأة هما أولياء ضعفاء» وهي رشيدة» فلما زوجها بتلك المأ كولة الكثية على العادة 
ووزع مأكولتها الأولياء والقرابة» وقدموا القائد أعطت هي بيدها لذلك القاضي» 
فقال ها : لا أقبض ذلك منك حتى تقولي : أعطيته لك عن طيب نفسي» 
فساعدته بذلك الجواب لفظاء ولو وجدت طرق من الطاقة ما أكل ا 
قاض ولا ولي ولو فلسأء ولكن ما حاجتها وما طاقتباء وقد تمالاً عليها من ذكرء 
فهو غير مصيب إن كان يعتقد حلية ما أكل منها بمجرد قوها المذكور يخاف عليه 
ما هو أعظم ٍ في ذلك الاعتقادء وإن كان عالما بحرمة ذلك كان مستهرئا بأحكام 
ا لوقع غيو في الام باعتقاده حلية ما قال القاضي» إن قالت له بلسانہا : 
أعطيقك عن طيب نفسي يحل لَك الكفن والدفن فيه» ولو مر بباله ما في 
الصحيح من قوله َه لعامله اث علس ل نك أن ا لكفاه» وفي مثل 
هؤلاء قال الأئمة : إن طاعتهم لا جب ولا يذعن لقوهم» بحديث : لا طاعة 
تخلوق في معصية الخالق» وإلا إن خيف أن يودي ذلك إلى هرج أو فساد. نقله 


المتيطي وغيو. 
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وني ابن هلال ناقلا عن الشعبي عن ابن أبابة : يزوج من لا ولي لها 
السلطان إن كان يقم السنة ويهتبل بما يجوز به العقد, وإلا فلا. ْ 

وفي كتاب الرجم؛ إذا دعا إمام عادل عارف بالسنة إلى قطع يد رجل في 
سرقة أو إلى قطع أو قتل في حرابة أو إلى رجم في زنى» وأنت لا تعلم ما قضى به 
إلا بقوله» فعليك طاعته» وأما الجائر فلاء إلا أن تعلم صحة ما أنفذ من الحكم 
وعدالة البينة» فعليك بطاعته لملا تضيع الحدود (ه). وقد نقلوا عدم اعتبار كونه 
وليا في النكاح إن اتصف با ذكرنا عند قول المتن : وشوو القاضي. فانظر 
قولهم : إن كان يقم السنة ويبتبل» هل تجد منهم من هو كذلك» فمن م يكن 
كذلك لم يعد شيعا ولم يذعن لقوله شعاء فيكون القائد المنتصب للمظالم أحسن 
حالا منه» لأنه جاهل يعترف بجهله» وليس من عصى بعلم كمن عصى بجهل» 
وهذا سبب احتقار القائد وأعوانه لهم واستهزائهم وسخريتهم بهم» لعدم ترفعهم 
وتنزههم عن السخف والطمع. ورحم الله القاضي الجرجاني في قوله من قصيدته : 

ولو أن أهل العلم صانوه صائهم ولو عظموه في النفوس لعظما 

ولكن أهانوه فهائوا ودنسُوا مُحَيَّاهُ بالأطماع حتى تجَهُمَا 

ورحم الله سيد الزهاد الحسن البصري في قوله؛ وقد مر بالقراء على باب أي 
هبير فقال لهم : تفرقواء فرق الله بِيْنَ أرواحكم وأجسادك» فرطحتم نعالكم . 
وشمرتَم ثيابكم وجززتم شعورم» فضحم القراء فضحكم الله» أما والله لو زهدتم 
فيما عندهم لرغبوا فيما عندك» ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم. أبعد 
الله من ابعد. (ه) كلامه نفعنا الله به. 

فتحصل أن من وفقه الله من قاض أو من له كلمة مسموعة لا يسعه 
السكوت عن هذا المنكر الذي ربا يعتقد مباحا شعا : فإن قيل إن امتناع ذلك 
القاضي من الحكم لطالبه منه صواب لأنه لو حكم له به كان حاکا بعلمه وهو . 
ممنوع من ذلك شعا. قلنا : إن حكمه مستند لما اشتهر وفشا من العرف المستمر 
من أكلهم ذلك لبناتهم وغيرهن من أخوات ونحوهن» والشهرة لا محالة تقوم مقام 
البيّنة بذلك. ففي نوازل الشيخ سيدي عبد القادر الفامبي عن الونشريسي حين 
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تکلمه على أن هبة نساء البوادي باطلة مردودة لما علم وفشا انين مقهورات 
ومغلوبات» قال : أنظر كيف علل ذلك بالفشو والعلم» وكان ذلك قام مقام 
البينة. انتبى بنقل السجلمامي. نعم لو فرض للوالد الفقير من ذلك نفقته ونفقة 
زوجه ان كان استوجب ذلك شعا في مال بنته لكان له وجه» ولا بد من إثبات 
عدم الأب بالبينة» ولا يطول في مدة الفرض إذ قد يَبْسُرٌ الأب» وهي لاجتباد 
القاضي كمافي الحطاب عن وثائق الجزيري» انظره فيه. وما يتعلق الفرض به ما 
يعطى مجعلا لمن يقف مع الزوج في تحصيل الزوجة» وأهل البادية يسمون ذلك 
رشوة» ولا تعطى غالبا إلا لمن يظن الزو ج افادة كلامه في ذلك من قريب لا يتول 
العقد أو صهر أو ملاطف. والمنصوص الجواز في ذلك على وجه الجعالة کا في 
الحطاب في تحريو في مسائل الالتزام» ونصه : قال عيسى؛ قلت لابن القاسم : 
فإن قال : إِسْمَ لي في نكاح بنت فلان واشخُص لي في ذلك ولك كذا وكذاء 
قال : إذا سعى في ذلك وكان حيث هو حاضته ولم يشخص فما إلى بلد فلا 
بأس به إن شاء الله» وذلك یلزمه» ثم نقل كلام ابن رشد مبينا له» وبحث في قوله 
ولم يشخص...الح» وصوب الجواز مطلقا فيهاء وذكر قبل ذلك أنه إن قال له : 
دلني على نكاح امرأة ولك كذا وكذاء أنه لا يلزمه» وبين الفرق بينه وبين قوله دلني 
على من يشتري مني سلعتي أو أؤاجر منه نفسي. فدل ذلك على أنه إن حصل له 
التزوج بها بسعايته كان له ذلك الجعل» نعم» قد تقترن بالمسألة أوصاف تخرجه 
عن وجه الجواز» کا إذا كان, إن لم يعطه الخاطب شيئا يخلف الخطوبة عليه وينفرها 
منه ويذكر ها مساوئه صادقا كان أو كاذباء ورا فرق بينبما بعد المواكبة» وإنما 
ذلك للطمع الذي لم يسح له به. فهذا لا يشك أنه حرام» والأحذ عليه سحت أو 
رشوة» كان القابض قريبا أو بعيدا. والدافع أعذّر من القابض في ذلك» لأنه مكره 
على الإعطاءء فحكم ذلك حكم ما يعطى للقاضي والقائد » هذا إن لم يكن 
أعطاه من ذكر بشرط من الخطوبة أو ممن له الجبر عليبا قبل العقد, فإن كان 
بشرط ممن ذكر فحكمه حكم ما يعطاه الولي المنكح في ذلك من أنه لِلرّوجة 
لانه في مقابلة البضع» ولولاه ما تزوجته. (ه). 
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هذا ما حضر من بعض ما يتعلق بالنازلة لقصير الباع في الفهم» مزجي 
البضاعة في العلم» قيدته ليعرض على أهل الفطنة والإدراك» بمكنني فيما بدا لهم 
فيه التلافي والإدراك, والله المرجو للهداية والتوفيق»: ولسلوك : نبج الحق والتحقيق. 
ومن ا معلوم ان الحوادث الكثية الوقوع والنزول» أول وأهم 8 البحث فا 
والنقول» ليزول الأشكال وتنضح فما الاحكام» ويرشد بذلك من هداه الله من 
القضاة والحكام» وهذا سبب تقييد الأئمة ما به العمل» فحصل بذلك للحكام 
والمفتين البغْية والأملء لكن كل واحد يتكلم بحسب ذكائه وعقله» ويتأنون 
بحسابهما في تحصيل ونقله» جعل الله هذا من الأقوال والرققٍ الموافق أجرهاء يي 
ف يوم الاحتياج لذلك ذخرهاء جاه من رحمنا برسالته دنيا وأخرى » اخصص من 
بين الانبياء بالشفاعة الكبرى» صل الله عليه وعل اله وأصحابه الأكابرء ما 
سودت الأقلام وجوه الدفاتر» وابتدىء وانہی محمد الله وثنائه الكلام؛ وسر 
بالصلاة والسلام» عليه البدء والختام» وقيده في عاشر ذي الحجة الحرام» عَم سبعة 
ور ومائتين وألف حمدك الحاشمي | بن التهامي الزيزوني غفر الله له زليه ولأبيه 
ولأشياخه وقرابته. ومحبيه وجميع المسلمين بمغفرته العظيمة» وتغمد الجميع بر هته 


فأجاب رضى الله عنه بما نصه: 

الحمد لله محصل ما في هذه الأوراق أمران : حرمة ما يفعله الأولياء عند 
تزويجهم من في ولايتهم من النساءء وكين الزوج أو من يقوم محتسبا في ذلك من 
أخذه من الأولياء» فيحكم هم القضاة بذلك ويجعلونه تحت ا أو تحت يد 
أمينٍ من غير طلب من النسوة لذلك ولو كن رشيدات. 

أما الأمر الأول فلا إشكال فيه ولا يحتاج إلى الاستدلال عليه لأنه من 

وأما الثاني فالعمل به اليوم باعتبار قضاة وقتنا بل ومن قبلهم بكثير أعظم 


ضررا من بقائه عند الأولياء لوجوه. وقد نص اللخمي والمازري وغير واحد ممن في 
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طَبَقتبما على أمور في قضاة وقتهم خالفوا فيها المشهور مع اعترافهم بأن ما قالوه 
خلاف المشهور» ثم تبعهم على ذلك العبدوسي والقوري وغير واحد ممن في 
طبقاتهم» وعللوا ذلك بفساد قضاة وقتهم» فكيف بقضاة وقتنا. وفي اصح 
الصحيح عنه له أنه قال: لا ياي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى 
تلقوا ربکم» فإنا لله وإنا إليه راجعون (ه). 

وسئل الشيخ التاودي عن المرأة تشترط في نكاحها أن أمرها بيدها حيث 
ترى ما لا يليق بها من غير رفع لحام. 

فأجاب: الحمد لله» إن اشتاط المرأة في العقد أن أمرها بيدها هو من 
الشروط المناقضة للمقصود كأن لا يُقسم ها أو يؤثر علمها. والذي أفتى به 
صاحب الختصر في ذلك أن النكاح فاسد يفسخ قبل البناء ويمضي بعده وى 
الشرط المناقض. قال ابن رشد: اتفقوا (أي في شرط أن لا نفقة ها) على ثبوت 
النكاح وسقوط الشرط. وقال اللخمي: إن تزوجها على شرط ألا يأتيبا الا نهارا أو 
على ان يؤثرها على غيرها أو على أن لا يعطيما الولد أو لا نفقة ها أو لا ميراث 
بينهما أو على أن أمرها بيدهاء فهذه شروط لا يجب الوفاء بهاء واختلف في النكاح» 
فقيل يفسخ قبل وبعد» وقيل : يفسخ قبل ويثبت بعد ويمضي على سنة النكاح 
ويسققط الشرط» وبه شرح الحطاب قول المتن : « والغي » : هذا إذا كان الماد 
بقوها اليوم الذي ترى ما لا يليق بها؛ أدنى شيء تكرهه من أمر النكاح» وإن كان 
لا يجب لما به حق» فإن كان المراد مالا يليق بها من الضرر الذي يجب ها شرعا 
القيام به والتطليق بسببه کا قد يفيده قولهاء لاتحتاج إلى كلفة وأنها مصدقة في 
دعوى الضرر. ففي ابن سلمون: فان التزم لها التصديق في الضرر بغير يمين» فقال 
ابن رشد: اختلف في ذلك» فروي عن سحنون أنه قال: أخاف أن يفسخ قبل 
البناءء فإن دخل بها لا يقبل قوها إلا ببينة على الضرر. وعن ابن دحون: أن ذلك 
لا يلزم؛ ولا يتجوز إلا بالبينة» والله سبحانه أعلم. 

وسئل أيضا عن الزوج إذا أعطى كليته لأحدى زوجتيه» ومَالَ عن 
اد 
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فأجاب: الحمد لله» إن الفعل المذكور من الزوج لا يجوز بحال. قال الله 
تعالى : « فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة »» وقال تعالى : « فإن خفع أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم »» وقال تعالى : « فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ». وقال عَلْتْهِ: من لم يعدل بين نسائه جاء يوم القيامة وشقه ساقط» 
ومثل هذا لا تكاد المرأة تصبر عليه فإن لم يكف عنبا تطلق نفسهاء والله أعلم. 

وسكل أيضا عما هو نكاح السر؟ 

فأجاب: الحمد لله» لتعلم أن نكاح السر لم يختلف المذهب في أنه لا 
يجوز ابتداء» وإنما اختلف في تفسيو کا علمت. قال ابن الحاجب: ونكاح السر 
باطل» والمشهور أنه المتواصّى بكتمه» وقيل : هو الذي دخل وم يشهد فيه» وعلى 
المشهور قال ابن الحاجب: يفسخ وإن طال على المشهور. واعترض في التوضيح 
قوله: وإن طال على المشهور بأن الذي في البيان» المشهور أنه يفسخ بعد البناء الا 
أن يطول بعده» وهكذا قال ابن حبيب عن مالك وأصحابه قال : وقيل إن النكاح 
يثبت قبل البناء وبعده» فلا يفسخ. (ه). ويؤمر الشهود بإعلان النكاح» وهو قول 
يحيى بن يحبى (ه) كلام البيان. قال في التوضيح: وهذا لا يمكن أن يكون مقابل 
المشهور في كلام المصنف» لان يحيى خالف في تفسيوء وإنما المقابل في كلامه 
للخمي رأى أنه يحضي بالعقد. (ه). وقد أقر ابن عرفة كلام ابن الحاجب وجعل 
ما لابن رشد طريقة أخرى ونصه: ونكاح السر فاسد» وفي كونه ما أقر بغير عدلين 
أو ما أُمِرَ الشهود حين العقد بكتمه قبلا يَحيى بن يحبى والمشهور ثم قال وني 
فسخه بعد البناء ومضيه قبله معلنا به» ثالثها: يفسخ إن لم يطل للخمي عن رواية 
المبسوط. ونقل الباجي ورواية ابن حبيب. ابن رشد: أن أُمِرَ شاهدا النكاح 
بكتمه ففي فسخه إلا أن يطول بعد البناء فيمضي بالمسمى» وصحته فيمضي 
ويؤمر الشهود بإعلانه قرلا المشهورٍ ويحيى بن يحيى. (ه). 

وما نسبه ابن عرفة للجلاب فيه نظرء لذكره نكاح السر بعده» وإنما قال 
ذلك فيما أسر به ولم يشهد به. ولقد أجاد صاحب التوضيح إذ تنبه له وقال: لا 
يصح أن يكون هو الشاذ في كلام ابن الحاجب» ونص الجلاب: وعقد النكاح 
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جائز بغير شهادة» ويستحب فيه الإعلان والإشهاد» فان أسر النكاح وم يشهدء 
فإنه يعلق في ثاني حال ويظهر فيصح ولا يفسخ, إذا لم يرد به نكاح السرء ولا 
يجوز نكاح السر ويفسخ قبل الدخول وبعده. (ه). 

ومنشاً هذا الاحتلاف الحديث الكرم. قال ابن بشير: قد ثبت عن النبي 
أنه نبى عن نكاح السرء ولا حلاف أن نكاح السر غير جائزء ونما اختلف 
في صورته. وفي المذهب قران أده ا النكاح الذي يتواصيان على كتانه وإن 
عقد ببينة» والثاني أنه الذي يعقد بغير بينة» وهو تناز ع في معنى الحديث والمراد 
بالسر. وكأن المشتهوو هن اللدهك اكد بالحديث لكن في بعض الطرق لوه 
عيله: لا نكاح إلا ببينة» إلى غير ذلك من الألفاظء فيرى في القول الشاذ أن 
الحديثين متفقا المعنى. (ه). وقد خصٍ ا مشهور في الختصر إذ قال : : وفسخ 
موصى وان یکتم شهود من امرأة أو بمنزل أو أيام إن لم يدخل وَيَطلء ولكن مقابله 
قوي» فإذا أخذ الإنسان به في نفسه مقلدا لمن راه وقال به» لم يكن عليه تباعة إن 
شاء الله. قال في المفيد: ولو شهد على النكاح رجلان واستكتا ذلك فكتاه كان 
نكاح سر» بهذا قال مالك» وقال بعض أصحابه: إذا أشهد عليه عدلين فقد 
خرج من نكاح السرء وهو قول جمهور الفقهاء. (ه)» ومراده أئمة المذاهب» 
و يعلم أن خلاف أبي حنيفة في النوع الالء وكذلك قول اللخمي ا يمضي) 
وأنه رواية عن المبسوط. أما بالمعنى الثاني فجائز ماض على المشهور ولا إشكال» 
والإعلان مستحب لا غيرء کا مر عن الجلاب» والله أعلم بالصواب. (ه). 

وسئل ا فس الدين أبو عبد الله سيدي التاودي عمن ادعى جرحة 
حك شهود الصداق بعد البناء وأثبتها؟ 

فأجاب : الحمد لله» ذكر حامله أن الشاهد اجرح بما ذكر أعلاه هو 
الذي يشهد عندهم في أنكحتهم وسائر معاملتهم وليس عندهم في ربعهم غره. 
وقد قال ابن عبد الغفور في الاستغناء: إذا كان البلد لا عدول فيه فإنه يكتفى 
بالأمثلء وما قدموه لذلك حتى كان عندهم أمثل» والتجري الطاري لا يقضى به 
على ما انّصَف به من العدالة في ماضي الأزمان حيث كانت الشهادة تروج 
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والحكم بها نافذ» على أن شهره النكاح في النازلة مع مضي المدة المذكورة كافية. 
قال ولد الناظم ابن عاصم : في كلام المتقدمين ما يشعر بان معظم انصراف 
القصد في النكاح إنما هو الشهرة» ولذلك قال ابن شاس في جواهره: وم تكن 
أنكحة السلف بإشهاد. (ه). ولفظ الجواهر : والمقصود من الإشهاد إعلان 
النكاح وإشهاره ليتميز من السر الذي هو الزنى» وإما شرع الإشهاد لرفع الخلاف 
المتوقع بين الزوجين واثبات حقوقهماء فكانت كسائر الحقوق» ولا يشترط الشهادة 
فما شعاء وعلى هذا جرت أنكحة الصحابة رضي الله عنهم» وما كانت قط 
بشهادة. (ه) الماد منه» فلا يشوش على العامة في مثل النازلة التي يغلب على 
الظن أن القيام فيا إنما هو من فعل الشياطين بما في شروح المتن» والله سبحانه 
أعلم (ه). 

وسئل أيضا عمن أراد السفر بزوجته التي علم ضرره بهاء فهل له ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله» إذا ثبت أن الزوج غير محسن لزوجته ويخشى أن يضر 
بباء فليس له أن يسافر بها ولا أن يغريّها عن أهلهاء ولا أن يرحل بها إلى بلد ليس 
فيه أحد من أقاربها. وقال ابن رشد في قول المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته. من 
بلد إلى بلد وان كرهت ما نصه: يريد إلا أن يكون غير محسن للها ولا مأمون 
عليباء قال : هذا معنى كلامهاء قال : : وصرح به أشهب عن مالك. (ه). قاله 
المشدالي ونقله الحطاب وذكره غير واحد. ومن الشروط أيضا أن تكون الطريق 
مأمونة» والبلد قريبة بحيث لا ينقطع خبرها عن أهلها ولا < خبر اهلها عنهاء وإلا م 
يلزمها السفر إلا برضاهاء والله سبحانه أعلم 

وسثل أيضا عن المرأة يسكن زوجها بدارهاء وبعد طلاقها طلبت منه 
الكراء» هل تجاب أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله» إن المرأة المذكورة في السؤال أعلاه» إن كانت محجورة 
أو سفيبة فلها القيام بحقها في الكراء بلا خلاف» وإن كانت رشيدة مالكة لأمر 
نفسهاء والفرض أنبها تطَالِبٌ بكراء المدة السالفة فقولان: قال في الوثائق المجموعة» 
قال محمد بن أحمد: واذا سكن الزوج دار زوجته وهي معه وطلبته بالكراء» وكانت 
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مالكة لنفسهاء قيل : عليه الكراء» وقيل : لا كراء عليه فيما مضىء وها الكراء من 
يوم تطلبه. قال ابن فتوح: والصواب وجوب الكراء» ثم وجهه بما هو ظاهرء لكن 
الثاني وهو السقوط نص المدونة» وعليه اقتصر في الختصر إذ قال: « وإن تزوج 
ذات بيت وإن بكراء فلا كراء ها إلا أن تبين »» وقبله شراحه» والله أعلم. (ه). 
والصواب أن لا كاء لها كا بينّاه في حاشية التحفة عند قوها: والزوجة استفاد 
زوج ماها... انظره. 

وسئل أيضا عمن ها وليانِ : قريب وهو غائب عنهاء وبعيد وهو معها في 
البلد. ثم إن هذا الحاضر زوّجهاء هل هذا النكاح صحيح لازم لا مقال فيه 
للأقريب ولا لغيه؟ 

فأجاب: الحمد لله معنى السؤال هل النكاح المذكور جائز ابتداء» فيازم 
أن يكون صحيحا وهو صحيح فقط لعقد الأبعد مع وجود الأقرب. والجواب أن 
فيه قولين» أحدهما أنه جائز ابتداء» والثاني أن ذلك لا يجوز ابتداء» فان رل مضى 
وكان صحيحا لا فساد فيه. قال في المفيد: اختلف إذا كان للمرأة وليان حاضر 
وغائب» والغائب أقرب من الحاضر» فقيل : حق الغائب قام» فينظر السلطان 
للغائب» وقيل : إن التزويج للحاضر. (ه). وعلى الأول اقتصر في الختصر م 
اقتضر فيه على الصحة فيما إذا زوج الأبعد مع وجود الأقوب وحضوره وهي ذات 
اللأقوال : 


قال في المفيد عن اللخمي: واذا كان للمرأة أولياء واختلفت منزلتهم» 
وعقده الأبعده ففيه أربعة أقوال. 2 قال: ولم يختلفوا أن النكاح جائز لا يتعلق به 
فساد» وما اختلفوا هل يتعلق به حقٌ الآدمي أم لا؟ فجعله مالك وابن القاسم من 
ا ومن قال : ينظر السلطان» قال : لملا تضع نفسها فيما يلحقها فيه 
ضررء انظر بقيته. وبالجملة» فالنكاح أعلاه بعد وقوعه صحيح ماض على المذهب 
لا كلام فيه بعد تحققه لا لأبعد ولا لأقرب» والله سبحانه أعلم. انتبى. 

٠‏ وسئل أيضا عن نظر الرجل إلى زوجة أخيه وعمه» وعن هدايا الأعراس 
والأعياد وغرامة الطبالين ونحوها. 
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فأجاب : الحمد لله بإعانة الله ومنته» أما المسألة الأولى وهي عدم 
احتجاب المرأة من أخي زوجها وابن أخيه» فقد سهل بذلك أمرهاء إذا كان الذي 
و سنا ن ذ كر هي اجه والكفان والقدمان:واليدان لا فيل من ان ذلك لي 
بعؤرة فلا يحرم النظر إليه إلا بقصد شهوة أو مع قصد لذة» وجائز أن ينظر ذلك 
منبا كل من نظر إلمها من غير ريبة ولا مكروه» وأما النظر بشهوة فحرام ولو من 
فوق ثيابها فكيف بالنظر إلى وجهها. وفي الاي قال أبو عمر: قيل ما عدا الوجه 
والكفين والقدمين عورة. وفي ابن عرقة: الحرة عورة. .الباجي : ودلانها وقصتهاء 
الباجي : : إلا وجهها وكفيها. ولأبي عمر : وقيل وقدميها. (ه). وني الموطا: هل 
تأكل المرأة مع غير ذي بحرم أو مع غلامها؟ قال مالك: لا بأس بذلك على وجه 
ما يعرف للمرأة أن تأكل مع الرجال» وقيل : تأكل المرأة ب ا ومع عيد من 
يواكله. قال ابن القطان: فيه إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي» إذ لا يتصور 
الأكل إلا هكذاء وقد أبقاه الباجي على ظاهره. وقال صاحب الكنز من الحنفية ما 
نصه: وبدّن الحرة عورة إلا وجهها وكفها وقدميباء وكشف ربع ساقيها يمنع» وكذا 
الشعّر والبطن والفخد (ه). فإذا كان عدم احتجاب المرأة من أخي زوجها وابن 
أخيه بمعنى آنا لا تُغطي منه الوجه والكفين وأطراف اليدين والقدمين مع كونها لا 
تبرج بذلك وإثما 3 لضرورة المجاورة الک في دار و يتفق أن يدخل 
فيراها فتذهب لبيتها ويغض هو مع ذلك بصو قهذا أن لا س2 به إن شاء الله. 
وفي الحديث أن رسول الله ميته قال لعلي : لا سبع النظرة النظرة فإنما لك 
الأولى وليس عليك من غير تعمد حرج. yS‏ 
حجة» أنه ليس بوااجب أن تستر المرأة وجهها وإثما ذلك استحباب وسنّة ها 
وعلى الرجل غض بصه عنها. والحاصل أن النظر بشهوة حرام ولا يجوز ما يودي 
اليه» وكذا النظر للفخد والبطن أو نحوهما حرام مطاقا کا تحرم الخلوة على كل 
حال» ونظة الفجأةٍ تقدم استثنائهاء والله أعلم. 
وأما هدايا الأعراس ونحوها فلا شك أنها من هدية الثواب. قال ابن العطار: 
وبذلك رأيت القضاء ببلدناءلا ضمائر المهدي والمهدى إليه على ذلك. قال: 
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زيقض بقيمة الأكناش حين قبضها المهدى إليه إن كانت مجهولة الوزنٍ وإلا 
قضى بوزنها يريد حيث لم تكن حية» قال: وإذا بعث المهدى إليه للمهدي قدراً 

من اللحم مطبوخا أو أكل عنده حوسب بذلك في قيمة هديته. وفي الختصر : 
« وإن لِعُرْس »» قال الأجهوري: ويرجع بقيمة شيعه ولا يلزمه تأخير إلى عرس 
عنده. قال الزرقاني : وظاهره أنه لايعمل بعرف التأخرء ونحوه للتتاني» وفي البرزلي 
أنه يعمل به. (ه). ووجهه أن ذلك في معنى السلف وهو لا لزم رده إلا بشرط 
أو عادة» لكن إنما يظهر الجواز فيما إذا علم وقت الرد» فأما مع جهله فلا. وني 
ابن سلمون: ولا يلزم رده إلا بعد الأجل الذي ضرباه» فإن لم يكن أجل فالعادة في 
ذلك. 

وسئل ابن رشد في الذي يتسلف حظا من ماء على أن يرده في يوم آخر 

من أيام له في الشرب أو يشتريه له» قال : ذلك جائز» قرب الأجل أو بعد إلا أن 
توجد منفعة كأن يعطيه في الشتاء ويا حه في الصيف. اق في هدايا 
الأعراس إكرام صاحب العرس والتوسعة عليه» وقد يقصد مع ذلك أن يرد مثله 
للمهدي وهو الغالب» خصوصا بين الأكفاءء وقد لا. وهذا بخلاف ما يُهُدَى في 
الأعياد بين الأختَين والأصهار من طبيخ وشواء وجوارس وحلوى» فإن ما عظم من 
ذلك لا يجوز بحال» إذ لا تسمح به النفوس في الغالب» ويقصد به المعاوضة 
فيدخله ربا الفضلء لان الشك في الفاثل كتحقق التفاضل وربا النساء إذ لا بد 
أن ل rG‏ 
وطابت به نفس معطيه بحيث لولم يأته شيء من المعطّى ما وجد عليه فهذا من 
التودّد المأمور به الذي يثاب صاحبه إن شاء الله. وأما ما يغرم على الطبّالين فهو 
من هدايا الأعراس التي هي في معنى السلف کا تقدم» والله سبحانه أعلم (ه). 

وسئل أيضا عن رجل خطب إحدى البنات الموصّى عليبن أعلاه من 

أخيها ليزوجها منه فامتنع من تزويجها لكونه لا ولاية له عليباء فوكلت المرأة ا مذكورة 
رجلا أجنبيا منها وزوجها منه» فبنى بباء فذهب إذ ذاك الأخ المذكور للوصية 
المذكورة وأعلمها بالحال لكونها غائبة عن بلد العقد بنحو يومين» فمكنته ج من 
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الوصية ووكلته على عقد محجورتها ممن أحبء فوجد البنت متزوجة مبنيا بهاء هل 
سيدي» النكاح الواقع على الوجه المذكور من غير إذن المجبر ولا الولي الغير المجبر 
يفسخ ولا يُقرَانٍ عليه» لوقوعه فاسد أو لا حتى تستبرى من الماء الفاسد 
ويتناكحان بعد» إن أحباء أو النكاح صحيح فلا يحتاج إلى فسخ ولا إلى استبراء» 
واذا قلتم بالفسخ» فهل لا فرق بين أن يزوجها الحآم أو غيو لقوله في الختصر : 
وفسخ تزوخ حم أو غيو ابنته في كعشرء وهل يمكنها من صداقها لأنها استحقته 
بالدخول ولا تعزل عنه أولاء وهل استرسال الزوج على وطء زوجه المذكورة بعد 
اطلاعه على الوصية وعلمه بالحال يكون جرحة فيه وينحط عن مرتبة العدالة بين 
المسلمين فضلا عن خطة القضاء التي من جملة شروطها العدالة أم لاء وهل عليه 
حد لتزويجه بغير ولي عمدا أو جهلاء لأن الجاهل ملحق به وهل الفسخ بطلاق أم 
لا؟ بينوا لنا حكم الشريعة في ذلك. 
فأجاب: الحمد لله» الجواب والله الموفق» إن النكاح على الوجه المذكور 

فاسد» فتحتم الرد وليس فيه إجازة» قاله التتاني. وفي الحطاب عن شرح الارشاد ما 
نصه: يعني إن عقد صاحب الولاية العامة مع وجود الولي المجبر وهو الاب.والمالك 
والوصي الذي جعل له ذلكء فالنكاح باطل - مطلقاء عياض : اتفاقا. (ه). 
وقال ابن عرفة : : وإنكاح أ جنبي مع وجود مجبر يردء وفهاء قيل لمالك : من تزوج 

بغير أمر ولي بشهود» أيضرب احد منهم؟ قال : أدخل بها ؟ قالوا : لاء وأنكر 
59 أن يكونوا حضرواء قال : لا عقوبة عليهم. قال ابن القاسم: ورأيت منه 
انه لو دحل بها لعوقب الزوجان والمنكح والشهود إن علموا. (ه). قال أبو 
الحسن : قوله وأنكر الشهودٌ أي أنكروا أن يكونوا علموا أن هذا النكاح لا يجوزء 
بدليل قوله ويؤدّب الشهود إن علموا. قال: وجعل بعضهم فاعل انكر ضمي 
يعود على مالك أي وانكر مالك أن يكون الشهود يحضرون في مثل هذا كا قاله في 
موضع آخر: أنتم تفروك العللم SE‏ .مكل هذا (ه). وقد علم ان النكاح 
. فاسد وانه يفسخ مطلقا دخل أو لاء طال أو لاء وأن فيه العقوبة مع الدخول» فإذا 
استمر الزوج على الوطء بعد العلم» فلا شك أن ذلك جرحة وفسق مسقط 
للعدالة» ومرجب للأدب والنكال» والله أعلم. (ه). 
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وتقيد تحته: الحمد لله» الجواب أعلاه صحيح كاف» وكلام المتن وشروحه 
بذلك واف, والله اعلم. وكتب عبد الله تعلى محمد بن الحسن بناني لطف الله به. 
وتقيد تحته أيضا: الحمد لله» ما سطر أعلاه من فسخ النكاح وعقوبة الزوج 
حيث استمر على الوطء بعد العلم وسقوط عدالته وكذا عقوبة المنكح والشهود إن 
علمواء وكذا إن جهلوا على ما في الحطاب عن المسائل الملفوظة أو إلا أن يعذروا 
بالجهل. صحيح. قفي الحطاب عند قول اختصر: » وفسخ تزو يج حا أو غ 
ابنته في كعشر »» أشار رحمه الله الى اختصار كلام ابن رشد في رسم مساجد 
القبائل من ”ماع ابن القاسم من كتاب النكاح فإنه قال : غيبة الرجل عن ابنته 
البكر على ثلاثة اقسام: أحدها ان تكون قريبة كعشة أيام وما أشبه ذلك فلا 
حلاف أنها لا ترج في مغيبه» فإن زوجت فسخ النكاح» زوّجها الولي أو 
السلطان» قاله في الواضحة. (ه). قال في التوضيح زاد في المتيطية عن ابن 
القاسم: ويفسخ وإن ولدت الأولاد وان أجازهُ الأب. والوصي المجبر بمنزلة الأب. 
وقال الحطاب اش عند قوله: « ومطلقا کالنکاح لاجل ». فرع قال البرزلي : 
ومن تمتع بالزوجة عالما بالتحريم فلا يُحَدّ ويعاقب» قاله في المدونة. وعن ابن نافع: 
ان فيه الرجم على ا محصنء والجلد على غيو مع العلم. (ه)» والجاهل كالمتعمد کا 
في المسائل الملفوظة. وأما تمكينها من الصداق عند فسخ نكاحها بعد الدخول» 
ففي الختصر: « وما فسخ بعده فالمسمّى والا فصداق المثل »» والاستبراء من 
الماء الفاسد يكون بعدة طلاق المطلقة الحرة. قال ابن الحاجب : ويجب على الحرة 
عدة المطلقة من كل نكاح فاسد بعد الدخول من حين فرق بينهما. قال في 
التوضيح : قوله من كل نکاح» أي سوا كان مجمعا على فساده أم لاء وهذا هو 
المشهور ومذهب المدونة. (ه) وحاصلهءأن ما نقله شيخ الجماعة وأئمة الاسلام 
يجب على من له الاحكام تنفيذ مضمنه. لأن هذا من حقوق الله التي تجب 
المبادرة اليباء والله ولي التوفيق. قاله وكتبه محمد بن عبد القادر» كان الله 
له. (ه). ۾ 

وسئل ايضا عن رجل شور ابنته بما يناسب صداقها وبقي تحت يد زوجها 
كذلك مدة من عام ونصف» ثم وقعت بين الزوجين مشاجرة» فاخذ والد الزوجة 
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جميع الشورة وادَّعى العارية» فهل يصدق في ذلك والحالة هذه بعد المدة المذكورة؟ 
وكيف اذا انكر الشورة» فهل يجبر ويقضى عليه بتشويرها شورة أمثاها؟ وإذا قلتم 
بوجوب الشورة فهل العمل على ما قال أبو زيد الفاسى في عملياته : في المغل 
مثلان» أو فذلك بقدر الوسع واليُسر» وبأن والد الزوجة أشهد عند الخطبة بالشوار 
الذي شور به ابنته» ثم عند التشاجر أخذه لما کا ذكرء والزوج انما تغالى في 
الصداق لأجل ما أشهد به من الشورة» بينوا لنا ما لديكم في ذلك ماجورينء 
والسلام. 

فأجاب: ال حمد لله» ماشور به الأب ابنته وأورده بيت بنائها ومر عليه من 
المدة ما يزيد على السنة بكثير لا سبيل له اليه ولا يقبل منه دعوى العارية فيه» 
باتفاق ابن حبيب وغيو من الموثقين. وقد جزم في المتن بأن السّنة طول» فقال: 
وقبل دعوى الاب فقط في اعارته لها في السنة بيمين» ومن قال : ان السنة ليست 
بطول» يقول : إن ما زاد عليها يكون طولا. قال البرزلي : ومنتهاه ثلاثة أشهر قياسا 
على الشفعة» فالستة أشهر م في النازلة محل وفاق لأنه لا يقبل قوله کا قلناء 
وانكار الأب أن يكون شور لا يفيدهُ مع فرض انه أشهد عند الخطبة با شور به 
ابنته» وأما العمل المذكور فقد صرح ابن غازي عن العبدوسي ان الذي جرى به 
العمل عند اغنياء هذه الحاضة هو اجبار الأب أن يجهز ابنته بلي نقدها وهو من 
الثقة والضبط بمكان. (ه)» يعني إذا قبض الصذاق فإنه يجهزها به ويمثله أيضا 
من ماله» هذا الماد» لا أنه يجهزها بمثل الصداق من ماله. تأمله انتبى. 

وسئل أيضا عن رجل لزوجه أمة دفعها ها من صداقها وبقيت تحت يدهاء 
ثم إنه عمد الى الأمة ووطئهاء فحملت منه» فهل تقوّم عليه الأمة يوم الوطء ويكون 
الحمل رقيقا إذ هو من زنى ولا شبهة للواطيء فيه أو لا؟ 

فأجاب: الحمد لله إن كان ما ذكر من الوطء والحمل قبل أن يدخل 
بالزوجة ففي حدّهء بناء على أنها تملك بالعقد الجميمٌ أو لا حد عليه بناء على أنها 
ملك بالعقد النصف فتكون كالأمة المشتركة» قرلاك. قال ابن عرفة: والقولان نص 
في ثمانية أبي زيد» وان كان ما ذكر بعد الدخول ويلك الزوجة للأمة» فإن وطيء 
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بإذن الزوجة فلا حد عليه وإلا حد لأنه زفى» والولد رقيق» وبه قضى النعمان بن 
بشير کا في ابن عرفة. وفي ماع أي زيد: لا 0 يتزو ج 0 زوجته. ابن 
زف 7 روی ذلك عن ابن فر وهو دود رفع حده. قاله فل وعمر 
ي الله عنهما والله أعلم. (ه). 
امد لله قول القائل : لي عمة وأنا عمهاء صورتها أخوه لأمه تزوج بجدته 

من أبيه فأولدها بنتا فهي عمته وهو عمها. (ه). وقوله : لي خالة وأنا حاهاء» 
صورتها جده من جهة أمه تزوج أخته من أبيه فأولدها بنتا فهي خالته وهو خاهاء 
ونظمها من قال: 

ولي خالة وأنا خاها ولي عمة وأنا عمها 

تجا الي الجا عا إن إن اا 

أخوها أي وأبوها حي ولي خالة هكذا حكمها. 

فاين الفقيه الذي عنده علوم الديانة أو وجهها 

يبين انا نسبا خالصا ويكشف للنفس ما غمها. 

وقيل : و ة العمتين أن يترو ج رجلان كل أم الآخرء والخالتين كل بنت 

الآخر فيولد لكل بنت» فكل واحدة من البنتين عمة الأخرى ف الأول وكل 
واحدة خالة الأخرى في الثانية. (ه). 

قلت: ويحتمل أن الماد بالعمتين المرأة وعمتهاء وأطلق عليهما أنبما عمتان 
تغليبا» وكذا يقال في الخالتين) واللم أعلم. وقول امرأة لطفل يا ولد أخي ويا ولد 
أختي» میور أخوها لأا تزو ج أختها لأمها فولدت طفلا. وقوها لطفل يا ولد 
أخي ويا من أبوه أخو أولاديء مر بعل روج بامرأة وأبوه تزو ج ببنتها فولد 
لکل طفل فولد الكبرى ا الصغرى» وأبوه أخو أولادها انتبى. وقول القائل في 
ست نسوة كلهن من امرأة واحدة : اثنان منهن بنالي» واثنان عمالي» واثنان 
اوا ضورتها» امرأة لها بنتان» ورجل وأبوه وأبنه» تزوج الابن بالأم والب 
بإحدى البنتين والرجل بالأحرى» ولد لكل بنتان» والأمر واضح» والسلام. 
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قلت: ذكر الحطاب خلافا في قبول شهادة الخاطبء وذكر عن البرزلي أن 
الفتوى كانت تجري بجوازها اذا لم يأخذ أجراء وهو مخالف ل قاله ابن ناجي من أن 
العمل جرى بال حواز مطلقا. قال عند قول المدونة» قال ابن القاسم: إن شهد الاب 
والأجنبي بتوكيل ابنته الثيب إياه على نكاحهاء ما نصه: قال شيخنا حفظه الله 
تعالى : يقدَّم منها أن شهادة الخاطب والسمسار لا تجوزء وذلك فيما يتهم فيه 
السمسار» کا اذا شهد في عقد البيع» وأما حيث لا يتهم فجائز» کا اذا شهد في 
E‏ سواء باع بقليل أو كثير. ونص عليه الشعبي 
بذلك» وأفتى ابن بجواز شهادته» ذکو فيما اذا انكر المبتاع البيع. وف 
شهادة الخاطب ثلائة أقوال: أحدهما هذاء لأنهما خصمانء وقيل يجوز» قاله ابن 
رشد مفتيا به ويه العمل عتدناء وقيل بالأول. .إن اعندذ ل ذللك أخجراة وبالثاني إن 
م يأخذ. وأما شهادة المشف لمن تشرف عليه» فسأل عياض عنها ابن رشد فافتاه 
بالجواز وهو يّن» لقول أحمد بن نصر وغيو : إذا تناز ع الوصي والمشرف عند من 
یکن المال فإنه يكون عند الوصي. (ه)» ويجمع بينبما بأن الفتوی كانت أولا بجا 
نقله الحطاب عن البرزلي» ثم جرى العمل با ذكره ابن ناجي والله أعلم؛ » قاله 
الشيخ الرهوني. وقال أيضا الحطاب عن الجزولي: ولا تجوز 57 ا 
باتفاق» ولكن جرى العمل بذلك. قال بعض الشيوخ : ولا أدري من أين أخذوا 
ذلك. (ه). 

قلت : في نوازل البرزلي ما نصه: يجوز أخل الاجرة من الزوج في الصداق 
أي غل که أما على السماع فلا يأخذه مه ولا امنيا الترزى + إلا أن يكين 
فيه تكلف من السير الى المنزل وبه جرى العره ف. (ه). ET‏ 
قدر تكلف السير» ومن هذا كله يظهر لك ان ما عليه الشهود اليوم من طلب 
الأجر الكثير على الشهادة لا وجه له في الشريعة أصلاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
قاله الرهوني أيضا. 

قلت. (أي المؤلف) : لعله (أي طلبهم الأجر الكثير)» لأن النكاح مبني 
على المكارمة دون البيع» فإن لم يوجد العدول فنقل الشيخ الجنوي عن اد 
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يوسف بن عمر ما نصه: فإن لم يكن في البلد عدول أكتروا مِنَ اللفيف نحو 
الثلاثين. (ه). قال الرهوني : ويتعين الكثار اليوم حتى مع العدول» لما للا يخفى 
E‏ ا e‏ د ده 
وعلى الزوج له فيتعسّر 1 يتعذر» فلا حول 3 قوة i‏ إلا بالله. (ه). 

قلت: لا يخفى ما في هذا الكلام من الغلوء لأن ما ذكره في اللفيف 
حلاف المعمول به من كفاية اثني عشر في النكاح وغيو» وما ذكر من تعيين 
الإكثار اليوم حتى مع العدول فيه نظر. والصواب الاكتفاء بعدلين» لأنه النصاب 
الذي ذكهه الله تعالى بقوله: « وأشهدوا ذوي عدل منكم ». وما علل به من 
ضعف العدالة اليوم لا يقتضي قصه على النكاح» بل يفيد انه لا يكتفى بعدلين 
أصلا لا في النكاح ولا في غيو وذلك مما لا يقوله أحد والله أعلم. 

نص تقييد للرهوني رحمه الله 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى اله 
وصحبه وجنده وکل تابع لهم بإحسان من بعده» 

وبعد فقد وقعت نازلة بثغر طنجة حفظه الله وأهله» وهي أب زوج ابنته 
البكر وجهزها باشياء» ثم بعد ثلاث سنين من زفافها وحوزها الشورة أَشْهَدَ أن 
جميع ا حوائج ‏ حيث اشير على وجه العارية والاحسان لابنته المذكورة» يستردها أو ما 
وجد منها متى شاء وان بقي عندها الى ان فني فذلك على وجه المحاسبة مع ورثته» 
غير آنہم لا يتبعونها بالفاضل على قدر واجبها إرثاء ولا ترد شيئا من يدهاء شهد 
عليه بأتمه وعرفه. 

سئلت عن ذلك فأجبت : 

اليفك للهلا غو يدغرى الال بدا وفي المختصر: « وقبل دعوى 
ا يم او م 
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عنها بما نصه: الحمد لله سيدنا الأمام» بين لنا ما أشكل علينا في قضية قضية المشهد 
أعلاه بعد المدة المذكورة» هل حكمه حكم ما اذا تأخر إشهاده بالعارية وهو 
الإلغاء کا أشتم اليه أعلاه» لان فعله محمول على البة ما نقله الشيخ بناني عن 
أجوبة ابن رشد» واذا كان الأمر كذلك فلم يبق له ملك في الشيء الموهوب حتى 
يقال إن اشهاده با محاسبة عامل» أم لاء بينوا لنا ذلك. 

فأجبت: الحمد لله» لا يقبل من الأب بعد مضي السنة شيء مما قيد عنه 
أعلاه» ولكون حكم الجميع واحدا ا كتقيناق رابنا الأول يقولنا © لا غو بدعوئ 
الاب وم أنخصه بشيء دوك شيء والله أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعلى محمد بن 
أحمد الحاج وفقه الله بمنه. 

وتقيد عقب هذا الحواب: 

الحمد لله» لا شك أن المذكور في ثالث المنتسخ الملتصق به أعلاه أن 
الواقع من الأب فيه الاشهاد بعد الدخول في المدة التي يقبل فيها دعوى الأب 
العارية حكم الاشهاد قبل الدخول وهو واضح» وإئما يتردد النظر في المحاسبة لا في 
العارية والله الموفق. ومن تمامه أنه في قضيتنا من العارية لا من ا محاسبة وما تقضبي به 
لاف ي ا ع ی الزاقم و كاب الله ری 
ا ربه عبد الماك الحائك كان الله له. 5 

نم ا Es‏ به أولا وثانيا انه ليس بصواب» 
خالفته E‏ سؤالا وجُهه لغيرنا ونصه: 

الحمد لله» ساداتنا الأعلام م الهدى ومصابيح الظلام» جوابكم الشافي 
ونصكم المقنع الكافي» عمّن جهز بنته بأشياء من ثياب وحليء ثم بعد ثلاث سنين 
أو أزيد أشهد على نفسه أن ذلك دين علا تحاسب به بعد موته» فهل يوهنه 
الطول لما في العارية أؤلاء لكونهم لم يقيدوه بطول ولا بغيو حسما لابن هلال في 
دره» والونشريسي في فائقه» وأيضا بقي على الزوج هذه البنت من النقد بعضه 
وأشهده عليه والدّها برسم الصداق وشورها والدها بازيد من ستائة مثقال» ولا 
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ون الوالد وطلب ورثته أن يدخل في متخلفه ما كان أخر فيه زوج ابنته لكونه 
جهزها بأقسافة فاق وطلبت البنت اختصاصها به لكئونه برسم صداقها 
فأشكل الأمرء فالمطلوب من سيادتكم بيانه ماجورين مشكورين بعد السلام التام 
عليكم والرحمة والبركة. 

ونص الجواب : 

الحمد لله الجواب أن ما ذكرموه عن ابن هلال والفائق من عدم تقييد 
امحاسبة صحيح؛ ونحو ما في الفائق في المعيار في المسائل الخالدية» ونحوه في غيو 
حتى في أبن سلمون ونصه: وان اقام الاب ما زاد على النقد من الجهاز وكتب 
القيمة على إبنته دينا فذلك علا وياخذه الورثة إن مات إن كانت قيمة عدل» 
قاله ابن لبابة وغيو. (ه). وأما تأخير الأب زوج إبنته بالمهر فذلك جائز إن كان 
نظرا کا في الفائق أيضا والله الموفق. وكتب عبد الرحمن الحائك وفقه الله. (ه). 


ثم طلب مني الجواب عن المسألة مرة ثالثة فظهر لي أن ترك ذلك أولى» لأن 
لهِراءَ والجدال معلوم ما فيهماء فلح علي في ذلك بعض من لا تسعني مخالفته مع 
اناليا حتاجة إلى تحقيق وتبيان» فاستخرت الله في ذلك حتى تكون كنار على 
علم لكل من له عينان. فنقول مستعينا بالله القوي المعين ومتوكلا عليه ومتبرئا من 
الحول والقوة إليه : في هذا الجواب أعلاه يليه نظر من وجوه لا تخفى على ذوي 
العقول ولا تناسب جلالة المجيب أطال الله بقاءه في المعقول والمنقول : 

أحدها أنه جزم فيه بأن المسألة من امحاسبة وهو مناقض لما جزم به في 
جوابه الأول أنبا من العارية لا من المحاسبة» والعذر له أن السائل هو الذي لس 
عليه لأنه اققصر في سؤاله على ذلك فلعل امجيب أطال الله بقاءه وأمتع به 
المسلمين» > ظن أنها قضية أخرى غير التي أجاب فيه أولا أو نسي ما كان في 
السؤال الأول فَالدّرَكُ عل الان اد ل هر اللي غل لاء اس 


ثانيها تسليمه وتصحيحه. ان ما في الفائق وغيه مطلق وليس بمسلم. 
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ثالثها انه يفيد أن ما في الدر النثير وما في الفائق شيء واحد متحد 
الموضوع وليس كذلك. 

رابعها انه يفيد ان ما في الفائق وغيو مما ذكر معه هو المذهب كله؛ وانه 
ليس للمالكية ما يخالفه» وليس كذلك. 

واعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أن تجهيز الأب إبنته التي في حجره مسائله 
أربع أحدها أن يدعي العارية» ثانيها أن يدعي أنه جهزها بما كان بيده من مالها 
ليسقطه عن نفسه أو عن ورثته إذا قامت تطلبه؛ ثالثها أن يدعى أنه كان جهزها 
ما لها يذته قط أيضا عن نفسة أو عر وره رابعها أن يدعي أنه فعله 
لتحاسب به بعد موته من ميراثها منه وكلها منصوص علا في المذهب. فأما 
الأول فهي من الشهة بمكان فلا تحتاج إلى جلب كلام الأئمة فيبا. وحاصل ما 
هم فما أنه إن شهد قبل الدخول حين إبراز الجهاز انه عارية فهو عارية بلا 
خلاف» وله اخذها متى احب» ولورثته من بعد ذلك فيما وجد منبها على حالته 
التي وجد عليها يوم يِرَادُ أخذه ولا شيء عليها فيما تيف من ذلك قبل رشدها 
مطلقا ولا بعده وهي غير عالمة بأنها عارية» وإن شهد بذلك بعد طول وبعدء فلا 
خلاف أنه لا يقبل قوله في ذلك ولا سبيل له إلى اخذه ولا لورثته» ولذلك حم 
أنق الاصبغ ابن سّهل أباعبد الله بن العطار في فتواه ا أعوام من 
يوم الدخول حسبا هو معلوم» وإن أشهد بعد الدخول وقبل الطول ففي ذلك 
خلاف. والمشهور المعمول به أنه يقبل قوله بيمين كا في المختصرء واختلف في 
القرب ما هو على أقوال» المشهور وا معمول به منها في الختصر من أنه السنة فما 
دونها. 

وأما الثانية فحكمها حكم ما إذا ادعى أنه جهزها بما قبضه من نقد 
صداقها والعلة فيهما واحدة» فإذا ثبت التجهيز ولم يكن أشهد ألا أنه هبة فقوله 
مقبول فيبماء ادعى ذلك عن قرب فيبما أو عن بُعْده ولم نر من ذكر في هذه 
خلافا. وقد جزم القاضي المكناسي في مجالسه بذلك وساقه فقها مسلما كانه 
المذهبء ويأقي لفظه» وهذا إذا كان مالا غير الأصول وإلا ففني نوازل البرزلي ما 
نصه: وفي الحاوي : 
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سكل: ابن الفخار عمّن زوج البكر وشورها وأراد حسبتها من ميراث أمهاء 
فهل له ذلك أم لا؟ 

فأجاب : e‏ شور إلا أن 0 شيئا 
وني 000 البرزلي : | 

سكل : ابن رشد عمن له ابنة في حجره ها أصل ورثته عن أمهاء فزوجها 
ودخل بها زوجهاءوزعم أبوها أنه باع نصيب ابنته من أمها في شورتها وأدخلها 
به» وراد أن يقدر عليها ما أنفق» وكساها به من يوم موت أمها الى دخول زوجها 
به» وقد استغل الال ولم قدرا كثيا في الغلة. 

فأجاب: ينظر الى ما استغل وانفق وكسا ويحاسب بذلك فَمَنّ شاط له 
شيء رجع الى صاحبه» ونفقتها وكسرتها عليها يحابا به في غلتها. انتبى. وأما 
الثانية خلاف وي مسألة كر اشير ونه ونصه: قال ل (أي 0 ف 
5 يبا 0 الورثة : قد 0 به وقالت ٠‏ . : إغا شورلي من ماله فكان 
الجواب أن القول قول الورثة. فقيل للشيخ : وهل كذلك لو اخرج تلك الأسباب 
من عنده؟ - : وحمل على أنه ار 
ا ل TT‏ 
ان القول قوهاء ويكلف البينة على ايراد الحهاز ببيتباء لقول الله عز وجل: « فإذا 
دفعتم الهم أموالهم فأشهدوا | عليهم 204 لأنه هنا ادعى التجهيز وانكرته ونوزع فيه) 
وهناك ثبت التجهيز ولم ينازع فيهءوإئما وقع النزاع هل تبرع من ماله أم 
ل؟. (ه). وهو يفيد أن دعوى الورثة ذلك بعد موته من غير ان يذكر هو ذلك 
في حياته» مساوية لدعواه هو ذلكء لأن كلام أبي الحسن في دعوى الورثةء وكلام 
ابن رشد في دعواه هو ومع ذلك فقد جعل حكمهما واحدا.. وقد نقل ابن عات 
كلام ابن رشد باتم ما نقله ابن هلال فقال في طرَّرهِ ما نصه: وعند قوله اذا جهز 
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افد a‏ قرا اطق موقل :اننا ENE AOS e‏ 
ذلك لأنه على ذلك قبضه من الزوجء والعرف يشهد له به» وائما وجبت عليه 
مين لما تعلق في ذلك من حق الزوج» والذي يسقط المين عنه اعنضار البينة 
وابراز الجهاز» واقامته وارساله بمحضر البينة. قاله ابن حبيب. ولو ادعى الأب انه 
جهز ابنته با ها قبله من ميث أمها وغير ذلك وانكرت لما كان القول قوله في 
ذلك ويكلف اقامة البينة على ذلك» لقول الله عز وجل: « فإذا دفعتم المهم 
اموالهم فأشهدوا عليهم ». (ه) منها بلفظها. ونقله البرزلي في نوازله وأقره. وما 
فهمه منه ابن هلال من أنه يفيد أنه ان ثبت الجهاز ببينة أو اقرار ووقع التنازع في 
أنه تبرع أم لا انه يقبل قوله» ظاهرٌء وذلك مأخوذ من كلام أبي الحسن بالأحرى» 
E‏ سيالة أ ملتسن فق 
مسألة ابن رشد إلا بالنظر لقاعدة أخرى وهي أن من مات عن حق فلوارثه» وما 
نقله ابن هلال عن أبي الحسن E E‏ عد فرك اموت 
ومن أخذ من رجل مالا فقال الدافع: انما قضيتك في دينك علي أو رددتّه اليك 
من القراض الذي لك عندي» وقال الآخر : بل اودعتنيه وت مني » صدّق 
الدافع» ولقد ذكر ابن ناجي نحو ما ذكره أبو الحسن» لكنه زاد أن المشهور خلافه 
ونصه: يقوم منها أن من شور ابنته وها عليه ديْنء فمات الأب وطلبت دينهاء وقال 
الورثة شورك به» وقالت انما شورب من ماله» فإن القول قول الورثة» وبذلك وقع 
الحكم فيا بفاس في القديم» ثم وقعت بالقيروان» فأفتى فيها شيخنا أبو مهدي على 
ما بلغنى بذلك» ولا نقلت الاقامة هنا في درس شيخنا حفظه الله قال : المشهور 
ام ا للورثة. (ه) منه بلفظه» ويوافق هذا ما يفيده كلام المكناسي في 
مجالسه» فإن ظاهره أن ذلك لا يقبل من الأب نفسيه فعَدَمٌ قبوله من ورثته احرى» 
فإنه قال بعد أن ذكر حكم تجهيز الأب ابنته بما قبضه من صداقها ما نصه: 
قلت : هذا الأسل في الأب في الصداق وما بيده لها على وجه الأمانة. وأما 
ما تحصل في ذمته ها ما ورثت من أمها أو أوصى به لها فتحصل ذلك في ذمته فلا 
ا بما تبرأ به الذم. 
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وفي نوازل البرزلي ما نصه: وني الحاوي عن ابن عبد رر : من زوج أبنته 
وشورها وأدخلها على زوجها وقوم الشورة عليما أو فعل ذلك الأخ ليحاسبها به في 
اا 
فأجاب: إن ذلك للأخ» بلا يجوز ذلك للأب. 
قلت: إن كان ميراث قد وجب فظاهر ما تقدم لابن رشد: أن الأب 
ينحاسب بذلك» وقد مر تفصيله» وإن كان لم يجب فلا تحاسب بشيء» ولأ نفقة 
لأخ بمنزلة من انفق على يتم واشترط ان يرجع عليه اذا أفادَ مالا فلا يلزم ذلك. 
انتبى. محل الحاجة منها وفيها أيضا ما نصهم وفيها عن ابن مسعدة الحجازي في 
يتيمة ها إخوة وأم ولا وصي عليباء فيريدون ان يقوموا عليها شوارها ليحاسبوها به 
فيما ترك أبوهاء فقال: أما على قول ابن القاسم : اذا كان من ميراث آم واقاموها 
قيمة عدل ركان الأمر لا بد ها منه لزمها في نصيباء قال : وأحسن ذلك أن يكون 
برأي السلطان يوكل في ذلك ويحوطها الوكيل. وعلى قول سحنون وحمد عبد 
الحكم: يلزمها ذلك اذا كان برأي ما لأا عندهم على الرشد. وقد افتى بهذا 
بعض 00 المتأخرين إذا ثبت رضاها بالقيمة ويمضى عليها. وقال أبو ا 
: ان فعلوا ذلك بغير رضاها ورأيبا رجعت في ميراثها' من أبيبا وأخذوا ما 
وجد عندها ما أخرجوا اليباء ولا يحاسبوها بما أتلفت» لأنهم الذين عرضوه للتلف. 
قال: وهذا أعجب الينا من قول ابن القاسم وأشبه بالصواب. وقال غيرهم: لا 
يجوز من هذا شيء» وليس لأخوتها ولا لوصيها أن يخرجوها من ميراث أبيها بثياب 
يقيمونها عليباء وحسبها صداقهاء بهذا العمل بقرطبة. (ه). ونحوه في ابن سلمون: 
فإذا لم تكن امحاسبة في هذا على الصواب والمعمول به في قرطبة» مع أمهم أشهدوا 
بذلك حين فعلوه وابرزوا موافقتها ورضاهاء فكيف اذا فعله موروثهم أولا من غير 
إشهاد بان منه على احاسبة» وإنما ادعاؤهم ذلك بعد موته» وكل ذلك شاهد لا 
نقله ابن ناجي عن شيخه ألي القاسم البرزلي ان المشهور خلاف ما أقم من 
ندوتة ان سلمه العلامة ابن هلال» لكن عندي أن هذا التشهير لا ري فيي 
اذا كان القائم بذلك هو الأب نفسه. وقد نقل المتيطى عن بعض الموثقين تسويته 
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بين ذلك وبين ما بيده من نقد صداقها وقبله. ففي اختصار المتيطى لابن هارون 
ما نصه: فإن اغفل الولي الاشهاد بالجهاز ثم طلب بالنقد بعد البناء فادعى أنه 
جو نه راضة يفام" الانتك فروى أصبغ عن ابن القاسم أنه يصدق مع يينه» قال 
أصبغ ما لم يتبين کذبه» قال بعض اموثقين :ومعنى ذلك ان العف جار بان الاب 
يجهز ابنته بتقدها الى زوجها من غير اشهادء وان العو قرا وا لست ا 
للزوج فيه من الانتفاع. قال : وأما اذا كان للابنة على أبيها دين من صداق أمها أو 
غيرهء فادعى انه جهزها به» فينبغي أن يقبل» ما لم يتبين كذبه كالنقد. (ه). 
لكن ما ذكره من تصديقه في ذلك مخالف لا تقدم أي عن أي الوليد ابن رشد 
من انه لا يصدق ولا يقبل قوله في ذلك إلا ببينة أو اقرار. وقد نقله وتلقاه بالقبول 
عن زاك وى لا الفحول* 

فتحصل أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال : عدم محاسبته بذلك وان ثبت 
باقرار أو بينة» ومحاسبته وإن لم يكن إلا جرد دعواه بعد يينه. 

الثها: محاسبته إن ثبت باقرار أو بينة» وعدم محاسبته ان لم يكن إلا مجرد 
دعواه وهو الراجح والأقوى فيتعين به العمل والفتوى» والله أعلم. 

وأما الرابعة فهي مسألة الفائق» وما ذكر معه في السوّال والجواب 
المتقدمين» وبنقل كلامهم يظهر أنها غير مسألة الدّر التثير دون قيد. قال في 
الفرع التاسع عشر من الفائق ما نصه : 

سكل ابن زرب وأبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز عن رجل جهز ابنته 
بثياب وجلي» وأقامه عليها وخشي أن تقوم ابنته على وته بعد موته وكتب القيمة 
عليها ديناء فتوفيّ الرجل وقامت تطلب ميرائها مما ترك أبوها فقام الورثة بوثيقتهم 
بالقيمة عليها. 


فأجابا : إن كان الأب لم يببها الشورة فلورثته أن يقوموا بالواجب هم | 
أن أبا بكر بن عمر زاد في ذلك : إن كان الوالد أقام الشورة قيمة عدل لم يتحامل 
فيه على الجحارية فذلك جائز عليها لازم. 


-86- 


ثم سل عنما أبو بكر بن المعيطي فقال: اذا كان الأب جهزها بماله وجعله 
دينا عليها» فللورثة الرجوع فيما يجب لهم بمقدار أنصبائهم اذا ثبت ذلك من 
إشهاد الأب. (ه), ونحوه في نوازل النكاح من المعيار اثناء جواب لمؤلفه عن 
اة الثامنة عشرة من المسائل الخالدية ونصه: 

سئل ابن زرب رجه الله عمّن جهز ابنته بثياب وحلي وأقامه عليها وخشي 
أن تقوم على ورثته بعد موته» وكتب القيمة علمها ديناء فتوفي الرجل وقامت تطلب 
ميراثها مما ترك أبوهاء فقام الورثة بالقيمة عليها. 

فأجاب: إن كان الأب لم يبا الشورة فلويته أن يقوموا بالواجب 
هم. (ه). وزاد غیو: إن كان الب أقام الشورة قيمة عدل لم يتحامل فيها على 
ا فذلك جائز عليباء فذلك لازم ها. (ه). وفي طُرّرٍ ابن عات ما نصه: 
وإن أقام ذلك عليها وكتب القيمة عليها دَيْناً ثم توفي وقام الوثة بذلك على الابنة 
فلهم ذلك إذا كانت القيمة قيمة عدل وسداد بمعرفة البينة. قاله القاضي اوک 
محمد بن عمر بن عبد الغفور وأبو بكر محمد بن عبد الله القرشي المعيطي. (ه). 

وفي نوازل البرزلي ما نصه : وفي أحكام الشعبي أيضا فيمن جهز ابنته 
بثياب وحلي ويكتب قيمة ذلك عليها ديّنا خيفة قيامها على وريته بعد موت 
فيموت فتقوم تطلب ميرائها فيقوم الوثة بالويقةء فإن لم يما الشورة فللويثة القيام 
ما يجب لهم قاله ابن زرب وغيو» وزاد الغير : وقيمته في الشورة ماضية ان كانت 
عدلا وهو جائز عليها ولازم لها. (ه). ولا يخفى على من تأمل هذه النصوص أدنى 
تأمل وكان له نظر سديد أنها مقيدة لا مطلقة خالية من التقبيد» وذلك مأخوذ من 
غير موضع منها. من ذلك قوله: إن كان الأب لم مبيها. .. الح» فهذا تقييد لا شك 
فيه» لأن الحبة کا تحصل بتصريم الأب بها حين ابراز الجهاز تحصل بسكوته عنها 
وعن غيرها عند إبرازه» کا صرح به المتيطى وغيوء وهو أيضا مأخوذ مِمّا قاله أبو 
الوليد بن رشد وغيو من أن الوالد إذا حَلَى . بنته البكر وسكت» فهو تمليك وهبة 
منه ها وهي باقية عنده بداره» فكيف إذا فعل ذلك عند زفافها وخروجها عنه لدار 
زوجها. ومن ذلك قوم : إذا كانت القيمة قيمة عدل وسذاد بمعرفة البينةء لأ 
القيمة كذلك انما تكون عند ابراز الجهاز لا بعده مع طول کا هو ظاهرء م انا لو 
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سلمنا تسليما جدليا على سبيل المحاراة أن كلامهم خال من التقييد لوجب تقييده 
بأن يكون ذلك وقع حين الابراز أو بالقرب منه كا في العارية حملا للمطلق المقيد 
لأمور : منها ان العلة التي عللوا بها الغاء الشهادة بالعارية بعد طول» موجودة في 
الشهادة بعد طول با محاسبة» وهي أن سكيته أوّلا دليل على انه ملكها ذلك» 
فليس له الرجوع بعد طول» وعلله البرزلي نقلا عن غيو بقوله ما نصه: وإما أن 
ا ل ل ل لا ا باه 
روأه أصبغ عَنْ بن القاسم. (ه) من نوازله. وقد تقرر أن العلة شأتها أن تكون 
بعاد ة منعكسة تدور مع معلوها وجودا وعدماء وهاتان العلتان موجودتان قطعا في 
الاشهاد با محاسبة كوجودهما في دعوى العارية. ومنها أن اشتراط ذلك في العارية 
يُوجب اشتراطه في المحاسبة بالأحرى» لأن العارية لا ضرر على البنت فيبا» وليس 
فيبا حرو ج عن القياس ولا مخالفة للقواعد» فكيف يشترط فيا القرب ويلغى في 
ا محاسبة التي فيها عليها أعظم الضرر مع مخالفة القواعد كا ستراه. ومنها أن العارية 
هي الأصل في هذا الباب. وقد اتفق على أن الاشهاد بها عند إبراز الجهاز نافع 
معمول به» والاشهاد با محاسبة مختلف فيه» ويكفي في ذلك ما قدمناه من الخلاف 
في المسألة الثالثة» لأنه اذا اختلف فيما فيما اذا كان واجبا للبنت ثابتا في ذمة أبيباء 
فكيف في شيء لم يجب. ثم لو سلمنا تسليما جدليا أن ذلك ييقى على اطلاقه ولا 
يقيد با يدت "به" الغارية» م تلع أن ذلك هو المذهب كله 0 مشهوره أو 
المعمول به» بل الذي أفتى به غير واحد ممن يعتد بفتواه وعول عليه غير واحد ممن 
بعدهم من الحفاظ إلغاء ذلك» فلا تعمز ذمتها بذلك. قال الحافظ المغيلي في درو 
المكنونة ما نصه: 

وسئل قاضي الجماعة سيدي ابراهم العقباني عن رجل زوج ابنته البكر في 
حجره وشورها ليلة البناء بشوراء» وأشهد أن هذا حقها مني إن مت وليس ها في 
متروكي شيء» ثم بعد مدة مات» هل ته أم لا؟ وإِنْ قلع بالطلب» فم يطلبونها؟ 

فأجاب: البنت التي شورها أبوها ثم قال : هذا حظها مني ولا ميراث ها. 
ها الميراث من أبيها بعد موته» ولا بمنعها من ذلك مقاله المذكورء إذ ليس لاحد 
تبديل الأحكام الشرعية بعد تقريرها. والله أعلم. 
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وأجاب الفقيه الزلديوني من فقهاء تونس: تحاسب بالشورة من ميراثها 
وتطلب ما بقي ها من موروثها من أبيباء وكان ذلك شبه كتب عارية الشوارء 
رثة القيام بهذا الشرط » ونحوه في أحكام الشعبي» وان شاءت ردت اسباب 
الجهاز وأخذت ميراثها. وما هلك من الجهاز وقد ین بشرط والدها ضمنته 
وَإِلّا فلا. وعن ابن الماجشون : انه اذا تصدق على صغير على أنه لا ميراث له منه 
أن الصدقة ماضية» والشرط باطل» وخالفه ابن حبيب وقال: هو كالصدقة على 
الكبير» فإن كان الشرط في أصل العقد فتبطل الصدقة» وان كان بعد عقد 
الصدقة ولو قرب العقد صحت الصدقة وبطل الشرط. وما حكاه الشعبي أقرب 
هذه المسألة» ويظهر ذلك باعتبار ما يبدوا من القرائن. والله أعلم. 


وأجاب الحفيد سيدي محمد العقباني: الحمد لله» ليس في قوله حين 
شورها بما جهزها به عند بنائهاء هذا حقها مني إن متء ما يوجب اسقاط 
موروثها منه في هذه الملة ا محمدية» لكن قوله في تلك الأعيان : إنها سلف منه هاء 
إن تبين سوء النظر منه لها في ذلك لم تعمر ذمتها به ولا تطالب بالاستعمال لأنه 
سلّطها على ذلك» وان كانت من اللاتي يبدو في قومها حسن النظر في تجهيزها 
بشورة لضرر حقها في تركه وعرف بالسلف لازم ها وعلمبا في المطالبة مغل الأعيان 
لا قيمتها ما لم يتعذر وجودهاء فيرجع الى القيمة» لأن حكم السلف كذلك 
الجواز في كل شيء إلا في الجواري وتراب الصواغين وما أشبهه» والله أعلم. 

وأجاب الفقيه سيدي محمد بن ألي القاسم المشدالي: إذا كان الأمر على 
ما وصف فللبنت طلب ميراثها في الوجهين المذكورين اذا فهم الشهود فهما بينا 
لا يشكون فيه ولا يرتابون أن قصده بذلك ما ذكرت» وغاية ما للورثة سوى البنت 
أن يسترجعوا من شوارها ما كان قائما غير فائت وتصيّره الى التركة» ويقسمون 
الجميع على الفرائض» والله تعالى أعلم. (ه) منها بلفظه» ونقله العلامة أبو زيد 
الرشدي مؤلف تأليف المغارسة وما معها في الشرح عند قوله في المتن: وبطل 
تحبيسها ان مات المحبس... الح» مختصرا ونصه: 
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تتمم قال في المتيطية: ولو تصدق رجل على ولده بصدقة على ألا ميراث 
له» فان كان كبيرا وكان الشرط في أصل الصدقة» فالصدقة باطلة» وان كان بعدها 
وان قرب» صحت الصدقة وبطل الشرط. قاله مطرف وابن الما جشون وأصبغ» وان 
كان الولد صغيرا فقال أصبغ : هو كالكبير فيما تقدم» واختاره ابن حبيب. وقال 
ابن الماجشون : الصدقة ماضية والشرط باطل» كان الشرط مع الصدقة أو بعدها. 
وقال مطرف: ان كان الشرط مع الصدقة أو فيما قرب 18 واليومين فهي باطلة 
وان يي lS‏ 

تفريع) 

قال ف الدرر : سئل قاضي الجماعة سيدي ابراههم العقباني عن رجل 
زوج ابنته البكر وشورها بشوار وأشهد أن هذا حقها مني إن مت» وليس ها في 

متروكي شيء» أو قال : هذا سلف منى ها هل للورثة محاسبتها بذلك أم لا؟ 

فأجاب : ا من أبيها بعد موته ولا يمنعها من ذلك ما 
قاله» اذ ليس لأحد تبديل أحكام الله تعالى. 

وأجاب الفقيه الزلديوني من فقهاء تونس بأنها تحاسب بتلك الشورة في 
ميراثهاء وها أن اتطالبهم بما بقي ها من الآرث إن بقي ها شيء» إن رات أن تد 
ذلك الجهاز وتأخذ مرائها فلها ذلك وما هلك منه فإن كانت عالمة شط أب 
ضينته وإلا فلا. 

وأجاب العقباني الحفيد : ليس في قول الاب ما يوجب إسقاط حق ابنته 
في إرثها في هذه الملة المحمدية إلا أن قوله في تلك الأعيان أمبا سلف له منباء إن 
تبين سوء النظر منه لها في ذلك» فإن ذمتها لا تعمر بهاء لأنه هو الذي سلطها 
على ذلك» وإن كان ها في ذلك حسن نظر من جهة أن ترك الجهاز ها بالنسبة 
إلى مثلها عارٍ فالسّلف لازم» وعليها مثل تلك الاعيان التي جهزها بهاء إلا ان 
يتعذر وجودها. 
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وأجاب المعداي: أن الت ا المزاث. ف الوجهين ادرو لكا دذ 
من جهازها ما كان قائماً غير فائت ويقسم الجميع. (ه). وكأمهم في هذا لم يقفوا 
على ما للمتقدمين في النازلة. 

وقد قال البرزلي ناقلا عن أحكام الشعبي : من جهز ابنته بثياب وحلي 
ويكتب قيمة ذلك ينا علَيْهًا اكلا يقوم على ورثته : إن الورثة يحاسبون البحست فق 
ذلك إن كان التقوم عدلاء قاله ا زرب وغيو. (ه). 


وقال بعد هذا أيضا فيما نقل عن الطرر؛ ولو اذَعَى الأب أنه جهز ابنته با 
ها قبله من ميراث أمها أو غيرهء وأنكرت هيء فإن القول قوهاء إلا أن ياتي الأب 
ببينة. ونقل مثل هذا عن ال حاوي لابن عبد النور فقال ابن الفخار : إذا كان 
مراثها من أمها أصلا فليس له ذلك» إلا أن يكون شيعا يسيراً. وقال ابن رشد : 
له أن يحاسبها ولم يفصل» وقال ابن مسعدة الحجازي في الإخوة يجهزون اختهم من 
تركة أبهم : الجاري على قول ابن القاسم أن ذلك لازم ها إذا كان الجهاز أمرا لا 
بد منه» والأصح عندنا أ: نهم إن فعلوا ذلك بغير رضاهاء فليس بلازم لها وترد لهم ما 
كان قائما لم يفت وما لا فلاء لاہم سلطوها على ذلك. انتبى منه بلفظه. وما 
أورده على هؤلاء الأئمة ئمة الاعلام من نقل البرزلي عن الطرر وما بعدها لا يد علمبم؛ 
لاختلاف موضوع ما سلوا عنه بوجهيه» وموضوع ما في الطرر وما بعدها وما 
أورده علمهم من نقل البرزلي عن أحكام الشعبي فهو وارد علي » ولكن ظنه بهم 
أنهم لم يطلعوا عليه قد لا يسلم» بل اللائق بجلالتهم وسعة اطلاعهم وحفظهم 
نهم تركوه قصدا لكونهم رأوه غير جار على القياس ومخالفا للقواعد المذهبية ألا 
ترى الإمام البرزلي مع نقله ما في أحكام الشعبي قد اختار خلافه بعد نقله ما في 
الاو أنه لبن الأب أن اسما ق لزت |د قال عه © قدمناة إن ان 
مياثاً قد وجب فظاهرها تقدَّمَ لابن رشي أن الأب يحاسب بذلك» وقد مر 
تفصيله, وإن كان لم يجب فلا يحاسب بشيء... الخ» ما قدمناه عنه. واستدلاله 
على ذلك بمسألةٍ من أنفق على يتم واشترط أن يرجع عليه اذا أفاد مالا استدلال 
واضح» وهو من القياس الجلي, لأن النفقة لا غنى لاحب عنهاء إذ لا تقوم بينة عادة 


س 
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بدونها بخلاف الشورة. وأيضا الحكم على البنت بلزوم القيمة ها وتخليدها في ذمتها 
لتؤديها من شيء قد لا يجب اء إما أن تقول إِنَّهُ سّلف کا وقع في عبارة من قدمنا 
ذکرهم» وإما أن تقول إنه بيع. 

أما على الأول» فإن الواجب في رد السلف مثله لا قيمته الا لتعذر کا مر 
في كلام بعض انْجيبين في نقل الدررء وأيضا هو سلف غير جائزء لأنه جر نفعا 
للأب دَفعِهِ العارٌ عن نفسه إذا ترك ابنته وهو غني بغير جهازء وقد أجمع العلماء 
رضي الله عنهم على ان: السلف لا يكون الا لله. 

وأما على الثاني ففساده وخالفته للقواعد واضح من أن يستدل عليه لما فيه 
من الغرر والجهالة من غير ما وجهء وهذاء والله أعلم» اقتصر الإمام النوازلي 
الشريف العلمي الشفشاوني في نوازله على نقل الفتاوى المتقدمة عن الدرر 
مُحْعَصَرة وإن كان لم ينسبها لكتاب ولم يعرج على ما لابن سلمون ومن وافقه مع 
اعتنائه بالنقل عنه وهو من الكتب المتداولة لصغار الطلبة» فكيف بالكبار المهرة» 
فلا يظن به أن ذلك خفيّ عنه» مع أنه أحال عليه مسألة اخرى ونصه : وانظر 
ابن سلمون» وانظر من شور ابنته البكر وأشهد ان هذا حقها مني.إن مت ولیس 
ها في متروكي شي هَل ترثه أم لاء وكيف إن قال : إشهدوا أن هذا سلف وم 
تعلم البنت ولا قالت : قبلتُ. 

وقد سئل عن ذلك سيدي إبراهيم العقباني 

فأجاب : لابنت التي شورها ابوها ثم قال : هذا حظها مني ولا ميراث 
لهاء لا الميراث من أبيها بعد موته. 

وأجاب الفقيه الزلديوني : تحاسب بالشورة من ميراثها وتطلب ما بقي هاء 
وكان ذلك شبه كتب عارية الشوار» فللورثة القيام بهذا الشرط. ونحوه في أحكام 
الشعبي» وإن شاءت ردت اسباب الجهاز وأخذت ميراثهاء وما هلك من الجهاز. 
وقد علمت بشرط والدها ضمنته» وإلا فلا. وعن ابن الماجشون : إذا تصدق على 
صغير على أنه لا مِيرَاتُ له منه» أن الصدقة باطلة» والشرط باطل» وخالفه ابن 
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حبيب» وقال : هو كالصدقة على الكبير» فلو كان الشرط في أصل العقد فتبطل 
الصدقة. 

وأجاب الحفيد العقباني : ليس في ذلك ما يوجب اسقاط ميراثها منه. 
لکن قوله في تلك الأعيان أنها سلفء إن تبيّن سوء النظر منه ها لم تعمر ذمتها به» 
ولا تطالب بالاستعمال» لأنه سلطها على ذلك» وإن كان حسن النظر تجهيزها 
لضرر يلحقها في تركه» فالسلف لازم لهاء وعليما في المطالبة مثل الاعيان لا قيمتهاء 
ما لم يتعذر رجوعها فيرجع إلى القيمة» لأن حكم السلف كذلك. 


وأجاب المشدالي : للبت طلب مياثها في الوجهين إذا فهم الشهود أن 
قصده بذلك ما ذكرت» وغاية ما للورثة أن يسترجعوا من شوارها ما كان منه قائما 
00 ومصيو الى التركة» 'ويقتسمون الجميع» والله أعلم. (ه) مختصرا منها 

بلفظه. وم يُذْكَرْ في المسألة غير ما كر وإثما قال متصلا به ما نصه : وأما 
وع العانة فر الختصر : « وقبل دعوى الأب. .. الح », ثم ذكر بعض كلام 
المتيطي الذي نقله المواق وقال متصلا به ما نصه : 


ففي ابن سلمون بعد كلام؛ إنما جاز ذلك للأب في البكر خاصة» وإن 
أشهد في الثيب على الشورة أنها عارية قبل الدخول» ثم قام٠يطلبها‏ كان له ذلك» 
وإن كانت ثيباء وعلى هذا يكون حكم سائر الاولياء كذلك مع الاشهاد. (ه). 
فعلم منه أنه لم يَخْف عليه كلام ابن سلمون الموافق لما في الفائق وغيوء لان 
كلامه في العارية قريب جدا من كلامه في مسئلة تقوم الأب الجهارٌ على ابنته 
وجعله ديناً عليها ليس بينهما إلا نحو سطرين. 


وقوله في جواب الزلديوني عن ابن الماجشون : إذا تصدّق على صغيةٍ على 
أنه لا ميراث لها منه» أن الصدقة باطلة والشرط باطل» كذا وجدته في نسختين 
من نوازله» وهو تصحيف بلا شكء إذ الذي في كلام الناس عن ابن الماجشون 
أن الصدقة ماضية من المضيء لا باطلة من البطلان. 
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وقوله في جواب العقباني : إن تبين سوء النظر مع قوله فيه» وإن كان من 
حسن النظر... الح متعارضان باعتبار مفهوميهما فِيمًا إذا جهل الخال هل هو 
سوء نظر أو خسن نظر» وحكمه أنه يحمل على أنه سوء نظرء لما في المدونة وغيرها 
من أن معاملة نفسه محجوره» محمولة على غير السّداد حتى يثبت السدادء وكلام 
ابن رشد في البيان يدل على أن ذلك متفق عليه» وإنما يحمل على السداد إذا 
تعامل في مال الحجورة مع غيو» وموضوع هذه الأجوبة أن ذلك وقع من الأب 

حين إبراز الجهاز» کا هو صريح قوله في جواب الحفيد ليس في قوله حين 

شورها ... الح» وهو مفاد قول الزلديوني» وكان ذلك شبه كتب غاريه اور إذ 
إشهاده بالعارية بعد طول لا يقبل منه باتفاق» وذلك يدل على أنه ف مسالا لا 
تطالب البنت بشيء باتفاق» وكا يدل على ذلك ايضا قياسهم على مسألة الصدقة 
المذكورة» لاتفاق الاقوال فيها على أنه لا اثر للشرط بعد اليومين» فكيف بعد ثلاث 
سنين ونحوها. 

وبتأمل ذلك كله مع الأنصافء تعلّمُ أن ما أفتينا به أولا وثانيا هو الحق 

لويد بالدليل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. قاله وكتبه العبد الحقير الذليل محمد بن 

احمد الحاج الرهوني ستر الله عيوبه وغفر ذنوبه وأوزاره. (ه). 

وسئلت عن صبية تتعلم الخياطة في دار بفاس عند امرأة» فادّعت 
الصبية أن ولد المرأة افتضها وأنها مريضة من ذلك» فحضر والدها وأشهد عدلين» 
إن قَضَى الله بوفاتها قبل برها فهو المؤاخذ بدمها. ثم إن الولد حاف على نفسه 

من امحزن فتزو ج با عرافقة أيهم قد أن روج يها قيطي كين ان حي 

أعطاه دراهم وسرحه من السجن» فقام الآن وادعى أن تزوجه انما کان خوفا من 
خرن وم يكن برضى منه» فهلٍ له مقال أم لاء وقد حضرت القوابل» وشَهِدْنَ بأنما 
مفتضة والافتضاض جديد» وأنها بنت نمان سنين أو تسع. 

فأجبت : الحمد لله» قول الصبية : أن الذي ااا هو سید مد 


بن عبد الكيم... غير مقبول شرعا ولو كانت بالغة» فأحرى قبل البلوغ» فلا يانم 
بقوها المذكور صداق ولا غيو. (ه). 
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قال في المخحتصر : « وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق» حدّت 
له... الح ». 

قال الزرقاني على قوله غير لائق» بأن كان صا حاء ومفهوم غير لائق أمران : 

أحدهما: إدعازها على فاسق ميت يّدفع عنها الحد. 

ثانيها : ادعاؤها على هول حال» فالحد للزى» إن تعلقت به سقط وإلا 
فلاء وليس هما مَهَرٌ على واحد من الثلاثة» لأن ما ذكرةُ إقرار على نفسها وعلى 
المدعى عليه» فلا يؤاخذ بإقرارها عليه. 

وأيضا : فقد ذكر ابن رشد عن رواية عيسى عن ابي القاسم أنها لا صداق 
ها فيما ادعته على فاسق وتعلقت به» فاو إن : تتعلق» وأو على بجهول الحال 
والصالح. (ه). وظهر بهذا أن دعرق الصية الاتضاض عل الرجل ام رر باطل 
غا ع متي 0 المذكور ففاسد يتحتم فسخه» لأن المرأة المعقود 
علمها في زمن الاستبراء ار الح ارا اران a‏ 
أشهر. قال في المختصر : « وحم خطبة راكنةٍ لغير فاسق إلى أن قال : كمستبرأة 
من زفى... الح ». 


قال الزرقاني على قوله؛ كمستيرأة من زنى ولو منه : لأن ماء الزى لا 
ینتسب اليه ما تخلق منه فهو اء غيو. (ه). 
وقال» أيضا على قول الختصر : « ووجب إن وطئت بزنی أو شبية 
قذرها... الح » (أي قدر عدتها على تفصيلها السابق)» فإن كانت من ذوات 
الحيض استبرئت بثلاثة أقراء والصغية واليائسة بثلاثة أشهر. قاله وكتبه عبد ربه 
تعالى المهدي لطف الله به» ووافق على هده الفتوى السيد عبد السلام اهواري 
قاضي فاس الجديد والسيد العباس التازي. وعارضها ابن التبامي الوزاني فقال : 
من المقرر المعلوم أنه يجب على القاضي كالمفتي أن يعتبر القرائن المحتفة بالنازلة» 
وعليه حيث صار ياي بالشفعاء لوالد الصبية» دل ذلك على التبمة القوية. وقد 
نص الفقهاء على انه إن تعذر اللوث الذي يوجب القسامة في الدَّم فالتهم 
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يسجن ويطال سجنه. وأما النكاح المنعقد في الصبية فصحيح يتعين إِمُضابُه؛ وقول 
المفتين : إنه وقعَ في زمن الاستبراء من الزنى» غير صحيح. 

أما أولاء فإن بنت ثمان سنين لا تطيق الوطء» وكل من لا تطيق الوطء ليس 
عليما استبراء» ويدل لذلك ما نقله بناني عن التوضيح عند قول المختصر في فصل 
الاستبراء : « وإن صغية أطاقتٌ الوطء... الح ونصه : وأما بشنت مان فلا 
تطيقه» نص عليه المتيطى» وعقد فيه وثيقة. (ھ). 

وأما ثانيا؛ فلو سلمنا أنها مطيقة فلا يجب الاستباء الا بعد ثبوت أنه غاب 
علماء وم يثبت هناء لأن الزوج منكرء وإقار أبي الزوجة لا عبق به لأنه 
كالشاهد وهو لا يشهد لابنته. (ه). 

فأجبت : الحمد لله» لا مَزيد على ما قدمناه من فسخ نكاح الصبية 
لوقوعه في زمن ن استبرائهاء ولا يشترط في الاستبراء إطاقة الوطء کا يقتضيه قول 
الزرقاي : « والضغيق واليائسة بثلائة أشهر... الح »2 ويزيده فسادا أن الصبية 
مريضة جدا. وقد تقرر في باب النكاح أن مرض احد الزوجين مانع منه» وإن وقع 
فيه يفسخ. 

قال في الختصر : « وعجل بالفسخ » أي بفسخ نكاح المريض منهما. 
الشيخ بناني : عبر المصنّف بالتعجيل؛ ردا على من يقول : لا يعجل بالفسخ» 
وقوله , : وعجل»› أي وجوبا 37 هو المذهب» وقع م دخول أم لا والله اعلم. (ه). 

وأما ما سطر أعلاه فضروري البطلان. وبيانه أن قوله يجب على القاضي 
كالمفتي أن يعتبر القرائن... امح غير خاف على أحد من العقلاء ان الشارع لم 
يعتبر في هذا الباب القرائن» بل ألغاهاء بشهادة قوا قول الله عز وجل : للا جاءوا 
عله بار هاي قاد م ياتوا بالشهداء فأوائفك عند الله هم الكاذ بون . 

وفي الرسالة : إن شهد ثلاثة عدول بالزنى وهم رأوا فرجه في فرجها 
كالمرود في المكحلةت والشاهدٌ الرابع لم يات بشهادته تامة» فإن العدول الثلاثة 


ورك 


يحدوكث 


وأما قوله : إن بنت ثمان لا تطيق الوطءء واستدلاله على ذلك بكلام 
المتيطي فغير صواب لوجوو : 

أوها؛ أنه لا يصلح الاستشهاد به على هذه النازلة لما بينهما من المعايرَ قل 
المتيطي انما تكلم على بنت نمان فقطء والنازلة فيا الشهادة بأنها ببت ثمان او 
تسع» وسياتي ان المعتبر في مثل هذه الشهادة هو تسع لا ثمان» فبينهما کا بين 
الضب والثور. 

ثانيها؛ إن كلام المتيطي مقابل بدليل قول الزرقاني على قول الختصر في 
العدة إ إن أطاقت الوطء ما نصه : وإن كان لا يمكن حملها على المشهورء أو لم 
aS‏ (ه). E‏ 

الثها : إن ما اعتمده في شهادة النساء من مان وألغى التسع» » مخالف 
للمنصوص من العمل بالأحوط ف يي باب العدة. 
٠‏ قال الشيخ بناني في فصل الحيض ما نصه : في الحطاب عن سند مثل ما 
نقله الزرقاني عن ابن رشد ونصه :. فالواجب أن يرجع في ذلك الى ما يعرفه 
النساء» فهن على الفروج مؤتمنات» فإن شككن في ذلك أذ بالاحوط. (ه). 
فهو كالصريح في أن المعتبر في هذه الشهادة هو تسع لا ثمان» والله أعلم. 

وأما قوله؛ لا يجب الاستبراء إلا بعد ثبوتٍ أنه غاب عليها ولم يثبت 
هنا. . .ا للح» فليس بشيء» و يات بدليل عل ما قاله» بل يجب الاستبراء مجرد قول 
المرأة» وان لم تثبت خلوة بينهما فأحرى إذا انضم الى ذلك إقرار ولمباء وصدق 
الزوج بأنها مستبرأة» كا هنا لقول شَهِيدَيْ النكاح : ودخحل (أي الزوج) على أن 
الزوجة المذكورة على الحالة الموصوفة... الح فهم متفقون على أنها مستبرأة. وفي 
الختصر : «إلا أن تقر هي به»» أي لا تجب العهدة بغير الخلوة إلا أن تقر هي 
فقط به» أي بوطء البالغ فتعتدٌ. 

وأمأ قوله : لأنه كالشاهد وهو لا يشهد لابنته فعجب» لأن إقراره بنا 
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مستبرأة شهادة عليما لا هاء والله أعلم. قاله وقيده المهدي وفقه الله. ووافق على 
هذا الجواب السيد العباس التازي قائلا : لا يخفى أنه يحتاط للفروج ما لا يحتاط 
لغيرهاء فالأحوط الاخذ بقول من قال : إن بنت ثمان مطيقة» لا سيما على قول 
من قال إن التي لا تطيق تُسْتَبر وهي رواية ابن حبيب عن مالك رضي الله تعالى 

عنه کا في المواق ونصه : وقال ابن حبيب : قال مالك : إن الصغية التي لا 
تطيق الوطء وإن أمن منها الحمل تستبرىء... الح» على أن ثبوت مرض.الزوجة 
بحا ام وحده» والله أعلم. (ه). 

وأجاب عقبه القاضي المتقدم قائلا : إنه يوخذ في باب الفرو ج بالأحوط 
ا وهذا لا يختلف فيه اثنان» ل SD‏ 
تسع» تعيّن الاستباء» أخحذا بالأحوط وهو تسع» والله اعلم. (ه). 

وسئل الفقيه سيدي محمد بناني الفاسي عما نقله الونشريسي في المعيار 
عن العبدوسي في الفرق بين النكاح الموقوف وبين تأخر القبول عن الايجاب الذي 
م يقصد به العقد ونصه : 

سكل عن رجل أشهد على نفسه أنه زوج ابنته البكر في حجر لابن اخيه 
فلان» وبقي ابن الاخ المذكور مدة من شهر أو يقرب منه وأ الى الشهود الذين 
شهدوا على عمه بتزوج ابنته المذكورة منه وقبل النكاح. 

فأجاب : إذا لم يثبت أن ابن الأخ المذكور في النكاح حين بلغه» فالنكاح 
صحيح» وليس هذا من باب النكاح الموقوف الحتلف فيه وإنما هو إيجاب من قبل 
الأب» فإذا قبله الزوج بعد ذلك وان طالت المدة صح ومضى الا ان يكون صرح 
بالرد أو بلغه فلم برد ولم يجر حتى مضّى من الزمان ما لا لايعد فيه راضياء فلا 
يكون منعقدا. ج. (ه). 

وقال في جواب آخر له في المسألة ما نصه : ينظر الى اللفظ الذي عقد 
الاب به النكاح» فإن كان إنما أوجب فيبا النكاح إيجابا من غير أن يقصد العقد 
عليه» فقبل ذلك منه ابن اخيه بعد بلوغه فهذا نكاح صحيح» وكذلك إن قبل 
ذلك منه ابن اخيه قبل بلوغه» وکان في سن يميز معنى ذلك وم يرده عن نفسه بعد 
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رشو وان لم يكن إيجابا منفوذا بأ قصية الققة عله غود هه النكاح 
الموقوف. (ه)»› فهل الفق المذكور مشهور يمل به ويقيد به كلام الحطاب 
وغية من اشتراطهم عدم تأخر القبول عن الايجاب» ونقله عن القوانين في شرح 
قول المتن «زوجني» فيفعل» ومن نص على الفرق المذكور من الأئمة المالكية» وأثبتوا 
لنا نصوصهم» فإن السائل بضاعته مزجاة فهما واطلاعاء والسلام عليكم. (ه). 

فأجاب : 

الحمد لله» قد اضطربت الائمة في تفسير النكاح الموقوف» وفي حكمه» 
قال ابن عرفة : النكاح الموقوف فيه طرق. الباجي. هو ان يعقد الولي نكاحها 
ويوقفه على اجازتها ويفعل مثل ذلك الزوجٌ» ويذكر أي الولي ‏ انه لم يعلمها 
ذلك» وكذلك لو أنْفذ الزوج قبوله وبقي الايجاب مُوقوفا. ثم قال الباجي» فهذا 
موقوف أحدٌ طرفيه على الآخر» وهو أحد طرفي النكاح الموقوف» والثاني ان يكمل 
7 العقد ٠‏ عل نفسه ر على انها بالخيارفهذا موقوف 0 على لحيار. والفرق 
0 ار م نقل أيضا ا ا ا الثاني : أو 0 
موقوفا طرفاه على رضى المرأة ورضى الزو ج» ويكمل الولي العقد على نفسه. انتبى 
الغرض منه. وقد اطال الدفاع في شرحه له وتقريره بما يوقف عليه» وقد اطال ابن 
غازي في تكميل التقييد الكلام في النكاح الموقوف بانقال وتحريرات على عادته. 

ثم قال : وقد سكل شيخ شيوخنا أبو محمد عبد الله العبودسي عمن أشهد 
أنه انكح ابنته البكر من فلان بصداق مسمى فلم يبلغه الخبر الا بعد سنين. 

فأجاب : إن هذا إيجاب للرجل المذكور فما فإن قبله الزوج حين بلغه» 
وكثير من الطلبة يلتبس عليه الفرق بين الصورتين (ه). 

وكنت كتبت من جوابه هذا نسخة» ووجهت بها لشيخنا الحافظ ابي عبد 
الله القوري» فكتب لي رحمه تعالى : إنه ليس عنده إلا هذا» کان المىوجب له 
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حاضرا أو غائباء قال : وقد شافهني به شيخنا العبدوسي المذكور غير مرة» وبه كان 
يفتي سائر شيوخنا ومحققوا شيوحهمء تغمدنا الله تعالى وإياهم برحمته. (ه). 

ولابن رشد في رسم الصبة وك ييه يحبى فيمن زوج ابنته البكر من 
غائب أنه تدخله الأقوال الثلاثة» فتأمل» هل هذا منه تخريح للخلاف فيما تأخر 
فيه القبول مع قبوله قول ابي محمد : الرضى بإجماع. (ه) كلام ابن غازي. والفرق 

إإن :موقو ونا اذك العبدوبي واضح» وذلك أن الموقوف وقع فيه العقدء ووقفت 

اجا على رضى الزوجة أو هي ووليما أو رضى الزوجة والزو ج» وما ذكره العبدويني 
إنما فيه إيجاب من قبل الأب في مجبرته ابنقه البكر» أي التزم أنه زوجها من فلان» 

فيفتقر الى قبول فلان» فإن قبل بالقرب فل" إشكال: ومع البعد فمقتضى قول 
ال سي الصحة ما م يصرح بالرد» ومقتضى غيو عدّمهاء ونص القوانين على ما 
في الحطاب : والنكاح عقد لازم لا وز فيه اتقيان: لاا لأبي ثور» ويلزم فيه 
الفور في الطرفين» فإن تراخى القبول عن الإيجاب بيسير بجاز. وقال الشافعي : لا 
يجوز مطلقاء وأجازه أبو حنيفة مطلقا. (ه). 

قال الحطاب : وما قاله ظاهر جار على قول ابن القاسم الذي يدل عليه 
المصنف بعد في الذي يقول : إن مت فقد زوجت ابنتي» انظر تمامه. 

وقال الأجهوري عند قول المتن زوجني فيفعل ما نصه : ريا أشعر إتيان 
المصنف بالفاء باشتراط رر بين القبول والايجاب» وصرح به في القوانين» ثم 1 
قال : وخوج عن ذلك مسأل الايصاء فقط للإجاع امار الما قر فيم بلي : 
« وصح إن مت ». (ه). وقال فيما يالي : ومفهنم عرض» يقتضي أنه و قال 
ذلك في صحته 1 OR‏ قول ابن سح وابن المواز. ٠‏ صو ابن 
عداها. (ه). 

فهذه الأنقال واضحة في العموم وظاهة فيه» وأنه مهما تأخر القبول عن 
الإيجاب لم يصح» سواء في النكاح الموقوف أو ما كان على سبيل الالتزام کا في 
صورة العبدوسي أو غيرهاء ومن ثم امتنع الخيار فيه» يعني الشرطي. 


-100- 


وقال اللخمي : وعلى القول بإجازة الخيار في الصرف اليوم واليومين» يجوز 
مثل ذلك هناء ولاح في هذا أوسع من الصرف (ه). ونقله في التوضيح. وإذا 
كان مثل الصرف أو أوسع منه فكما أنه لا يجوز ان يوجب انسان على نفسه 
صرف حلي مثلا ذهب بفضة الا بالقرب جدا أو بالحضور» فكذا لا يجوز أن 
يوجب انكاح ابنته البكر من آخر إلا بقرب القبول من الإيجاب اليوم واليومين» 
والله اعلم. (ه). 

وأجاب عقبه العلامة المحقق أبو عبد الله سيدي محمد بن احمد 
المسناوي : 

الحمد لله» النكاح الموقوف هو ما قصد فيه العقد على الغير من ولي أو 
زوج أو زوجةمن غير اذنه موقوفا على رضاه» فقد يكون موقوف الطرفين معاء وقد 
يكون موقوف أحدهها کا لا يخفى. وحكمه مطلقا أن في إجازته أقولاء ثالثها 
يجوز في القرب فقطء وهو المشهور» ومنه مسألنا الختصر المشار الى وھا بقوله» 
« وصح إن قرب رضا بالبلد ولم يقر به حال العقد »» وإلى ثانمهما بقوله إثره 
« بإيصال وأن أجاز بجبر ...اتم ». 

قال القاضي ا الوليد سليمان بن خلّف الباجي في كلامه على حديث 
خنساء بنت جذام المذكور في الموطاً وصحيح البخاري وغيرهما ما نصه : صفة 
النكاح الموقوف الذي ذكره أصحابنا في المدونة وغيرها أن يعقده الولي على وليته» 
ويشترط إجازتها ويذكر أنه لم يستاذنها بعد وانه قد أمضى ما بيده e‏ وأا 
إن أجازته فالنكاح من قبل الولي قد نفذ. 

وقال : وقال القاضي أبو الحسن : إنه يصح أن ينعقد النكاح الوقوف على 
إجازة الولي أو إجازة الزوج أو إذن المرأة فيه» وقد ذكرنا صفة وقفه على | ذن المرأة 
وهو الذي يذكر أصحابنا جوازه. (ه). 

فإن قيل : إن قول الختصر «وم يقر به حال العقد» يخالف قول الباجي 
ويذكر أنه 7 يستاذ مها بعد» فالجواب أن صاحب المختصر تبع فيما ذكره ابن رشد 
في قوله إن العاقد على غيو» | إن قال : إنه بغير اذنه» فإنه يفسد العقد ولو َربَ 
اتفاقا. 
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وقد قال ابن عرفة : إن هذا الاتفاق خلاف ما فسر به الباجي النكاح 
الموقو. (ه)» يشير .إلى ما ذكرنا من كلامه ٠‏ إذا علمت هذا ظهر لك أن مسالة 
العبدوسي ليست من النكاح الموقوف كا قال» اذ ليس فيبا عقد على الغير» وإ 
فيبا جرد إيجاب م 00 
احيه» فالموقوف تقررت فيه حقيقة النكاح بجزءيها من النكاح والقبول لكن مع 
الوقف على رضى من ذكر. 

ومسألة السؤال لم يتقرر فيها مجموع الماهية بل أَحَدُ جزءيها فقط وهو 
الإيجاب موقوفا على الجزء الآخر الذي هو القبول» وقد أخرج الباجي الموقوف على 
القبول من الخلاف» وجعله محل الاجماع وموضع الحجة في الاستدلال» فقال 
محتجا بصحة النكاح الموقوف ما نصه : الدليل على صحة النكاح الموقوف من 
جهة القياس أن كون النكاح موقوفا على إجازة مجيز لا يمنع صحته أصل ذلك اذا 
كان موقوفا على القبول. (ه) فساق موضوع النازلة اجار فساق 
الاحتجاج» ولا يحتج بمختلف فيه کا هو معلوم. 

ومثله قول الشيخ أبي محمدابن أبي زيد في الرجل يقول : زوجت ابنتي فلانا 
إن رضيء أن له الرضى بإجماع. قال ابن غازي بعد نقله : وقد قيل ما قاله أبو 
محمد ابن رشد وغيو وهو موافق لما قال الباجي. (ه). 

وظهر أيضا مستند الغبدومى فيما قال ومن سبقه اليه من أئمة المالكية» 
وأنه ما يجب العمل به والاستناد اليه لحكاية الاجماع عليه ولذلك قال تلميذه 
الإمام الحافظ أو عبد الله القوري لتلميذه اي عبد الله بن غازي لما كتب اليه 
بالفتوى المذكورة ليرى رأيه فيها : انه ليس عنده في المسألة الا هذاء بذلك كان 
يفتي سائر شيوخه ومحققو شيوخهم. (ه). وتبع العبدوسي في الفتوى بمثل ذلك 
مستدلا بما ذكرنا من كلام الباجي العام الحجة أبو العباس الونشريسي في أول 
أجوبته الستة والعشرين عن الاسئلة الخالدية المذكورة في المعيار ايضا في أواخر 
نوازل النكاح قبل نوازل الخلع وما معه بنحو کراس كبير. ٍ 

ووافق على صحة الأجوبة وأحكام أصوها وتبذيب فصوهاء العالمُ امحقق أبو 
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عبد الله بن غازي رحم الله جميعهم. وما في الحطاب عن القوانين وقلده فيه 
الاجهوري وأتباعه عَارٍ عن المستند. غير معزو إلى أحد. مخالف مع ذلك لما ذكر 
من الاجماع» فوجب طرحه بلا نزاع. اللهم إلا أن يرد بالتاويل لما قاله الجماعة 
بدعوى حذف مضاف قبل الإيجاب» فيجري ج على الصواب. اي فإن تراخى 
القبول عن علم الإيجاب... الم» أي العلم بهء والله اعلمء والسلام عائد 
عليكم. (ه). وانظر ما سياتي بعد هذا عن الرهوني فإنه مخالف لما هنا. 

وسكل الشيخ المسناوي ايضا عن بنت لا ولي لا سوى عم غائب على 
مسافة ثمانية أيام من البلد الذي هي به واحتاجت الى النكاح» من يتولى عقد 
نكاحهاء هل القاضي أو ينتظر عمها الغائب» أو يكتب له ليستنيب من يعقد 
غك ابه ا 

فأجاب بأن الذي يزوجها هو القاضي بعد ثبوت غيبة العم عند لأن 
الحم هو الذي يقوم مقام الغائب وينوب عنه فيما له أن يفعله لو كان حاضراء ولا 
يحتاج القاضي إلى الكتب إلى الولي حيث كانت غيبة مسافته ثلاثة أيام فأكثر کا 
شار اليه في المختصر بقوله : « كغيبة الأقرّب الثلاث ». قال شراحه : وما زاد 
على الثلاث» حكمه حكم الثلاث» وأما ما نقص عنها فإنه ينمل الحق فيه إلى 
الولي الأبعد» لكن بعد الإرسال الى الأقرب الذي هو على أقل من ثلاث فإن 
حضر وإلا زوجها الأبعد. 

ومسألة السؤال» لا كلام فيها للأبعد لزيادتما على الثلاث» بل الحق فيا 

للقاضي» فيقدّم للعقد عليها من شاء من قريب أو بعيد بعد ثبوت ما ذكر من 
الغيبة لديه» والله أعلم. (ه). 

الحمد لله» قال في تكميل التقييد في كتاب النكاح الاول عند قوله في 
المدونة : ومن غاب عن ابنته البكر غَيِيّة انقطاع كمن خرج الى المغازي الى مثل 
افريقية والاندلس وطنجة ما نصه : 

فائدة : طنجة كانت قاعدة المغرب الاقصى في زمن مالك وابن القاس 
فقيل : إنها طنجة المعروفة اليوم بهذا الاسم» وقيل : إنها مدينة وليلي التي تعرف 
اليوم بقصر فرعون عند جبل زرهون» ولم تكن مدينة فاس في أيام مالك وابن 


- 103 - 


قد فتح الغرب لسوس الأقصى 
سنة تسعين خلافة الوليد 
فافترس الاندلس العقبان 
دخلها بعد الفتى المرواني 
وعقدت راياته في القصب 
الى ويي المغرب القصي 
وبعد ما سم سما النجل الأبي 
وعام قعط مات مالك الرضى 
وأشهب والشافعي عندي 


القاسم» وإغا أسسثت بعد موت مالك سبضعة عش عاماء وبعد موت ابن القاسم 
شحو عام» وذلك نما تضمنه قولنا في بعض الأراجيز. 


موسى وطارق بما لا يحصى 
وبعد عامين غدا الفتح يزيد 
وبر في قسمه بليان 
في عام قلح عابد الرحماك 
وجاءنا ادريس عام عب 
إذ قام صنوه على المهدي 
واختط فاسنا لعام قضب 
ثم قضى ابن قاسم عام قضا 
رد الى الله بعام ردي 


قوله؛ وقيل : انها مدينة وليل التي تعرف اليوم بقصر فرعون. قال في الروض 
الحتون لما تكلم على أولية مكناسة ما نصه : وكانت البلاد قبل فتحها ديار كفر 
مجوس ونصارى» وحاضتتها إذ ذاك مدينة يقال ها وليل» ميت باسم ملكها وليل 
واثارها عظيمة باقية هذا الفهد العهد بأرض كَيْرٍ من ناحية جبل زرهون وتعوف 
اليوم بقصر فرعون. (ه). وقال بعد ذلك» وقد ذكر جبل زرهون ما نصه : ويذكر 
أن أصل اهله روم وبأسفله على اثني عشر ميلا بمكناسة من موضع يقال له 
تارجا» أ بناء عتيق ضحي يسمى قصر فرعون» وكان ثم سوق ق غبار (کذا) جتمع 
الناس فا يوم الاربعاء» وتنسب هذه السوق لولملي» ويذكر أن وليل كان ملك الروم» 
وكانت له هناك تلك المدينة» وهي كانت حاضة تلك البلاد» كذا ذكر بعض 
المؤرحين. ولا استولى الفتح على المغرب شمل مدينة وليلي وغيرهاء وها نزل السيد 
الطاهر النقي التقي ادريس بن عبد الله رضي الله تعالى عنه على شيخ أَوْرَبَة حسما 
هو مذكور في تاريخه. (ه). وموس المذكور في النظم هو ابن نُصّير عامل افريقية 
وما فتح من المغرب لعبد الملك بن مروان ثم لابنه الوليد. وأما طارق فهو ابن زياد 
مولى موسی بن نصير» وقد كان موسى بعثه وهو بالقيروان الى الاندلس فدخلها 
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قبله ثم تبعه موسى. أما الوليد فهو ابن عبد الملك بن مروان وكانت ولايته الخلافة - 
في شوال سنة ست وثمانين» وتوفي في النصف من جمادى الاخية سنة ست 
وتسعين وله احدى وخمسون سنة. 

قال ابن كردبوس في تاريخ الخلفاء : وبليان هو رومي كان واليا على طنجة 
وسبتة من قبل الطاغية زريق صاحب الأندلس اذ ذاك» وكان هو السبب في 
دخول موسی بن نصير وملا طارق الى الاندلس بسبب ما وقع له مع ملكه زريق» 
وذلك أنه كان مِنْ سيق الروم إذ ذاك أن من كان فيهم ذا قدرء فإنه يدخل بناته 
قصر الملك يكنّ مع بناته ويتأدبن بادابين ويتعلمن ما يتعلم بناته من العلوم 
والصنائع» ثم يتخير هن من رجال قومه من يتزوجهن فيجيزهن الهم ليحبب بذلك 
نفسه المبم رجالا ونساء» وكان بليان يزوره مرة في العام في 1 غشت» وياني معه 
ببدايا وألطاف الطيور للصيد» وكانت بنته من أجمل النساء فوقعت عينٌ لزريق 
عليما يوما وهو سكران؛ فراقعها وافتضهاء فلما صحا وأخبر بذلك ندم وأمر بكم 
ذلك وأن تمنع الصبية ابنة بليان من ان تخلو بأحد فتحدثه أو تكتب كتابا الى 
ا ل امد ب 0 
راها أبوها أنكرها وعلم أن ابنته فسدت» فجاز اليه في غير الوقت المعهود في شهر 
يناير فقال له زريق : ما جاء بك في هذا الشتاء الحاد؟ قال له : جعت لابنتي» 
فإن أمها مريضة؛ وخافت المنية. فقالت لي : لا بد ان تأتيني بابنتي أشتفي منها. 
فقال له : وهل نظرت لنا طيورا. فقال نعم. نظرت لك طيورا لم تر مثلها قط. أنا 
اتيك بها عن قريب ان شاء الله. (يعني بذلك العرب). فأخذ ابنته وانصرف» 
ومضى من فوره الى الامير موسى بن نصير فلقيه بالقيروان وأخبه بقضية ابنته ورغبه 
في غزو الاندلس» وقرّبَ عليه أمرهاء فكان من ذلك ما هو مذكور في قصة 
فتحها في كتب التاريخ. انظر بسط ذلك في الباب الثاني من نفح الطيب لابي 
' العباس المقري» وإلى ما التزمه بليان من الاتيان بالطيور المعني بها العرب» وقعت 
الاشارة بقوله» وبر في قسمه. وكأنها هي المعنية بالعقبان في أسطر قبله» والله اعلم. 

وأما عبد الرحمان الذي دحل الاندلس فهو ابن معاوية هشام بن عبد 
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الملك بن مروان. قال السيوطي : كان من أهل العلم والمال» مات سنة سبعين 
ومائة في ربيع الآخرء والمراد بصنو ادريس اخوه محمد بن عبد الله الملقب بالنفس 
الزكية» وانظر قوله على المهدي» مع أن المعروف إنما هو قيامه على المنصور لا على 
ولده المهدي› وهذا شهير بين اهل التاريخ. والله اعلم. 

وسئل أيضا رضي الله عنه في رجل متسع الحال وهو من آل ا 
الكيم» وله زوجتان» إحداههما من ال البيت» وهي متسعة الحال؛ والأخرى بخلاف 
ذلك» وكانت الشريفة منهماء تسكن في دار تناسب شرفها وغناهاء فأراد الزوج 
أن ينقلها الى دار أخرى دون الدار التي كانت تسکنپا» مدعياً أنه لا يلزمه الا دار 
مق دوو الوا ١‏ يجد دارا را تمائل الدار التي كانت تسكنا إلا بكراء» فهل 
سيدي يلزم بإبقائها في تلك الدار التي كانت تسكنا إلى أن يشتري دارا 0 
أو يبني دارا كذلك تماثلهاء أو لا يلرم بذلك» وله أن يخرجها من تلك الدار 
ويسكها فيما شاء من دور البلد ؟ وإذا قلنا بأنه يلزم بإبقائها في ذلك المسكن 
الذي يناسببا الى أن يجد دارا تماثلهاء فهل يلزم بإخراج الزوجة الاخرى التي هي 
معها في تلك الدار أم لاء مع أن عادة أشراف بلدهم ألا يسكنوا في مثل ما 
يسكن فيه أهل تلك البلد من الدُور, بل ينتخبون في البناء والبيوت وغير ذلك هما 
هو معروف عندهم لسكنى أمثالهم» والسلام. 

فأجاب : الحمد لله» لا شك ان المسكن معتبر بحال الزوجين شا وضعة) 
وفقرا وسعة» وبحال البلد وعادة اهل ومن يجانس الانسان من أهل حله» كأمر 
النفقة والكسوة» في اعتبارهِمًا بحاي الضعف والقوة» غير أن هذه الأمور مبنية على 
التقريب الذي لا ينافي يسير الزيادة أو النقصان شرعاء لا على التحديد والتحقيق 
المنافي هما قطعا. وإذا كان الامر كذلك» فإن كانت هذه الدار التي يريد الزوج 
المذكور نقل زوجته المذكورة الما مُقاربة لحالهاء ومعتادة لسكنى الكثير من أمثالها 
وإن لم تكن مساوية للأول في الرفعة» وجودة البناء وحسن الصنعة» فله نقلها إلمباء 
ويقضى بمساعفته عليبهاء ولا يلزمه إبقاؤها بالدار المذكورة» ولا سيما ان كانت عليه 
في ذلك ضرورة» ا لا يكلف بتحصيل ما يماثل حذو القدَّة بالقدّة ولا سيما في 
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القرى الضيقة كتلك البلدة» لتعذر ذلك ف الغالب وصعوبة تحصيله على 
الطالب» وإن كانت غير مناسبة للحال» وأذون با لا يغتفر من مساكن الامثال» 
بل من دور الأطراف والعامة الاجلاف» فليس له إن لم ترض الزوجة من سبيل» بل 
يلزمه ابقاؤها بمحل سكناهاء إما دائما أو الى أن يتيسر له بمثله التحصيل» فإن لم 
تتعاشر مع الزوجة الاخرى وتابطت كل منہما لضرتها شراء فالمشروفة أحق من 
خرج الى ما يناسب حاها من دور الحهمجء والسلام عليكم ورحمة الله. (ه). 

وسئل العلامة سيدي محمد الورزازي عمن له زوجة وسرية أيجوز له ان 
يفضل السرية على الزوجة؟ 

فأجاب : قال الإمام السيوري : ميل الرجل لسريته دون زوجته» الرواية 
جوازه والقياس المنع» وهو ظلم للحرة. 

وسئل أيضا عمن ضمن لزوجته جهازها عند البناء هل يلزمه أم لا؟ 

فأجاب : قال الامام أصبغ بن خليل : إذا أراد الرجل أن يبني بزوجته 
فمنع من جهازها إلا أن يضمنه فإن التزمه لزمه. (ه). 

وسئل أيضا عن صبية أرادت أن تتزو ج» بماذا يعرف بلوغها تمكن من 
التزو ج؟ 

فأجاب : قال الامام ابن الحاج : يعرف بلوغ الصبية عند النكاح بخبر من 
يوثق به من النساءء وبالنظر في قدهاء والله أعلم. 

وسكل أيضا عن يتيمة لم يكن لها مال الا العقار هل يباع لشورتها به 
ام لا؟ 

فأجاب : قال الإمام ابن ابن عتاب : ان اتفق الشيوخ المتقدمون أن 
اليتيمة إذا تزوجت ولم يكن ها الا العقار» أن عقارها يباع وتشور بثمنه» والله 
أعلم. 

وسكل أيضا عمن خوطبت منه ابنته فقال؛ زوجتها من ابن اخي فقام 
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عليه ابن اخيه يطلب تمكينه منهاء فقال أبوها : إنما قلت ذلك اعتذارا مني وليس 
على حقيقته» هل يقبل منه ذلك أم لا؟ 

فاحاب : قال الإمام اصبغ : من قال لمن مُحطِب منه : زوجتها من فلان 
ثم ادعى أن ذلك كان اعتذارا منه» فلا يقبل منه» وللمقول له القيام بحقه» لأن 
هزل النكاح جد وليس فيه لعب» والله أعلم. (ه). وتقدم لغيو أن الزوج إن قام 
وادعى إن الولي زوجها له بغير هذا القول كان القول قوله» وإن لم يكن له سوى 
هذا القول» ي وغ ف 

وسشل» أي الوزيري أيضا عن يكر بالغ خطبت وزوجها وامبا وزارها 
زوجها في دارهاء ولم تنكر شيئاء ثم امتنعت من النكاح وقالت : لم تاُذن فيه 
وأرادت فسخه» هل لما ذلك أم لا 

فأجاب : قال الإمام ابن أي زيد : إذا خوطبت البكر البالغ وأخخبيت أنها 
رضيت» وزوجها ولیہا واشتہر نكاحها وزارها زوجها في دارها ثم قامت تريد رد 
النكاح مدعية انها لم توكل عليه» فالنكاح لازم ها ولا سبيل الى فسخه. ولا حجة 
هاء والله أعلم. 

وسئل أيضا عن امرأة زوجها ابن عمها أو ويا ثم أرادت فسخ النكاح 
وادعت انها ١‏ ت وکل أحداء هل لها ذلك أم لام 

فأجاب : قال الإمام سيدي عبد الله الغبدوسي في امرأة زوجها ابن عمها 
من رجل ويقيت معه مدة عو شهرء ثم قامت تريد فسخ النكاح وزعمت أنبها لم 
توكل ابن عمها : إن ثبت أنها هنشت حين العقد فلم تنكرء يلزمها النكاح ولا 
تسمع دعواهاء والله أعلم. 
ش وسل أيضا عن المرض الذي يمنع وجوه من احدى الزوجين النكاح؛ ما 
مقداره وما صفته ؟ ١‏ 

فأجاب : قال الامام سيدي محمد بن 0 بن زرب : j‏ بمنع النكاح 
الميض الذي يمنع الخروج ويلزم الفراش» وأما المرض الخفيف غير ولك ولا ينع 
الخروج والدخول فلا يمنع النكاح. والله أعلم. 


- 108 - 


وسئل أيضا عن الرأة إذا أراد الشهود أن يشهدوا علا هل يتوقف 
الإشهاد عليها على النظر الى وجهها أم لا؟ 

فأجاب : قال أبو عبد الله الحفار : الشهادة على البكر في الاستيمار 
ليس من شروطها النظر المباء بل المطلوب معرفة عينما» فلو عرف بها للشهود حتى 

حصل العلم أنها هي» جاز للشهود أن متهي EG E‏ 

وسسل أيضا عمن قال لرجل : إن اعطيتني كذا وكذا زوجتك ابنتي» هل 
يلزمه التزويج إن اعطاه ذلك أم لا؟ 

فأجاب : قال في العتبية : من قال إرجلى E‏ سين ديار 
زوجتك ابنتي» فة لا تلزم» وقال التونسي : حب | إلي أن تلزم» والله اعلم. (ه). 


فروع تتعلق بالكفالة» محتاج اليما لوقوعهاء وهي هل للاب أن يدفع ابنته 
من يكفلها وان كرهت الأم أو غيها من له الحضانة» وإذا دفعها لمن يكفلها فهل 
بشرط ان يكون مخرما منبك وإذا أراد أحذها من دفعها له ليكفلها فأى» هل ينع 
من ذلك ؟ وإذا قلنا بجواز دفعها لمن ليس بمحرم» هل له أن يسافر بها ويخلو بها أم 
؟ 
قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة ما نصه : ومن وهب ابنته لرجل لم 
يجز إلا أن تكون هبته إياها ليس على النكاح» ولكن على وجه الحضانة أو يكفلها 
ل فيجوزء ولا قول لأمها إن ن فعل ذلك لحاجة أو فقر. (ه). 
ونقل ابن يونس نحوه عن المدونة وزاد ما نصه : 'قال في المستخرجة : إن 
كان ذا محم وإلا فلا. (ه). 
قلت :ظاهر كلامه أن ما في المستخرجة» على التحرم» وهو خلاف 
ظاهر كلامهاء وقد فهمها ابن رشد على الكراهة » قال ابن عرفة ما نصه : وسمع 
القرينان ليس اعطاء الرجل بنته هبة لغير ذي مرم بِحَسَنء ولا باس به لذي محرم» 
وليس له أحزها دون إساءة وضرر منه بها. 
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قلت نقله الشيخ من رواية محمد فقط. ابن رشد : كراهتها لغير ذي نحم 
صحيحة. 

قلت :الاق رو کو ی او ارت أذ و 
ذي: محرم منه حرة أو هق وللخمي فا تفصيل : إن كان ذا أهل وهو ماموك» 
جاز» وإلا لم يجر. ابن رشد : قول بعض اهل النظر انه حلاف ظاهر قولها في 
ظ رجال من الموالي يكفلون صبيان الأعراب» غير صحيخ)؛ لأنه ل يتكلم إلا عل 
إنكاحها بعد وقوع حضاتها لا على جوازها ومنعه أخحذها دون ضرر» لأنه وهبه 
حضاتباء» ولأنه ملكة منفعتها فأشبه عقد الإجارة» وهذا إذا لم يكن ها مستحق 
حضاتهاء وإن كان ها ام في عصمته فروى ابن نافع في المدونة» له ذلك ولو 
طلقها بعد ذلك ان كان منه صلة ومعروفا لاضررا بالأم. قال في ثاني نكاحها: 
كالفقير الحتاج» وإن كانت مطلقة فلها منعه لحق حضاتها إلا أن يكون لعج 
عن نفقتها فلا منع لاء الا ان تنفق هي. (ه). وكلام صاحب الاستغناء وابن 
عات يفيد أنه لا يشترط أن يدفعها لذي محرم. قال في الطرر إثر ما قدمناه عنها ما 
نصه : وحكي عن ابن عيشون ان الكافل أحق بإنكاحها من أخيها لأبهها وأمها 
فكيف بسائر أوليائها؟ قال : والحجة في ذلك أن الكافل يجوز لها ما تصدق هو 
به عليهاء ولا تجوز حيازة ما تصدق به الاخ عليباء الا أن يكون كافلا فصار كأبمبا 
ووصمباء وأيضا فإن إولياءها من بني عمها وعشيتها لا يجوز لهم أن يسافروا معها 
ولا يخلوا اء والكافل يخلو بها ويسافر عوك EEN‏ وهي بمنزلة ابنته» لأنه 
المطلع علا من الصغر الى الكبر» فصارت في الحرمة تشبيها بالبنت. قال الله 
تعالى : #وكفلها زكرياء». من الاستغناء. (ه). فاستدل ابن عيشون لما قاله من 
تقديمه على الأولياء بجواز سفره وخلوته بها دونهم» وتسلم ابن عبد الغفور وابن عات 
له ذلك» يدل على أنه متفق عليه» إذ لا يحتج بمختلف فيه ولا يستقم لهم بذلك 
إلا بحمل ما في سماع القرنيين من انه ليس بحسن دفعها لغير ذي مرم على ظاهره» 
وانه ليس جحرام» وذلك هو ظاهر كلام المدوئة السابق» وظاهر كلامهم أن ذلك 
يجوز له مطلقاء والظاهر ما تقدم لابن عرفة عن اللخمي من تقييده بكونه مامونا 
ذا أهل. 
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وهذه النازلة كثيق الوقوع بالأشراف» والله أعلم. قاله العلامة الشيخ 
الرهوني. 

وقال أيضا نقلا عن الشيخ التاودي ما نصه : فتحصل أن للكافل والمربي 
ان يزوج مكفولته کا قال في المدونة في صبيان الأعراب» وهل معنى ذلك عند 
موت الاب وبرضاها وهو نص الواضحة والعتبية والموازية» وعليه حمل الشيوخ 
المدونة يا قال عياض فهو المعتمد» وصرح ابن رشد ايضا في رسم الأقضية من 
ماع أشهب من كتاب النكاح بأنه المشهور» ونصه : المشهور المعلوم في المذهب 
أن الولي أحق بالإنكاح من الحاضن. (ه). وقد نقله ابن غازي بواسطة ابن 
شاس» أو معنى ذلك اذا غاب الأب وهو تأويل ابن العطار أو مطلقا حي أو 
مات» وهو تاويل ابن رشد» جاعلا ما في سماع القرينين خلافهاء تاويلات» وبه 
تعلم صحة اطلاق المصنف وابن الحاجب وغيرما بقوله » فكافل» وقوله : 
« وفسخ تزويج حآك أو غيو ابنته في كعشر »» وأن اقتصار ابن سلمون على ما 
لابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب أن المعتمد تزويج الكافل مكفولته 
وجبرها دون الب قصور لا ينبغي لمخله» والله أعلم. (ه). 
َ وسئل بعض المتأخرين عن رجل أراد تزو يج امرأة فامتنع ولمها من تزويجها له 
فراها ذلك الرجل ومعه جماعة فخطفوها وأدخلوها بيت شيخ البلد» فأرسل لوليها 
وأمره أن يزوجها لذلك الرجل فامتنع وهرب» فأمر المرأة أن توكل من يتولى عقدها 
المة بعد المة فامتنعت» ثم وكلت أجنبيا لعدم تمكنها من الخلاص فعقد عليباء ثم لما 
تمكنت من اروب هربت» فهل لا يصح هذا النكاح ويفسخ أبدا ؟ أفيدوا 
الات 

فأجاب : لا يصح هذا النكاح ويفسخ أبدا حيث ثبت إكراه المرأة على 
توكيل الاجنبي بخوف موم من قتل أو ضرب أو حبس أو أخذ, قال أو نحو ذلك» 
وليس ها ولا لولمها إجازته كا في الشبرخيتي وغيو لعَدَم انعقاده» ولازوم عقد 
النكاح بخيار» وإن لم يثبت الاكراه فإن كانت المرأة دنية مضى النكاح» أو شريفة 
ودخل الزوج بها وطال بمضبي ثلاث سنين أو ولادة ولديْنٍ على ما حققه العدوي» 
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وإلا فلوليبا أو الحا إن غاب» رده يا في المختصر وشراحه» والله اعلم. 

وسئل أيضا عن زوجة ابن البنت هل تحم على أبيه وأبي أبيه وإن علا أم 
لا نرم » وهل تحرم أمته أم ل 

فأجاب : تحرم زوجة ابن البنت وأمته على أي أمه وإن علا فقد قرر 
الخرشي وغو قول الختصر : « وحم م أصوله اة شامل للأصول من جهة ة الأ 
وقوله وزوجتهُمًابأنه يحرم على الشخص أن يتزوج امرأة تزوجها أحد من ابائه وإن 
علوا أو بنيه وإن سفلوا. 

قال العدوي رحمه الله تعالى : إنه يتزوج بملك بنت بنته لما قاله الشاعر : 

نون أبنو اباسا :وبناتنا تومن أبناء. الرجال: الأباعد 

كذا كتب بعض شيوخناء وكذا في الزرقاني» وفي الشرخيتي العموم وهو 
الحق کا أفاده بعض شيوخنا المحققين. (ه) وتبعه في المجموع؛ فقال : وملك فرعه 
مطلقا. (ه). أي يحم التزوج بملك فرعه مطلقا ذكرا أو أنثى. 

وفي بناني ما نصه : ونحو ما للزرقاني للتتائي» وصرح به ابن عاشرء وفيه 
نظرء بل الماد بالولد كل من للب عليه ولادة من غير تفصيل» ولذا قال 
الأجهوري : لو قال أو لفرعه لکان اخ اذ ملك ولد ابنته كملك ولد 
ابنه. (ه). ويدل عليه قول القلشاني ما نصه : وحكم الجد حکم الأب ولو كان 
جداً لأ فيدراً عنبما الخد بوطئهما جارية الحفيد» خلافا لأشهب. وقال الشيخ 
زروق : الجد كالأب» وإنما تقوم أمة الولد على الوالدء لأمبا تحرم على الولد بعد 
للأبد. (ه). فقوله لانها تحرم. يشمل ولد البنت» فتأملة. (ه) والله أعلم. 

وسئل أيضا أ عن مسلم كلف بذمية غير متزوجة فطلب نكاحها فأبت» 
هل تجبر على ذلك أو لا؟ فإن,ٍ بعض الطلبة ذكر أنها تجبر على تزوجها منه» ولا 
أدري هل قال : راه منصوصا أو قال : سمعته من بعض معلميه. 

فأجاب : إن هذا باطل لا يصح. والنساء التي يجين على النكاح» وله 
احبر علمين» مذكور في كتب الفقه» وم يعُدٌ احد من الفقهاء ما ذكر من أهل 
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الجبر فلا يمى العلمٌ من الأقاويل الملتصقة من أفواه العامة» بل من العلماء 
ودواوينهم المشهورة امحصّلةٍ المقروءة على أربابها. انتبى. وسل سيدي عبد الرحمان 
الحائك عمن قال لولد صغير في المكتب : إن قرأ القران أعطيته ابنتي. 

فأجاب غيرُهُ : إن هذا النكاح لا يصحء وسواء قرأ القرآن أو لم يقرأه م 
ف امار 

وأجاب هو أنه أي ما قاله الجيب ‏ صحيح» ففي المسائل الخالدية 
التي في نوازل النكاح من المعيار في مثل نازلتنا ما نصه : واشتراط كونه طالبا اي 
قارئا أو فارساء مما يفسد النكاح لما فيه من امخاطرة والضررء إذ للزوج أن يترك 
الطلب أو الفروسية» فالنكاح به فيه نكاح خيار» کالنکاح بالجعل. (ه). 

وفي نوازل الشريف ما نصه : قلت : وانظر إذا قال : من فعل كذاء 
فابنتي معطاة له ففعل رجل بحضرته» فهل يلزمه ذلك ؟ 

وني نوازل ابي زكرياء المغيل» سئل عن ذلك سيدي أحمد ابن ادريس 

فأجاب : إن فعل ذلك بالحضة لزمه النكاح» والله أعلم. (ه) 

وفي شرح أبي علي عند قوله : « وصح» إن مت فقد زوجت ابنتي 
بمرض »» ما نصه : وهذا كله يدل على أن القبول يشترط فيه القرب في غير صورة 
الممض» قف عليه في امحل المذكور. 

وي التوضيح : وامختّلفء إن قال : إن فعلت كذا فقد زوجتك ابنتي» 
فلمالك في العتبية في القائل : إن أنّيتني بخمسين دينارا فقد زوجتك ابنتي لا 
يعجبني هذا ولا تزويج له. ولأشهب في المازية في الذي يقول للخاطب : إن 
فارقتٌ امرأتك فقد زوجتك ابنتي» أن النكاح يجوز» فجعله ينعقد بنفس الفراق» 
ثم قال في البيان؛ وهذا الخلاف عندي اذا أراد إن فعل ذلك بالقرب ولو قال متى 
فارقت امرأتكَ لم يجز باتفاق. (ه). وببذا كله حق لك أن تقول : لا سبيل له 
اليما حيث أبى والدها ولو قرأ بالعشرين؛ والله الموفق. (ه). 
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وسئل أيضا عما يفهم من جوابه. 

فأجاب : النكاح المذكور صحيح لأنه بإشهاد مول خب معو هه 
فورا» فيكون اخ ما ي المعيار e‏ ومثله لابن أبي زيد) وبه أجاب شيخ 
شونا الا 0 فيه القبول عن الإيجاب من الولي المجبر کا حتى في 
حاشية شيخنا بناني» والإعطاء يكون به الانفقاد كا في الحطاب عن ابن بشير» 
والعم لا كلام له لا في يمين ولا في غيرها بعد إيجاب الاب هذا النكاح في حياته 
ولا جبرته فيما يبدو» والله ولي هداه. (ه). 

قال تلميذه الفقيه سيدي المامون أفلال الحسني قاضي تطوان عقبه : ما 
في المعيار عن الباجي وابن ابي زيد» وأجاب به المسناوي» قد اعترضه بناني في 
ومن تبعهما. وقال الشيخ الإمام سيدي محمد الحاج الرهوني في حاشيته على 
الزرقاني بعد أنقال كثية ما نصه : النظر الثاني انه على تسلم أن ابا محمد والباجي 
صرحا بحكاية الاجماع مع الطول فما كان ينبغي لْولاء المطالعين المحققين الفحول 
9 : رشاو أ ال ب وت لواح الو 
رسم || لصبرة من ماع ر بأن الاقوال الثلدة الي قي 0 الموقوف» داخلة و في 
ا الك وأتباعه» وابن غازي نفسه معترف بذلك» ثم نقل نصه اي ابن 
غازي» ثم قال بعد ذلك : وكلام الصقليين : عبد الحق وابن يونس واللخمي وابن 
عبد السلام وغيرهم من الحققين »> يفيد أن ما في القوانين واعتمده الحطاب 
وأتباعه» متفق عليه في المذهب» م نقل كلامهم وكلام المتيطي وابن هاروك» ثم 
قال : فتحصل ان ما قاله في القوانين وتبعه عليه الحطاب ومن بعده» له مستند 
وأي مستند» وأنه يجب ان يكون الراجح المعتمد» وإن دعوى الاجماع يجب طرحها 
بلا نزاع لما قدمناه مع ما نقله جسوس وبناني عن الحفيد» وذلك ظاهر لكل ذي 
نظر سديد. (ه). وهذا هو الذي وعدّنا به قبل هذا. 
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وسئل الحائك أيضا عن كاج أوجبه الأب على نفسه في محبرته وقبله 
الزوج. 

فأجاب : إن إيجاب الأب نكاح ابنته حيث كانت مجرته» صحیح» 
ويكون نكاح تبغيض حيث لم يسم الصداق» إن قارنه القبول اتفاقا أو تأخر عنه 
على ما في المعيار عن الباجي» ومثله لأبي محمده وقبله ابن بشير وغيو | في 
تكميل ابن غازي» وبه أفتى العبود سي والقوري کا للمسناوي» ونقل كلامه وكلام 
غية بنالي. 

وسئل أيضا عن نكاح الفاتحة وما المعمول عليه فيه ؟ 

فأجاب : | إن فيه اضطرابا واختلاف آراء تكفل بنقلها الشيخ ميارة على 
التحفة» وحصله وبينه وأيده محشيه أبو علي» وكذا شيخنا في شرحها. والذي 97 
به بعض النقاد ممن له معرفة بأعراف بلدنا ‏ أي تطوان ‏ هو أن العرف المقرر 
بتطوان الثابت بها أن شهود الفاتحة ليس يعقد شرعي. وإنما هو تراكن وَمَيْلُ فلا 
يترتب عليه أثر النكاح من إرث وصداق» وإن قيضت الزوجة شيئا ردته. قال : 
والحكم هنا بجا ذكر على الوجه المذكور مستمد با يزيد على الثلاثين سنة» وقد 
أفتى بذلك جع من لمتأخرين. والعقد الشرعي الملتفت اليه هو الواقع ليلة 
البناء. (ه). وهو صحيح» لن الخلاف المذكور في المسألة حيث لا عرف ثابت» 
وإلا فلا إشكال في عدم اللزوم كما للشيخ ميارة فيما ذكر عن الجلالي في جوابه 
الطويل» ونحوه في المعيار عن أبي سعيد بن لب في نوازل النكاح من أن عادة الناس 
عند الخطبة» ا عل الايجاب» والانعقاد يتوقف على 9 يحض الشهود 
وينبرم به الاه فمن ادعى انبرام العقد قبل ذلك فهو حلاف العرف» 
ودعواه غير مثبتة. (ه). 

وقد بلغني عن الفاضل العلامة اخر قضاة العدل بالجبل دين 
أحمد الزجني» وقد ولي قضاء تطوان» أنه حكم وأشاع بها أن لا معوّل على نكاح 
الفانحة. وتبغة من بعلاة عليه من السادات أولاد بن قريش وغيرهم . فمن اراد غير 
uy SVD‏ 
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عندهم اہم لا يدخلون به» بل لا بد ان يُشهدوا قرب البناء ويتحرجون من 
الاج دونه ولا تطيب نفوسهم به» وإن احتمل أن ذلك منہم ا بالا خوط 
أو بالمنفق عليه» لان ما يرى منهم من الامتناع من الدخول دون إشهاد» والتنفير 
عليه يأباه ويغبر في وجهه. 

الحاصل أنه إن كان ععف بشيء» فلا لكالا وإن لم يكن عرف» فهو 
حل الخلاف. وعليه يتنزل اختلاف فتاوى الشيوخ كا تقدم» والعمل المذكور عرفي 
فلا يختص به واحد دون آخرء لا فقهي حتى يختص بأهل فاس. وعرف بلدنا الآن 
وقبله بنحو مائة سنة» أن لا معول على نكاح الفاتحة. على ان ابن عرفة قال في 
نكاح الجفنة : إن العمل استقر بمنعه» كيف يمكن الكتب والإشهاد فيه» نقله ابن 
غازي في تكميله. وهو ناظر لما قلناه وصححناه» والله الموفق. وإغا أطلنا بعض 
الطول» ردا لما عسبى أن يقال أو قيل. (ه). 

ونص المراد من وثيقة ينبني عليها الجواب» 

الحمد لله» شهد النفر بمعرفتهم لفلان... الح؛ ومعها يشهدون بأعهم مشوا 
معه في مشيخة يسعى بها في تزويج ولده فلان من فلانة» ثيباء فتلقاه والدها فلان 
بالقبول» وتكلموا في الصداق وقدره كذا وهدية» وهي كذا. ورضي والد المرأة 
بذلك مع موافقة ولده المذكور المعروفين مثل المعرفة المذكورة > جميع الصداق» وإهدية 
المذكورة» والجميع بدار واحدة ببِيْتٍ منهاء والمرأة بالبيت انی ثم مشى الأب 
وولده المذكورَانٍ عند المرأة وأعلماها بذلك كله؛ فرجعا اليه وقالا له : قد رضيت 
المرأة بتزويج فلان» ثم صار النساء يزغردن ويفرحن وانتشرت الزغاريد يسمعها 
الجيران وغيرهم» وعملوا طعاما طبخوه في ال حين لحما وعيشاء وأبو الزوج يعطي 
دراهم الزغاريت على العادة» كل ذلك على أعينهم ومحضهم؛ وفي كذا. 

والجواب : الحمد لله النكاح الموصوف صذره اختلفت فيه أراء الائمة 
وفتاومهم» فالذي أفتى به الشريف الممدغي أن مثل هذا النكاح صحيح» وأحكامه 
ثابتة» والذي أفتى به البقني أنه لا بد من الإشهاد ولا تكفي فيه المدية والحنَاءُ 
والتبنقة ونحوهاء قائلا : إنه الذي أفتى به الاشياخ» وإن ابشكل هذا ابن فتوح 
قائلا ؛ إن مثل ذلك يكفي في انعقاد النكاح. 
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قال ميارة : والظاهر ما أفتى به الشريف من لزوم النكاح وتيب 
أحكامه. (ه). وإلى اللزوم ذهب خليل حيث وقع الطول ونصه : « وإن طال 
كثيرا لزم ». قال عبد الباق : بأن أنكروا بعد تمام العقد وانصرافهم وتبنكتهم 
والدعاء لهم عادة» أو بالعرف بأن يقتضي بأنه لا يسكت الا عن رضى. (ه). 
والله اعلم. وكتب محمد بن عبد القادر الزرهوني» تغمده الله بر حمته» وبعده 
تصحيحات. 

وكتب أيضا في النازلة نفسها بأطول من هذا ونصه : 

الحمد لله» النكاح المذكور صحيح العنى وتان المبنى» ولا يحتاج الى 
إشهاد الزوجة حيث صنع الطعام عندها وحضر الناس وأكلواء واشتغل النساء 
يووا O E E E‏ جاضية اكه م 
تغير ما رأت من ذلك» مستحضة للخلد ‏ أي العقل ‏ والبال» على ما عليه 
الشريف المردغي قائلا : إذا أكلت الببت من تلك الفاكهة» وغسلت بذلك 
الصابون» أو صبغت بتلك الحناء وسكتت طول المدة المذكورة» فذلك كله يدل 
على قبوها النكاح» مع أن تبنقة الناس لها مع سكوتها وتسميتها بامرأة فلان ولم 
تنكر» يكفي في ذلك كله وكذلك أجاب بصحة هذا النكاح» اخرٌ قضاة العدل 
النوازلي ابو سام سيدي ابراهم بن عبد الرحمان الجيلالي قائلا : اذا كانت العادة 
عندهم جارية مجرى العقد المصطلح عليه عند الموثقين بحيث يتبون على إرسال 
الحناء وغيرها اثار النكاح؛ وأن الاشهاد الواقع ليلة الدخول ليس هو إلا للتحصين 
من نزاع في قذر المهر أو أصله» ولبيان ما يقضى منه» فهذا لا إشكال فيه. (ه). 
وهكذا العادة عندنا. ولم نر مشيخة قط حضرت عقد نكاح وسموا الصداق والهدية 
وقرأوا الفاتحة على عاد تہم وهم لا يقصدون انبرام العقد وإنما قصدوا المواعدة» بل 
قصدهم بذلك انبرام العقد وإلزامه» وصار الزوج بذلك زوجا لها وهي زوجة له 
وما معب بجماعة حضرت هذا العقد على ما وصف وأصبح أبو الزوجة ينكحها 
من الغير» اعتادا على أن ما وقع مواعدة. على هذا استقرت العادة بزرهون. وكذا 
حضرت أنكحة بفاس» انما يقصدون انبرامه لا المواعدة به وتسميته» کا أن لفظ 
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العطية يصحح ذلك وإلا لسمي المواعدة بالعطية. وما أفتى به بعضهم لقت 
من عدم صحة هذا النكاح» استشكله الإمام ابن فتوح قائلا : إن مثل هذا 
يكفي في انعقاد النكاح» قاله أبو العباس المقري التلمساني. 

قال الشيخ ميارة : والظاهر ما | أفتى به الشريف من لزوم النكاح وتر 
أحكامه. وهو الموافق لقولهم : من زوج ابنه البالعٌ أو اجا 
نقل في التوضيح عن صاحب النكث واللخمي أنه إن أظال:.شكرتة يفك قة 
النكاح زاد اللخمي : وقبل التہنية على جري العادة» لزمه النكاح. قال صاحب 
النكث : وعرضته على بعض شيوخنا فصوبه. (ه). وإلى اللزوم في هذه المسعلة 
وشبهها أشار بقوله وإن طال كثياً لزم. (ه). والطول» قال الشيخ عبد الباقي بأن 
انكروا بعد تمام... الح. 

ومسألة النازلة قريبة من اس ة شه فكيف لا يكون لازما» وإقرار المرأة 
أعلاه بأنها عالمة بالعقد حاضة له» نع من قبول ما ادعته من أن سكوتها حياء 

من أبيباء لأن دعواها الحياء وهي قد سكتت قريبا من أربعة أشهرء لا ينبض ها 

حجة» ورضي الزوج بما عقده عليه ابوه المذكور قرب العقد بنحو يومين أو ثلاثة» 
معتَبرٌء والله أعلم. وكتب محمد بن قدور تغمله الله برحمته» وبعده : 

الحمد لله؛ المسطر أعلاه صحیح» والله أعلم. وكتب عبد الكريم اليازغي 
خار الله بمنه. (ه). وبعده : 

الحمد لله 


المسطر أعلاه صحيح» والذي انفصل عليه شيخنا في شرحه للتحفة في 
ەاا هو أنه إن كان ما يقع من الإرشاعة واهدايا والاطعمة عقداً ولو تمن 
ناب عن الزوج والزوجة وولمما بغير توكيل» ولم يشك في علمهما ورضاها 
بذلك» فالظاهر اللزوم ‏ قاله الشريف؛ وإن لم يكن إلا مجرد اهمدايا والإرسال 
والخطبة» والواقع من اهل الزوجة انما هو وعد» فلا لزوم» والله تعالى أعلم. وكتب 
عبد الله تعالى علي بن أويس وفقه الله منه. (ه). 
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وسل سيدي عبد الواحد بن عاشر عن رجل زوج ابنته من رجل آخر 
بالغ على صداق معلوم» ثم بعد أن كتب الشاهد تقييد العقد الكالىء» قال لوالد 
الروجة : هل أعطيت ابنتك لهذا بهذا الصداق؟ قال : ا فرفع الشاهد يديه 
وأراد أن يقرأ الفاتحة للتبيك على حسب العادة» فقبل أن يقرأ الشاهد الفاتحة أشار 
والد الزوجة للشاهد ولوالد الزوج. فقال الشاهد لوالد الزوج : قال لك : أنت 
تتحمل عن ولدك بالصداق. فقال : لا أتحمل شيئا. الح ب 
فامتنع» ثم والد الزوجة خوج مغضباء ثم بعد ساعة من الزمان رجع وقال : 
حلفت بالحرام إن لم يلتزم الأب النقد فلا نكاح بيني وبينه. e‏ 
مدرسة العطارين حيث كان اجتاعهم على عقد النكاح» وذهبا لدار بالمعادي 
لحاجة» وبعد رجوعهما وجدا والد الزوجء وقال هما : أشهدا على بأني تحملت 
عن ولدي بنقد الصداق» ثم بعد تحمل والد الزوج شهدا على الزوج بقبول 
الزوجية» فهل سيدي هذا النكاح على هذا الوجه الموصوف ثابت لازم لوالد 
الزوج والزوجة» أو هو فاسد ؟ بين لنا سيدي ما للعلماء في ذلك» والسلام. 

فأجاب : الحمد للهء الجواب والله الهمادي للصواب» أن النكاح المسؤول 
عنه م ينخصل فيه انعقاد أصلة. وبيان ذلك أن المتعاوضين متى افترق ہما اجلس 
على الممائعة والاباية من شرط أو قدر» بحيث يطلبه أحده| ومتنع منه الخ فإنه 
اذا رجع م احدهھ) لما دعا إليه 4 الأ فإن المرجوع الى طلبه غير ملزم بالمعاوضة»ء إلا 
أن يُنْشِا عقدا جديداء وهذا من الوضوح لا يجهله عاقل» فضلا عن فاضلء فإن 
طلب أحد النص على ذلك قيل له تذكر : مسألّعَهَا وأقر فأنكرت» ثم قالت نعم 
فأنكر» فإن مسألة النازلة أحرى منباء من جهة أن نازلة السؤال البحث فيباء هل 
حصلت إن كان هذا العقدّء فيحصل أم لاء ولا كذلك المسألة المشهورة هي في 
شيء حاصل وقع الاقرار به» لكن لما لم يجتمعا في وقت واحد وائما وقع الاقرار من 
كل منبما في وقت الانكار من الآخره لي ذلك الاقرار» فكيف بالامتناع من 
الشرط عند دعاء أحدهما اليه ثم امتناع الذّاعي عند إجابة الممتنع» وما يتبادر 
للاح مر شان النكاح الموقوف وتأآخر القبول عن الايجاب في باب البيوع» فإنما 
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ذلك حيث لم يظهر من وقف النكاح على رضاه امتناع» وكذلك من تأخر قبوله 
عن الايجاب أو بالعكس» وأما إ إن ظهر امتناع حتى انقضى المجلس فإنه لا حجة 
للممتنع برضاه بعد ذلك» نص عليه أبو محمد العبدوسي في جواب سؤال سيل 
وما يتخيل من أن رجوع والد الزوجة وإخباره انه حلف أو لم يتحمل والد الزوج 
الصداق ولم يكن بينبما نكاح» كل ذلك تعليق لا نكاح على التحمل؛ وقد وقع 
بجوابه ‏ أي في جواب العبدومبي ‏ أن النكاح المعلق لا يحصل عند وقوع المعلق 
عليه» کا نص عليه ابن عرفة وغيو. هذاء والتعليق المذكور مفاد مفهوما لا منطوقا. 
فإن قال قائل : قد انعقد النكاح حين قال الشاهد بعد تعيين النقد والكالىء والد 
الزوجة» هل أعظيت ابنتك لهذا ذا الصداق؟ فقال الاب : نعم فجوابه أن 
ذلك لا يصح بحال: يانه أن اعرااف الناين و معتبرة » حتى أفتى اين لب 
في عقد 0 اتفق عليه الزوجان والولي» وقدّروا الصداق» أنه لا عبة به لشهادة 
العرفء أن عادة الناس عند الخطبة التواعد على الايجاب والانعقاد بتوقيت زمان 
يحضو الشهود وينبم في الامر. قال : فمن يدعي انبرام العقد قبل العقد قبل 
ذلك» فهو مدع بخلاف العرف» ودعواه غير مثبتة. (ه). 

وإذا كان الاتفاق على عقد النكاح من أصله مع تقدير الصداق يلغى 
جميعه» ا لجس سم لل عورف ا نكيف هذا الاي قب 
شرطا متصلا بعقد النكاح حتى ينعقد عليه النكاح قبل انقضاء ء الجلس واستيفاء 
شروطه. وهذا مما لا بيصح؛ ويزيده وضوحا أنه لما طلب هذا الشرط م يلزمه أبو 
الزوج بالنكاحءتمسكا بام العقد وإلا لزمه بذلك شهود العقد» بل انفصل الجميع 
س غير نمام . ِء 03 

وأيضاء فإن شان اللغات أن تدل على المعاني المتعددة بالالفاظ المتعددة 
وج يضيق الأمر بالعاقل» بحيث اذا قدم الشرط على تقدير الصداق» يقال له : 
هذا نكاح انعقد على شط ولم يتقدم فيه ذكر الصداق» فهذا نكاح تفويض»؛ 
فيصار فيه الى ما هو معروف في نكاح التفويض. 

فإن قيل : يمكن أن يقول والد الزوجة : اعطيته بكذا على شرط 
يقال : هذا ضيق لا يعهد مثله بين الخواص فضلا عن العوام. وما يتتخيل من انه 
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يازع على تسلم هذا العقد القول بخيار المجلس في النكاح مردود بأن خيار المجلس 
انما يتخيل مع فرض تام العقد وانبرامه» والمدعى انه لم ينرم أصلا ٠‏ نعم» إن فهم 
شهود العقد أنه تم وانبيع» وإنما يفهم ذلك غالبا بالطول حتى يصير ابو الزوجة 
شبمما بالمتعقب بالدافع» فإن النكاح منعقد بلا نزاع. وأما إن لم يكن غير ما حكى 
في السؤال فهو لم ينعقد اصلا. 

وأما قبول الزوج الزوجية بعد تحمل والده الصداق» فهو مرتب على عقد 
أبيه عنه» فإن لم يحصل انعقاد لم يصادف القبولَ محلاء وأما لو حصل الانعقاد من 
أبيه فلا خفاء أن تأخر قبوله مع القرب يصح به النكاح على ما جرى به العمل 
والله اعلم. وكتب فقير رحمة ربه القادر الغافر» عبد الواحد ابن أحمد بن عاشر : 
بعد حب شديد على الكتب» لأن اللائق بالزمان الصمت ولاقبال على الشأن. 
والاشتغال بعيوب النفس» والله المستعان» وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم (ه). 

وسئل أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك عن أب أشهد بأسباب جهز 
بها ابنته» آنا على وجه الحاسبة. 

وأجاب غيو فيا بما نصه : قال الحافظ ابن سلمون بعد وثيقة إيراد الأب 
بيت بناء بنته أسبابا : وإن قام الأب بما زاد على النقد من الجهاز وكتب القيمة 
ديناء فذلك جائز» وياخذه الورئة إن مات إذا كانت القيمة قيمة عدل» قاله ابن 
لبابة وغيو (ه). وما كتبه الاب هنا حال من ذلك كله ومن أمور أخرى لا بد 
منها في هذا امحل يعرفها من له به خبة» وعليه فالمكتوب فيما له أشير» وجوده 
وعدمه سواء. (ه). 

: فأجاب هو‎ ٠ 

الحمد لله قور جوابا اعلاه» أغنى عن زيادة ما في الحطاب وغيو . 
لأحذه بحجزو» ولا يُمْتَرَى في اتّباعه ولا في الاهتداء ببذيه, إلا أن الاب لا 
يصدق فيما کان من خیزه حتى يثبت ذلك بموجبه. (ه). 

وفي الدرر عن الغير ان قيمة الاب في الشورة ماضية ان كانت» وهو جائز 
علدا ولازع اء ونحو هذا حكى ابن مغيث في وثائقه. (ه). 
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وسئل أيضا عن امرأة جاءت دار أبيبا مع زوجها زائة وتعاصت عن 
البجوع الى دارها. 

فاجاب : إنه يجب 0 شرع فإن امتنعت منه 0 0 وردها 
سلموك کک ف کلام طا فإن شكت ضر ا فيفرق بين ا 
وغيرها ا في المتن وغيو. قال ابن الماجشون : رب امرأة لا يكون ها ذلك تكون 
ضيه القدر ذات صداق يسيرء وفي المنزل سعة» قاله ابن سلمرن» إل أن 

يتحقق الضرر فيعزها عنبم. قاله المتيطي. والمسالة سهلة لاف غير أن الزوج 
اش ضررا فوجب ااا عنه. والله الموفق. 


وسل أيضاًء عن سفيبة جعل ها زوجها أمرها بيدها فأسقطته بموافقة 
الد 

فأجاب : أن ما اختارته صحيح ولا يتوقف ذلك على رضى والديهاء غير أنه 
: ا لانه إذا جاز ذلك من غير البالغ المذكور ف امن وابن الحاجب وغيرماء 
فأحرى منهاء والله الموفق. 

وسئل أيضا عن نكاح عقده قاض بعد امتناع أب من عقده في ثيب. 

فأجاب : إنه صحيح, لأن الأب في غير البكر يكون عاضلا فیا برد أول 
خاطب كا أفهمته المدونة» وإن كان المنصوص في كتاب ابن حبيب أن الأب لا 
يكون في الثيب عاضلا برد أول حاطب حتى يتظاهر ذلك من فعله ويتبين ضرره» 
لانه بين هنا وجه امتناعه» أنها خالفت أمره في غير هذاء فبان بذلك ضرره برد من 
فيه كفاءة هادون موجبه» فهذه غضاضة في ا وفي التلقين : ولا يجوز لولي 
, عضل وليته إذا دعت إلى كفء في الدين وال حال والمروءة» ويزوجها عليه الإمام 
ونحوه. قال ابن الحاجب» وحكى عليه ابن القطان الاجماع فتبقى هذه المرأة تحت 
حجاب زوجهاء ولا تعقل عليه ولا يمنع .منها دون حجة. والسلام. (ه). 

وسئل أيضا عن وصي رد خطاب محجورته فأفتى غيو 1نا من أفراد قول 
المتن : و«عليه الإجابة لكفء وكفوؤها أول». 
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فأجاب : إنه و وصذره کا لأبي علي في شرحه شامل للأب 
ووصیه» مجبرا کان 8 لا والأخ ونحوه وكلام الناس شامل هذا كله. . ومن نظر في 
الوصي فلم يصبء واخره في غير الج وفي امجبر عند تبين الضرر کا للشيخ عبد 
الباقي» وسلمه له حشيه» وني الدر النثير في الوصي اذ رد على البكر من ها فيه غبطة 
وحظوة مرة بعد مرة وتظاهر ذلك زوجها عليه الامام. نقل هذا عن صاحب 
النوادر. وعلى كل حال» فإئما يكون عاضلا برد من فيه الغبطة والنظر والحظ 
والرشد» صرح بذلك في كتاب ابن حبيب. (ه). 

وسمل اشا عن رجل ظلبت منه ابنته» فاخا إنه أعطاها لابن عمه 
فلان بمحضر ابن عمه» وقبل منه عطيته. 

فأجاب : إن هذا التكاح؛ إن اى شهيداه وخلا عن الاعتذار صحيح» لا 
يوهنه عدم ذكر الصداق, لأنه من نكاح التفويض المذكور في المتن : «ولا تأخير 
القبول» ل صاحب المعيار نقل عن الباجي ما يقتضي الاتفاق على صحة النكاح 

مع تأخر القبول» عن الإيجاب من الولي امجبر. قال : ومثله قول الشيخ أبي محمد 
بن ابي زيد في الرجل يقول : زوجت ابنتي فلانا إن رضي أن له الرضى بإجماع. قال 

ابن غازي في تكميله بعد تقله» وقد قبل ما قله ابو محمد ابن بشير وفيوء وهو 
وان لما قاله الباجي (ه). وبه أفتى العبدوسي والقوري قائلا : ليس عندنا في 
المسألة غير هذا. ونص العبدوسي : إذا لم يثبت أن ابن الأخ المذكور رد النكاح 
حين بلغه» فالنكاح صحيح» وليس هذا من باب النكاح الموقوف الختلف فيه 
وإنما هو إيجاب من قبل الاب» فإذا قبله ابن الأخ بعد ذلك» وإن طالت المدة 
صح ومضىء إلا أن يكون صرح بالرد أو بلغه فلم یرد وم يجز حتى مضى من 
الزمان ما لا يعد فيه راضيا فلا يكون منعقدا ج (ه). وعليه المسناوي وغيو. 


وم أيضا عن نكاح انغقد بشاهد واحد وكرهته الزوجة بعد البناء وقثل 


الموت وأرادت فسخهە. 


فأجاب : إن ها ذلك» قال ابن رشد : إن دخل بغور إشهاد عالمين أو 
جاهلين فرق بينهماء وإن طال الزمان بطلقة لإقرارهما بالنكاح وحدٌ إن أقرّ بالوطى 
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إلا أن يكون فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحد. إما بالنكاح أو بمعرفة ابتنائها 
باسم النكاح وذکره واشتهاره؛ فيدرأ الحد بالشببة. (ه). وقال في التوضيح : 
والشاهد الواحد لهما بالنكاح أو بابتنائهما باسم النكاح كالفشو في إسقاط الحد. 
ومثله لابن عرفة ولابن سهل في نوازله. وقال أبو علي في شرحه : وقد رأيت في 
كلامهم أن الشاهد الواحد هو بالنكاح أو بالابتناء باسم النكاح» والأْل ظاهر 
فهمه؛ والآخر لم أفهمه كل الفهم. اتتبى. 

وسل أا عدن قال" ق مه إن نت فد زوحت الس الاين خي. 

فأجاب : إنه لا يصح هذا النكاح عند ابن القاسم وأصبغ وابن المواز» 
وصوبه ابن رشد. قال في الشامل :وهو الاضح وأجانه أشهب» قاله التتالي في 
كبيوء ونحوه لغيوء وإلمبما أشار ابن الحاجب بقوله :«وفي الصحة قرلان». 
التوضيح : المنع لابن القاسم وأصبغ وابن المواز» والإجازة لأأشهب». بناء على أنه 
نكاح موقت ولا ضرورة أو هو جار مجرى الوصية. أصبغ : وان في ا مض لمازاء 
ولكن أهل العلم اجو على إجازته. صاحب البيان : وقول ابن القاسم أصوب» 
لأنه إذا كان في الصحة فکانه إلى أجل ولع ذلك يطول کالذي يقول : إذا 
مضت سنة فقد زوجت ابنتي من فلان» وقول أشهب عندي الي لاه اذا حمله 
على الوصية فلا فرق بين الصحة والمرض في ذلك. (ه). 

وسل أبو الحسن الصغير عمن زوج ابنة عمه يتيمة» فأخذ ما جرت به 
العادة من الهدية» فصنع به طعاما في داره» وكانت البنت في دار ابن عمهاء فلم 
ترض بذلك» فلما كان بعد ذلك طلبته وقالت له : لم تصنع لي عرساء إثما 
صنعت طعاما في دارك» وأما انا فكنت وحدي وم يدخل علي أحد ولم يخرج. 

فأجاب بغرم ذلك لأنه لم يصنعه على الصفة المطلوبةء لأ ذلك إنما هو 
لسرورها. انظر عند اللخمي من هذا المعنى اذا أطعمه لمن لا مح (ه). من 
نوازل الزياتي. 

وع ااه عمن أكرهها أخوها الذي لا جبر له علا ۳ النكاح با 
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الحمد لله حيث ثبت في غير هذا أن المرأة المشهود عليما النكاح 
بالملتصق أعلاه كانت مكرهة عليه» غير راضية به في التارخ المذكور أعلاه» 
فالنکاح غير صحيح) فيجب فسخه بعد الاعذار في شهود الأكراه» ولا جوز 
البقاء عليه ولو أجازته المرأة وولمها بعد ذلك کا في غير ما ديوان. 

قال ابن حارث : وإذا أكرهت المرأة أو ولمبا على النكاح لم يكن للمرأة 
اجازته ولا لأوليائها لانه غير منعقد. (ه). وإذا ثبت الاكراه بموجبه فلا اعتداد با 
في الوثيقة اعلاه من قول كاتبها : وهم بحال الصحة والطوع والجواز» لانه بحسب 
ما الناس محمول عليه من الرضى حتى يثبت الإكراه ولم يشمل ذلك الاشهاد على 
المعتمد. ففي اللامية : 


ولا يشمل الاشهاد بالحكم 
إلى أن قال : 
وطوع جواز ذا الصحيح به 
أي هذا القول الذي هو إلغاء قول الموثق : بحال طوع وجواز هو الصحيح 
والله أعلم. وكتب أبو بكر الحسني وفقه الله بمنه. 
وسئل بعض الفقهاء عن مضمن رسم نكاح وفيه أن القاضي أنكح تلك 
الزوجة وها ابن عم هو ويا وم يعضلها عن النكاح؛ وإنما خطبها عنده الزوج 
المدكور» فامتنع من إعطائها له هو خاصة لكونه معسراً وهي موسة» وغاية ما في 
هذا الواقع أن الشهود معوا منها ومن ارچ ثم أعلم القاضي بذلك فوافق عليه» 
فهل' يصح هذا النكاح على هذا الوجه أم لا؟ 
فأجاب : الحا لا يكون ولياً في الدكاح حتى يثبت عنده اربعة عشر 
فصلا حسبا ذكر ذلك الغرناطي في وثائقه وغيوء وهذا كله بعد ثبوت عضل 
الولي وتحقق ذلك ثم الواجب فيما سطر أعلاه أن يسأل عن ذلك الشاهدان» 
فإن أخبرا بموافقة الحا بعد انبرام العقد بين الزوج والمرأة فالنکاح فاسد مفسوخ 
بطلاق على مذهب ابن القاسم مطلقاء رشيدة كانت أو سفيبة» ولو ولدت 
الادلاد. (ه) من نوازل الزياني. 
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وسئل من يتسمى عمن زوج ابنته البكر من رجل وبنى بها وطلب بعلها 
من والدها أن يمكنه من المثل» فهل سيدي يجب عليه ذلك مع أنه ليس من اهل 
الشورة وانما هو من اهل حرفة صناعة الحدادين وضعفه الناس فاجابوا بما نصه : 
الحمد لله. الجواب والله تعالى الموفق» أن الأب المذكور لا يلزمه أن يشور 
ابنته بأكثر ما قبض من نقد صداقهاء حيث لم يكن من أهل الثروة والمال» لأن 
العمل انما جرى بلزوم الجهاز والتشوير بمثل الصداق في بنات الاغنياء حسما حسها 
نقله ابن غازي عن العبدوسي وذكره الجنان ايضا في حاشيته على المختصرء والله 
أعلم» وكتب محمد بن ابراهم لطف الله به. 
وبعده» الحمد لله صحيح ما رسم اعلا فلا يقضى على الاب بتشوير 
ابنته أعلاه إلا بنقد صداقها خاصة. قال ابن فتوح : لا يلزم الاب ان يشور ابنته 
بشيء من ماله. (ه)» ظاهره ولو كان غنيا وهو صرج قول التحفة. 
والأثِ لا يقضي اتساغ حاله تجهينه لابنته من ماله 
وما جرى به العرف من التشوير زيادة على قدر الصداق لا يقضى به الا في 
بنات الاغنياء خاصة حسها يقتضيه جواب العبدوسي وهو محل قول العمليات. 
وفي الشوار عرفهم مثلان ‏ ذكر ني حاشية الجنان 
ولابن غازي العام الرئيس كذاك يحكيه عن العبدوسي 
والله أعلم. 
وكتب أبو بكر وفقه الله بمنه : وبعده» الحمد لله ما سطر أعلاه وصحح 
من جريان العمل بإجبار أغنياء الحاضة على تجهيز بناتهم بمثل نقودهن وعدم 
إجبار غيرهم على ذلك صحيح» وبه أفتى الامام سيدي عبد الله العبدوسي وقال : 
به القضاء وعليه العمل. وقال ابن غازي : وبه مضى الحكم في عصرنا هذا. (ه) 
واشار إليه صاحب العمل المطلق بقوله : 


وعند فاس ذو الغنا يشور بمشل نقد بنته ويجبر 
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والمراد بالغنى» المعروف بالناض والعروض والعقار» وهم المعروفون عند العامة 
بالحوائج لا من عنده دار تناسبه وأمة تخدمه ونحو ذلك مما لا بد للانسان منه 
فهذا لا يقال في صاحبه غني بل فقير يعطى من الركاة» وأما العدول المنتصبون 
للشهادة» فالغالب في أحوالهم الفقر» ومن ادعى الغنى فعليه اثباته» وهذا كاف في 
النازلة والله أعلم. وكتب عبيد ربه تعالى محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته 
بمنه. 

وأجاب أهل عصرنا عن مسألة تظهر من الجواب با نصه : 

الحمد لله حيث لم يرض الولد أعلاه وم يشهد عليه القبول بقرب عقد 
التزرويج» فإن ذلك العقد غير لازم له» اذ الاب لا يجبر الولد البائع على النكاح. 

قال في المختصر : «وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا». ال.. 
والله أعلم. وكتب محمد بن إبراهم.(ه). وبعده» الحمد لله صحيح ما رسم 
اعلاه» وكتب أبوبكر المنجرة» الحمد لله» ما رسم أعلاه وصحح صحيح والله 
اعلم» وكتب محمد العربي الزرهوني. (ه). 

وسئل سيدي عبد الوهاب الفاسي عن رجل ارشد ابنته ثم أراد بعد ذلك 
أن يزوجها برجل من غير رضاهاء فهربت منه وأبت أن تتزو ج به. 

فأجاب عرشي الأب ابنته يقطع عنه الاجبار» ولا يجوز للأب إجبارها 
بعد الترشيد. قال المتيطي : ويقطع اعبار الآن ابنته البكر بعد البلوغ على 
النكاح ترشيده طاء ولا يزوجها الا برضاهاء ولا تسقط عنه نفقتها حتى تتزوج 
ويدخل بها زوجها. هذا هو المشهور من القول. وعليه العمل. (ه). 

ومن خط سيدي أبرزهيم يعني الجيلالي ما نصه : ووجدت بخط سيدي 
الحسن بن عرضون ما نصه : وسألت سيدي أبا القاسم بن خجو عن الرجل 
يصنع لابنه عرساء وقد كان أهدى هدايا لأناس, ثم ثم إنه لما صنع العرس لولده بعث 
إلمهم فردوا إليه هديته» لمن تكون اللهدية» هل 2 لأن ذلك سلفء أو لولده لأن 
ذلك بسببه رد أو بينهما. 
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فأجاب بأن قال : ليس للولد في ذلك شيء والهدية انما هي للأب» لأا 
كانت له سلفا على من ردهاولا يكون للولد من ذلك شيء حتى يقول أربابها إنما 
قصدنا بذلك الولد فقطء فتكون له وللاب أن يرجع علمبم بهديته» لانها باقية 
عليهم.والسلام. (ه). 

ومن نوازل الشريف ما نصه : 

وأجاب مفتي فاس في وقته سيدي محمد الشريف اهواري : أن المرأة 
يغبت لما الارث بشهادة العدل الواحد مع يمينه. (ه). يعني لأن الارث مال. وما 
هو مال يغبت بالشاهد وابعين. وأما النكاح فلا يغبت إلا بعدلين. وأما شهادة 
الخاطب فقد أفتى العقباني بأن شهادة الخاطب إذا كان عدلاء معمول بها وليس 
شهادة العدل على الوجه الموصوف من باب شهادة الم على نفسه» إذ عاقد 
e‏ عليه 7 والولي فقط. (ه). 


e المال.‎ 7 


وسئل سيدي عبد الرحمان الحائك عن النظر فيما افتى به غيه ونصه : 

حيث كانت النحلة على ا موجود من أولاد الناحل ومن سيوجد» ومات احد 
منهم قبل موت الناحل» فإنه لا شيء له في النحلة ولا لورئته بعد موته» لاا لم 
تتقرر لأحد الموجودين ما دام صلب الناحل مشطرء ولا يتقرر إلا بانقطاع الصلب» 
وانقطاعه انما يحصل بموته» ومن مات قبله فلا شيء له» لاا سيما حيث رجع عنها. 
والله أعلم بالصواب. (ه). وصحح له ذلك كلا وبعضا من أن النحلة لم تتقرر 
لاحد إلا بانقطاع ولادة الناحل» وقبله لا يعلم حظ كل واحد منها. 


فأجاب : أما كون النحلة المذكورة توقف بيد الناحل أو غيه حتى تنقطع 
الللادة فصحيح. وأما باعتبار الصحة والنفوذ فلا تتوقف على شيء» خلافا لمن 
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أجراها ممن تقدم من أصحابنا على الوصية» لوجود الفارق وهو تبتيل العطية هناء 
بخلافه فيباء ولذلك كان يصح له الرجوع فيباء بخلاف ما هنا. 

وني نوازل الشريف وغيه ما يعضدهء فيحيى الميت بالذكر هنا عند 
لانقطاع» لأنه معطى له قطعاء سيما ان كان صاحب الصداق المعضود وغيو 
تبع له» هذا ما بدا في النازلة بعد تامل شاف مرراء والله يجري كلا 

وسل أيضا عن رجل اراد منع زوجته من النسج لضرره به. 

فأجاب : قال ابن سلمون قبل المتعة ما نصه : قال بعضهم؛ ؟ وللزوج منع 
زوجته من النسج والغزل ولا حق له فيما غزلت ونسجت» ثم عليها أن تتزين له» 
ويمنعها من كل ما يوذيه من الروائح كتنقيةالثوم وغيو. (ه). 

وفي الشيخ عبد الباقي» وسكت عنه محشيه : وله منعها من فعل ما يوهن 
جسدها من الصنائع» وله منعها من الغزل إلا أن يقصد به ضررها. (ه). 

وقال أبو علي عقب ما لابن سلمون : وهذا امر لا يظهر أصلاء لان منع 
المرأة من هذا مطلقا لا يصح» وإن عنى عند احتياجه فيما جرت عادة الناس 
فذلك صحيح وقف عليه. وفي التبيين عن العقباني ذلك وغيو 

وسل أيضا عن نكاح مالك أمره شط نفقة زوجته عند قراره ‏ أي 
عقده ‏ على والده. 

فأجاب : انه فاسد يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل» قال ابن 
رشد : ولو شرطت النفقة في نكاح الكبير امالك أمر نفسه في نه نفس العقد على 
غيو» فسخ قبل البناء» قاله ابن حبيب» إلا أن ترضى المرأة بكون النفقة على 
الزوج» ويثبت بعده» وتكون النفقة على الزوج» ولا يدخله الخلاف الذي في 
المسألة الأول لظهور الغرر والفساد (ه). والمسألة الاولى هي مسال الصغير 
والسفيه» قف عليهما في الحطاب في التزاماته وفي تعليقه على الختصرء وني الأبي 
وطرر الونشريسي وغيرهم. 
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وسئل أيضا عن اهارب بالمرأة للفساد إذا أراد أن يتزوجها هل حرمت 
عليه ا 

فأجاب : إن فيه خلافا مذكورا في المعيار وغيو» والذي يظهر من نظم 
عمل فاس» التحرم قال 3 

أبدوا التحيم في خلق «هارب سيان في محقق 

والملل» هو من يحلل المرأة أي يفسدها على زوجها حتى يعارفها فلا 
نحل للمخلل. (ه). 

ونقل في شرحه ما أفاده وغيو» وكذا سيدي عبد الرحمان الفاسي في 
حاشيته قائلا : وقد أفتى الونشريسى بان المارب إذا خطب المهروب بها بعد 
هروبها لا يجوز تزويجها له من أب ولا غيوء لأنه غير كفء» لفسقه» وذلك حق 
الله. (ه). وبه يعلم أن المشهود عليه أعلاه: إن سلم ماله ا فلا يتزوجهاء 
والخلاف المذكور انما هو في التأييد لا في التزو يج وَهَبّهُ أنه فيه فالراجح المنع» 
والسلام. (ه). 

قلت : قال الجلالي رحمه الله : الذي جرى به العمل على ما أفتى به 
ا و وسيدي احمد 0 وولده سيدي عبد 0 وسيدي 
تأبيد تحريمها اماب 7 يتم ل مقصوده ا رمان ا 
عجل. (ھ) ار ونقل هو بقية ة كلامه عن السراج وښيدي علي بن ھاروك أن 
00 0 التأييد» عه المشهور هو ن من جواب لأبي 00 راشد» 
0 ْ 

وخيب أخا التخليق وارج لهارب2 بلوغ المنى» والعلم نار على علم 

فهما معا مشهوران على ما حكى سيدي علي بن هارون والسراج» ولكن ما 

به العمل مقدم (ه). 
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وسئل اشا عمن اراد الانتقال بزوجته من حاضة الى بادية» فأفتى غین 
بما في طرر الونشريسي عن المدونة وغيرها المقيد باثني عشر قيداء قائلا : وليس 
عندهم فيما عثرت عليه من نصوصهم تفرقة بين نقل الحضرية الى البادية 
أو العكمر 3 وصححه إله غيرة » وكان وقع ذلك بغر طنجة. 

فأجاب : الحمد لله 

الجواب المذكور أعلاه صحيح» غير أنه فاته» ومصححه الوقوف على كلام 
ابن ناجي في شرح المدونة المنقول في حاشية شيخنا وفي شرح ابن عبد الصادق 
وبذلك أفتى 00 الفقيه 00 عبد الله 0 اتسين بن أ الؤمنين أي 
ا" 58 سا م E‏ 
(ه). فتخرج إن كانت تقدر على مشاق البادية وكانت لا معرة عليها لعدم عراقتها 
في الحاضة أو كانت سكتتها قبل» وإلا فلاءوالسلام (ه). 

وسئل أيضاً عن امرأة ادعى نكاحها رجلان» وأنكرت أحدهما وأراد إقامة 

فأجاب : حكى ابن بطال عمن يثق به أنه مضى العمل من شيوخ قرطبة 
مك ان عر وغو أن النكاح لا حمالة فيه» فيجعلها القاضي عند امرأة 
صا حة. وحكى المتيطي في سجلاته عن وثائق ابن المهدي وابن العطار وغيرهما أنه 
يلزمها إقامة حميل بوجهها صح من الدر النثير» وهو واضح في أن ذلك فيمن 
خيف تغييما لا في غيرهاء وأن العمل عنده توضع عند أمينة صالحة» وليس لهذا 
المدعي نقلها من مدشر لآخر تعنتا منه (ه). 

وسئل أيضا عن النظر فيما أفتى فيه غيوء وذلك أن صداقا قال بعد 
تمامه ما نصه : ومنه شرطت عليه أن يسكن معها بدارهاءفإن أكرهها على غيرها 
فطلاقها بيدها (ه). من أن ظاهره أو صريحه أن الزوج لم يقبل ما شرطت عليه 
وأنه لا يلزمه ذلك. 
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فأجاب : إنه صحيح؛ سيما والزوج ينكر ذلك أو قبوله» فالمفزع الى 
شاهدي النكاح» وإلا فلا عمل على الشرط على ظاهر اللفظ وهو واضح. 
وسشل أيضا عمن زوجت بنتها وكانت وصيا عليها فدخل عليها ثم منعته 
الام مها لصغرهاء وأراد أن تبقى معه وهي بنت إحدى عشة سنة. 

فأجاب : أن النكاح صحیح» وا لیس لما منعها حيث أطاقت الوطء 
کا في المتن وغيو وهو مذهب المدونة. عياض : حديث عائشة وهو قوها تزوجني 
رسول الله عله وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع» أصل في وقت 
الدخول إذا تشاجروا. قاله في الدر النثير. 

وسشل أيضا عن فسخ النكاح في اللاكنة لغير فاسق» هل هو على 
الوجوب أو الندب. 

فأجاب دون كتابة هو وغيو ممن حضرء أنه على الندب» تبعاً لشيخه 
بناني في حواشيه وغيو ممن وافقه. 

وأجاب غيو كتابة بما نصه : 

حيث وقع ركون أم البنت لخاطبها أعلاه مع عدم ظهور الد من البنت 
فيحرم على الغير أن يخطبها ج كا أشار اليه في المتن : «وحرم خطبة راكنة لغير 
فاسق ولو لم يقدر صداق ». البساطي : وركون ولي المرأة: وأمها تمن يقوم مقامها 
وغيرها كركُونِهَا إن لم ر الو ع لخر ارى باعل تقل ا 
فإن وقع والحالة هذه» ففيه ثلاثة أقوال : الفسخ مطلقا. عدم الفسخ مطلقا. 
التفصيل بين أن يكون دخل فلا يفسخ أو لم يدخل فيفسخ. 

قال أبو عمر في الكافي والاستذكار : وهو المشهورء وهو الذي اعتمد في 
المتن حيث قال : «وفسخ إن لم يبن» ولم. يعتبر تصحيج صاحب الإرشاد عدم 
الفسخ مطلقاء وعلى المشهور فالفسخ بطلاق» سواء قام الخاطب الأول بحقه أم 


ل نقله الحطاب ايضا عن البساطي والفسخ على المشهور على سبيل الوجوب» 
لا تغتر بما نقله بناني في حواشيه عن الي عمر من استحبابه» لأ استحباب 
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الفسخ عند ابي عمر مبني على القول بعدم الفسخ الخالف للمشهور عنده کا في 
ابن عبد الصادق ونصه يعني التفصيل في الفسخ وعدمه. قال ابو عمر في الكافي 
والاستذكار: هو المشهور. والاقوال الثلاثة لمالك» وعلى عدم الفسخ» فقال : 
يستحب للعاقد أن يتوب ويعرضها على الخاطب أولاء الى أن قال : فإن أبى 
فليفارقها. (ه). 

فكتب على هذا الجواب الحائك رحمه الله : إن الجسارة على الاصاغر 
مذمومة» فكيف على الأكابر» ونحو ما لشيخنا المذكور لأبي علي في شرحه. ونص 
ما لشيخنا المذكور على قول المتن. «وفسخ إن م یبن». 

هذا أحد أقوال ثلاثة» ذكرها ابن عرفة» ونصه : : أبو عمر في فی ل 
الروايات قبل البناء(ه). وم يذكر ترجيحا أصلاء مع أن أبا عمر شهد الفسخ قبل 
البناء» لكن قيده بالاستحباب» والمصنف تبع تشهيو کا في التوضيح» لكن 
حذف الاستحباب هناء وفي التوضيح. ونص أبي عمر في الكافي : والمشهور عن 
مالك وعليه اكثر أصحابه ‏ أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحباباء لأنه 
تعدى ما ندب اليه ويس ما صنعء فإن دحل بها مضى النكاح وم 
يفسخ.(ه). .ونقله أبو علي وبه يجمع بين ما هنا وقوله الآتي : وعرض راكنة لغيه 
عليه.(ه). 

وقال في الآني على قول الزرقاني إن الفسخ استحباب ما نصه ايضا : هذا 
هو الصواب ا تقدم عن نص أي عمر في الكاني؛ وإسقاط المصنف الاستحباب 
e‏ علي في 
شرحه في الثاني المصدف قوله: «وفسخ إن لم يين»» فإن كان الغرض قبل البناء 
فمشكل ان يندب له لأن الفسح واجب» وإن كان بعد البناء» فلا عرض» ولذا 
قال في المنتقى : العَرض مبني على عدم الفسخ مطلقا کا في شروحه» وقد أشكل 
اعلا عار رسيت سه عل ی والتحقيق ان المصنف حر في في الفسخ قبل 
البناء على ما قاله أبو عمر من التشهير کا في التوضيح وشروحه» وهو انما ذكر 
الفسخ قبل البناء ندبا والمصنف حذفه في مختصه وذلك غير صحيح. (ه). فأين 
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هذا القاصر المتقاصر عن كلام هذا الإمام إلى كلام فرعه» وما أظنه إلا تصرف فيه 
نعم»في حاشية ألي زيد الفاسى على امحل الثاني ما نصه : 
إن قلنا بعدم الفسخ ندب عرضها عليه. ج التتالي رعيا لوجوبه بعد البناء» وفي 
حاشية اللبار في ا محل المذكور ايضا ما نصه: الشيخ بعد الدخول. (ه). ومثله في 
التتاني» ومراده بالشيخ شيخه الجنان کا في أول حاشيته» وقال في المتن في ا محل 
المذكور. إن من نكح امرأة خطبها غيو وركنت اليه ندب له عرضها عليه يخيه 
فيبا. قاله ابن وهب» ولكن انما ياتي على مذهبه أنه لا يفسخ نكاح الراكنة مطلقا. 
وأما على ما مر عليه المصنف من فسخه قبل البناء فلا يصح عليه إلا إذا فات 
بالدحول. 
نعم» ويحتاج لمن نص على ندبه على ذلك فتأمله. (ه). فأنت ترى ما 
للتاس في ذلك والباحث مع الكبراء عنه في عراء» بل لم يقف عليه لقصوره» وإلا 
لجعله مستندا دون ما اعتمده من إطلاق ابن عبد الصادق» لأنه عنده وعند 
غيو» وإنما حمله على ذلك استصغاره لشيخنا المذكور» وقد وقع له بحثه مرة اخرى 
فرأى منها أقبح من هذه» والله تعالى جز كلا بنيته وخبايا سريرته. 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
وفي الفيشي في الثاني من امحلين في المتن ما نصه : هذا يدل على قول ابن 
وهب» وهو انه يحضي بالعقد وهو ضعيف») والمذهب الاول» وهو أنه يفسخ إن ١‏ 
ن وهو قول مالك» وعليه فلا يتأق العرض» فكان ينبغي للمصنف إن يقتصر 
عليه. وقول ابن وهب : فليفارقهاء استحبابا قال مقيد نوازل الحائك تلميذه 
سيدي المامون أفلال الحسني قاضي تطوان ما نصه : 
وقع سؤال واضطراب في نكاح شهد فيه أربعة واستفاضّ» ثم زوجت 
لغيوء فكتب عليه ب بعضهم ما نصه : 
حيث استفسر الشاهد الرابع وأق بشهادته على وجه المطابقة» فإن شهادته 


- 134 - 


والحالة هذه صحيحة» ولا تسقط شهادته لأمور : منبا أنه حيث كان معه ثلاثة 
شهود» فإن الرفع في حقه مستحب حيث وقع الرفع من الثلاثة المذكورين. ومنها 
أنه قال ا : أنه نسي الرفع» فإنه يقبل منه. ولا تسقط شهادته» ومنبت انه ان 
قال : تركت الرفع لجهل منه بحكمه فإنه يفيده ايضاء وتصح شهادته» وقد قال 
جميع ذلك سيدي الحسن بن رحال مكررا مقتصرا عليه فليراجعه من اراده ٠‏ 
وحيث صحت شهادته تضم للشاهد الباقي ويثبت نکاحه» ويفسخ النكاح الذي 
بعده» وهو نكاح ابن الاشهب» لكشف الغيب انه وقع نكاحه على ذات زوجع 
وهذا بين. (ه). فكتب على ذلك شيخنا اي الحائك رحمه الله بتأييد هذا 
الجواب قائلا في اخر جوابه : فالحق أن شهادة الثلاثة صحيحة لا يخفى ذلك 
عل حاء ولا عك أغطى.المسألة ها هن الط ورا | الله تعالى في نكاح 
استفاض في Ga‏ و وو رج 
لا سيما فيما يرجع للفروج والارحام» والفتوى ارشاد لا الزام فيباء واتقاطي لفن 
لضو لا يفيد مع وجود نصوص المذهب عند أي علي وغيو» مع ان التماطي 
الما مخرج عما في المذهبءوالاضل ف عقود.المسلمين, الصحة. ره 

وسئل أيضا عن نكاح عقده الأب على ثيب بعد موامرتها دون إشهاد 
علمها ودخل الزوج بها بقرب ذلكء ثم اطلع الحآم على ذلك»؛ فعزل الزوج عنها 
معتمدا على فسخه. 

فأجاب : ان الذي في شرح أي علي» وأصله لابن رشد وعنه نقله ابن 
عرفة وغيو : إذا ادعى الوكالة وصدقته المرأة فالنكاح صحيح طال الامر أو قصرء 
وإن أقر بالافتيات بطل» طال الامر أو قصرء وإنما الخلاف حيث يقع الامر فيبماء 
والمشهور فيه ج الصحة مع القرب» والفساد مع البعد.(ه). 

وي الدر النثير سئل : أبو الحسن عن رجل خطب لأخيه ابنة رجل آخر 
فزوجه الرجل» ثم بعد ذلك قال أبو الزوجة : لم يكن الزوج رضي حين العقد ولا 
شهد عليه بالرضی» والزوج يقول : كنت رضيت ونا ارسلت اخي» ولا بينة له 
إلا دعواه» فاعترف أبوها بالنکاح» إلا کون ارفج م يشهد عليه» ووقعت» ففسخ 
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قاضي القصر هذا النكاح. فقال : أخطأ هذا القاضي وهو حين قال الآن : كنت 
رضيت. وأنا أرسلت أخي» محمول على الرضىء والنكاح تام» وقد نصوا على ما اذا 
انعقد النكاح فلم يشهد على الزوجة حتى مات الزوج فقالت : كنت رضيت» 
انا ترله» وكذا ان ماتت هي» فأحرى هذا الذي بلغه ذلك ومكث.(ه). ابن 
هلال : طا هذا القاضي جلي؛ والمسألة منصوص عليبا في كتاب محمد» وفي 
العتبية من سماع ابن القاسم : إذا قال الخاطب أمرني الرجل وقال الولي أمرتني 
المرأة» وقالا : امرنا العاقد تم النكاح. ونحوه في أجوبة الفاسي. انظر ترتيبنا لها في 


الصلح وما معه. 


وف نقل الشيخ ميارة على التحفة عن شارحها أن المتأخرين قرروا حكم 
الإشهاد أنه شرط في الدخول ولا يعتبرون الشهرة التي هي . خاصية النكاح في نظر 
لدعت وشدد المت خرون في تحصيل هذا الشرط حتى كأنه عندهم ركن الماهية» 
وخلو بعض الانكحة عنه مع وجود الشهة مما 0 تعم به البلوى فتحدث من ذلك 
نوازل كثيق» وفي كلام المتقدمين ما يشعر بأن 1 القصد انما هو 
الشهرة» ولذلك قال ابن شاس في جواهره : ولم تكن أنكحة السلف بإشهاد. 

وفي جواب لابن. لب من هذا المعنى ما نصه : 

قد ذكر أهل المذهب أن الإشادة بالنكاح وشهرته مع علم الزوجين والولي 
بذلك يكفي» وإن م يحصل إشهاد» وهكذا كانت أنكحة كثير من السلف» 
وهذا المعنى قد حكى عن ابن القاسم.(ه). فإذا تقرر هذا بان لك صحة 
النكاح في قضيتنا في كل فرض من فروض أنقاله» ويقال للحا فيه ما قيل لغي 
من أبي الحسن وابن هلال؛ والله الموفق (ه). 

وسل أي ال حائك أيضا عن هرم عقد نكاح امرأة وفعل أفاعيل لا تجوز 
من المريض وشهد عليه بحال صحة وبحال مرض. 

فأجاب : إن أفعاله كلها صحيحة كا في المعيار وغيو عن ابن رشدء 
ونص جوابه : إذا كان الأب صحيحاً يوم أشهد لابنه با أشهد لا مرض به الا 
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الضعف من الكبر فيصح للابن جميع ما أشهد له به (ه) ونقله في التبيين على انه 
هنا وإن فرض مرضه فهو معه يسعى على قدمیه. 

وقد قال ابن رشد في المرض الخفيف الذي يسعى معه على قدميه : إن 
حكمه حكم الصحيح» ونحوه عن ابن أبي الدنياء قيل : وهو مذهب ابن القاسم 
انظر الشهادات من النوادر. (ه). 

وني المعيار أيضاً عن ابن علاف في مرض غير مخوف متطاول» أن للزوجة 
المراث وصداقها الذي سمى ها لانه لم يظهر كون المرض مخوفاء وفيه عن اليزنانسي 
أنه لا حلاف في مذهبنا أن النكاح إذا انعقد في أول مرض متطاول انه صحيح لا 
يفسخ» وسواء كان المرض المتطاول مخوفا أم لا حسها قرره الشيخ أبو الحسن 
اللخمي. وقال ابن زرب : إنما يمنع المريض من النكاح مع المرض الحوف الذي يان 
البيت والفراش» امنا مع ا مض الخفيف الذي يخرج به فذلك جائر .(ه). 


وببذا كله تعلم صحة ما فعله هذا اهم من نكاح وغيو على المشهور 
المعمول به في أفعال الصحيح حسها في المعيار في جواب له حفيل» ونحوه لطفى 
وغيو معترضين ما خالفه أو متأولين له. الحاصل انه لا منافاة بين من عبر 
بالصحة هنا وبين من عبر با لمرض» سيما وشاهدا النكاح من اهل العلم ممن لا 
يخفى عليهما حكمه ولا حكم ما ألحق به من المرض ولا حكم ما لا يلحق 
به.زه). 

وسئل أيضا عن نكاح عقده القاضي على امرأة بموافقتها فقام ابن عم يريد 
فسخ هذا النكاح لعدم موافقته. 

فأجاب : أنه سكل عنها سيدي أحمد الشريف كا في نوازل النكاح من 
المعيار فأجَاب : النكاح ثابت ولا سبيل إلى فسخ.(ه). وكذا يقال في نازلتنا من 
القاضي العاقد وكان له غرض في الفسخ» فلم يجد إليه سبيلاء والله الموفق.(ه). 

وسئل أيضا عن ذمي أعلم عن ذمية قبل بنائه بها أبى والدها من إتمام هذا 
النكاح بعد إقراره به في مجلس القاضي وشاهديه. 
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فأجاب : إنه يلزم القاضى وشهيديه با سمعاه من أبي الزوجة الذمية المجير» 
الموافق لدعوى الممنون عليه بالاسلا» ويجب ذلك على من يكمل به النصاب دون 
المرلي» اي يجب على من يكمل به عدد شهود النكاح دون المدعى عليه اي الزائد 
على هذا العدد» فلا تجب عليه الشهادة به عليه ويحكم به القاضي إن لم يكن جد 
شهيديه والا دفع لغيه کا هو واضح ومنصوص عليه ويثبت النكاح بذلك کا هو 
في المدونة في ثبوته. ونصها : إن أسلم ذمي وتحته كتابية بنى بها أُوْلا ثبت 
نكاحه. (ه). وقال ابن عرفة عن المدونة : ويقرر على الكتابية إن اسلم ولو كانت 
بدار الحرب أو كانت صغية زوجها منه أبوهاء ولا خيار لها إن بلغت.(ه). من 
نوازله اي الحائك. 


وسئل سيدي إبراهم الجلالي عن رجل عقد النكاح وحضر الناس» وم ينو 
من مسائل النكاح شيئاء إلا أن الزوج لم يقع عليه إشهاد بالكلية أو وقع الإشهاد 
بعد شهر أو أكثر من ذلك وتحمل والده وأمه بالمهرء فهّل يصح العقد أم لا؟ 

فأجاب : إذا كان الزوج حاضرا حين العقد وصبغ الحناء وقبل التبتكة» وم 
يظهر منه انكار الزوجية» وطال الحال على ذلك» فالنكاح لازم يترتب عليه اثاره 
من وجوب الصداق على من تحمل به» والمراث في مال الزوج.(ه). 

وسئل أبو العباس الشريف عن جمع المرأة وربيبتها في النكاح. 

فأجاب : بأن ذلك جائز ولیس فيه موجب تحريم. وإن كان خليل يوهم 
ذلك في قوله : «أو اثنتين لو قدرت أيّة ذکرا حزرم»» لكنه مقيد بما اذا كان من 
نسب لا من مصاهرة» وقد صرح ابن الحاجب بما قيد به كلام خ. وما زال 
المشايخ ينببون على تقييد خليل.(ه). من نوازل العلمي. ومنها : 

وأجاب كاتبه ‏ يعني مؤلف النوازل علي بن عيسى الحسني ‏ عما 
يفهم من الجواب» إن ثبت ما قاله الوالد : زوجتك إن قبلت شرطي» فهو 
صحيح. ويكون من قبيل نكاح التحكم, لأنه بمنزلة قول الوالد زوجتك على 


حكمي. 


- 138 - 


ووقع الجواب عمن أخذ أمة في أنصاب من قبيلة أهلهاء فوطئهاء فهل 
وطوٌه إياها ينشر ال حرمة بينه وبين أقاربها مثلا أو لاء بأنه لا يترتب على وطعه ها 
شيء من لوازم الوطء الشرعي» فيحل وطء ابنتها مثلا بالملك والنكاح» وعليه درج 
مالك في الموطأء وكفى قدوة وحجة» وكتب عبد المالك التجموعتي. (١ه).‏ 
وصححه غيو» انظر ذلك فيها. 

ومنها في ثيب امتنع والدها من العقد عليما لكفئهاء > فيشهد عليه الامتناع 
ويعقد عليما غيره من الأقارب» وقيل القاضي. 

ومنها أن للولي التكلم في تزو وليته من غير كفي لأن الكفاءة حق 
للزوجة والولي. المتيطي: ويكره الاتفاق على تركها. وحكى عن ابن الماجشون انها 
شط في صحته» فلا يجوز تركهاء ونحوه في الإشراف وهو اختيار ابن القاسم»وبه 
القضاء.(ه). 

ومنہا وسئل أبو عبد الله القوري عمن عقد على امرأة بصداق مسمى 
واشترط الو شیا .يا كله ويستبد به» وبعد انرام العقد امتنع الزوج من دفع 
المأكلة للولي هل يحكم عليه بالدفع أم لا؟ وإن امتنع من ذلك هل يؤثْر في 
النكاح أم لا؟ 

فأجاب : إن الأكلة محسوبة من الصداق» فيجبر الزوج على دفعها 
لزوجه» ولا يجوز للولي أكلها إلا أن 0 الزوجة رشيدة وأذنت له.(ه)» وقبله 
متصلا به. 

قلت : كل ما يأخذه الولي من الزوج على المرأة التي في ولايته ليعقد لها 
النكاح» هو من جملة الصداق» وإن لم تجر العادة بتسمية هذا النوع صداقا ولا 
يكتب في جملة ما يكتب في الرسم وكذلك ما شرطه أو جرت به العادة هدية 
فهو معدود من جملة الصداق» فما صرف من ذلك في مصالح البنت المنكوحة 
مضى ولا مقال لها في ذلك وها أحذ ما بقي عند الولي منه وإن شه ط ذلك الأب 
لنفسه؛ فليس شرطه له مما يخرجه عن كونه صداقاء لأن جميع ذلك عوض للبضع؛ 
فهو ملك هاء فلها أخذهء وهذا في نكاح المدونة. قاله أبو الحسن في جواب له 
نقله في المعيار. 
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قلت : وفي الدر النثير سثل عن أب شط قمحا وثورا وأخذه لنفسه وم 
يصرفه في مصالح بنته. 

فأجاب : هما أخذه منه إن كانت مالكة امر نفسهاء وإن كانت في جج 
فذلك .ها عليه دين.(ه). 

وفي جواب لأبي عبد الله العبدوسي نقله في المعيار عن يتمية دفع زوجها 
هديتها لزوج أمهاء فحاز هديتها وم يطعمها لأحد ما نصه : الهدية المذكورة موروثة 
عن البنت المذكورة» لأا محكوم لها بحكم الصداق فتورث عنها على فرائض 
الله. (ه). 

ومنها أن ما تاي به الزوجة من دار والدها في زيارتها يكون مشتركا بينهًا وبين 
زوجها بشرط أن يكون الطعام الذي ذهبت به من مال الزوج. ببذا أفتى سيدي 
محمد بن عرضون» ونقله من خطه سيدي عيسى الشريفءونقله ولده سيدي علي 
راقو انظر نوازله. (هم. 

قلت : وانظر المسألة بأطول من هذا في الدر النثير وفي حاشية الرهوني 
أيضا. 

ومن الدر النثير باختصار فيمن عليه دين صداق عين فكساها واشترى لها 
حلياء فلما طلبته بصداقها بعد سنين قال : أقاصّك من صداقك بما صنعت 
لك» فقالت : هو هبة؛ إن القول قول مدعي القضاء من الدين» سيما إن كان 
محانساً للدين. قال ابن هلال : والأنسبٌ للمسألة أو هو عينها ما في النوادر عن 
الواضحة. وما أهدى الناكح من حلي وثياب» ثم أراد أن يحسب ذلك في الصداق 
فليس له ذلك اذا سماه هدية» وإن لم يكن سماه هدية حلف ما أرسله هدية وما 
بعثه الا ليقاص من الصداق» فذلك له» إن شاءت الزوجة قاصت به أو ردته. 

قال في كتاب الوديعة من التقييد : لأن الغالب أن الإنسان إنما يدفع ما 
لن ذمته» قال فيه : ونزلت مسألة» وهي أن رجلا شور ابنته وها عليه دين» فمات 
الاب وطلبت دينهاء فقال الورثة : قد شورك به» وقالت : إنما شورني من ماله 
فكان الجواب أن القول قول الورثةء فقيل للشيخ : وهل ولو أخرج تلك الاسباب 
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من عنده؟ قال : نعم» وحمل على أنه عاوضها.(ه) منه. وفيه ذكر الخلاف 
فيمن قدر على النفقة قبل البناء وعجز عن الصداق هل يطلق عليه لعجزه بعد 
الأجل والتلوم» أو يكون حكم الزوج في ذلك حكم المديان» ثم قال : وهذا كله 
قبل الدخول» وأما بعده» فلا يفرق بينهما لعجزه عنه فتتبعه به متى أشير. قاله 
مالك في المدونة وغيرها. أنظر تمامه فيه» ومنه... إلم. 

وسئل عمن تجهزت بقطيفة فأرادت بيعها بعد سنة» وقال الزوج : لي في 
الاستمتاع بها حق. 

فأجاب : له الاستمتاع قدر ما يرى» ونس ايد والقطيفة لا تشترى لسنة 
في الغالب» وقد ذكر ابن رشد فيما أظن أن ها التصرف في شورتها بعد مضي 
اربعة أعوام في بيت زوجهاء قال ابن هلال: حكى ابن عتاب أن ابن زرب قال : 
إذا أرادت بيع شورتها التي أقامت من نقدها ليس ها ذلك حتى بمضبي من المدة ما 
يرى أنه ينتفع الزوج في مثل ذلك.(ه). 


وسئل سيدي عبد الرحمن الحائك عن النظر فيما أفتى به بعضهم في 
يتيمة زوجت قبل املو وصححه بعض مشاهير الوقت» وأن نكاحها صحيح 
إن توفرت شروطه التي أشار لبعضها في المتن بقوله : « إلا يتيمة خيف فسادها 
وبلغت عشرا وشوور القاضي»» فإن لم تتوفر فكذلك إن دحل وطال کا في المتن ‏ 
ا والظول بان تلد الولدين فأكثر أو قدرهما إن إن لم تلدهما ما في شروح المتن. 
المتيطي : لو زوجها قبل البلوغ وصي أو ولي أو حا ولم تكن محتاجة فلا يجوز 
نكاحها بوجه» ويفسخ قبل الدخول» وبعده مالم يطل يطل ذلك بعد الدخحول»هذا هو 
القول المشهور.(ه). 

فأجاب : إنه صحيح, وود ماق ی ولص قال أصبغ متمما 
لهذا القول : ما ُ يطل وتلذ الاولادء و 7 برَ الولد الواحد والستتيرة طولا. 

وفي المتيطي امور إذا زوجت و كانت غنية أنه يفسخ قبل الدخول 
وبعده» ما لم يطل بعد الدخول» ثم ذكر ما رواه ابن حبيب.(ه). 
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وسئل أيضا عن وصي قال محجوره إن قرأت القران زوجتك ابنتي محجورق 
ثم عقد للبنت مع غيؤء فقام المحجور بعد أن قرأ القران. 

فأجاب : هو وغيو بما فهمه الحطاب في التزاماته من كلام ابن الحاج 
وابن رشد» وهو أن من التزم لشخص أن يزوجه ابنته أو من له ولاية الجبر علا 
فإنه يقضي عليه بذلك» إلا أن يعقد نكاحها لغيو» فإنه لا يفسخ؛ فتأمله. (ه). 
وكذا يقال : إنه حيث عقد نكاحها لغيو بعد موته فلا كلام له. انتہی. 

وسكل أيضا عن يتيمةٍ زوجها وليما لبادية وهي غير بالغ دون سبب. 

فأجاب : إنه نكاح فاسد يحب فسخه قبل الدخول وبعده» مالم يطل بعد 
الدخول على المشهور عند المتيطي» وعليه درج في المتن. وقال أبو الحسن 
الصغير : المشهور أنه يفسخ أبداء وهو الذي ذكره ابن حبيب وعزاه لمالك» وقال 
قبل هذا الكلام؛ وإذا فسخ النكاح على قول من فسخه» فالفسخ فيه بطلاق» 
انظر تمامه في الحطاب وني شرح ألي علي منظرا في كلام المتيطي به. 

وسئل أيضا عن يتيمة لم تحضر هي ولا الزوج بل حضر أبوه وولماء وكل 
منهم يدعي الإذن. 

فأجاب غيه وصححه له بتفصيل ابن رشد» وزاد ما نصه : في نوازل 
النكاح من المعيار عن ابن سعيد بن لب أنه قد ذكر أهل المذهب أن الإشادة في 
النكاح وشهرته مع علم الزوجين والولي بذلك يكفي وإن م يحصل إشهادء 
وهكذا كانت أنكحة كثير من السلف» وهذا المعنى قد حكي عن ابن القاسم» 
وانظر تمامه وغيره» وعليه رابك كس القنادسة زاوية العارف بالله سيدي محمد بن 
ابي زيان وأرجاهاء وكان أمير الموُمنين وهو الشريف سيدي محمد بن عبد الله بن 
اسماعيل حمل أهل مملكته عليه» فلما مات رحمه الله رجع الناس لالوفهم. 

وسئل أيضا عن جمع المرأة وبنت بعلها. 

فأجاب : إنه 00 لابن شاس ومن تبعه» قال ابن شاس : واحترزنا 
بذكر القرابة من الرضاع والجمع بين المرأة وأم زوجها أو ابتته: (ه). ونظم ذلك 
مع زيادة جواز الجمع بين المراة وامتہا عج. بقوله : 
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وجمع امرأة وأم البعل أو بنته أو رقهاذو جل 

وسئل آيضا عن هاربة عن زوجها مشتكية ضرره» وأنه أسقط يدها بضربة. 

فأجاب : إنه إن كان الزوج تناله الأحكام فهو من أفراد قول ابن سلمون 
ونصه : 

ال الل خب سوا عن ارا تشتكي أن موجه با وها اث 
ضرب ولا بينة ها على معاينة ضربهاء فقال : إنه يسال عنها جيرانهاء فإن قالوا : إن 
مثله لا ينزع عن ظلمه» وأذاهًا حبسه وأدبه. قيل : فإن مع الجيران الصياح منها 
ولم يحضروا ضربه إياهاء فقال : لا شك في هذا انه يئؤدبء ولان هذه الآثار لو 
كانت من غيو لَشَكا هو ذلك وأنكرهء ذكر ذلك ابن فتوح (ه). وإن كانت لا 
تناله فهو من أفراد جواب ابن عرفة الطويل المذكور في المعيار» ومضّمّنه أا لا ترد 
الى زوجها وأمبا تطلق عليه. 

وسئل أيضا عمن أراد ان يظعن بزوجه من تطوان إلى القشريين من زاوية 
وزان» والحالة انه لا شط عليه معلقاء ولا غير معَلق» وكانت الشروط المذكورة في 
طرر الونشريسيء» العشة متوفرة فيه غير الإحسان الما فغير ثابت وهو يدعيه» وهي 
تدعي حلافه. 

فأجاب : إنه إن علم بالاحسان اليبا كان له أن يظعن بها اتفاقاء وإن 
علم بالاساءة اليما فلها المنع اتفاقاء وإن جهل حاله فاختلف على ماذا يحمل ؟ 
فحمله ابن رشد على الإحسان» وحملهُ الشيخ أبو محمد صالح على الإساءة» 
وعليه عول الونشريسي في طرره أولاء وعليه ابن ناجي في شرح المدونة فقال : إذا 
كان الزوج ثقة.مامونا محسينا المباء فلا يخرج بها حتى يثبت ذلك لتصرج ابن 
الجلاب بذلك. قال : وبه حكمت غير ما مرة (ه). وقال أيضا : ظاهرها ‏ أي 
المدونة ‏ تخرج للقرية» وهو ظاهر كلامهم» وبذلك أفتى الشيخ الفقيه أبو عبد 
الله فف اسن دن افر ان أ العباس أحمد» وأفتى الشيخ أبو القاسم 
الغبري وأبو على بن قداح وبعض شيوخنا وشيخنا حفظه الله» بعدم خروجها 
حيث تكون عليها معرة أو مضة. وبه أقول.(ه). وعليه عَوَل شيخنا ‏ أي 
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التاودي - وبه أفتى» وكذا عول عليه ابن عبد الصادق تلميذ أبي علي ابن رحال» 
رهي هنا لا معرة عليباء لأنه ابن عمهاء وأصلها من أصله. . نعم عليها المضة» لأنها 
مولدة بالحاضة» والقشريين نوع من البادية» بل وران من ذلك عند النظر 
الصادق (ه). 

وسئل عن امرأة زانية أشركها زوجها مع رجل زان فولدت طفلة» فلما 
بلغت الطفلة أراد الزاني تزويجهاء أتحل له أم لا؟ 

فأجاب : في تزويج بنت الرْنّى خلافء والاحسن تركه. 

وسئل : عن امرأة انقطع عنها حيضها وما عذر يمنعها من الغسل مثل 
الجراح والقروح» هل يجوز لزوجها أن ياتيها ام لا؟ 

فأجاب : لا یاتیہا حتى تطهر. 

وسئل كيف يعدل الرجل بين الزوجتين؟ 

فاجاب : يسوي بينبن في المبيت» فلا يدخل على ضرتها في يومها الا 
لحاجة لا يمكنه الاستنابة فيباء وأما الوطء فلا يلزمه تسويتهما فيه» فمن تحركت 
نفسه اليبا أتاهاء ومن لاء فلا يلزمه فما شيء. 

وسل عمن كان عنده أربع نسوة هل يطوف علممن في ليلة واحدة ويكون 
مبيته عند واحدة منبن أم لا 

فأجاب : وطوافه على نسوته الاربع يجوز بإذن من لا النوبة» والله أعلم. 

وسئل عن مملوك الزوج هل يباح له نظر الاطراف من زوجة سيده لعسر 
التحرز من ذلك» لضرورة الخدمة غالباء أم لا؟ ٠‏ 

فأجاب : يجوز النظر له إذا كان خصيا وغدا. 

وسكل عن أزواج نبينا محمد تله هل تجب عليمن العدة أم لا؟ 

فأجاب : ما رأيت من ذكرهن» ولكن نفقتبن دائمة في مستخلفه ا 
لأن حكم الأنبياء علمهم الصلاة والسلام حكم الحي لا يورثون. 

وسكل عن الكحُل هل هو سنة أم لا؟ . 
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فأجاب : يحكصل EAA‏ مباح الفعل» لأنة. و قد 
الامتثال من قبل ما يغاب عليه. ثم قيل له : م يجعل لكل عين؟ فقال : قيل يجعل 
ثلاثا لليمنى واثنين لليسرى» وقيل ثلاث لكل واحدة وهو أولى» وعليه العمل» لأنه 
عليه السلام كان في أول امره يكحل العنى ثلاثا واليسرى اثنتين» ثم صار بعد ذلك 
يكحل ثلاثا لكل واحدة» واستمر على ذلك الى أن توفي عَلله.(ه). 

وسئل الفقيه العلامة سيدي محمد الوزيري كان الله له عما يعتقده العوام 
من كراهة عقد النكاح في الحرم» هل له أصل أو لا؟ 

فأجاب : قال في المعيار» وكان الجهال ومن لا يعبأ بهم يكرهون عقد 
النكاح في الحرم» وذلك بدعة قبيحة شنيعة) بل قال صاحب المفهم : ينبغي أن 
يتحرى العقد والدخول فيه» تمسكا بما عظم الله ورسوله من حرمته وَرَدْعَاً 
للجهال عن جهالتهم؛ والله تعالى أعلم. 

وسئل أيضا عما يديه الزوج لزوجته هل يلزم الزوجٍ أم لا؟ 

فأجاب : قال الإمام ابن القاسم: ما جرت به العادة أن يبديّه الزوج 
لزوجته بعد خطبتها وعند عقد نكاحها لا يقضى به عليه إن امتنع» والله أعلم. 

وسئل عن بكر ذات الأب اذا غاب أبوها عنما هل تزوح أم لا؟ 

فأجاب: قال الإمام ابن رشد: اذا غاب الرجل عن ابنته البكر وطالت 
غيبته وم يرج قدومه» فإن قطعت نفقته عنها فإنها تتزوج» سواء كانت بالغة أو 
غير بالغة» وإن جرت نفقته عليهاءفإنها تتزوج إن كانت بالغة لا غير بالغ 
ويزوجها الحام في الخحالتين. 

وسئل عن امرأة أرادت أن تتزوج فمنعها وما وقال إن الخاطب ليس 
كفا لهاء هل له ذلك آم لا؟ 

فأجاب : قال الإمام المازري: إذا ارادت المرأة أن تتزوج فمنعها عمّها من 
خطبهاء وقال : الخاطبٌ ليس كفئا لهاء فإن شهدت البينة أنه ليس كفوًا هاء وأن 
المعرة تلحقه في ذلك فله منعهاء وان شهدت بخلاف ذلك فلها أن تتزوج وليس 
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له منعهاء والإثبات عليه لا عليباء لأن الأصل عدم الضرر والله تعالى أعلم. 
وسثل عمّن خطب امرأة لوليا فأجابه ودفع له ما يستعين به على أمرها ثم 
فأجاب: قال الإمام ابن رشد: اذا اعطى الرجل شيعا لولي المرأة لأجل 

اتقام منها والله تعالى أعلم 
وسكل عن الرجل هل له أن يفضل بعض نسائه على بعض في النفقة 

والكسوة ام لا؟ 
فأجاب: قال الإمام ابن رشد : مذهب الإمام مالك وأصحابه: أن الرجل 

إذا قام لكل واحدة من نسائه بما يجب هما بقدر حاله» فله أن يوسع على من شاء 

منبن بما شاءء ولا يجب عليه التسوية فيما زاد على ما يجب هن» إذ لا يجب القسم 

إلا في المبيت» والله تعالى أعلم. 
وسئل عن الرجل هل له أن سکن مع زوجته والديه أو أولاده جبرا منها أم 

لا؟ 
فأجاب: قال الامام ابن رشد: ليس للرجل أن يسكن أباه أو أمه مع 

زوجته إلا برضاها. وقال الإمام مالك: ليس للرجل أن يسكن مع زوجته اباءه إلا 

برضاها. وقال الإمام احهمد بن سعيد بن الهندي: إذا كان الربجل يضر بزوجته فلها 

أن تطلق نفسها والله تعالى أعلم. 
وسئل عمّن التزم لامرأته أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى عليها واسترعى 

على ذلك» هل ينفعه الاسترعاء أم ل؟ 
فأجاب: قال الإمام أبو العباس القباب التلمساني: من التزم لزوجته أن 

كل امرأة يتزوجها عليها هي طالق» أو كل سرية تسرى بها عليها هي حرة» 

واسترعى أنه إنما فعل ذلك خوفا من شرهاء فلا يلزمه شيء هما التزم» واسترعايه 

عامل» والله تعالى أعلم. 
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وسل عمّن لحت عليه زوجته في أمر أن يفعله فاسترعى أنه متى ما فعله 
فهو غير ملترم» هل يلزمه أم لا؟ 

فأجاب: قال الإمام العبدوبي: من طلبت منه زوجته أن يطلق زوجة له 
أخرى وألحت عليه في ذلك» فاسترعى أنه متى طلقها بأي طلاق فهو غير ملتزم 
لذلك» فقال : مهما حلت حرمت» فلا يلزمه شيء واسترعاؤه عامل» والله تعالى 
أعلم (ه). 

وسيل الشيخ امم سيدي العربي بردلة عن ن ادغى اج مہما 
ع امرأة وأثبت دعواه: ببينة» وتاريخ إحدى البينتين أقدم من الأحرق بشهر أو 
أكثر أو أقل» فهل يفسخ النكاحان معاء عمّلاً بمقتضى قول صاحب الختصر : 
«ولو ادّعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهماء وأقام كل البينة فسخا كالوليين»» فإن 
الشيخ الفيشي قال: هناك لا ينظر لتاريخ ولا غيو» وليست کا ذات الوليين» 
لأن تلك ذات وليين وهاذي ذات ولي واحد. وظاهر كلامه أن قدم التاريخ لا 
يعتبر في غير الأموال» لأن الج ناهد و جن وهو لا ينبت به النكاح. وقد 
قيدوا ذلك في باب الشهادات غند قوله «الأرجح بسبب ملك» إلى أن قال: أو 
تاريخ أو تقدمه» فإنهم أيضا قيدوه هناك بأنه أي الترجيح بتلك المرجحات» إنما 
اق ذا الراك نط را ا وا ميدي ف ميارة في 
شرحه للامية الزقاق من أن مذهب الالكية أن الترجيح بالمرجحات إنما يكون في 
الأموال» لا فيما لا ينبت إلا بشاهدين» أو هذه الصور ليست من هذا الفط بل 
يحكم بالمرأة لصاحب التاريخ الأقدم ولا يلعفت هذا. 


فأجاب: الحمد لله. الجواب أن النزاع الواقع من الزوجين في الزوجة» تارة 
يكون على وجه الاستحقاق وهو قليل الوقوع في النساء» كثير الوقوع في الدواب 
وغيرها من العروض» وتارة يكون في السبقية أي سبقية العقد» وهو على العكس 
كثير الوقوع في النساء» قليل الوقوع في الدواب ونحوها من السلع؛ والسائل أعلاه 
اشتبه عليه أحد الأمرين بالآخرء وهو معذور في الجملة» لكونهم ل يتنازلوا لتقرير 
الام فإذا كان النراع في السبقية وهو الذي يقع كثيرا في النساء فلا يحسن أن 
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يستشهد عليه بكلام الفيشي المذكور أعلاه» وإنما يناسبه ما قاله الفيشي نفسه في 
ذات الوليين ونصه : قوله الوليين» وأما لو كان الولي واحدا فلا بد من فسخ الثاني 
ولو دخل.(ه). كلام الفيشي» فظاهر من قوة كلامه أنه ما يفسخ الثاني أي 
ويصح الأول» أي لأن الكلام في السبقية لا في استحقاق الزوجة» ولذلك اذا وقع 
ذلك في السلعة فينظر الى الأول. قال في الختصر: «وإن بعت وباع فالاول». 
والحاصل أن ما كان على وجه الاستحقاق سواء في الزوجة أو الدابة مثلا هو الذي 
يتصور فيه التعارض بين البينتين حتى ينظر في الترجيح بالتاريخ» فيناسب مع 
التعارض أن يقال : الميجحات لما كانت كالشاهد لا تعمل إلا في الأموال لا فيما 
لا يغبت إلا بشاهدين كالنكاح. وأما اذا كان النزاع في السبقية سواء كان في 
الزوجة أو الدابة مثلا أي في سبقية العقد فلا يتصور تعارض بين البينتين» فلا 
يحسن تنزيل الفقه المشار اليه في السؤال أعلاه» والله سبحانه أعلم. 

وسئل أيضا عمّن كانت لأبيه زوجة وها أولاد منه» فتوفيّ عنها وعن أولاده 
منها ومن غيرهاء ثم تزوجت رجلا اخر وولدت معه ابنة» هل تحل هذه البنت 
لربيب أمها المذكور أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. الجواب أنها تحل له» لأن غايتها أنها ربيبة أبيه لكنبها 
0 فتحل له» لأنه إنما يحرم عليه زوجة أبيه لا ابنتها من رجل آخرء فهي حلال. 

. والله أعلم. 

وسئل أيضا عن رججل عقد النكاح مع رجل في ابنته البكر وها بقبيلة بني 
وليد على صداق معلوم وهدية اشترطها الأب لنفسه» ثم إن الزوج المذكور أراد 
البناء بزوجه فطالبه الأب المذكور أن يمكنه من اهدية الذكرة ويأخذ أيضا لنفسه 
مع الهدية شيعا من مقدم الصداق» فمنعه الزوج من الأخذ من ذلك» فهل 
سيدي لا يجوز الأخذ من الصداق» لأن العرف عندهم تجهيز المرأة بصداقهاء أو 
يجوز له ما ذكرء وهل يلزمه دفع المدية المشترطة عليه أم لا؟ أجب مأجورا 
والسلام (ه). 
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فأجاب : الهدية المشترطة يلزمه دفعها ولا كلام للزوج فيباء ولنما الكلام فما 
للزوجة» واذا كان العف عندهم أا تجهز بصداقهاء فهذا العف موافق لما نص 
عليه أهل المذهب» والله أعلم. 

وسثل أيضا بما حاصله أن رجلا أوصى على ابنته فلانا وجعل له الإجبار 
عامهاء ثم لما مَرض (أي فلك وق الو عرض الوك ادي “هيدين 
واشهدها انه زوج البنت المذكورة من ابنه عبد السلام» وأمر ولده الاكبر أن 
يعطي عبد السلام عشرين مثقالاء ثم بعد ذلك بسنين مُحطبت البنت وزوجت 
من رجل بمحضر عبد السلام المذكور» وبقيت في عصمة العاقد المذكور عليها نحو 
عام» ودخل بها بمحضر عبد السلام؛ وبقيت عنده بعد الدخول نحو عام» ثم قام 
عبد السلام بشهادة الشاهدين وكتبا شهادتهما بذلك وورخاها بعام عشرين؛ وكان 
موت الوصي قبل ذلك بسنين ولم يذكروا ذلك التاريخ. 

فأجاب: 

الحمد لله. الجواب أن الزوجة هذا الثاني» والقائم الآن عليه لا حق له فيباء 
ولا تثبت له بالرسم المذكور» لضعف شبته من جهات؛ من جهة أن شهادة 
الرسم لها مدة» وقد تقرر أن رسوم العقود لا يستحق بها ولا ينزع بها من يد 
الحائز» فلا يكفي في استحقاق زوجة من يد زوجها كون رجل عقد عليها في 
الزمان المتقدم مع طول المدة» ومن جهة أن هذا القائم أبوه هو حاجرهاء وقد عقد 
له عليهاء وقبل هوء ثم إنه يسمع بعقد الغير علا والدخول بها ولا يتكلم ولا 
ينازع» فعدم قيامه بشهادتهما حين العقد وحين الدخول هو في العرف والعادة 
تكذيب لشهيديه» لأ هذا في العادة مما لا يصبر عليه الناس» فالسكوت على 
العقد والدخول بعده يدل على أنه لا حق له في الزوجة ولا شهادة له عليمها. ومن 
جهة أن الناس يريدون الشفقة على صغار أولادهم أن يخصوهم بشيءِ من ماهم. 
فعلى تقدير صحة ذلك الكلام فلعل المقصود منه هو تخصيصه بالعشرين مثقالا 
المذكورة» ولعلها لم تعط له فزهد في المرأة وأعرض عن تلك الشهادةء لأا لم يقصد 
بها عقد النكاح وانما قصد بها اعانته» ومن جهة أن من حقق المناط في النازلة علم 
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أغها من ذات الوليين. لا يقال : إنهم اشترطوا فيبا أن لا يكون احد العاقدين مجباء 
لأنا نقول : إنما ذلك اذا كان عقد المجبر وغير المجبر مع وجود امجبر» لأن عقد غير 
المجبر مع وجود امجبر لا عبة فيه في المعارضة» أي لا يكون معارضا لعقد احبر 
حتى يصار للترجيح بالدخول ونحوه. 

أما نازلة السؤال فإنما كانت بعد موت المجبر وزوال الاجبار عنهاء ولا زال 
الاجبار عنها صار العقد علا عقدا تاما معارضا لعقد الحبر يصار فيهما الى 
الترجيح بالدخول من غير علم الزوج الثاني. وقد وقع نظير هذه في امرأة تزوجت 
وقام بعد الدخول بها بمدةٍ» من ادعى ان أباها زوجها منه في صغرهاء جاءت النازلة 
من ناحية مصمودة» من جهة أرجن وصعبت» وكان الفصل فيا على هذا أي انها 
من ذات الوليين. والله سبحانه أعلم بالصواب. وكتب عبد الله تعالى العربي بن 
أحمد بولة كان الله له. 

وسثل أيضا عن امرأة طارئة من بلاد بعيدة ادعت انها مطلقة» وأن عادة 
البلاد التي كانت با أمهم كانوا يطلقون ويتزوجون بالجماعة» فهل تصدق في 
دعواها أم ل 

فأجاب: أفتى أبو عمران في مثل النازلة بأنها يخلى بينها وبين ما تريده أي 
من التزوج اذا لم يظهر كذبباء والله أعلم. 
0 وسئل أيضا عن امرأة أذنت لوليا أن يعقد عليها النكاح مع رجل معين» 
فوكلته على ذلك وأحضر عدلين من عدول الموضع الذي هي فيه وسمعا منها الوكالة 
على الرجل المعين» وكان أبوه هو المتحمل عنه بالصداق والنائبٌ عنه في جميع 
أركانه. وكتب العقد بما تضمنه كلامها وما رضيت به من المهر» وقبل أبو الزوج 
ذلك قبولا تاما لأجل أن الزوج كان غائبا عن موضع العقد وكان المعيف با 
للعدلين الشاهدين علا زوج عمتبهاء فلما كان بعد شهر رجع المعرف عن 
التعريف وقال : إن زوجه هي التي تكلمت ورضيت بالزو ج» فعند ذلك ترافعوا 
للقاضي بالبلد» فحكم علمهم بفسخ النكاح» فلما معت المرأة حكم القاضي 
بالفسخ أشهدت على نفسها أنها هي التي تكلمت بالوكالة والمستاجرة والراضية 
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بالزو ج» ون زوج عمتها هو الذي وسوسها حتى انكرت العقد واتفق معها أن 
تزوج قبل الحكم بار اش والآن ا مع الزوج الذي فسخ نكاحه ما هذه 
الشهادة أراد أن يرجع عليباء» فهل له ذلك م لاي واذا كان لا يصح رجوعه 
علا هل نانمس ال ق 910 الأجل أن العدليخ: ا تحضرا ما 
وشهدا على حكم القاضي كتبا طلقة بائنة» ويوم الحكم بالفسخ شهد على نفسه 
أنه رفع نزاعه عنهاء أجب لنا سيدي عن كل فصل» ولكم الأجر والسلام والرحمة 
والبركة. 

فأجاب : 

الحمد لله. الجواب أن إقرارها بما ذكرء لا ينقض به الحكم لاحتال كذبها 
وارادتها تصحيح ما كان باطلاء ولا يلزم نصف الصداق فيما ذكرء لأن المهر 
يسقط بالفسخ قبل البناء. والله أعلم. 

وسئل أيضا عن امرأة قدمت من شافع حوز مدينة وهران أعادها الله الى 
الاسلام» وادعت أنها خلية» وأن زوجها كان طلقهاء وأرادت أن تتزوج لتصون 
نفسها من المشي بالأسواق» ولان الحال اضر بها غاية ولم E‏ 
ا واأحداء والعادة في تلك البلدة التى قدمت منبا وما حوها أن تروهم 
وتطليقهم بجماعة المسلمين فقطء إذ لا قاضي هناك ولا شهود» فهل تتزوج أم لا؟ 

فأجاب : بأنه إن تعذر عليها إثبات ذلك للبعد أو لطول الزمان» فإنها تخلى 
لا تريده من التزوج. ف ففي أثناء نوازل النكاح من المعيار» سكل أبو عمران عن امرأة 
تقدّم ولا يدري من أي موضع قدمت ولا من هي» تطلب التزوج» هل يزوجها 
السلطان بغير إثبات موجب» وكذا لو زعمت أنها كان لها زوج مات عنها أو 
طلقها. 

فأجاب : 

إن كان البلد قريبا كتب اليه» وان كان بعيدا يتعذر وصول الجواب أو 
يكون بعد أزمنة طويلة يخى بينها وبين ما تريده اذا لم يتبين كذبهاء والله أعلم. 
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وسكل أيضا عن امرأة طارئة أرادت التزو يج وهي دنية» فهل توكل أجنبيا أم 
١‏ 

فأجاب 0 لا توكل 0 وا 0 القاضي» فإذا 3 ونزل ووكلت 

ربكل اشاقن ا 5-8 ب أجل عرد 000 
إن الجماعة صالحت بينهما وأخذ كل ابنة الآخر» وتوفرت شروط النكاح وأركانه» ثم 
الآن ادّعى أحدّههما أن النكاح كان بإكاه الجماعة وضَّعْطِها على ذلك وم يكن 
اختيارياء فهل يفسخ أم لا؟ وعلى الفسخ» فهل يلزم نصف الصداق أم لا؟ 

فأجاب: بأنه اذا ثبت الجبر والضغط والإكراه على ما ذكر في السؤال» 
فالنكاح غير لازم» واذا فسخ قبل الدخول لما ذكر من الاكراه» فلا يلزم فيه شيء 

من الصداق» وإن لم يثبت الإكراه فالنكاح المذكور لازم والله أعلم. 

وال لطاع مرا اكز يي ميد و للها وج اضر وهو 
من نسبهاء ثم إنه عقد عليها النكاح برضاها مع وجود ولي أقرب كه أمهاء 
غير أنه ب ببلاد زرهون» وبلد المحطوبة شفشاون» فهل النكاح منعقد أم لا؟ 

فأجاب : إن إنكاح الولي الأبعار مع وجود الأقرب ماض في غير امجبر بعد 
الوقوع والنزول» AY‏ قال اللخمي: لا فساد فيه اتفاقا وإثما الخلاف» 
هل فيه حق لآدمي أم لا؟ وعلى الإمضاءء ذهب صاحب المختصرء والله أعلم. 

وسئل أيضا عن رجل تزوج امرأة صحروية خلقت بفاس وأراد الانتقال 
منبا إلى بلده. فهل تجبر المرأة على الانتقال وإن م يشترط ذلك عليه في عقد 
الصداق أم لا تجبر؟ 

فأجاب بأنه اذا كان محسنا إلمها والطريق مأمونة والبلاد الذي يريد الذهاب 
الا 0 0 3 حاير 0 قال اين ناجي في 
لا 5 اذا کان علا مضرة أو . معرّة 7 : وبه أقول (ه)»› »> والله أعلم. 
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وسئل أيضاً عمّن له زوجتان, : اتخذ إحداهما لما تتخذ له النساء وأعدها 
لذلك» امع الأخرى وجعلها كالامة تتصرف له تصرف الإماي 8 لما في 
حقوق الزوجة» ثم إنه مع هذا يلاعب الأخرى بل ويجامعها بمرأى من هذه 
ومسمع» e‏ بحائل أيا كان. 


فأجاب: بأن فعل هذا الزوج رم مسقط لعدالته. قال الشيخ الخطاب 
على قول الختصر في المبيت ما نصه: شيو قال أ ايه الم فل ابو 
عع غ کور بين نسائه ولا يعدل» هل ذلك جرحة فيه؟ قال : : نعم إن تابع 
ذلك وداوم عليه» وقال الحزولي : هو جرحة في إمامته وشهادته» والله اعلم.(ه) 
نض اططات. اوق. أبن الحم فارج الا عل فل انال ورابال :ين 
نسائه» ما نصه : : دل على وجوبه الكتاب والسنة 0 قال تعالى: «فإن 
خفتم الا تدترا اة ای فاا ملك أعمانكم». والسنة» قال مله : «إذا كان عند 
الرجل امرأتان فلم يعدل بينبما جاء يوم م القيامة وشيقه ساقط». رواه ااب 
السنن الأربعة وأجمعت الأمة على وجوبه» فمن لم يعدل بين نسائه فهو عاص لله 
ولرسوله َه : لا تجوز إمامته ولا شهادته» ومن جحد وجوبه استتيب ثلاثاء فإن ل 
يتب فهو كافر. ثم قال في اخر كلامه: وملغ .مالك جمعهما في فراش واحد من 
غير وطء ولو رضيتا. ولا يجوز وطء إحداهن بحضة الأخرى اتفاقا.(ه) والله أعلم. 

وسئل أيضا عن بكر زوجها أبوها من ريخل و جيه عو العام م عات 
عنها و خبو» فرفعت أمرها للحا فطلقها عليه» ثم أرادث او مع كفء 
لهاء ومنعها أبوها مدّعيا بقاءَها في ولايته» وهي تدعي أن الزوج قد أصابها وأزال 
بكارتها. 

فأجاب: بأن الأمر اذا كان على ما وُصف أعلاه فلا جبر لأبيها علا ولا 
تتزوج إلا برضاهاء وكفؤها أولى اذا تشاكّت مع الولي بأن دعا لكفء ودعت 
و لكفء اخر فكفوها أولل» فتُزو ج منه» فإن امتنع ولمها زؤجها القاضي. والله 
اعت 
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وسئل أيضا عن رجل تزوج امرأة من حاضة فاس وبقي معها مدة» ثم 
خرج بها الى البادية وأقام بها في البادية نحو اثنتي عشة سنة» ثم کا وردت على 
فاس بقصد الزيارة» امتنعت من الخروج الى البادية» فهل سيدي تمكن من ذلك 
أم تجبر على الخروج.؟ 

فأجاب: انها إن كان علمبا في الخروج معرة أو مضّة أو كان ا موضع 
تجري فيه الأحكام الشرعية على ماينبغي» فلا يلرم با خرو ج» وإلا ألزنمت به» 
أعلم. 

وسئل أيضا عمّن تزو ج امرأة بكرا وشرط للزوج السلامة من عيب 
الجدري» واعترف ولا شقيقها بانها كانت مرضت بال جدري وبرئت منه فيما مضى 
وتحمل شقيقها الول المذكور بذلك ثم إنما بعد العقد عليما بالشرط المذكور وقبل 
البناء بها مرضت بالجدري وتوفيت منه» وادعى أيضا الزوج على من كان يعالجها 
في مرضها بالجدري بصب الاء البارد عليها فهلكت بسببه» فهل للزوج متكلم 
فيما شرطه من السلامة من الجدري؟ وفيما ادّعاه من صب الاء البارد على الزوجة» 
وهل عليه الصداق كاملا أم لا؟ 

فاجاب بان الصداق لازم له» وأما الجدري المذكور فالفرض أنه حين 
E‏ ا 
من ا ايه من ذللشة ولا يعد أن يكوت نين الشروط التي نل ل بب 
علا حکم» > قياسا على ما يلغى في البيع من الشروط المتكلفة التي لم يجر للناس 
عرف عام باشتراطها في البيع الذي هو مبني على المقاشحة» فلن تلغى في النكاح 
4 2 مني ع المكارمة بالأولى. وام ص و فهو 8 چ 

uu‏ د 
نحو العشة من غير أن توكله على ذلك ولا مع رضاها شهود ولا غيرهم» ولكنبا 
سكتت وم تنازع وم يصدر منها ما يدل على عدم الرضى» بل قبلت ما أتاها من 
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الجهاز ودخل زوجها بهاء وبعد ذلك بنحو ثلاثة أشهر حضر من انكر عليهم 
ذلك» مدعيا أن 0 فاسد فجيل بين الزوج وزوجته» فهل سيدي يفسخ 
ذلك النكاح أو ع 

فأجاب بأن الأمر اذا كان على ما وصف فالنكاح الموصوف ماض لا 
يفسخ» والله أعلم. 

وسثل أيضا على رجل بعثه اخر ليعقد النكاح على ابنة فخطبها من أبهها 
وهي بكر في ججره وتحت ولاية نظره» خلو من النكاح وموانجه فعقد له أبوها عليها 
مع الرسول المذكور» لكن الزوج حين بعث رسوله لم يشهد احدا بتوكيل على 
العقدء غيرٌ أنه بعد العقد ما زال يعترف بأنه هو الذي بعث الرسول وأنه راض 
بفعله» فهل سيدي لا يتم النكاح المذكور إلا باشهاد الزوج قبل بعث الرسول 
بالتوكيل على ذلك» أو النكاح صحيح لازم تام ؟ وإن قلنا بعدم الصحة واللزوم فما 
يقال في كلام ابن عرفة رحمه الله في مختصره حيث يقول: والعاقد عن غيو وَليا أو 
وكيلا» إن زعم في العقد انه بإذن الغائب لم يفسخ قبل قدومه. ابن رشد : اتفاقاء 
فإن ضدي صح ولو بعد» ون كذبه ورده سقطء وفي يمينه قولان» فن رضيه فعلى 
فاب 

فأجاب بان العاقد المذكور محمول على أن مأذون له» فالعقد تام» 


والله أعلم. 

yy 
أراد ان يقدم عليه فيها؟‎ 

فأجاب بأن للزوجة الرجوع على ولمباء ولا كلام لزوجها في رد ذلك ولو 
زاد على الثلث؛ لأنه رضي بدفعه ألا للولي» فلا خی فيه لا في اتمتع ولا في غو 
وانما الحق للزوجة ترجع فيه أو تتركه. 

وسئل ا عن امرأة ادعت أن رجلا عقد علا النكاح بعرف بلادهم 
اليف قبل تاريخه بما يزيد على ستين سنة أو سبعين سنة» وأنه توفي عام عقده عليها 
ولم يدخل بهاء وبقيت ساكتة ما طالبت ورئته بشيء حتى الآن» طلبت الباق من 
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ورثته في الصداق والمراث وليس ها البينة على ما ادعته إلا بينة السماع» فهل 
سيدي ها متكلم في ذلك وتقبض ما ادعته بالشهادة المذكورة أولا ا لما لطول 
المدة المذكورة» وما الحكم في ذلك؟ والسلام. 

فأجاب بما نصه: 


الحمد لله» الفقهاء نصوا على أن شهادة السماع لا تنفع إلا مع الحوز. 
ER‏ : التونسي: دهادة الجاع ا رچ ييا کی من جار 
نما تصح للحائز.(ه)» وعليه فلا شيء للمرأة المذكورة واللهُ أعلم. 


وسئل أيضا عن رجل حلف با حرام؛ إن ود امرأة ليتزوجهاء وكانت تحته 
امرأة عقد عليها ولم يدخل بباء فظن لجهله أن الحنث لزمه ولم يكن قد عزم على 
الضد فبعث الى أبيماء وقال له : إن الحنث لزمني وابنتك بانت مني» ثم خطبها مرة 
ثانية وعقد علا عقدا اخر بشهود وصداق» فهل سيدي ما فعله هذا الرجل 
صواب أم لا يلزمه الطلاق» لجهله أنه يلزمه. 


فأجاب: : إن ما اعترف به من البينونة وما ترتب على ذلك من الخطبة 
واستيناف النكاح لأجل ما اعترف به لا يرفعه ادعاؤه أنه لم يعزم» وأنه جاهل؛ بل 
ما اعترف به لازم» وما ترتب عليه هو صواب على ما نحن مكلفون به من الأحكام 
الظاهرة. والله سبحانه أعلم. 


وسئل أيضا عن رجل حلّف لزوجته بالمين حتى يرغها في دمها فضربها 
بحجر لرأسها حتى غابت عن حسهاء ثم لما أفاقت ووقع الصاح بينهما سأها هل 
اال دمها اذ ضربهاء فذكر له الحاضرون أنه اال دمها بتلك الضربة ثم بعد ذلك 
بزمان أيقن أنه ١‏ يسله بتلك الضربة» فماذا يلزمه سيدي في يمينه ؟ 


فأجاب بأنه يكفيه ذلك في بر بمينه ولا حنث عليه» لأن ماده أن يفعل 
فعلا من شانه أن يوصل لا ذكرء والفعل المذكور مما يوصل الى ذلك عادة والى 
أكثر منه فهو باز في بمينه» وإن كان انما في فعله الموصوف» والله أعلم. 
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وسئل أيضا عن امرأة ماتت وها ابنة متزوجة» فقام ورثتها يعون على الابنة 
المتزوجة في بعض شوارها أنه لأمها ملك لهاء فهل يكون ذلك ملكاً للزوجة أم 
ماذا؟ 

فأجاب بأن ما في حوز الزوجة ما تدعي أنه ملك ها لا يڙل من يدها 
بمجرد دعوى أنه لأمها حتى يثبت المدعي ذلك بالبينة التي يتم بها الاستحقاق على 
ما هو مقرر في الاستحقاق» والله أعلم. 


وسئل أيضا عن انسان وضع ابنه مع ابنة أخيه» ثم إن أخا الابن المذكور 
أراد تزويم البنت المذكورة» مدعيا أنه كان كبيرا حين الرضاع المذكور وأكبر من 
أخيه وم يرضع مع البنت المذكورة قطء هل سيدي يجوز للكبير المذكور تزويجه 
البنث المذكورة 3 لا؟ 

فأجاب بأن رضاع أخيه لا يضوء فإذا لم يرضع هو في أمها ولا رضعت 
هي في أمه ولا أرضعتهما معا امرأة» حلت له» والله أعلم. 

وسئل ایشا عن رجل اراد أن يعقد النكاح بين حفيدته وحفيده» فقامت 
جدتهما وشهدت أنهما رضيعان والجد غير عالم بذلك رأساء ووالدة الحفيد 
المذكور منكرة لذلك. 

فأجاب بأن شهادة الجدة وحدها لا تثبت بها الحرمة» فشا ذلك أم لا 
لكن يستحب الترك والتنزه عن ذلك» والله أعلم. 

وسئل أيضا عن رجل أراد أن يتزوج من أرضعت أُمّهُ أختها. 

فأجاب بأ رضاع أختها من أمها لا يحرمها عليه إذ لا تم عليه إلا 
أختها التي رضعت من أمه. والله أعلم. 

وسئل أيضا عن رجل أراد أن يعقد النكاح على امرأة فردته أمه عن ذلك 
لكونها كارهة للمرأة الحطوبةء لأنها بنت ضتهاء فلما لم يرجع عن ذلك ذكرت له 
أنبا أرضعتباء > فهل سيدي له تزويجها أم لا؟ 

فأجاب : إن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة لكن يستحب التنزى 
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فإن كانت هنالك قرائن تدل على أنها انما تريد منعه وأنها انما قالت ذلك في أثناء 
منعه حيث لم تجد حيلة غيرها فالأمر واضح في عدم الالتفات لما تدعيه» والله 
ا 

وسئل أيضا عن رجل بَاتَ ضيفا عند أخته في غيبة بعلها وها ربيبة» فلم 
تشعر تلك الربيبة ليلا إلا وقد وقع عليها ذلك الرجل ثم فر هارباء وأتى بالغد 
بالقوابل فعاينوا الصبية فإذا بها مسلوبة البكارة» فهل عليه الصداق أم لا؟ 

فأجاب بأن في وجوب الصداق في مثل النازلة ثلاثة أقوال: وجوبه 
لأشهب» وعدم وجوبه في رواية عيسبى عن ابن القاسم» الثالث الفرق بين الخحرة 
الات ذا سداق ا لمل إن كانت حرة ولا يجب لما إن كانت أَمَة» واختلف 
في وجوه اھا ھل ب بيمين أم لا ين. نقل الأقوال بعض من حشى على الختصرء 
والله أعلم.(ه) كلام سيدي العربي بردلة من أجوبته. 

وسئل الفقيه سيدي أبو بكر المنجرة الحسني الفاسي عن رجل زوج ابنته 
مجبرته من رجل» حياءً من مرابط نزل عليه على ذلك وقال له : إن لم تزوجها منه 
يقع بك الشرء وأقام بذلك شهادة | بالرسم أعلاه» فهل سيدي لا يلزم ذلك 
النكاح ويجب فسخه أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله» النكاح الصادر ممن ذكر على الوجه الموصوف غير 
لازم» لما علم شرعا من أن العقد الذي انعقد حياء مردود» معذور عاقده» قال 
SE‏ ع 

وصاحب اليا اجز تصرفه اذا جلا عن طيب نفسه كذا 
وامنعه إن وقع خوف ضرر ولو معَرّة فصّدق تحبر 

وعلى هذا تظافرت فتاوي المتأخرين. والشاهد في قوله «وامنعه». البيت. 
قال في شرح عمل فاس : من وهب هبة ثم رجع واعتذر بأنه انما فعل حياء» 
فظاهر ما قدمناه أولا عن نوازل المازوني أن ذلك عذر ينفعه في الرجوع» ثم 
استطرد كلاما لأبي سعيد» ومثله للشفشاوني في نوازله معزوا لأبي الحسن على 
المدونة. وأجاب ابن لب في مسألة أبوين نحلا انتبما كذا وكذاء فلما مات الأب 
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وطولبتٌ الأم بنصفها ادعت أن الإشهاد علمما انما كان حياء وخيجلا من الناس بما 
نصه: ووج الحكم في ذلك أن يؤدي الشهود على ما فهموا من حال الأم في 
خجلها وعدم طيب نفسهاء وتحُلف آنا لم تقصد عمارة ذمتها ولا تعلق شيء من 
النحلة بما اء ثم قال في مانية ابن أي زيد: اذا ادخل الزوج على زوجه جماعة من 
الناس مع عنه صداقها فأدركها الحياء والحشمة» فوهبت له صداقها. فلها 
الرجوع ١‏ نتبى. والله أعلم. 

وتقيد عقبه» الحمد لله وحده» ما سطر أعلاه صحيح. ففي أجوبة ae‏ 
عبد القادر الفاسي جواب حفيل عن شبه النازلة» وارتضى ذلك المسناوي وابو علي 
ا العباسي السجلماسي لطف الله به (ه). 

وسئل أبو حفص سيدي عمر الفاسي عن صبية يتيمة شكت أن رجلا 
تزوجها بلا حاجة إليه» فادعى هر أنه تزوجها خشية الضياع وخشية الفساد 
وطلب ردها لبيته إذ كانت قد انفصلت عنه بعد البناء وإقامة أشهر في بيته وقد 
مضى للبناء أيضا نحو عام وثلثين» هل ترد إليه قبل امحاكمة والنظر في الشروط أم 
لا يجوز ردها قبل ذلك» للنزاع في اباحتها له» والشكِ في حصول الشروطء ولا يجوز 
تمكينه من مشكوك فيه» وهل عليه اثبات وجود الشروط» لأن الأصل العدم أو 
عليها اثبات انتفائهاء وهل يقدم من شهد له بخشية ما ذكر او من شهد ها بأمها 
ذاتُ مال : أصول ودراهم» ويوا الأصول والدراهم عند مقدمهاء وأا مصونة في 
حرز بين قوم ذوي صيانة ومروءة وأمانة» وهم أخواها أعني أقارب أمهاء ١منهم‏ 
حارم وغير محارم. 

فأجاب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه» وعليكم 
السلام ورحمة الله. 

الجواب والله سبحانه ولي التوفيق بمنه» إنه حيث كانت الصبية المذكورة بالحال 

المذكورة من الصغر واليتم والاهمال وكشف أمرها الى جماعة المسلمين حيث لم تجد 
حاكا» وجب على المسلمين وتأكد على أهل الفضل منبم والدين» أن ينظروا في 
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أمرهاء وأن يقدموا للفصل بينها وبين زوجها بزعمه من يكون أهلا لذلك» لأ 
الجماعة يتنزلون منزلة الإمام عند تعذر الأحكام السلطانية» وهذا الحكم مسلم. 
مصرح به في غير ما ديوان» وقد صرح به القابسي وغيو في زوجة المفقود» واذا 
قدموا للفصل أحدا بينهما وجب على الزوج وولي الزوجة الاذعان اليه با محاكمة» 
ولا يحل رد البنت المذكورة لفراش الرجل المذكور قبل المحاكمة» لما ذكر من شهادة 
العدول ها أنها مصونة وذات مال اصول ودراهم» بل يجب منعه منها إلى أن يقع 
التحام بينهما. وقد قال ابن رشد في رسم سلف من “ماع ابن القاسم من كتاب 
الاستحقاق ونقله ابن عرفة: إن ادعت الجارية أو العبد الحرية» فإن سببا لذلك 
شيا كالشاهد الغدل: أو الشهود. غير العتول» وقف اليد عن الحارية. وأمر 
بالكف عن وطعها إن كان مأموناء وإن لم يكن مأمونا ضعت على يد امرأة. 
(ه)» فإذا كان هذا في الام تدعي الحرية وأنت بلطخ من غير إثبات فكيف 
بالحرة تكون بينة عادلة تشهد بما يوجب فسخ النكاح» فلا سبيل له مع ما ذكر 
الى ردها الى بيته إلا بعد النظر في أمرها. 

لا يقال : الأصل ق عقود المسلمين الصحةة وق اضر «كدعوى 
الصحة» وفيه» ونحوه لابن شاس» وكفاه : بعت وتزوجت وحمل على الصحيح. وفي 
نوازل ابن هلال: ان المرأة لا تطلب حقوقها من زوجها إلا في بيته. لأنا نقول : 
قد ظهر وجه الفساد في النازلة بمقتضى الشهادة المذكورة فلا يلتفت الى الاصل» 
ومعنى قوله كفاه بعثُ ...ال؛ أن ذلك كاف في سماع الدعوى. وعبارة ابن شاس 
تبين ذلك ولفظه: اذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزويجا صحيحا معت 
دعواه.(ه). وقول ابن هلال لا تطلب حقوقها منه إلا في بيته» يريد حيث كانت 
الزوجية بينهما مسلمة» وأما هذه فنزاعها في نفس الزوجية» على أن ذلك لا يطرد 
في كثير من الفروع» والحيلولة واردة في أبواب كثرة كالأيمان بالطلاق والتخيير 
واتمليك» وما ذلك إلا لعروض الشك في إباحة البضع» لا يحل الإقدام على بضع 
مشكوك فيه» والاحتياط للأبضاع أوكدٌ من الاحتياط للأموال كا صرح به القرافي 
وغيو» ومعنى ما ذكرناه من ظهور وجه الفساد قيام البينة بمقتضاهء لأن ذلك أمر 
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فرغ منه» اذ لا بد من الإعذار والتعجيز والحكم؛ وقبل ذلك تكون المسألة من 
قبيل المشكوك فيه. 

وأما قول السائل: وهل عليه إثبات الشروط لأن الأصل العدم أو عليها 
إثبات انتفائهاء فجوابه أن عليه إثبات وجودها لينظر في ذلك حتى تعرف صحته 
فيصح النكاح أو فساده» فيفسخ وان لم تقم هي بحقها في ذلك وان كانت بالغة 
وذلك لانه زوجها من نفسه وعقد عليها بحكم الولاية» وقد قال في المدونة» قلت : 
أرأيت إن كان هما ولي يزوجها القاضي من نفسه ففسخ الولي النكاح» أيكون 
ذلك له أم لا؟ فقال؛ لا يكون ذلك للولي في رأبي» للحديث الذي جاء عن 
عمر رضي الله عه آنه قال: لا ینکح المرأة إلا اه أو ذو الرأي من أهلها أو 
السلطان (A).‏ 0 سلطان» فإذا کان قد ات وجه ذلك ولم يكن ذلك منه 
جورا رأيته جائزاء قلت : أفليس الحديث الذي جاء إنما يزوجها السلطان اذا لم 
يكن ها ولي» قال: لاء ألا ترى في الحديث : وليبا أو ذو الرأي من أهلها أو 
اللسلطان» فقند جعل المبم النكاح بينهم في هذا الحديث.(ه)» فانظر قوله : فإذا 
کان قد اصاب وجه ذلك» فإنه يقتضى أنه لا بد من النظر فيه» وفيما الْبتنّى عليه 
من الموجبات» وليس فيه انها كانت صبية ولا أنها قامت تشكوا امرها. وما قوله: 
وهل يقوم من شهد له بخشية ما ذكرء فجوابه: أن يها تشهد باثبات الصيانة 
والغنى» وبِيشُهُ تشهد بنفيماء والبت مُقدّمٌ على النافي. وقد صرح الأئمة بأن 
0 مرجح» ذكره ابن سهل عن فتوى أي مروان عن مالك عن الموازية؛ 
1" (ه). 

وسئل مفتي فاس ونواحيها سيدي محمد بن ابراهيم عمْن عقد على امرأة 
وبنى بها بمحضر رجل وعلمه وسكوته بلا مانع يمنعه من التکلم» ثم قام يدعي أنه 
كان عقد علا قبل عقد الثالي» والبناء بها. 

فأجاب بأن العقد الثاني صحيح واا لزوجة له آي هذا الثاني» ولا حق 
ا u‏ 
جهات... إلى اخر ما تقدم. 
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وأجاب أيضا عمّن التزم بنفقة بنتٍ زوجته فلانة ما دامت الزوجية بينهما 
واشترطت عليه السكنى بدارها ساقطة عنه الكراء وقبل الزوج ذلك ورضيه» بان 
النكاح فاسد لصداقه» يفسّخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل» وفساده من 
9 

أحدها التزام الزو ج بنفقة بنتها في صلب العقد وهو موجب لفساد النكاح 
کا لابن رشد والمتيطى» ولا يقبل قول مدعي التطوع بها | في الزقاقية» وبه العمل. 

انهه إِمْمَاعْهُ بسكنى دارها مدة الزوجية وهو أيضا موجب لفساد النكاح. 
ففي التحفة: 


ويفسد النكاح بالإمتاع في عقدت ...الح 


فيتعين فسخ النكاح أعلاه خښت م يحصل دخحول» ولا شيء على الزو ج» 
عملا بقول خليل : «وسقط بالفسخ قبله. 

ثالثها أن الشهادة وقعت على عين الزوجين المذكورين أعلاه لعدم معرفة 
الشاهلاين الاسم والب فاا يد من ادا تالاحلل ول عل من لا 
يعرف إلا على عينه ولا على منتقبة حتى يكشف وجهها ليعينها عند الاداء». 
(ه)» وعليه» فحيث تعذر أداء الشاهد الميتٍ ولم يبق إلا شاهد واحد فلا يخكم 
برسم النكاح أعلاه» لأنه لا يصح بشاهد واحد | هو معلوم» والله أعلم. وكتب 

وسيل الفقيه سيدي بدر الدين الحمومى عمن اشترط عليه والد الزوجة 
السكتى معه» وإن أخرجها فَآَمْرْهَا بيد أبيهاء هل يقضّى على الزوج بالشرط 
المدكور ام لا 

فأجاب: بأنه يقضّى على الزو ج المذكور بالشرط المذكور» لأنه شط معلق 
بالطلاق وهو لازم على المشهورء ولولي الزوجة الخيار فيما جعل له ان خولف 
الشرط. قال في الاستغناء : فإن شط أبو الزوجة على صهو أن لا يتزوج عليباء 
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فإن فعل» فأمرها بيد أبيباء قفعل ذلك الزو ج وأراد الأب أن يفرق» وأرادت البنت 
البقاء» فالاختيار في ذلك للأب ولا خصوصية للتزوج بل غيو من الشروط 
كذلك إن وقع التعليق» وان كان الخيار للأب مع إرادة البنت البقاء فأحرى اذا 
ارادت الفراق کا في نازلة السؤال. والله أعلم. 

وتقيد عقبه. الحمد لله» ما رسم أعلاه ه صحيح» فقد سكل أبو مهدي 
سيدي عيسى الشريف أي والد صاحب نوازل العلمي عمّن وكل وكيلا لينوب في 
عقد النكاح لامرأة وفوض اليه» فالتزم الوكيل المذكور عن موكله السكنى ببلدة 
المرأة وأن لا يخرجها من بلدها إلا بإذماء فإن أكرهها على الانتقال فقد جعل 
أمرها بيدها بطلقة... الح 

فأجاب بأن الشرط المذكور المعلق بما ذكر لازم. وقال الجزولي في شرح 
الرسالة: اذا علق مثل أن يقول في أصل العقد : فمتى تزوجت عليك فامرك 
بيدك» هل يلزم أم لا؟ والمشهور أنه يلزم.(ه). انظر نوازل الشبريف. والله أعلم. 

وأجاب الفقيه سيدي محمد بن أي القاسم الفلالي عن مسألة بماا نصه: 
الحمد لله» شهادة الشاهد بمحوله على الزوج المذكور بمحوله بشرط الجورة ليس 
فيبا تعليق بطلاق ولا تمليك» والشرط اذا كان غير معلق بذلك لا يجب الوفاء به 
على المشهور. وحينعذ» فللزوج أن ينقل زوجته من تلك الدار والسكنى بها في غيرها 
وليس لما الامتناع» ان لم لما ما تثبت به شرطها المذكور سوى شهادة الشاهد 
کو وال التي لا الحق في أن تخدمه معها في بيته» فإذا شرت الزوجة 
ا أن ھی م وها کو م اا كان دان مق بات کات ٠‏ چ 
الضررين ودفع ظلم بظلم احق منه» فإن كان في البلد من ينفذ الأحكام کلف 
على الزوج رد الا ره هي أن تتبع زوجهاء CO‏ سين كا 
وان لم يكن منفذ للأحكام صنعٌ كل ما أحب ولا كلام» وبالله التوفيق (ه). 

ولكن أجاب ابن عبد السلام بناني عن نحو المسألة بأن الغالب هو المعتبر 
في الأمور الفقهية» وهذا الشرظ انما تقصده المرأة غالبا أو دائما حيث ينفغهاء وأما 


(1) لا مفهوم هذا الشط والصّواب حذفه. اه مؤلف. 
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لو علمت أنه لا ينفعها فإنها لا تشترطه وانما يكون الشرط الغير المعلق لا يفيد اذا 
علمت الزوجة أو أعلمت بعدم افادته ودخلت على ذلك» وأما حيث لم يكن ها 
علم بذلك فهي مخدوعة» فيحمل أمرها على الغالب» وكان من حق الشاهدين 
تبيان ذلك هاء والله أعلم. قلت: ولا عمل على ما قاله ابن عبد السلام خالفته 
النصوص كلها. 

وأجاب أيضا بما نصه: 

الد للد الراب اله المي أنه :اذا كان الأمير 8 تذكتر #للصسرأة 
الأحذ يشرطهاء ولا يسقط مابيدها بتمكينها نفسها منه غير عالمة بالشرط ولو 
طالت المدة» والقول قوها في عدم العلم» وعلى الزوج الأدب في وطئه إياها قبل أن 
تعلم بالشرط. قال ابن يونس: إن أشهد أنه خير امرأته ثم ذهب فوطتها قبل أن 
تعلم» فلها الخيار إذا علمت» ويعاقب الزو ج في وطئه قبل أن يعلمهاء » ل مالكا 
قال فيمن شرط لامرأته إن تزوج عليها أو تسرّى عليها فأمرُها بيدها ثم فعل ذلك 
وهي لا تعلم لم ينبغ له أن يطأها حتى يعلمهاء فتقضي أو تترك. قال ابن القاسم: 
وإن وطئها قبل أن تعلم فلها الخيار إذا علمت.(ه). وإذا كان جهلها بفعل 
المعلق عليه الشر ط لا يضرها معه تمكينها نفسهاء كان جهلها بأصْل الشرط كذلك 
أو أحرى. وني التوضيح بعد أن قرر أن الممكنة تبقى على خيارها إذا كانت غير 
عالمة ما نصه: قال في المدونة: فإن ادعى على الممكنة العلم» فالقول قوها.(ه). 
ونقله الحطاب. وقال في مختصر المتيطية: إذا لم تعلم يعني الممكنة على شرط بفعله 
فهي باقية على شرطها والقول قوها انها لم تعلم ولو بعد سنين» إلا أن تقوم بينة أنها 
علمت فلم تقض مكانها.(ه)» وفي هذا كفاية. وكتبه محمد بن أي القاسم لطف 
الله به. 

وأجاب أيضا بقوله: الحمد لله. الذي يظهر أن شط الجورة يسقطه زمان 
ا فيها للمرأة کا قيل في مسألة من اشترطت عليه 
زوجته أنه إن غاب :غاا أكتر مرخ دة ذا فأمرها بيدهاء» انان غاب فلم يرجع 
في تلك المدة بل زاد عليهاء فإن كان مكرّها على عدم الرجوع ومنعه مثل الحبس 
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أو الخوف فليس للمرأة أن تطلق نفسها إلا إذا كان في أصل الشرط» سواء غاب 
طائعا أو مكرهاء وأما إن أطلق فلا يلزمه في حال الإكراه وإنما يلزمه في الطوع على 
المشهور» نص على معنى هذا المتيطي» فيجري مثله هنا والله أعلم. 

وفي فائق الونشريسي في التنبيه الثاني ما نصه: للمرأة حط شروطها عن 
زوجها بعوض أو بغير عوض» كانت رشيدة أو سفيبة إذا كان الشرط تمليكا أو 
نحوهء مثل أن يقول : فأمرها بيدهاء وإن كان بطلاق أو إعتاق فليس ذلك هاء 
ولذا قال ابن كوثر وغيو: اذا انقطعت الزوجية بين المتناكحين بمباراة أو طلاق 
واحد أو اثنين» أو ثبوت ضرر وما أشبه ذلك ثم راجعها بنكاح جديد واشترط في 
مراجعته أنه راجع على أن لا يلزمه من الشروط التي في كتاب صداقها الأول شي 
لم ينفعه ذلك ولا انعقد» والشروط التي في كتاب صداقه الاول عليه لازمة» ولذلك 
إن اسقطت ذكرها من العقد لم يوهنه ذلك» بل إسقاطها أخصر وأقرب. ومن 
ا موثقين من قال : إنما ها الإسقاط إذا كانت مالكة لأمرهاء والأول أصح أي ذلك 
وإن أبى والدها. قال مالك: لا يلتفت إلى والدهاء وهي أحق بترك شروطهاء والثيب 
والبكر في ذلك سواء لأن ذلك في دنا لا في مالهاء وإنما يُولى عليبا في مالا دون 
بدنهاء ودليله حديث النبي ييه : «والبكر تستأمر في نفسها وإما ME‏ 
دون ماها» وإن ذات الأب خارجة من هذا الخطاب بدليل اوخت إخراجهاء فدل 
على أن البدن لا يقضي فيه الوصي وإنما يقضي في المال. قال الله عز وجل: 
«وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم ر فادفعوا الم 
أمواهم», فخص سبحانه الأموال باكر دون الأبدان» فالأبدان بخلافها. والله 
أعلم. 

وأجاب الفقيه سيدي عبد القادر بن شقرون عن ا تظهر من 
الحواب : 

الحمد لله وحده. لا قيام للأب ولا للوصي في اضرار الزوج بالمولى علا إلا 
بتوكيلها كا نص عليه المتيطي في الأحذ بالشروط» ونقله في التبصقء والله 
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وسئل العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بناني عن امرأة التزم لما زوجها 
في عقد نكاحها أن لا يخرجها من مدينة فاس إلا برضاها ثم أراد إخراجها فابت 
ون ف ات الالتزام أنه معلق بالطلاق أو غيو. 

فأجاب بأ الغالب هو المعتبر في الأمور الفقهية... الح ما تقدم قريبا. 
بكرا من أخمما وأجابه لِمَا طلبّ» واشتهر النكاح بينهما وتسامع الناس بذلك» ووقع 
الزوجة وعلمهاء ثم بعد ملة من نحو نة زفت الزوجة للروج ال مذكور» وحضر 
العدول ليلة الزفاف وكتبوا رسم النكاح» ثم ولدت الزوجة لاربعة أشهر من يوم 
الزفاف» وحَكم حام بفسخ النكاح وتأبيدٌ ال حرمة وتزوجت الزوجة بسبب ذلك» 
وشهرة النكاح ووقوع سبب الحمل بعد ذلك. فهل لها سيدي بذلك مقال؟ 
وقلما ينعقد عندنا نكاح ليلة الزفاف إلا مع تقدم اشتهار يوجب الاختصاص 
وفرارها وغير ذلك مما يدل على رضاها مما يعين القسم الذي لا إشكال فيه من 
اقسام المسألة. 
وخالفها الزوج وطلب مسلمة» فهل القول ها أو له؟ جوابا شافيا ولكم الأجر 
والسلام. 

فأجاب بان انعقاد النكاح بما ذكر مما جرت به العادة من الأفعال 
كالإطعام والحدايا في المواسم وغير ذلك قد اضطربت فيه فتاوي المتأخرين» وحصل 
سيدي ابراهم الجلالي في تاليفه المسمى بالمسالة الشهنية الأمليسية ثلاثة أقسام : 

الأول : أن تكون عادتهم جارية مجرى العقد المصطلح عليه عند أهل التوثيق 
بحيث يرتبون على تلك الأمور من ارسال الحناء وغيرها آثار النكاح» وجرت أحكامهم 
بذلك وتقررت حتى علم بها أهل البلد وتحققوهاء وأن الإشهاد الواقع منهم ليلة 
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الدحول. ليس هومن شروط ية المد وائما هو من تام عادتهم للتحصن من 
كثة التنازع في قدر الصداق واجَله وحلوله وغير ذلك فهذا لا شك فيه عند 
القائل به أن تلك العادة تحكم ويلزم المتعاقدان بها بحيث يحكم على وة الميت 
منبما بما يلزمه لصاحبه» بل يقال : إنه لا يمكن أن يختلف في ذلك. 
اغا أت كنك الافون افا ص توثيقات للعقدة الشرعية التي 
يتواعدون اليا ليلة الدخحول» ونم لا إلزام بينهم ؟ بما يقع بينبم من الأحوال المذكورة» 
Sk SCE aS‏ 
تنجيز ذلك إغا يقع عند الإشهاد ليلة الدخول عادة متقررة يعرفها خاصتهم 
وعامتهم» فهذا لا إشكال أيضا في عدم اللزوم. 
الثالث: ان يجهل عادة البلد بحيث لو سكلوا هل مرادهم بتلك الأمور 
العقد اللازم أو الوعد والإمارة لم يحرروا شيعا من عادتهم» فهذا محل الاشكال. 
ولعل هذا القسم هو محل الخلاف» فمن قال : انها تتنزل منزلة العقد المنبرم» 
يقول : إن الاركان المذكورة في النكاح المنصوص عليبا عند الموثقين من صيغة 
وإشهادء كلها حاصلة في الواقع بينهم بالمعنى» وأن الدلالة الفعلية على الإيجاب 
والقبول أقوى من الدلالة القولية» فحصل الاكتفاء بذلك على الإشهاد المصطلح 
عليه وتنزل ذلك منزلته» ومن يقول : الإشهاد بالصفة المذكورة عند الموثقين متعبد 
به لا يقوم غير مُقامه» يقول : الأوصاف المذكورة ليست بعقد فلا يترتب عليها 
حكم ولا أثر من فروع النكاح المنعقد. هذا حاصل كلامه. وتحصل عند التأمل 
أن العرف نزل تلك الأفعال منزلة التصرع بالايجاب والقبول» فتكون دالة بالوضع 
العرقي» فلا فرق ذا بين دلالة اللفظ أو الكتابة وبين دلالة تلك الأفعال» إذ کا 
دل بالوضع» بخلااف لقني الخ حيث لا عرف فلا دلالة وضعية. لكن القرائن 
دالة دلالة عادية كدلالة الصمت على الرضى» وقد ورد في الشرع اعتباره في حال 
دون أخرى» ولعل من هنا نشا الخلاف. لكن قد يقال : دلالة هذه الافعال أقوى 
من دلالة الصمت لا الصمت عدم شي واستصحابٌ لا کان» بخلاف هذه 
الأفعال» فإنها تَغْيير بحال» وايجاد شيء دال مع تكررها وتعددهاء فهي دالة دلالة 
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قوية قد تساوي الدلالة الوضعية» ولذلك كان القول باعتبارها هو التحقيق 
والراجح. فإذا فرعنا على القسم الأول أو على الأخير اعتادا على القول اللاجح فيه م 
يكن اکال الانعقاد وترتب 0 عات من الأحكام. وأما 0 
ات 00 الإشادة 0 وشهرته مع علم الزوجين والولي بذلك 0 0 
م يحصل إشهاد» وهكذا كانت أنكحة كثير من السلف» وهذا المعنى قد حكي 
عن ابن القاسم.(ه). اذا تقرر هذا كله فالمهر ثابت» والولد لاحق» و يصادف 
من حكم بالفسخ فضلا عن التأييد. 

وفي المعيار عن أجوبة ابن الحاج : أجمع عامة أهل العلم أن الرجل اذا نكح 
امرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقد نكاحها لستة أشهر بولد» أن الولّد به 
لاحق اذا أمكن وصوله الما وكان الرجل ممن يّطأء فإن علم أنبما لم يتلاقيا بعد 
النكاح لبعد مسافتهما لم يلحق به. فظاهر نصوصهم أن مبداً الستة أشهر من يوم 
العقد لا من يوم الدخول.(ه). فإن كانت صورة النازلة أن الزوج المذكور غير 
ممكن وصوله الما فهو وإن ن لم يلتحق به الول لم يلزم انفساخ النكاح فضلا عن 
التأبيد. أما الععف المقرر في القسم الثاني فظاهر السؤال نفيه» والله أعلم. 

وأما مسالة القابلة فلا يبعد أن يقال : إن ادعت أن التى من جنسها ترفق 
بها في مباشرتها عند الوضع دون المسلمة فلها ذلك وليجعل هو لمباشة الولد أخرى 
مسلمة إن شاء فيؤول الأمر إلى حضور اثنتين» ولعله أليق لما فيه من عدم امتہان 
المسلمة بخدمة الكافة» هذا ما ظهر من غير عثور على نص» والله أعلم. 

وأجبت عن نازلة تفهم من الحواب» 

الحمد لله إن الوصي المذكور أعلاه حيث طلبه الزوج بأعمال الحساب 
فيما بذل لزوجه من الصداق وتجهيزها بجميع ما قبضه من فاته فإنه يقضی 
عليه بذلك إت .سبق القبض البناءء وسواء كان خالا بالاصالة أو مولا وحل 
وحمل في نوع ما جهزها به على العادة في جهاز مثلها ا في نص خليل وغيو. 
وفي المتيطي : فإذا قبضت مهرها من زوجها أو قبضه ها ولما» فمن حق الزوج 
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أن تتجهز به اليه» هذا هو المشهور من مذهب مالك وجميع أصحابه» حاشى ابن 
وهب فإنه قال: لا يلزمها التجهيز بصداقها.(ه) محل الحاجة منه. وحيث كان 
للزوج المذكور اش وأصل کا وصف في السؤال فإنه يلزم وصيبا تشويرها به 
لدفع المعرة عنها واحتقار الزوج لما. ففي اخر نوازل الوصايا وأحكم المحاجير منه» 
أن الإمام المازري سكل عن وصي زوج يتيمة ها مال بيده» فشورها بدون شورة 
مثلها» ورضي بذلك الزوج» فقال في ا جواب ا قدم اض : العمل 
بالعوف على اختلافه في الأقطار والأمصارء وقول الرسول عليه السلام : لا ضرر ولا 
ضيرار» إن ما فعله الوصي لا يسوغ لما يلحق اليتيمة من المعرة ومن احتقار الزوج 
لها واستخفافه بحقها مع القدرة على رفع ذلك بمالها A).‏ والله أعلم؛ على أنه لو لم 
يكن ا الا شقص من عقار لبي لذلك على ما جرى به العمل. 

ففي نوازل النكاح من المعيار : وسكل يعني ابن الاج عن اليتيمة اذا 
زوجت وكان ها عقار وم رمد تتشور به. 

فأجاب بأن العقار يباع وتشور بثمنه. وحكي عن أ جه يق عتاب أن 
الشيوخ المتقدمين اتفقوا على ذلك (ه). 

وسئل الفقيه سيدي محمد بن ابراهيم عمن أقام بينة تشهد بأن فلانا زوج 
ابنته من فلان على أن لا يدخل بها إلا بعد عامين لصغرهاء وقبل ذلك الزوج في 
الحين» ورضيه والتزمه الى آخره. 

فأجاب: الحمد لله» شهادة العدلين أعلاه يعقد النكاح على الوجه المذكور 
تامة» ولا يضر فيه عدم تسمية الصداقعلأنه محمول على أنه نکاح تفويض وهو کا 
قال ابن عرفة : ما عقد دون تسمية مهر ولا اسقاطه ولا صفه لحكم أحَي. الباجي 
هو جائزا اتفاقاء واللَهُ أعلم. 

رھ عقبه: الحمد لله ا وهو نِكاح تفويض کا ذکر» ففي 1 
المدونة: لو زوّجه ولم يذكر صداقا ولا شرط إسقاطه فهذا تفويض. (ه). 
خليل: «وجاز نكاح التفويض 0 عمد بلا ذكر مهر».(ه) والله أعلم. 
وكتب أبو بكر المنجرة الحسني وفقه الله. 
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وتقيد عقبه الحمد لله» ما رسم أعلاه وصحح من تمام الشهادة أعلاه 
صحيح. وكا لا يضر فيا عدم تسمية الصداق لا يضر شط أي الزوجة على 
الزوج تاخير البناء با لانقضاء عامين. ففي المدونة قال مالك في الذي شرطوا 
عليه أن لا يدخل بها الى سنة : إن كان للصغر أو لاستمتاع أهلها منها لتغربته بها 
فذلك لازم. وفي المختصر: «وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر».(ه). والمراد 
بالصغر غير المانع من وطئها كبنت عشرء أما الذي ينع فلا يتقيد بالسنة» ولا 
يحتاج معه الى شرط 5 في أول أنكحة المعيار. والله أعلم. وكتب عبد ربه محمد ابن 
الطاهر الحسني السجلماسي (ه). 
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نوازل الخيار 


سئلت عن رسم فيه عَذْلانِ واثنا عشر من اللفيف يشهدون بمعرفتهم 
لفلان وبانه مختل العقل فاقد اتمييز في غالب أحواله» وأنه لم يدخل على زوجته 
فلانة هذه مدة تزيد على ثمانية أعوام؛ ثم إن هذه الزوجة رفعت أمرها للقاضي 
وأرادت الطلاق» فهل لها ذلك أم لا؟ 

فأجبت: الحمد لله 

من المعلوم المقرّر في المذهب أن الجنون الطارىء بعد العقد على الرجل 

يوجب الخيار لزوجته في الطلاق أو الرضى بالمقام معه على تلك الحالة. قال في 
الختصر عطفا على ما يوجب الخيار : «ويجنونهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول 
وبعده» » قال الزرقاني : أي وإن حدث بالزوج قبل الدخول بعد العقد أو بعد 
الدحول فلها الخيار» وهذا التقرير متعين. وقال الشيخ بناني : كأنه ول إن مرة 
في الشهر وإن حدث قبل الدخول وبعده . وما قرر به الزرقاني من عود ضمير 
بعده على الدخول هو جار على قول ابن القاسم وروايته» لکن بقي عليه تقييده 
بالزو ج؛ ونحوه قول الشيخ أبي علي بن رحال ما نصه: الجنون قبل النكاح يجب 
الخيار به لكل واحد من الزوجين مطلقا بلا قيد» ويَعْدّه في البجل كذلك» وفي 
المرأة مصيبة نزلت بالزوج.(ه). وقال ابن عرفة في مختصه ما نصه: الجنون» 
الصرع أو الوسواس المذهب للعقل. رواه محمد.(ه). ثم قال ابن وهب: المعتوه 
والمطبّق ومن يخنق مرة بعد مرة سوا ردق ام حيبي ea‏ 
مباشة. وعلى هذا تجري نازلة السؤال أعلاهء لان اختلال عقله هو الوسواس 
المذكور. والله أعلم. قاله وكتبه المهدي تاب الله عليه. 

وسل العلامة الورزازي عمن تزوج بكرا فوجدها تبول في الفراش» أَبرْدٌ أم 
لا ؟. 


فأجاب: قال الإمام المواق: من تزو ج امرأة فوجدها تبول في الفراش فأراد 
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أن يردها ويأخذ ما أعطىء فلا يكون له ردها ولا يأخذ شيئا ما أعطىء إذ لا ترد 
المرأة إلا من العيوب الأربعة» ولا ضرورة تدعو لباشة المرأة إلا عند الجماع» وهذا 
العيب لا يضه عند الجماع» والله تعالى أعلم (ه). 

وسئل الشيخ التاودي عمن تزوج امرأة بصداق الأبكار فوجدها ثيباء ومن 
عادتهم اختلاف صداق الأبكار والثيبات لا تختلف أبداء فلا يزاد لثيب على ما 
عرف لا ولا ينقص لبكر عما عرف طاء فهل تكون العادة المذكورة كالشرط» 
فيكون للرجل المذكور القيام بشرطه. 

فأجاب: والشرط الثابت المقرر في الصداق كالشرط (ه). 

وسئل الفقيه العلامة سيدي العربي بردلة عن رجل عقد على امرأة ثم علم 
أنبا كحلاء فأراد الفسخ» فهل له ذلك؟ 


فأجاب بأنه اذا تزوج ولم يشترط أنها بيضاء فلا رد له اذا وجدها کحلای 
ولا يفسخ النكاح من أجل ذلك كا في الختصر وغيوء والله أعلم. 

وسئل أيضا عمن زوج امرأة بكرا وشرط للزوج السلامة من عيب 
الجدري» واعترف ولما شقيقها بانها كانت مرضت بالجدري وبرئت منه فيما 
مضى» وتحمل شقيقها الولي المذكور بذلك ثم إنها بعد العقد عليه بالشرط المذكور 
وقبل البناء بها مرضت بالجدري وتوفيت منه» وادعى أيضا الزوج على من كان 
يعالجها في مرضها بالجدري بصب الاء البارد عليها فهلكت بسببه» فهل للزوج 
متكلم فيما شرطه من السلامة من الجدري وفيما ادعاه من صب الماء البارد على 
الزوجة» وهل عليه الصداق کاملا ام لا؟ 

فأجاب بأن الصداق لازم له» وأما الجدري المذكور فالفرض انه حين العقد 
كانت سالمة منه وانما طرأ عليها بعد العقد» واذا كان كذلك فحال العقد لم يكن 
بها عيب» وأما شرطه السلامة ما يتوقع كذلك والتحمل به فلم أرَ من تنازل لشيء 
من ذلك ولا يبعد أن يكون من الشروط التي تلغی» ولا يترتب عليها حكم قياسا 
على ما يلغى في البيع من الشروط المتكلفة التي لم يجر للناس عرف عام باشتراطها 
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في البيع الذي هو مبنيٌّ على المقاشحةء فلأن تلغى في النكاح الذي هو مبنىٌ على 
المكارمة بالأولى. وأما طلب دمها فهو لعَصّبتباء والزوج والزوجة لا حق مما في 
طلب الدم كالأخ للأم کا في التوضيح وغيوء والله أعلم. 

وسئل أيضا عن رجل تزوج بنتا على أنها e‏ 
فادعت ان ثيوبتها من زوج كان عقد عليها وطلقها قبل الدخول» فهل يرد النكاح 
ورد الأب ما قبض من الصداق أو لا يرد؟ وعلى عدم رده فهل ينقص عن الزوج 

من الصداق لان تغاى افيه لأجل البكارة؟ 

فأجاب : ذكر السائل أن المرأة ها عند الزوج بضعة وعشرون يوماء فإن 
كان قد أصابها بعد أن عَلِم بثيوبتها فلا كلام له في شيء ما دفعه» والله أعلم 
(ه). 1 

وسئل شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي عن رجل زفت اليه امراة 
ليلة بنائه بهاء فلما خلا بها وجدها ساقطة البكارة والعذارة» وادعت المرأة حلاف 
ذلك وقالت : إنها باقية العذارة» أو قالت : الزوج دخل بي وأنكر ذلك الزوج» 
ماذا يفعل؟ هل ينظرها النساء العارفات والقوابل الثقات أم لا؟ وهل يرجع الزوج 
على ولي المرأة بنقد صداقه وما أهدى اليه من زرع وسمن؟ جوابا شافيا. 

فأجاب: إن ادعت المرأة البكارة صدقت ولا ينظرها النساء على المشهور» 
فإن جاء الزوج بامرأتين تشهدانٍ له قبلتا ولا يجرحان بالنظر» فإن ردها قبل البناء 
فلا مهرء وإن بنى ہا والعيبٍ مء فالمشهور يرجع به الزوج على ولي بعيد عم 
كابن عم وقريب لم عب كأب وابن أخ» ولو زوجها الولي بحضورها كاتمين 
فعلمبماء لأنبما غَارَانٍ ويرجع الولي علمبا إن اخذه منه» وعليها إن زوجها بعيد لم 
يعلم إلا ربع دينار» ولا يرجع باهدية التي تطوع ا يدل الك لان تكسا 
حكم الهبة» ولا رجوع فيما اذا كان العقد صحيحاء والهدية المشترطة حكمها 
حكم الصداق في جميع الأحوال» وفي التي جرى با الععف قرلان» وأما ما أنفقه 
الزوج في عرسه في داره فلا كلام له في ذلك والله اعلم (ه) من نوازله. 

وسئل العلامة سيدي عبد الرحمن الحائك عن النظر فيما كتبه غيو في 
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الرتقاء من ان الزو ج إن تبين له رتقها له مفارقتها من غير صداق ولو ربع دينار» وله 
الرجوع على وليبا بما دفع من الصداق والولمة وجميع ما انفق على زفافهاء وتبين 
رتقها بامرأتين عارفتين بالداء من التق وغيو. وقد نص على هذا كله في التوضيح 
عند كلامه في متن ابن الحاجب على داء الرتق من أنه ثم به البجوع شرعاء» وأطال 
الكلام في ذلك» وبين أن الرتق على نوعين : لمي وعظمي. وقال غيو : حيث 
م يعلم الزوج لاتا كانه انان ليقف افاج باجتہاد الحا فإن اختار فراقها 
فلا يخلو أن يكون الولي قريب القرابة ممن يظن به عِلمٌ ذلك كالب والأخ 
أو بعيدا لا يظن به علم ذلك كالعم وبنيه وغيراماء فإن كان الولي بعيد القرابة من 
لا يظن به علم ذلك رجع الزوج على الزوجة بجميع المهر إلا ربع دينار منه فإنه 
يتركه لها بما استحل منها. ابن عبد السلام : وان كان الولي قريب القرابة ممن لا 
يخفى عليه علم دائها رجع عليه الزوج وَرَدّها as‏ 
يترك ها شيئا.(ه). من نباية المتيطي. وقال ثالث (أي مفت ثالث) ا 
أعلاه يليه صحيح؛ إلا أن البجوع في العيب المذكور انما يكون على الزوجة» لزه 
ما يخفى على الولي ولا يعلم إلا بعد الوطءء فحكم الولي القريب كالبعيدء 
فالرجوع عليها فقط» ويترك ها ربع دینار. 
فأجاب : الذي في التوضيح وغيو في التق ما نص التوضيح : عياض: 
التق بفتح الراء والتاءء التصاق موضع الوطء والتحامه.(ه)» والقرّن هو اذي 
يكون عظما ولحما کا لمن ذكر أيضا. وفي المتن :رواجت الرتقاء للدواء بالاجتہاد 
ولا تجبر عليه إن كان خلقة»» ونحوه لابن الحاجب وغيو. ابن عبد السلام : قال 
بعضهم: وأجّل العلاج في داء الفرج بحسب الاجتهاد وأَجَل فيه بعضهم شهرين. 
(ه). اصبغ : وإن قامت للعلاج وهو يستمتع بهاء فإن طال كطول العنين في 
علاجه» فلها جميع الصداق كالسنة وما قاربها من كثير» إلا شهر. المتيطي : وفي 
قول أصبغ نظر. واذا تمتع بها ولو مرة واحدة فلم لا يكون تمتعه بها رضى منه 
بدائها؛ واذا علم بالعيب فأصاب بعده أو قبل أو باشرٌ سقط حقه» قاله القلشاني 
على الرسالة» ونحوه لغيو. واذا كان شيء من هذه العيوب خفيفا يجامع معه» فقال 
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في المدونة وغيرها: ترد اذا كان عند أهل المعرفة من العيوب. وقال ابن حبيب: لا 
ترد بذلكء إلا أن يكون عيبا يمنع اللذة. اللخمي : والأول أحسنء فإن جامعها ثم 
اطلع على العيب رجع به على ولي لم يغب عليه أمرها کا في المدونة وغيرهاء ونقله 
الحيب الثاني. وفي البيان: والقريب يحمل على العلم وهو الاب ولاخ والابن» قاله 
مالك في الموطا وابن حبيب في الواضحة» وسواء كان العيب جنونا أو جذاما أو 
برصا أو داء الفرج» خفيفا أو ظاهرا. وحكى فضل في داء الفرج الخفي عن 
عيسى بن دينار أن الرجوع في ذلك لا يكون إلا على المرأة ونسبه الى العتبية» هذا 
هو المنصوص في المذهبء وم يض تفصيله اللخمي. وقال فيما حكاه فضل : 
وم يقع عندنا في العتبية ما نسبه فضل اليها. أصبغ : البكر والثيب في هذا سواء. 
وهذا اذا لم تكن المرأة حاضة حال العقد وإلا كانا نما م في المتن» ونقله في 
ریک عق ابو رق .يانه هذا ما بدا في المسألة لمن أحاط بها علما وم 
يعجز عن المطالعة والمراجعة الواجبة عليه» وهو أصل کل داءء وقد طالعت علا 
أكثر من عشرين مصتفاء والحمد لله مع سهوئة مأخذها. 

وني المعيار عن ابن مرزوق. قلت : الأحكام الكلية والقواعد المذهبية التي 
لا يقع فيا نزاع ولا اختلاف لا يحتاج اشتنادها لقائل ولا اعتزاؤها لإمام معن 
وإنما يفتقر الى ذلك في مواضع الاحتلاف من الاقوال وتباين المذاهب. وفيه عن 
ابن زرب ما نصه: واذا ورد عليك أمرء فإن علمته يقينا فاحكمء وان أشكل 
فتوقف حتى تسألء وقلد أَعْلَمَ مَنْ تعرفه.(ه). 

وأجاب أيضا عن مسألة بقوله: البينة أعلاه لا ترفع عن الزوج ما بقي 

من المهر بعد الطلاق» لقول المتن : «ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب 
فکالعدم»» ونقل عليه المواق في تاجه : روى محمد موق لتر على عيب 
بامرأته بوكب رحن بيده انها د برجم بار ميق ميرم على ان في ايجاب ردها 
ما بأعلاه نظا يُعلّمِ من المتن وشروحه وحواشيه.(ه). 

الحمد لله ما ذكه المعيار أواخر نوازل الأحباس» من أن من ادعى جهل 
ما يجهله أبناء جنسه صُدّقء التي هي رواية الأكثرين» يفيد الفقه المذكور بمحوّله 
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بالنسبة للصداق» وقد ذكر غيو هذه القاعدة» إلا انه أفاد هنا أن هذه رواية 
الأكثرء وعليه فجهل حامله في هذه المسألة ظاهرء اذ لو علم أن الخيار ثابت له 
ما طلق لِيلزمّه جميع الصداق» اذ أفعال العقلاء نُصان عن العبث. والحاصل ان 
له الكلام بالنسبة الى الصداق ولا يكون الطلاق ‏ والحالة ما ذكر ‏ مانعا ما 
ذكر إذا قلنا باعتبار ما ذکر» ومن ادعى تخصيصها بغير ما ذكر طولب بائباته» اذ 
لفظة من في قو :إن من ادعى جَهْل .غ من الفاظ العموم» وهذا ظاهر. 
والسلام. والله أعلم. 

وكتب ‏ ملحقا بطرته : أشار الى ذلك الشيخ خ مرتين في الرهن وفي 
الوصايا ‏ عبيد ربه عبد الجليل البقال وفقه الله. 

الحمد لله» القاعدة المذكورة صحيحة وهي لابي الحسن وا وقعت الفتوى 
من غير واحد» وما افتى اليزناسني ونسبها للأكثر آخخر نوازل الأحباس من المعيار. 
وتكلم عليها في المبج وعلى غيرهاء وأطال الكلام في ذلك» وكذلك أطاله شارحه 
لمنجور في نحو ورقتينء واستثنوا من الضابط المذكور مسائل لا يُعْذَّر فيبا بالجهل» 
أنهاها بعضهم الى سبعة ليس منها مساألتناء وكذا لم يذكرها من حصر ما لا يعذر 
فيه بالعد لا بالضابط والقاعدة» وهذا كله إن ثبت انه اطلع على عيبها قبل 
الطلاق وجهل أن له الخيار لا أنه لم يطلع على ذلك إلا بعد الطلاق لا كتبناه 
لخصمه. وعليه يحمل ما في المتن. فلا مخالفة بين الكتابتين» وكأنه لذلك عطفه في 
المتتن م اة بان الاطلاع بعد الطلاق» تافل هذه الدقيقة» والله الموفق. 

وكتب عبد الرحمن الحائك كان الله له. 

الحمد لله 

الجواب بملتصقين أعلاف والتصحيح عقبه صحيحان» وله في نص اختصر 
شاهد في مواضع : 

أحدها في الرهن ونصه: وحلف الخطيء الراهن أنه ظن لزوم الدية فلا 
نجلب الباقي إتكفل الفقيبين أعلاه ادامَهمّا الله في صلاح ونفع بعلومها جميع 
الما اى ا ق النارلة رلك اعلم: 
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وكتب محمد بن الطاهر بن عبد الوهاب الشريف العلمي تغمده الله 
برحمته امين. 

البق التو عا جات الم قن أعلة أن الزوج يعذر بجهله ويصدق 
بعد الطلاق وذلك بعد ثبوت علمه قبله بالعيب» صحيح) لكن إن لم يتلذذ بعد 
العلم» فان نفاه حلف ما رضي ولا تلذذء فإن نكل لزمه الصداق لرضاه وتلذذه. 
لا في مختصر سيدي خليل والله أعلم. 

وكتب عبد ربه محمد بن اليدي بن عبودي ا حسني وفقه لله هقد 

وقع السؤال بعد ما سطر عن القضية بعينها بما نصه: ساداتنا أنار الله 
بكم الوجود» عربك یا بويت ا 
الحكم. 

فأجاب عن المسألة علامة وقته سيدي محمد بن الحاج الرهوني بما نصه: 

الحمد لله الصداق 0 للزوج بالطلاق» ولا يسقط عنه بالعيب المشار 
e E‏ الخيار في تمسك السام من الزوجين ببقاء العصمة 
وحلها عن نفسه» وكون هذا محل التخيير أمر مسلم لا يجهله أحد ممن يتعاطى 
العلم» ولا شك أن بالطلاق فات محل التخيير» وليس مسبب العيب سقوط 
الصداق وعدمه. نعم قد يكون سقوطه تابعا لاحد الامرين. الخير فما وقد لا 
يكون» والاستدلال على سقوط الصداق بالقاعدة المذكورة مردود بأمرين : أحدهما 
عدم تأتي تلك القاعدة هناء لأن محصلها أن مدعي جهل الحكم فيما يجهله مثله 
يقبل قوله ويعذر بجهله» فبرجع فيما وقع منه ويصير کالعدم» فمن قتل غيو خخطاً 
ورهن شيئا من ماله ظانا أن الدية في ماله يبطل ما وقع منه من الرَهنيّة ويصير 
کالعدم» وإن اصطلح مع ورثة المقتول ظانا منه أن الدية عليه بطل الصلح الواقع 
منه وصار كالعدم» ومن أجاز وصية موروثه حيث تتوقف على الاجازة ظانا منه أن 
ذلك يلزمه تلغى إجازته وتصير کالعدم» ومن تبرعت في حال حجرها فسكتت 
بعد رشدها ظنا منها أن ما تبرعت به اذ ذاك لازم هاء يلغى سكوتها وتصير كأنها 
م تزل مخاصصمة من وقت رشدها الى زمن قيامهاء وهكذا سائر الجزئيات المندرجة 
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تحت القاعدة» والواقع في نازلتنا من الزوج هو الطلاق» والطلاق لازم له لا يمكنه 
رجوع فيه باجماع» وبلزومه فات محل التخيير» فكيف يعقل أن يقال إن المسألة ما 
اندرجَ تحت تلك القاعدة. 

ثانههماء أنه على تسليم أنها من جزئياتها تسليما جدايا لا يصح فيه الحكم 
مقتضاهاء لأن غاية ذلك أنه قياس ولا يصح القياس مع وجرد النص بخلافه» وقد 
شرو نيفق الأول أن القياس المعارض للنص فاسدء والنص ما رواه ابن القاسم 
وغيو عن مالك وأشار له في امختصر بقوله: «ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على 
موجب خيار فكالعدم». وقد أشار المفتي الثاني سدّدنا الله وإياه الى الجواب عن 
هذا بقوله: وهذا كله إن اقنش أنه اطلع على عيبها قبل الطلاق» ففرق بالصورة 
فقطء والفرق الصوري لا يفيد» فقد سلم هذا المجيب سدّدنا الله وإياه أن ما في 
امختصر صحيح مسلم ولكنه ذهب إلى الفرق بين المسألتين» ولا يخفى على متأمل 
منصف أنه إذا لزمه الصداق في مسالة المختصر فإنه يلزمه في مسالتنا من باب 
أحرى لوجوه : 

أحدّها أن الزوج في مسألة الحتصر جاهل السبب وفي مسألتنا جاهل 
0 وجاهل السبب أعذر من جاهل الحكم باتفاق» إذ كل موضع يعذر فيه 

بجهل الحكم يعذر فيه بجهل السبب» ولا عكس» لآن جاهل السبب معذور في 
جميع أبواب الفقه من غير استثناء شيء أصلا بخلاف جاهل الحك» > فمن علم 
بعيب امرأة وعقد عليها لا كلام له بعد ولو جهل الحكم, ؛ ومن عقد عليها ولا علم 
له به له الكلام اتفاقاء ومن علم بعيب فتلذذ بها لا كلام له ولو جهل الحكم, 
ومن تلذذ بها ولا علم له فله الكلام اتفاقا» ومن علمت بعيب زوجها ومكنته 
طائعة فلا كلام ها ولو جهلت الحكم» ولو مكنته ولا علم لها فلها الكلام اتفاقا. 
ومن عتقت تحت عبد فمكنته بعد علمها بالعتق فلا كلام ها ولو جهلت الحكمء 
ولو مكنته قبل علمها بالعتق لكان ها الكلام اتفاقا» ومن علمت بموت إبنتها مثلا 
فسكتت سنة عن طلب حضانة ولد إبنتها فلا حضانة ها ولو جهلت الحكم ولو 
لم تعلم بموتها فسكتت سنين لم تسقط» ومن علم بعيب شيء فاشتراه فلا كلام له 
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ان جهل الحكم, ولو اشتراه ولا علم له بعيبه فله الكلام اتفاقاء ومن علم بعيب 
مشتراه فاستعمله فلا كلام له ولو جهل الحكم؛ ولو استعمله قبل علمه لكان له 
الكلام اتفاقا إلى غير ذلك من الفروع التي لا تكاد تحصرء وبعض المسائل وهي 
كثية يعذر فيا بجهل الحكم وتجهل السبب» فصار جهل السبب أقوى باتفاق» 
فإذا لم يعذر في مسألة امختصر مع أنها من جهل السبب فأحرى أن لا يعذر في 
مسألتنا لأمها من جهل الحكم. 

ثانيهاء من وجوه الأحروية أن المطلق بعد علمه بالعيب أشد تفريطا من 
ا لجاهل به» وبالتفريط علل في التوضيح مسألة الحتصرء ويأتي نصهء لن العالم كان 
يتأق له السؤال فتركه» والجاهل لا شعور له بالعيب أصلا. 

الثهاء أن المطلق قبل العلم لم يقع منه ما يمكن أن يعد به مختاراً للزوجية» 
والمطلق بعد العلم قد وقع منه ذلك» لان إيقاع الطلاق يوّذن باختيار الزوجية إذ لا 
يقع الطلاق إلا على الزوجة فهو كالتلذذ لا يشترط فيه العلم بالحكم» فكذلك 
يمكن أن يقال ذلك في الطلاق. فتحصل ان من يسلم كلام المختصر يلزمه أن 
يقول بلزوم الصداق في مسالتنا بالأحرى» وعلى تسلم فقد الأحروية تسليما جدليا 
فيلزمه أن يقول بذلك من طريق المساواة» أما اعتبار حهل الحكم وإلغاء جهل 
السبب فلا وجه له ولا نظير له في باب من أبواب الفقه ولا قائل به أصلاء وإ 
ألزمه الإمام وأتباعه الصداق هنا ولم يعذروه بالجهل لزوال محل التخيير بالطلاق لا 
لكون جهل السبب ليس بعذر عندهم. ولكون زوال العصمة هو السبب في لزوم 
الصداق وسقوط التخيير سووا بين كونه باختياره كالطلاق وبدونه کموتما أو موته 
أو فشا ما 

وأما المفتي الأول سدّدنا الله وإياه» فقد تكلمت معه مشافهة فسلم ما 
ذكرناه من أن لزوم الصداق في مسألتنا يؤحذ بالأحرى من مسألة الختصر» ولكنه 
زعم أن ما في الختصر ضعيف مقابل وأن الراجح سقوط الصداق» واستدل على 
ذلك بكلام ابن عرفة وليس کا قال» وأطال في الكلام معه بنحو ما مضى له (ه). 

وكتب عليه الشيخ أبو زيد الفقيه العلامة سيدي عبد الرحمن الحائك ما نصه: 
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الحق أن ما قلناه صحيح من عذره بالجهل وأنه من أبنائه» وأنه لا يعارضه 
ما ذكرة من الفرق بين الجهلين لخروجه من منزعناء وأنه في جهل الحكم. فقد قال 
أبو علي في شرحه بعد أن نقل كلام المقري والقرافي وغياماء وأن المدار عل مظنة 
الجهل باعتبار الجنس والوقت» وأنه لا يخالف في هذا إلا من لم ينصفء أُولَا 
بالعلم يتصف» قال ما نصه: وتقدم في قولنا على قول المتن؛ «ولو جهلت الحكم 
لذ الى عن صاحب اليا أن ما قاله أبو الحسن كأنه متفق عليه» زان كل 
من ادعى أنه جاهل هذا وأمثاله يجهلون ذلك أنه نه يقبل دعواه في الجهل ومع هذا 
يعذر بسبب جهله ولا يسقط حقه» ثم ذكر لذلك مسائل لا تنبو عن موضوعنا 
في عوامنا في زماننا. وقد قال القرافي : قاعدة الجهل بالسبب عذر كتمكين المعتقة 
جاهلة بالعتق وبالحكم قولان للمالكية كتمكينها جاهلة أن لها الخيار. والصحيح 
الفرق بين ما لا يخفى غالبا كالزنى والسرقة والشرب» وما قد يخفى مثل هذاء ولذلك 
علل ابن القصار المشهور باشتهار حديث زبراء بالمدينة بحيث لا يخفى على 
أمة.(ه) على نقل المنجور. على أن سحنونا قال: لا يبطل الخيار ببطلان محله 
عوك أو طلاق» فيرجع الزو ج بما دفع ها ابن عبد السلام E‏ وأصل 
المسالة في المدونة مختلف فيه. وللشيوخ تنازع في كونها خلافا أو وفاقاء انظر 
الشيخ حلولو في المتن. وقال الجزيري في وثائقه في قول سحنون: إنه احسن من 
أجل الغرر (ه). وقال أبو زيد الفاسي. وقال سحنون: يرجع بالصداق يعني على 
الولي الغارٌ أو علا إن كانت غارّة.(ه). وأيضا الطلاق لا يسقط خيار الزوج 
ل بن عرفة ونصه: : وما يكون اختيارا من أسلم 
على أكثر من أربع يكون رضى هناء وفي الطلاق والايلاء نظرء قاله ابن عرفة» وما 
سيان فى ا العيك ,إلى نهنا هته و تعنى اک 
عنه المقتضي أنه في موضوعها ‏ ولو لم يكن جاهلا ‏ فهو باق على حقه. وقد كان 
المعترض لما كان عندنا (أي بتطوان) أظهر الوفاق» ولا رجع لبلده أي وزان أفصح 
بالشقاق الحاصل ما عندنا إلا عذره وعدم سقوط حقه. وإن سلك قاضي الوقت 
ما للمعترض. لأغراض يعلمها الله الرحم» وقد بقيت مدة مبيضا ومعرضا والله 
الموفق. ثم نزل بنا مغل ذلك من ثغر طنجة فاتبعنا سننا مرتين أو أكثر. ويؤيد ما لنا 
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قل قا ای التاودي) في حواشيه عند قول المتن: «ومع الرد قبل البناء فلا 
صداق» على قول الزرقاني عليه: سواء حصل الرد بلفظ الطلاق أو بلفظ غيو في 
ردها له بعيب کرده بغير طلاق في عيبها لا بطلاق فعليه نصف الصداق (ه) 
ونه تأمل هذاء فإنه إن كان رضهبا أو لم يعلم بالعيب حتى طلقها فواضح» 
ا ولو طلقها أو ماتا. وإن كان قد علم بالعيب وم يرض به وردها بلفظ 
الطلاق قاصدا به فسخ نكاحها عنه فليس بظاهر وإن قاله الأجهوري (ه). 

وسثل الورزازي عن الرجل يدخل بزوجته فيقول : إنه لم يجدها بكرا. 

فأجاب : قال الإمام ابن الحاج في نوازله: إن دخل الزوج بزوجته فأنكر أن 
تكون بكراء فإن قال : وجدتها مفتضة حد لقذفهاء وإن قال : E‏ 
كلام له ولا ينظرها النساء. ويلزمه جميع الصداق» وبمثل هذا افتى شيخ الشيوخ 

لب والله أعلم. 

قلت: ما لم يشترط انها عذراء وأمها بكر ويصدقها صداق البكر وإلا فله 
الد فإن ادعت أا كانت بكرا والزوج هو الذي أزال بكارتهاء فالمشهور أنها 
تصدق بيمين کا في المختصرء والذي به العمل أن النساء ينظرن إلمها. 

وسئل الورزازي أيضا عمن كانت له زوجة توافقه وكانت أمه تكرههاء ها 
يلزمه أن يطلقها أم لا؟ 

فأجاب: قال الامام التونسي: لا يلزم الابنَ أن يطلق زوجته طلبا لرضى أمه» 
واو له أن تفلت له عل عند إن كانت غير ظالمة» وإنما عليه أن يقوم 
بواجب أمه» والله تعالى أعلم (ه). 

وسئل الشيخ ابن ناصر عن رجل تزوج امرأة 0 تصل قطء فوعظها 
وهجرهاء فدامت على ما كانت عليه» فهل يطلقها أم ل لأنه اشترك معها أولادا 
وهو ممن يقتدي الناس به» وهل يعصي الله اذااترك الزواج بعدها حتى يموت أم لا؟ 

فأجاب : يدوم على هجرانها حتى تستقم وإلا فيطلقها وسيعوضه الله با 
هو خير منها ببركة الدين ولا معصية في ترك الزواج. 
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قلت: فعمل ذلك الرجل على مقالة الشيخ» ففتح الله له بامرأة صالحة 

مسألة. في حاشية سيدي بناني عند قول المتن: وها وللولي تركها (أي 
الكفاءة) ما نصه : ظاهر نقل الحطاب وغيو» واستظهره ابن رحال» منع تزويجها 
من الفاسق ابتداء وإن كان مأموناء وأنه ليس ها ولا للولي الرضى به وهو ظاهرء 
لان مخالطة الفاسق منوعة وهجرة واجب شرغاء فكيف بخلطة النكاح» ويتحصل 
من كلامه بعد وقوع العقد ثلاثة أقوال : 

أحدها زوم فسخه لفساده وهو ظاهر اللخمي وابن بشير وابن فرحون وابن 
ف 

ثانا انه نكاح صحيح وشهره الفاكهاني. 

الثها لأصبغ : إن كان لا يؤمن علا منه» رده الإمام وإن رضيت به» 
وظاهر الحطاب أن القول الأول هو الراجح؛ والله أعلم (ه). 


فكتب سيدي محمد الرهوني على قوله أن القول الأول هو الراجح ما نصه : 
ظاهره كظاهر الحطاب» سواء كان الفاسق معلنا بفسقه لا يتحاشى من إظهاره قد 
أزال جلباب الحياء عن وجهه أم لاء والعمل على هذا القول في هذه الأزمنة 
صعبء ولا سيما في القسم الثاني ويؤدي الى فسخ أكثر الأنكحة. وقد أشار ابن 

كرا ا سحي عدي كح راتما لقي رق 015 عدر 
أشياخي مہرب مر من الفتوى في هذا ويرى أنه يؤدي الى فسخ كثير من 
الأنكحة ر وع بک بالنسبة لزمانه» وقد عبر عن ذلك سيدي قاسم 
العقباي بأكثر الدَّالٍ على التفضيل بالنسبة لزمانه» إذ كان الأول في المائة السادسة 
والثافي في المائة التاسعة. وإذا قال ذلك العقباني في زمانه فكيف بزماننا هذا؟. 
ففي ارو المكيونة ف ترازل ا الامام سيدي قاسم العقباني سئل عن رجل 
من قوم مرابطين أهل علم ودين زوج ابنته البكر من رجل من قوم معروفين بالظلم 
والعدوان زاد على قومه باضعاف» ياخذ أموال الناس بغير علم» ويحرب الحزوب 
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عضي مع عض سی لك س ده ولب أل ثم إن أخا البنت قام 
فأجاب با نصه: 
الحمد لله إنكاح الفاسق بالجوارح» وما ذكره العلماء في ذلك أنتم 
والحمد لله تقدمون عليه وتستحضرونه أكمل حضور» والتعرض ا شارا 
السؤال أمر عسير وموقع في خطر كبير» وتغيير المنكر ان ادى الى منكر أعظم منه 
يسقط وجوب الأمر به أو يحرم وحن ميل في هذا الزمان الى ما أشار اليه من قال 
من الشيوخ: لو أخذ بهذا لفسخت أكثر الأنكحة» يشير بهذا الى قلة من يخلو 
عن الفسق بالجوارح -. ولولا ستر مولانا الحلم الكيم لكاد الوصف يعم» ولكن 
الغافر الغفور الغقار ؛ يغفر ويعفو» لا يواخذ الله الناس بما كسبوا. اللهم إنك عفو 
تحب العفوء فاعف عناء والسلام الأتم المبارك الأعم عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته. من كاتبه عبد الله قاسم ابن سعيد بن محمد العقباني لطف الله به» وف 
أواخر شهر الله الحرم من عام واحد وخمسين وثمانمائة» فانظر هذا الكلام من هذا 
الامام الجليل في وسط المائة التاسعة بالنسبة الى هذا الوقت وهو أول المائة الثالثة 
عشر» فالعمل بما شهره الفاكهاني متعين. انتبى لفظه. 
وسل سيدي قاسم العقباني عن كثير الأيمان بالطلاق» واللازمة» هل 
فأجاب : ما ذكو السائل من أن هذا الذي زوجه الأب كثير الأيمان 
بالطلاق والأيمانٍ اللازمة عيب يوجب للزوجة ومن قام لها فسخ هذا النكاح 
صحيج» وعلة حكمه أن الزوجة تكون معه ف زی ف فينع هذا النكاح لذلك» وقد 
شاهدت قضاء مولاي الوالد بذلك في بكر زوجها أبوها ‏ وكان حائكا ‏ من 
حجاج» فلم يرض أخوها وكان من طلبة العلم ب صنيع ‏ أبيه» واحتج على 
ا بعدم الكفاءة» فلم يقبل منه ذلك» فذكر الح أن من صفة الزوج أنه 
کنر الأمان بالطلاق فائبت ذلك» فقبلة فقبله مولاي |! لوالد وفرق بينبما بسبب ذلك. 
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وكذلك ما ذكر من تعديه في الأموال إن استغرقت ذمته بالحرام لم يتأت القضاء 
عليه بالانفاق ولزم ان تكون معه تحت ضيعة» وهذا من أعظم الضرر» فلا يمكن 
الأب من 2 خت لس 5 نکاحان ا من وجوه 
الفسخ والله لموفق. 

عات رض عن مسكلة من هذا المعنى فقال : 0 1 0 3 
وا ذكره العلماء في 0 1 00 لله فد 5 وتستحضرونه 00 

س ااي ل 6 ا غيو من الأولياءه وإن وقع فللزوجة 0 3 

ر ا الرهوي عن امة ا السلطان من جملة مال بعض 
مُماله وأعطاها لبعض أولاده» فلما كبرت تسرّى بها أحد أولاده هو المعطاة له أو 
غيو ولم ینکر عليه» وم يمنعه» وبقيت معه كذلك حتى ولدت معه مرتين ثم 
اعطاها على سبيل اتمليك لشخُص فزوجهاء ثم أعطاها الثاني لغيه كذلك 
فأعتقها. وقد كان الذي أولدها مات قبل بأشهرء وأرادت الأمة التزو ج هروب 
زوجها عنباء ولم تعلم حياته ولا موته هذه سيئون. فهل ساداتنا الإيلاد صحيح 
وينجز العتق بموت المولد أم لا؟ وهذا العتق هو الصحيح» ويختار نفسها أو 
مملوكة ويتولى العقد عليبا من هي في حوزه بعد أن يطلقها الحا وتعتد» وإذا 
عتقت بالإيلاد فهل تختار نفسها اليوم لان الزوج غائب کا علمت» وتعتد وتتزو ج 
بالتوكيل أو بعد الحكم» بينوا لنا الى آخره. 

فأجاب : الحمد لله إن كان الذي أولدها هو الذي أعطيت له؛ فإيلاده 
صحيح وكوته تصير حرة» وإن كان الذي أولدها غيو بمرأى منه ومسمع» ومولدها 
يدعى ملكيتها ولا ينكر الآخر عليه» فهى أم ولد بالإيلاد الثاني» لان السكوت عن 


-184- 


هذا يقع a‏ ا وإن لم يكن يدعي ملكيتها بل كان 
مسلما ملكيتها لغيو فلا تكون له اَم ولد بالأول ولا بالثاني» وفعله زى محض. ثم إذا 
ثبعت لا أمومة الولد على ما ذكرناء فتمليكها للغير لا يجوز» وعتقه لم يصادف 
علا إلا أن يكون عتقه سابقا عن موت السيد» وإذا لم تثبت» فإن كان الذي 
لوكس د واس وس باع ا اي 

علمه وسكوته» فكذلك وإن لم يعلم فتمليكه وما انبنى عليه من العتق» لا عب 
به. زرحت ا لضي فاك وده عا ملا لكا و ون كان ع زلا عار خا 
ولا تطلق إلا بإثبات غيبته وبعدهاء أو انقطاع خب مع عدم النفقة» ولا يمنعها من 
التخيير تقدم العتق بموت مولدها على تقدير صحته لعدم علمها بذلك» لأا 
ري إن تقدم 

منه ‏ لا يمنعها من التخيير» والعلم لله العلي الكبير (ه). 

وسئل الفقيه سيدي عبد الرحمن الحائك» عن النظر فيما أفتى فيه غيه 
في امرأة ادعت أن زوجها أصاببها بأصبعه» ونص فتواه؛ 

الزوج مصدق أنه دخل بزوجته دخول بناء ولا ينظر النساء إلى فرج 
الزوجة في المشهور. وإلى هذا أشار خليل بقوله : «ولا ينظرها النساء»» وقال 
أيضا : «وصدق إن إدعى فيها الو طء بيمينه». ولا قول للزوجة أن الزروج أصاببا 
بإصبعه دون ذكره.(ه). 

فأجاب : إن ما ذكره من تصديق الزوج صحيح؛ ولكن دليله قول 
المتن : «وإن أقر به فقط أذ إن كانت سفيبة»» وما فيه هو الحق عند أبي علي» 
خلافاً لاعتراض الحطاب» وما ذكره من أن المشهور لا ينظرها النساء صحيح» 
لکن العمل وهو مقدم جرى ‏ بقول سحنون» حتى عند أهل فاس کا في 
نظم عمله : وقال فيه في اللامية : 

والمرج للنسوة امجلا. 

والقول قوله أنه لم يصبها بأصبعه» لأنه لو أقر به وأمسكهاء فلا أدب عليه 
ولا إرشء لانه افسد على نفسه ماله» وإنما الخلاف بينم إذا أصابها باصبعه 
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وطلقها وكانت بكرا كا في الفائق» وكذا الحطاب عند قول المتن» وتقرر بوطء وإن 
حرم» وهما موجودان عند الناس» ومحصلهما ما ذكرناه. والسلام. 

ثم راجعه الشريف عبد السلامي من تلامذته» وهو حاد الفهم» بما نصه 
بعد الافتتاح : وبعد» فإن السيادة كتبت لحامله أن العمل جار بقول سحنون» 
وهو كذلك» غير أن تعليل ميارة في ف اله ياباه» فإنه قد علله بان ذلك 
النظر إذا طلبه الزوج فينظرها النساء لكون الرأة تدفع عن نفسها وفيه حق 
الزوج» وأما حيث طلب الزوج عدم النظرء فلينظر سيدنا ما يكون حكمه.(ه). 

فكتب له : الحمد لله وحده» وعلى السيادة السلام» فإن ما ذكرته عن 
الشيخ ميارة» أنه علل بأن ذلك النظر اذا طلبه الرو ج» ليس فيه وئما الذي فيه وني 
غيو أن ذلك إذا دعت اليه ضرورة لتعلق حق الغير» وأصله للتبصة» وعنها ذكره 

من ذكره. والذي ترجاه ابن عرفة؛ هو أن المانع إن كان منه هو أن الحق لها في أن 

لا يطلع عليها أحدء ونصه عند مضمون قول المتن؛ ولا ينظرها النسالي. ولعل المانع 
من نظرهماء أي اموتن سحو المرأة في عدم الاطلاع على عورتهاء فشهادتهما في 
الغالب بتمكينها إياهما من ذلك» فلا يتوهم كونها جرحة (ه). قال أبو علي في 
حواشيه : كان ابن عرفة لم يقف على ما في تعليق أبي عمران» فإنه قال ما نصه : 
قال الشيخ : ولا حلاف بين الأئمة في أن المرأة إذا مكنت من نفسها أن يرى ما 
في فرجها من العيوب» أن شهادة النساء مقبولة» وإنما الخلاف هل تجبر على ذلك 
أم لا؟.(ه). وقد حرك مني هذا البحث مطالعة ما أمكنني من شروح الختصر 
وحواشيه» كالحطاب وابن غازي» والمواق والتتاي والمنن والزرقاني وحاشية بناني 
عليه» ومن شروح الرسالة القلشاني وزروق وابن ناجي» ونظم ما به عمل فاس 
وشرحه» والعمل المطلق وشرحه: لأن المسألة من عملهماء وتكميل ابن غازي» 
والغائق وار وغيرهم» ممن يتوهم ان عنده شيعا يضر أو ينفع» فلم أقف على 
ما له اشرت» واودع الله سرها (ه). 

وسكئل أيضا عمن ضرب زوجته وادعت العداء» وه غي فلمن يكون 
القول؟ 
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فأجاب : إن في ذلك خلافاًء والذي رجحه أبو علي في حاشيته تصديق 
الزوج؛ وعليه يدل كلام أي الحسن وغيو. 

وفي الحطاب عن أبي محمد تصديقهاء وقيده ابن سلمون بما إذا لم يكن 
الزوج معروفا بالصلاح» وإلا قبل قوله. ومثله في مجالس المكنامي» واصله 
لابن رشد. 

وفي ماع أصبغ : إن ضربها ضربا خفيفا في أمر تستاهله أدبا فلا أراه من 
الاساءة» ولو ضرا على غير ذلك مرارا أو جاء من ذلك امر مفرط» وإن كان مرة 
واحدة رأيته إساءة (ه). والذي تظهر قوته أنها لا تطلق عليه بالضرر الواحد 
خلاف ما في الختصرء فإن ما ذهب إليه في الختصر مخالف للجادة ولا عليه 
الباجي وابن فتحون وابن سلمون والمتيطي وصاحب التحفة» ورجحه ابو علي 
واعترض على صاحب اختصر» وتبعه تلميذه ابن عبد الصادق في شرحه قائلا : 
هذه المسئلة مما تعم بها البلوى» فيتعلق بلفظ الختصر من لم يطلع. قال : وقد 
وقعت في زماننا وعظم فيبا الامر حتى وصل الى امیر المؤمنين مولانا عبد الله بن 
مولانا إسماعيل فوقع الحكم فيما أنه لابد من التكار.(ه)» وبه رأينا الفتوى ممن 
يعتد به» والسلام (ه). 


ومن خط العلامة المدرس مفتي فاس سيدي عبد الكرمي اليازغي ما 


الحمد لله؛ نصوا على أن الشاهد إذا لم يكتب شهادته بخط يده فلا يقضى 
بها إلا بعد الاستفسار كشهادة اللفيف» وأيضاء لا تكون الشهادة بالضرر عاملة 
حتى يقول الشهود : إنه يضر با ويشتمها في غير حق» والرسم أعلاه خال من 
ذلك. قال المتيطي : لا تكون الشهادة بالضرب أو بالشتم عاملة حتى يقول 
الهو آنه اضر ييا أن ضربها في غير ذنب تستحق به ذلك. 

وقد نقل ابن مرزوق في اغتنام الفرصة أن الضب المفرط والمكرر من 
الإساءة» يجوز اذا كانت تستاهله وفعلت ما يوجبه» والله أعلم. وكتب عبد الكرم 
خار الله له (ه). 
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قام أولياء المرأة واستظهروا ببينة تشهد بان أحدّ شاهدي نكاحها يحلف بالحرام 
كثيرا ويحنثء وأرادوا فسخ نكاحهاء والفرض أن ذلك الواحد أدى مع من هو معه 
عل قاضي بلدهما وقبلهماء فهل للأولياء الفسخ أو لا 

فأجاب : الحمد لله ذكر حامله أن الشاهد الجر بما ذكر أعلاه هو 
الذي يشهد عندهم بانكحتهم وسائر معاملاتهم» ولیس عندهم في ربعهم غيو. 
وقد قال ابن عبد الغفور في الاستغناء : إذا كان البلد لا عدول فيه» فإنه يكتفى 
بالامثل» وما قدموه لذلك حتى كان عندهم أمكل» والتجريح الطارىء لا يَمَصَى به 
على ما اتصف به من العدالة في ماضي الازمان حيث كانت الشهادة تروج 
والحكم بها نافذ. على ان شهرة النكاح في النازلة مع مضي المدة المذكورة كاف. 

قال ولد ناظم التحفة : في كلام المتقدمين ما يشعر بأن معظم انصراف 
القصد في النكاح انما هو الشهة» ولذلك قال ابن شاس في جواهره؛ وم 00 
ال السلف بإشهاد (ه). ولفظ الجواهر : وا مقصود من الاشهاد. ! 
النكاح وإشهاده ليتميز من السرّ الذي هو الزى» وإنما شرع الإشهاد 3 
الخلاف المتوقع بين الزوجين وإثبات حقوقهمًاء فكانت كسائر الحقوق» ولا 
يشترط الشهادة فيها شرعاء وعلى هذا جرت أنكحة الصحابة رضي الله عنهم ما 
كانت قط بإشهاد.(ه) الماد منه» فلا يشوش على العامة في مثل النازلة التي 
يغلب على الظن أن القيام فيها انما هو من فعل الشياطين ‏ بما في شروح الثتن؛ 
والله أعلم (ه). ونحو هذه النازلة. 

مسألة سكل عنها الشيخ الرهوني» وهي وام زعي عل اننا البكر من قبل 
ابا بشهادة عدلين وقد كتبا شهادتبما قبل» غير أنهما ١‏ يوؤديا حت حتى الان م 
زوجتہا امها بوصيتها المذكورة» فشهد عدلان بأن أحد عذّلي ات اختل في 
عقله» وشهد عدلان اخرَانٍ بأنه تام العقل والإدراك. 

فأجاب : الحمد لله» الوصية صحيحة والنكاح المبني عليها كذلك» 
وشهادة الشاهدين بأنه تام الادراك والعقل» مقدمة على شهادة من شهد باختلاله 


- 188 - 


کا في الفائق وغيو. وعلى تسلم أنه قد اختل عقله ولم يحدث به فسق» فلا تبطل 
شهادته إذا وجد من يشهد على خطه بشروط ذلك. المقررة» لان ضابط من يشهد 
عن خطله تعن ادالة نفس عل واد کالب رعا بل هذا احرى من 
الغائب؛ لأن الغائبَ يمكن أدائه لو تكلف المشقة وقدم» أو تكلف رب الحق 
المشقة فقدم لموضعه» وقد نص ابن عرفة وغيره على أن طرو الحنون على الشهادة 
لا يبطلها ولا يشمل هذه الصورة قول التحفة : 

وزمن الأداء لا التحمل 

لأن ذلك حيث يودي الشاهد شهادته بنفسه لا حيث يتعذر» فيشهد 
على خحطه» إذ لا بد في هذا من اعتبار وقت وضع شهادته مع استمرار حالته على 
العدالة الى وقت الشهادة» ولذلك قال في المختصر : «وتحملها عدلا»» ويقول 
التوثيق حين وضعها كان عدلا. ما هو مقرر عندهم» والله أعلم (ه). 

وقيدت من كناش الفقيه العلامة سيدي العربي الزرهوني ما نصه : 

راج عم وو ندا ستيه دا نون هد لعفن أنه موك وشو 
الحرطاني في العرف» وعادة أهل تلك البلدة نعي المعرّة بذلك بما صورته . 

الحم للف نيف تيت الأمر عل ا وض كانت العاذة كوف اق 
د فللمرأة الخيار في نفسها بطلقة بائنة على القاعدة في كل نكاح يثبت فيه 
الخيار بعد عقده. 

ففي شرح ابي علي ما : نص الغرض منه قول المصنف « والولي كفء 
العري» ما نصه : هو الذي صرحوا بتشهيو» وهو الذي في المدونة وغيرها. ولكن 
تقدم في كلامه ما يدل على أن المعتبر هو المعرة بحسب العادة في البلد والأشخاص 
E o‏ قط رداك اكوا GES‏ أرما يتنا يفنا أي 
ممن سكنها من غير أهلها من يقدم عليما غالبا أن Saa‏ 


بالحرطاني عيب كبير ومعرة عظمى» فيجب أن لا يكون كفواء كفواء قطعاء وأما العبد 
فلا إشكال في معرته» وقد وقع عندنا بالقطر التادلي أن قائد البلد كان له صيت 
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كبير وأيّهّة عظيمة وجاةٌ» وكان يوصف بالرئاسة العظمى» ولكن يمز بالعبودية 
أو المولوية» فتزو ج حرة من قبائل البلد بعد جهد عظم وإعطاء أموال وتخويفات» 
ودخل بها وجعل ها ومة عظيمة حضر فيا خلق عظم» ولعب كثير بالخيول وما 
عو عام بويع ذلك ل ابل تلك القبيلة تعر عا "شطع ع ذلك ولا 
أظنه إلا يبقى دائماء فليتنبه الفقيه هذه القاعدة فهي المعتمّد وال مستنك. 

وكذلك من قرب إسلامه أو إسلام أبيه» فإن فيه عند الأكابر معرة إلى أن 
قال : وهذا كله يدل عليه كلام الناسء» ولا سيما كلام اللخمي (ه). 

وني نوازل الإمام السكتاني ما نص الغرض منه... ال في بعضه. فإذا تقرر 
هذا كله وتقرر لديك أن المسألة ذات خلاف بالنسبة للكفاءة» فالحكم بالفسخ 
لا سبيل إلى نقضه» لأنه جار مع مع بعض الأقوال ومع العف المقتضي» أن 
البيضاء ليست من مناكح السَّمْرٍ والسود» والحجة في ذلك ناهضة إلى أن قال في 
القول بعدم الفسخ : هو آت على قول من يخص العيوب الأربعة» ول يجر العرف 
الذي هو كالشرط عندهم بأن من يكون كذلكء لا يتزوج الحرة» وأما لو جرى به 
لكان كالتصر جم بالشرط» كامرأة تزوجت عبدا وم تعلم ولم تشترط فإن لها خيارا. 

قال في التوضيح بعد توجيبها وتوجيه عكسها : لأن العرف لم يجر بذلك» 
لأن الغالب على الحرة والحرء أن يتزوجًا متليهما. بهذا جرى العرف» والعوف 
كالشرط. 

الحاصل إن ثبتت المعرة في تزو + البيضاء من الأسمر» أن يكؤن للولي مقال 
في فسخ النكاح» وها أيضاً إن قامت» وكون العرف كالشرط يوجب لها الخيار عند 
الضررء وأما الفسخ فهو بطلقة بائنة على القاعدة في كل نكاح يثبت فيه الخيار 
بعد عقده. وكان سيدي عبد العزيز بن علي الفقيه الصالح ببلد سوس يقول : من 
قال إن الاسمر كفء فليعطه ابنته.(ه) الماد منها فأنت تراه علل ذلك بالمعرة 
اللاحقة» ولا يخفى اا أن السمرة كيف كانت نقص وعيب في عرف البلاد 
العربية» قف عليه» فقد اطالءوالله الموفق. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله 
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وان ونم )لوال عرس ررك تداس رع كن e‏ 
ودفع جلها أو جميعها» وطفق ينفق عليها. في الاعياد. وتحوها سنة كاملة. . ثم وقع 
الإعراض من الزوج يسبب ومقتض» فتزوج غيرها معرضا عن الأول فرام وچ 
0 رد ما ا له له من الشروط 7 م الى الان ينعقد مه أن 
يدعيبا» فهل يقضى له بردها. 

الجواب : أنه يحكم عليه بذلك. ففي جواب لأبي العباس الموكي ما 
نصه : كل ما يعطيه الزوج من ماكول أو غير للزوجة أو لوليها بالشرط أو 
بالعادة» فهو محسوب من الصداق» فإن انبم النكاح 3 طلقها قبل البناء رجع إليه 
نصف ذلكء وإن كان دفع ذلك قبل انعقاد النكاح * ثم تأخر أحدهما وامتنع من 
النكاح رجع اليه جميع ما دفع لأجلها لعدم حصول المقصود» قف على تمامه فيه. 

وفي نوازل العباسي ما نصه : إذا دفع الرجل شروطاً ليتزوج امرأة ثم لم يقع 
النكاح» رد إلى الدافع ما دفعه بما شهدت به البينة يعمل به» وإن لم تكن له بينة 
يحلف منكره (ه). ومثله في نوازل الورزازي» وعرّاه لأبي الوليد ابن رشد.(ه) 
والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني : الحمد لله» من اختصار ابي علي 
المعدالي للشيخ علي الاجهوري ما نصه : ومن عقد عل امرأة ثم خطبها آخر وعقد 
عليباء والاول حاضير ثم قام الأول فإنها تكون له» ولا يكون عقد الثاني في فسخا 
للنكاح 0 0 

TT‏ ة بنكاح تبر على النكاح حيث ظهر فسادها وعجز 
ولمبا عن صونها أو لم يكن ها ولي» والأحسن رفع غير الأب من الأولياء للحآم» فإن 
روجة دوه :رک 

وه لين للعيد أن يط أمة وهنا له يده أرط لانه ليل والفق يبن 
هبة الثمن والجارية قرب هبة الجارية من التحليل بخلاف الثمن.(ه). 

ومنه عند قوله وفي تشطير هدية. .. انح 
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وحاصل ما ذكره الحطاب عن ابن رشد ان من تطوع لامرأته ببدية بعد 
العقد وقبل البناء ثم طلق باختياره قبل البناء أو بعده لانه طلق باختياره فلا شيء 
له. وإن كان قائماء وأما لن طلق عليه لعسره مثلا فقيل: كذلك وهو الراجحء وقيل 
لا. وذكر أيضا فيما اذا ردت المرأة لعيب قبل البناء انه يرجع عليها بما أهداه هما 
وظاهره ولو فات كمن وضع من نن سلعة باعها شيا بسبب خوف خسارة 
البجاع أو تلف الشلعة ثم لم يحصل شيء منها فإنه يرجع بما وضعه (ه). 
ومنه مسألة لو أبائها ثم راجعها لم يلزمها أن تتجهز إلا بما قبضته في 
المراجعة (ه). 
ومنه» وقال ايضا في الاصل بعد كلام : 


والحاصل أنه إذا شرط الجهاز بقدر يزيد على المسمى» أو جرت العادة 
بذلك ولم يحصل الوفاء بذلك» فإن اطلع على ذلك قبل الدخول والزوجة حية 
وباقية في عصمته» فإنه يخير بين أن يلتزم النكاح بالمسمى» وبين أن يفسخ عن 
نفسه ولا شيء عليه» وإن التزم النكاح بالمسمى ثم ماتت بعد التزامه فإنه يلزمه ما 
التزمه» وإن اطلع على ذلك بعد الدخول» فإنه يلزم الأب أن يجهزها بما شرط أو 
اعتيد عند العبدوسي وها صداق مثلهاء على أنها تجهز بالجهاز الذي دخلت به 
عند ابن رشد. فالعبدوسي يوافق ابن رشد فيما قبل الدخول حيث كانت الزوجة 
حية» لكن كلامهما فيما إذا جرت العادة بجهاز زائد على المسمى» ولا شك أن 
المشترط كذلكء ولا يوافق ابن رشد فيما فيه ا يهن درل لأ مان 
للزوج أن يجبر الأب على أنه يجهزها بالذي اشترط أو اعتيد» وأما إذا حصل موت 
أو طلاق في الفرض المذكور» وهو ما اذا شرط جهازا يزيد على المسمّى أو اعتيد 
ذلك ولم يحصل الوفاء بذلك» فتارة يحصل ذلك قبل الدخول وتارة بعده. فإن 
حصل الموت أو الطلاق بعد الدخولء كان لما صداق مثلها على انها مجهزة 
بالجهاز الذي دخلت به على ما لابن رشد. وأما على ما عند العبدوسى» فيحتمل 
اذايقنه أن الله عبر هل انا بون اها ميل ار و اهن كاوه :وأ 
ان حصل الطلاق قبل الدخحول» فإن كان المشطر بالطلاق وهو الجهاز بأن يكون 
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حصل الطلاق بعد التجهيز فإنه ياخذ نصف الجهاز ويرجع بما زاده المسمى على 
صداق المثل على أنها مجهزة بالجهاز المشترط. وأما إن كان الطلاق قبل ان يشترى 
الجهاز» فهل يكون المشطر هو المسمى» فعليه نصف المسمى وهو الظاهرء أو 
عليه نصف صداق. وأما إن حصل قبل الدخول» فعلى ما للخمي واضح. وأما 
على ما لعبد الحميد فلها صداق مثلها على مثله على أنها تتجهز بالمسمى» أي 
ينفذه على ما تقدم.(ه). 

وسشل بعض المتأخرين عن اخذ الزوجة من زوجها عوضا في إذنها له في 
الل عهاء :هل عور وقل ها" وع عن وول ا ر يع 
العوض أو يحسب ما بقي من المدة. 

فأجاب : الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. 

نعم» يجوز للزوجة أخذ عوض من زوجها في نظير إذنها له في العزل عنها 
مدة معينة» وها الرجو ع عنه متى شاءت» وإن رجعت فقيل : ترد ج جميع العوض» 
وقيل : ترد بحسب ما بقي من المدة» قال الحطاب : فرع منه أي ابن عرفة ايضا. 
ابن عات عن المشاور» للحرة اخذ عوض عنه لأجل معين» وها الرجوع متى 
شات وها ادت اين عبد الاد وأخار يعسن الاندلسين الى أن حق المرأة 
في ذلك كحقها في القسمة» فقال : وللمرأة أن تاخذ من زوجها مالاء على ان 
يعزل عنها الى أجل معروف» وها ان ترجع في ذلك متى أحبت وترد جميع ما 
احذت وز عندي ضعيف» لأنه أجراه أولا تجرى المعاوضات» ثم نقض ذلك من 
وجهين؛ أحدهما أنه جعل لا ا عنه. والثاني؛ أنها اذا رحعت ردت الجميع» 
وياس ان ترد بقدر ما منعته من الأجل .(ه) والله أعلم. 

وسل أيضا البعض المذكور عن الزوجة إذا أرادت إلزام زوجها العزل 
عنباء فهل لها ذلك ام لا؟ 

فأجاب : قال الحطاب : ليس للمرأة ان تلزم زوجها العزل عنهاء والله 
غل 
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وسل أيضا عن استعمال دواء لمنع الحمل أو وضع شيء في الفرج حال 
الجماع لذلك» هل يجوز وإذا أمسك الرحم المني» فهل يجوز اتفاق الزوج 
والزوجة على اسقاطه قبل الاربعين» وإذا قلع بالجوازء فهل يجوز ذلك للزوجة وآن م 
يوافقها الزوج أم لا وإذا قلع بالمنع وفعلت ذلك المرأة وأسقطته هل تلزمها العو 
أم لا؟ وهل يجوز للسيد أن يفعل ذلك بأمته أم لا؟ وما حكم التسبب في إسقاطه 
بعد تخلقه وقبل نفخ الروح فيه من زوجة أو أمة. وما حكم التسبب في ذلك بعد 
نفخها فيه وهل هو من قتل النفس وما حكم التسبب في قطع النسل أو تقليله؟ 


أفيدوا الجواب. 


فأجاب : لا يجوز استعمال دواء لمنع الحمل» وأما وضع شيء كخرقة في 
الفرج حال الجماع تمنع وصول الماء للرحمء فالحقه عبد الباقي بالعزل في الجواز 
بشرطه. قال : نقله عنه المواق» وقاله أحمد. وقال بناني : ليس هو في المواق» وإذا 
أمسك الرحم المني» فلا يجوز للزوجين ولا لأحدهما ولا للسيد التسبب في إسقاطه 
قبل التخلق على المشهور ولا بعده اتفاقاء والتسبب في إسقاطه بعد نفخ الروح فيه 
بحرم إجماعاء وهو من قتل النفسء والتسببٌ في قطع النسل أو تقليله رمء 
والمتسبب في القاء علقة فأعلى. عليه الغرة والأدب» سواء كان أما أو غيرها الا 
السيد في أمته» فعليه الأدب فقط. قال البرزلي : وأما جعل ما يقطع الماء أو يرد 
البحم فنص ابن العربي أنه لا يجوز. وأما استخراج ما حصل من الماء في الرحم 
فمذهب الجمهور منعه مطلقاء وأحفظ للخمي أنه يجوز قبل الاربعين ما دام نطفة 
کا له العزل ابتداء. والأول أظهن إذ زعم بعضهم انه من الموءودة.(ه)» ونقله 
الحطاب» ونقل عن ابن ناجي في شرح المدونة ما نصه : وأما النّسبب في إسقاط 
الماء قبل الاربعين يوما من الوطء. فقال اللخمي : جائزء وقال ابن العربي في 
القبس؛ لا يجوز باتفاق. وحكى عياض في الإكال قولين في ذلك للعلماء» وظاهره 
انہما خارج المذهب.(ه). 

ثم قال الحطاب : قال الجزولي في شرح الرسالة : ونبي عن ج 
الخيل؛ ولا يجوز للانسان أن يشرب من الأدوية ما يقلل نسله.(ه). وقال التتالي : 
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ول اج ر الل بان الي اذا صار داخل الرحم لا يجوز إخراجه» وهو 
كذلك» ونحوه لابن جزي. قال :واش من ذلك إذا تخلق» د منه إذا نفخت 
فيه الروح إجماعا. وقول ابن عمر؛ يكره احراج المني من أم ولدء يحتمل مخالفة ما 
قاله ابن جزي من عدم الجواز» وموافقته بحمل عدم الجواز على الكراهة. (ه). 

قال عبد الباتي : وظاهر كلام ابن ناجي والبرزلي جريان قول الجمهور 
واللخمي في الزوجة مطلقا والامة ولو بشائبة» حيث لم يعزل عنها سيدهاء وظاهرهما 
ايضا ولو ماءَ زنى» وينبغي تقييده» خصوصا إن خافت القتل بظهوره. ثم قال : 
وني الفشني الشافعي في شرح الحديث الرابع من الاربعين النووية» افتى ابن يونس 
اي الشافعي وغيو انه لا يحل للمرأة ان تستعمل دواء يمنع الحملء. ذكره في 
العجالة (ه). 

قال العدوي : ومفاد النقل ترجيح كلام ابن جزي» بل صرح بعض 
الاشياخ بترجيحه؛ وعبر بعضهم عنه بالمشهور» فقال : وفهم من قوله العزل» أن 
المني اذا صار داخل الرحم لا يجوز اخراجه وهو كذلك على المشهورء ولا يجوز 
للمزأة أن تفعل ما يسقط ما ببطنها من الجنين (ه). 

وقال في المعيار : إن المنصوص لأئمتنا رضوان الله تعالى علمهم المنع من 
استعمال ما يرد الرحم أو يستخرج ما هو داخل الرحم من المني» وعليه 
الحصلون والنظار. 

قال القاضي أبوبكر بن العربي رحمه الله تعالى : للولد ثلاث أحوال؛ حالة 
قبل الوجود ينقطع فيا بالعزل» وهو جائز» وحالة بعد قبض الرحم على المني» فلا 
يجوز لأحد حيتئذ التعرض له بالقطع من التولد كا يفعله سفلة التجار من سقي الخدم 

عند استمساك الرحم ‏ الأدوية التي ترخيه فيسيل الي منه فتنقطع الولادة 

والحالة الثالثة» بعد تخلقه قبل ان ينفخ فيه الروح» وهذا اشد من الأولين ف المنع 
والتحريم» لما روي من الاثر : وَإنَ السقط يظل محنطئا على باب الجنة يقول : لا 
أدخل الجنة حتى يدخل أبواي» فأما إذا نفخ فيه الروح» فهو قتل النفس بلا 
حلاف (ه). وانفرد اللخمي فاجاز استخراج ما في داخل الرحم من الماء قبل 
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الاربعين يوماء ووافق الجماعة فيما فوقها. فإذا وقفت على هذا التحقيق الذي تقدم 
جلبّه من كلام القاضي الحقق ابي بكر رحمه الله تعالى» علمت قطعا ان اتفاق 
الزوج والزوجة عل إسقاط الحنين ف المدة التي ذكرت وتواطو هما على ذلك حرام 
منوع لا يحل بوجه ولا يباح» وعلى الأم في إسقاطه العْرة الاي إلا ان يسقط 
الزوج حقه في الغرة بعد الإسقاط (ه). 

ومن هذا النمط ما سئل عنه عز الدين ابن عبد السلام الشافعى رحمه الله 
تعالى» هل يسوغ للمرأة أن تستعمل ادوية تمتنع من الحمل أم لا؟ 

ل الي 
الغرة على مروع المرأة الحبى حتى 

فيد سكل الإمام 000 
أدخل عل امرأة حامل حدّمة ظالم» » فاختلعت اط 

فأجاب : بأنه يلزمه الغرة» فعلى هذه الفتوى لا يكون الضرب شرطا في 
الاعتراض البجل ام الا فإن a‏ وعقدها شائع ذائع ا عند 
العرب وال لبربر 2 وإذا قامت المتزوجة قرب البناء» وأقامت بينة أن زوجت قبل البلوغ 
دون موجب» وأقام الزوج بينة تناقضهاء لكن بامرآأنين فقط» وبينة الزوجة بعدل 
وامرأتين» هل تقدم بِينتُهُ وترجح أم لا؟ 

فأجاب : أما مسألة الاعتراض» فإن مقتضى عبارتهم أنه حاص بالرجل. 
قال في الجواهر : وداء الفرج يتنوع» فهو في حق الرجل ما يمنعه أن يطا» كا لحب 
والخصاء والعنة والاعتراض وما ف معناه (ه). ْم قال 5 مقابله : أما داء الفرج 
في حق المرأة. SCS E‏ 
مثل العفن والقرن والرتق الى اخر کلامه» وم يذكز الاعتراض ولا رأينا من ذكره في 2 
حق النساء» ومقتضى ما فسروا به الاعتراض أن لا يتحقق ذلك في جهة المرأق 
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وإنما هو معتبر في جانب الرجل حيث قالوا : المعتتض هو الذي لا يقدر على 
اا ا م و ور كه و امرض عن ار دون 
اخرى؛ وعلى هذا كلما امتنع من وطمها ولا علة بها هي في الحس» فهو معترض لا 
هي لأن امحل منها سام حسا من الآفة) كش ی فين فونه و 
شيء يتحقق ويعلم والله اعلم. 

وأما المسألة الثانية؛ فإن تعارض بينتي كون التزوج وقع قبل البلوغ أو 
بعده» مذكور في قاعدة : الإثباث مقدّم على النفي. ونص المنجور صاحب 
القواعد : ومن ذلك اذا شهد الشهود على اليتيمة أنها تزوجت قبل البلوغ» 
وشهد اتحرون أنها بعد البلوغ» فقيل : تُكَذَبُء وقيل : من اثبت البلوغ أولى من 
نفاه (ه). لكن في البينة الشاهدة هنا بالتزوج قبل البلوغ نقص يوجب عدم 
إعماهاء وذلك أن ما ليس بال ولا آل اليه فلا يتوصل اليه بشهادة النساء. على 
أن شهادة الرجل إن انصيّتُ لعدم البلوغ لا تخلو عن استبعاد» وأما شهادة 
امرأتين بثبوت الحيض والبلو غ فإنه مما يكفي» لانه مما يظهر للرجال فيكفي 
شهادة امرأتين. والله أعلم وَرَّجع في ذلك. 


فأجاب : وبعد» فالذي كتبنا لكم به أولا لم يظهر لنا خلافه» ولو كان 
هنالك شيء هما متموه ما سكت عنه القوم» كيف وم يعرجوا عليه بالكلية ولا 
هنالك ما يشير اليه وما ذاك الا لتحقق الاعتراض في حق المرأة» ولا عبة 
بالتخيلات التي لم يقم عليها دليل» وقولكم : إن الزوج مصدق في نفي الاعتراض 
عن نفسه» مسَلّم» ولكن هاهنا قد أقر به وما نفاه» حيث اعترف بأنه عاجز عن 
الاصابة وليس هنالك شيء في الحس ينعه» ومهما كان الأمر كذلك فهو 
ل ا ال ل ا 0 

لعيوب الباطنة. جرد تشكيك فلا يدفع الامر الذي تقرر حكمه. وتمالؤوا على 
ا من المانع هوء لا وجود له في الخارج؛ لا 
يصح أن يدخل في الرتق» لان التق امر محسوس يتبينه كل أحد و 
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ذكره الازواج إن صح فإنما هو تخييل ولو كان حقيقة وأمرا حسيا لكان رتقا 


وأما شهادة النساءء فلا تصح إذ لا تَوَصّل طن الى معرفة حقيقة ذلك 
والشهادة إنما تكون على العلم ولا علم عندهن» ومن أين يتوصلن الى علم ذلك 
وقد اختلف الناس في السحر هل هو تخبيل أو أثر محقق. 
وني الكتاب المجيد : ل يُحَيّل إليه من سحرهم أنها تسعى #» وكيف 
يجمع بين دعوى القدرة على الوطء وبين الإقرار بنفي القدرة على الاصابة» 
والاصابة هي الوطءء فإن أريد أنه يقدر على وطء غيرها فذلك لا ينفي الاعتراض 
ا الدح عد مين ی ا ر مر وا ا ر ور 
شأن المعترض إذا كانت هي سالمة حسا من العيوب المانعة» فإن المفترض يخيل اليه 
انه يقدر على الفعلء ثم لا يفعل» وشهادة الحم الغفير اذا لم تستند لموجبء وإنما 
استندت الى توهم فلا عة بها. وقوهم في نفي المعترض لعلة معترضة» هو أعم 
من ان يقوم به وصف حسي كالفتور والاسترحاء» أو يخيل اليه ما ليس هنالك 
كوجدانه انسداد امحل ولا انسداد في نفس الامرء» وإنما هو تخييل. أما لو قام به 
مانع محقق يدركه منها كل أحدء فذلك رتق أو غيه من العيوب» وعدم ذكر 
الائمة لشيء في جانب المرأة من الاعتراض» من أقوى دليل على عدم اعتباره في 
جانبباء ولا يظن بهم الإغفال هذا الأمر ولا عدم التنبه له» فإن وقفتم على شيء 
منصوص فاوقفونا عليه» وإلا فاستنباط مثل هذا من غير استناد لنص من تقدم» 
غير مقبول» والله أعلم. 
وروجع في النازلة أيضا فأجاب الفقيه سيدي عبد السلام بن محمد 
الرندي» قد تقرر بين ذوي العقول ان المنفذ الفارغ يسلك الجسم المساوي له في 
المقدار بقوة في السالك وقبول الفراغ لذلك ذاتي لا يتخلف» فإن منع مانع من 
سلوكه فذلك المانع قام بغيره لا به. فلو فرضنا سهما رمي به في الفضاء» فوقف 
على النفوذ فيه لقلنا : وقوفه لمانع قام به لا بالفضاء. إما بعدم خلق القدرة الدافعة 
في السهم أو بخلق قوة ماسكة له. وأما الفضاء فهو قابل للنفوذ قبولا ذاتيا 


- 198 - 


يستحيل نفيه عنه» فإذا علم هذا علم ح مقاصد الفقهاء من ان الاعتراض خاص 
بالرجل وسهل تنزيل نصوصهم عليه» ولا يتاج الى المناقشة في الألفاظ بعد 
ذلك. وأما ما شاع عن العوام من تعليلات اكثر الامور فأكثرها مبني على الاوهام 
فلا تقوم به حجة, فإن اعترف بعض النساء بإنه قام بها اعتراض» فهو مبني على 
ما تفهمه هي لا على ما أراد الفقهاءء فلا يكون اعترافها حجة عليباء والله أعلم. 

وسئل القاضي بردلة عن رجل زوجه القاضي امرأة كفلها أربعة أشهر 
فقط على انها بكر» فلما دحل بها وجدها ثيباء واعترفت له بذلك» فصالحه 
القاضي الذي زوجها من غير مشورتها على إسقاط حمس صداقهاء واسترسل بعد 
ذلك زوجها عليبا من غير استبراء» ثم لما اطلعت الزوجة المذكورة على الصلح 
لوجود الولي الخاص وم يشاور على ذلك» وهل يتابد التحريم» وهل للزوج رجوع 
على القاضي الذي صا حه أم لا؟ لان الزوج قال للقاضي : إن الزوجة معترفة 
فابعث الہا الشهود. فقال له ٠‏ ل" تحتاج لذلك,لأن تلك نحجورة؛ وهل على الزوج 
استبراء أم لا؟ 

فأجاب عن الأول؛ أن الصلح المذكور غير لازم للزوجة. وعن الثانية؛ أن 
النكاح صحيح» لأن القاضي ولي خاص وإن كان أبعد من العصبة. وعن الثالثة؛ 
أنه لا جا بد اللتحريم نجرد وجودها على ما ذكر إن صح. وعن الرابعة؛ أن القاضي لا 
يلزمه غرم فيما يظهر لانه غاز بالقول» والله اعلم. وكتب عبد ربه تعالى محمد 
محمد العرلي بن أحمد بردلة. 
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نوازل الصداق 


سئلت عن رسم ورد من ثغر طنجة حفظها الله على هذه ال حضرة 
الإدريسية صانبها الله» مضمنه: نكاح انعقد على صداق قدره بين نقد وكالىء 
عشرون ريالاء وهدية قدرها تسعون ريالاء وأمة من وسط الرقيق. فالنقد الذي هو 
نصف الصداق مع المدية المحدث عنيا دفعهما الزوج المذكور وبرىء منهماء 
والكاللىء مقسّط على عشرين عامأء والأمة بذمة الزوج المذكور الى ان ييسر الله 
عليه. 

فأجبت : الحمد لله الأمة المذكورة في رسم الصداق هي من جملة 
الصداق قطعاء فيشترط فما ما يشترط فيه. قال الحطاب في شرح الختصر عند 
قوله : « وسقط الزائد فقط بالموت » ما نصه : احترز بقوله فقط من المدية 
المشترطة في العقده فنا لا تسقط بالوت بل تكمل به أو بالدخول فلھا حكم 
00 من كل وجه» قاله في التوضيح والشارح في الكبير (ه). وقال أيضا بعد 

وأما المدية المشترطة فحكمها حكم الصداق في جميع الاخوال (ه). 
وصرح به الزرقاني اا 5 شرح قول الختصر› وتَشَطرَت هدية اشترطت ها أو 
لولمها قبله. . .الح. ونصه : استفيد منه أن في قوله اشترطت ستة اقسام» وبيامبا أن 
الهدية إما ها أو لوليها أو لغيهما. وني كل إما ان تقع قبل العقد أو فيه فهذه 
ستة» فإن وقعت قبل العقد أو فيه تشطرت بالطلاق وكانت ها أو لوليا أو لغييهما. 
لأنها مشترطة فحكمها كالصداق (ه) بمعناه : وإذا تقرر هذا ظهر ان النكاح 
المذكور فاسد ان كان الزوج معسرا وقت العقد بالأمةه يفسخ قبل الدخول ويثبت 
بعده بالأكثر من المسمى وصداق المخلء لأن بعض الصداق وهو اة مؤجل 
بأجل مجهول وهو حصول اليسر للزو ج»اذ لا يدرى في اي وقت يحصل هل في يوم 
أو شهر أو عام أو لا يحصل اصلا. وفي اختضر في تعدد الأنواع الفاسدة أو 
بعضه لأجل مجهول. قال الشيخ بناني : فما أجل بأجل مجهول» اذى ر 
لأنه حرام. (ه). وقال ايضا في الختصر : وجاز ‏ أي النكاح الى الميسرة ‏ إن 
كان الزوج مليا. (ه). 
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قال الزرقاني : فإن لم يكن مليا وقال الى الميسرةء فكمؤجل بمجهول.(ه). 
وقال أيضا على قول الختصر : «أو بعضه لأجل مجهول» ما نصه : فيفسخ قبل 
البناء باتفاق مالك وأصحابه ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضي هو بتعجيله 
على المذهب ويثبت بعده بالاكثر من المسمى وصداق الثل» ويسقط 
الشرط.(ه). والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد بن الخضر 
الحسنى العمراني لطف الله به. 

ومن نوازل الفقيه سيدي العربي الزرهوني 

سكل شيخنا سيدي محمد بن عبد السلام الناصري عما اذا تعارض 
العف في الأصدقة مع متن رموهاء فإن كان الزسم فيه الحلول» والعرف بالتأخير 
موت أو فراق» أو اختلفا في قدر الصداق أو في الشرط هل يقدم الرسم أو 
العرف. 

فأجاب : أن العرف وإن كان | في المعيار أسلوبا معتادا عند الائمة من 
غير خلاف. وفي اللامية به الحكم والفتيا. فمعنى ذلك أن القول لمن وافقه العوف 
حيث يعارض الخصم بمجرد دعوى تخالف العرفءفيكون القول لمن شهد له العرف 
وهل بيمينه؟ قولان مبناهما؛ هل العادة كشاهد أو شاهدين کا في المناج وفي المتن» 
وهو کالشاهد في قدر الدين في نظائره في اختلااف المتبايعين وتنازع الزوجين 
وإرخاء الستور ف النكاح ومعرفة العفاص والوكاء ف اللقطة وکل ذلك مفروض ف 

ا ا 0 لا للبينة التي النزاع فيها في النازلة» إذ غاية الأمر أن العف 

قال الشيخ أبو علي على قول المتن : «فصل في اختلاف المتبايعين » ما 

نصه : ابن عرفة : استفاضة ذلك وشهرته في البلد كالبينة القاطعة والشهادة 

التامة.(ه). وعليه فهو نكاح تعارض فيه بينتان فيصار إلى الترجيح بغير مزيد من 

العدالة لقوله:وأعدلية متناقضتين» ملغاة ولو صدقتها المرأة. وقد علمتم أن الشهادة 
بالحلول مثبتة» وهي مقدمة على العرف النافي له لقول المتن والمنهاج. 


ومثبت أولى من الذي تفى 
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ولأ بينة الحلول فصّلت حيث تؤدي بأنها توسطت العقد بين الزوجين أو 
أوليائهما بمخالفة ما تقرر عندهم من العرف أو تقييد البينة فنحملها على ذلك 
احتياطا. 

ففي فروق القرافي ما نصه : وترجح البينة المفصلة على امجملة» والنظر في 
التفصيل والاجمال مقدم على النظر في الاعدلية. (ه)» ولان البينة اطلعت على 
باطن المتداعيين ما لم يطلع عليه مقيم الععف. 

ففي النوادر لابن أبي زيد على نقل أبي علي في قول المتن في الفلس : 
«ورجحت بينة الملا إن بينت» : من جملة المرجحات أن تختص إحداهما بمزيد 
اطلاع» قاله ابن القاسم وسحنون» ثم قال : وقال في المفيد عن ابن حارث في 
جواب له من شهد بما يعلم من الظاهر» وشهد غيه بما يعلم من الباطن» فشهادة 
من شهد بالباطن أعمل. (ه). وزاد عن اليزناسني ما نصه : من شهد بمعينء 
مقدم على من شهد بمطلق باتفاق» نقله عنه في المعيار (ه). وفيه على قول المتن 
في الصداق» وني قبض ما حل» فقبل البناء قولها... الح ما نصه ؛ قال عبد عبد 
الوهاب في المعونة : وإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قوها في ذلك قبل 
الدخول» فأما بعد. فينظر في البلد الذي هما فيه» فإن كان هنالك عرف إلى أن 
قال : لأن العف كذلك كان بالمدينة إلا أن يكون معها ذكر حقء فهو نص 
صري لا يقبل التأويل. التأويل أن البينة تقدم على العرف» وهي حاجتنا والقاطع في 
هذا كله حديث : «المومنون عند شروطهم»» فالزوجان أو أولياؤهما علما بالعرف» 
وتقرر عندهما واشترطا غيو» فهو اللازم من غير نزاع» إذ رما يرغب في جمال الزوجة 
أو ما ها أو حسبها فيقع منها أو من وليها الخروج على العرف الى المغالاة في 
الصداق ويؤديان على العدول بذلك» ويعلمان باطن الامر فيشهدان به» فتقدم 
هذه الشهادة بلا نزاع. ومعنى ما أطبق عليه أهل المذهب من أن العرف مقدم» أنه 
يشهد لصاحبه على من جردت دعواه عن البينة. واما مع البينة العادلة فلاء والله 


اعلم (ه). 
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وسئلت عن مين وردا من زاوية زرهون» مضمن الأول : يعرف شهيداه 
أن العرف الجاري في أصدقة أبكار نساء الزاوية الادريسية هو ثلاثمائة مثقال 
دراهم» منها مائة مثقال نقدا ومثلها هدية بحكم الحلول» ومائة مثقال كالما ها على 
أعقاب عشرين سنة تاتي من شهر تاريخ العقد» كل ذلك في علمهما بانجاورة 
والاتصال وقيداه في كذا. 

ونص الثاني : الحمد لله» ادعت المرأة فلانة على زوجها المفارق لما ان 
بذمته ها مائة مثقال من نقد صداقهاء وهدية قدرها كذلك بحكم الحلول» وما 
حل ها من الكالىء عن مدة اثني عشر سنة سلفت عن تاربخه» أجاب الزوج 
المذكور بالإنكار في جميع ما ذكر. فهل للزوجة ما طلبت أولا شيء ها لان رسم 
الصداق ضاع منهاء وأيضا فلم تطلب في هذه المدة كلها شيا حتى وقع الفراق 
الآن بالطلاق حرا شافيا. 

فأجبت : الحمد لله حيث ثبت بشهادة العدلين أن العرف عندهم في 
الصداق ثلاثمائة مثقال» مائتا النقد والهدية بوسم الحلول» والمائة الاخرى مقسطة 
على عشرين سنة» فلا كلام في ذلك. لأن العرف يثبت بعدلين ولا إشكال» وعليه 
كيز الهراة المذكورة على الزوج المذكون نتن متقالا عد كال 0 
عوضا عن المدة السابقة بعد أن تحلف أنها ما قبضت منه شيئاء لأن العرف 
المذكور بمنزلة شاهد فقط. 


ففي نوازل العلمي نقلا عن ابي عبد الله التالي ما نصه : الإقرار بالكالىء 
لا يهم الزوج فيه لأن العرف بقاؤه في ذمة الأزواج الى موتهم» فيعمل إقراره في 
مسالتکم» والله سبحانه أعلم. 

قلت : جواب هذا المجيب رحمه الله ظاهر في أن إقرار الزوج لزوجته 


بكالىء صداقها لا يندرج في أقسام إقرار الزوج لزوجته في المرض» بل يصح 
ل ا لأنه لولم يقر بهء والعوف بقاؤه في ذمته لأحذته. من 


غير إقراره (ه). وانظر الفرع العاشر من الباب الأول في النكاج وتوابعه من الفائق» 
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وأما مائتا النقد والحدية» فالقول فيبما للزوج بيمين» لأن العرف جار بأن الزوجة لا 
العم اماع حت لحك ونا جل NN‏ املا عرق عل دلق 
ماحَزْمن صداقهاء فيحلف الزوج معه را قال في اللبذيب : « وإذا دين 
الزوج انه دفع الصداق وأنكرت الزوجة أو مات الزوجء فادعت الزوجة أنها لم 
تقبضصض صداقهاء أو مات الزوجان وادعى ورٹتہما ف دفع الصداق» فلا قول 
للمدخول بها ولا لورثتهاء وإن لم يدخل صدقت هي أو ورثتها. (ه). وهو قول 
امختصر أيضأء « وإن تنازعا في قبض ما حل فقبل البناء قوها وبعده قوله». ومثله 
ف التحفة؛ والله أعلم. قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 


وسئلتٌ : عمن تزوج بصداق وأمَة حالين فدفعهما الزوج للولي فامتنع 

باح ا 
فأجبت : الحمد لله» من المقرر المعلوم الذي لا يجهله أحد أن الحق في 

الدين لمن هو عليه إن كان عيئاً مطلقاء وإن كان عرضاً أو طعاما أو حيرانا 
فالحق له أيضاً بعد حلول أجله؛ وهذا في غير الفرضء وأما هو فالحق فيه للمقترض 
كيفما کان الدين. قال في الختصر : « وقضى له إن دعاها لقبض ما حل » 
الزرقاني» أي لتتجهز به» ومحله ما لم يكن الزوج علق طلاقها على إبرائها له من 
قدر معين من صداقها الحال عليه» فإنه لا يلزمها ان تقبض ذلك القدر المعلق 
عليه» ويقضى علا بقبض ما عدى ذلك» ذكره الدميري» فإن كان لتتجهز به 
جاز ولزمها القبول (ه). 

وقال في التوضيح نقلا عن أنوار ابن بشير : إذا أراد المدين التعجيل وامتنع 
الطالب فإنه يجبر على اخذه مطلقا (ه). 

وفي الجلاب : من أقرض رجلا شيا الى أجل فليس له مطالبته به قبل 
الأجل» ولو رده إليه المقتوض قبل أجله لزمه قبوله؛ عرضا أو عينا إذا رده إليه في 
المكان الذي اقترضه منه فيه» وإن رده اليه في غير الموضع الذي أخذه فيه لم يلرم 
ربه قبوله (ه). نقله الحطاب. وقال؛ ونحوه في الارشاد (ه). 
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فإذا تقرر هذا ظهر أن أبا الزوجة يازمه قبول الأمة من الزوج لتبرأ ذمته 
منها والله أعلم. وقيده المهدي لطف الله به. ومن الدر النثير باختصار فيمن عليه 
دين صداق عين فكساها واشترئ. ها حلياء:.فلما طلبعة.نصداقهنا يعد سدين :قال 
أقاصك من صداقك بجا صنعت لك. فقالت : هو هبة. إن القول قول مدعى 
القضاء “فى ادير سيا إن كان اتنا للد ال ا هلال : والأنسب 
للمسألة أو هو عينها ما في النوادر عن الواضحة : وما أهدى الناكح من حلي 
وثياب ثم أراد ان يحسب ذلك في الصداق» فليّس له ذلك إذا سماه هدية» وإن لم 
يكن هدية حلف ما أرسله هدية وما بعثه الا ليقاص من الصداق فذلك له» فإن 
وت ی أو .روتف “قال ی کات الوويعة يدك التقعية ‏ ا 
أن الانسان إنما يدفع ما لزم ذمته قال فيه : ونزلت مسألة» وهي أن رجلا شهر 
ابنته وها عليه دين فمات الاب» وطلبت دينباء فقال الورثة : قد شورك به» 
وقالت : إنما شورني من ماله فكان الجواب أن القول قول الورثة» فقيل للشيخ : 
وهو كذلك. لو أخرج تلك الاسباب من عنده» قال : نعم» ويحمل على انه 
عاوضها. (ه) منه. وفيه ذكر الخلاف فيمن قدر على النفقة قبل البناء وعجز عن 
الصداق هل يطلق عليه لعجزه بعد الأجل والتلوم» أو يكون حكم الزوج في ذلك 
حكم المديان» ثم قال : وهذا “كله قبل الدخول. وأما بعده فلا يفرق بينهما لعجزه 
عنه فتتبعه به متى,أيسر. قاله مالك في المدونة وغيرهاء انظر تمامه فيه ومنه...الح 

وسل عمن تجهزت بقطيفة فأرادت بيعها بعد سنة» وقال الزوج : لي في 
الاستمتاع بها حق. 

فأجاب : له الاستمتاع قدر ما يرى وليس أبدأء والقطيفة لا تشترى لسنة 
في الغالب. وقد ذكر ابن رشد فيما أظن ان ها التصرف في شورتها بعد مضي 
أربعة أعوام في بيت زوجها. قال ابن هلال : حكى ابن عتاب أن ابن زرب قال : 
إذا أرادت بيع شورتها التي أقامت من نقدهاء ليس لها ذلك حتى يمضي من المدة 
ما يرى أنه يشفع الزوج في مثل ذلك. 
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وسكل عن السنة فراها قليلة» وذهب إلى أكثر من هذاء وانظر فيه تمام 
الكلام في هذا المعنى. 
َ وسئل القاضي سيدي إبراهم اليزناسني عمن تزوج امرأة بصداق عاجل 
واجل ودخل بها وبقي معها حتى حل أجل الكالىٌ» وبعده بسنتين توفيت المرأة 
المذكورة وقام ورثتها يطلبون الميراث في تركتها من صداق وغيو» وادعى الزوج 
البراءة من جميع الصداق عاجله واجله» وكان في عقد الصداق شط انه لا براءة 
للزوج في الدفع إلا ببينة» هل تلزمه إقامة بينة أم لا؟ ويكون القول قوله» أو كيف 
يكون 6 جرانا ا 


ال خول» وما عدا ذلك فالقول فيه قول الورثة. قال محمد بن عياض رحمه الله : 
رأيت بخط الشيخ أبي رحمه الله قال : قال الداودي فيمن ادعى على رجل أنه 
شتمه : فإن کان يعلم بينه وبينه مشاجرة حلف له وإلا سجن حتى يحلف أو 
يقر» و[ ن لم يكن بينه وبينه ذلك» فلا شيء عليه إلا أن يقم بينة (ه) من نوازل 
الزياني. 

ول ی ا ی عمد بن ازاهج الدكاني عمن طلق زوجته 
وعجل لا عند الفراق كالى صداقها المقسط على السنين» » ظنا منه أن ذلك يلزمه 
شرعاء فهل له الرجوع علا في ذلك أم لا؟ 1 

فأجاب : إن للزوج المذكور الرجوع على الزوجة المذكورة با عجله لها من 
الكالىء إذا كان مثله ممن يجهل ذلك بعد بمينه أنه إنما عجله ظنا منه أن ذلك 
يلزمه شعاء والله أعلم. 

وبعده) 


الحمد لله صحيح ما رسم في الجواب أعلاه» لأن. ما ادعاه الزوج المطلق 
من تعجيل الكالىء قبل حلول أجله» من الجهلء هو ما يجهله العوام غالبا ولا 
يعرفه إلا أهل الفقهء والقاعدة أن من ادعى الجهل فيما يجهله أبناء جنسه غالباء 
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فالقول قوله مع يينه» فيبقى الكالىء مقسطا على أجله» والله أعلم. وكتب عرد 
الله أبو بكر المنجة الحسني وفقه الله بمنه. 

وبعده» الحمد لله حيث لم يكن تعجيل المطلق المشار اليه أعلاه للكالىء 
الذي لمطلقته عليه» المقسط على أعقاب السنين على سبيل الطوع وإسقاط الأجل 
الذي هو من حقه» وإنما عجله لجهله بحكم الله في ذلك» ومثله ممن يجهل ذلك. 
فالقول قوله مع بمينه» ويبقى الكالىء على أجله ويرد إليه ان دفعه» کا اقتضاه 
الجواب والتصحيح أعلاه. قال أبو الحسن في التقييد : كل من ادعى الجهل فيما 
الغالب أنه يجهل مثله» فالقول قوله» وإن كان الغالب أنه لا يجهل فلا 
يصدق. (ه). ونقله في الفتح الرباني في باب الصلح (ه) والله أعلم. وكتب عبد 
ربه تعاللى محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته بمنه (ه). 

قلت : وفي نوازل البرزلي عن اللخمي فيمن توسط لغيه في شراء سلعة» 
ثم رد عليه زائف. فاصطلحاء إن كان يجهل ويظن انه يلزمه وهو واسطة لم يلزمه 
ذلك ف 

وني نوازل الاحباس من المعيار فيمن قم برسم فظن صحته فسلمء أن 
التسلم غير لازم له اذا كان ممن يجهل بطلانه. (ه). 


وفي المعيار أيضاً عن اليزناسني : الاكثرون كابن القصار واللخمي والمازري 
يذكرون ان من ادعى الجهل فيما يجهله مثله صدقء ولا يذكرون خلافا في ذلك. 
ا وتذكر قول المتن : «الا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهلء أن له الرذ». 
وقوله وحلف الخطىء الراهن... الح. وقوله : إلا أن ثبت وجهل لزومه وحلف. 
وقوله؛ أو كونه يفسخ بلا طلاق. (ه). 

وسكل بعض الفقهاء عما يفعله جهلة عوام البادية من أخذهم الحلوان 
ف بناتهم هل هو من حق الزوجة» فيطالب به ا الزوجة في حياته» وبعد مماته» 


وهل يسوغ اخذه ان كان ذلك بينبما شطا على أن يزيده على ابنته ليلة البناء بها 
أو لا يحل أصلا. 
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مقال» الله أعلم. (ه). 

وسئل أبو الحسن الصغير عن زوج» في ذمته لزوجته صداق عين 
كساها وحلاها ثم طالبته بصداقهاء فقال لما : أقاصك. فقالت : ذاك هبة 
وصداقي باق. 

فأجاب : القول قول مدعى القضاء من الدين» لا سيما ان كان مجانسا 

وسئل القاضي سيدي إبراهم الجيلالي عن عادة جرت عند أهل بلدان 
من قتل أحدا يفر عن داره مدةءولا يزال يطلب العفو من أولياء القتيلء فإذا أراد 
الله بالعفو عنه أعطى بنته أو غيرها من قرابته لابن القتيل أو أخيه أو غيرهما ممن 
يستحق دمه» لكنه ان اعطاها لغيهما من الاولياء فيعطيها الزوج الصداق» فهل 
هذا النكاح صحيح أم لا ؟ 

فأجاب : إن كان الزوج يعطي من ماله ما م به النکاح» فالنکاح 
صحيح) » والعمد ليس فيه مال على المشهور» وإنما فيه القصاص» فكان النكاح 
الموصوف, انما هو لترطيب الخواطر والنفس» وشروط النكاح مستوفاة من ولي 
وصداق معين وشاهدين وصيغة» وان كان الامر على غير ما ذكر» فالنكاح 
فاسد (ه). 

وسئل بعضهم عمن ادعى على رجل أنه أنكحه ابنته ووجد عليه 
شاهدين بإقراره وهو منكر لذلك وهما غير مبرزين» فهل سيدي ينبت النكاح إن 
زكق الشاهدین أو لا غبة پما؟ 

فأجاب : يلزم المنكر تزويح ابنته ممن ادعى تزويجها أو ثبت ذلك عليه 
بالبينة وم يجد مدفعا ولا مقالا فيباء فياحذها المدعي بذلك الصداق الذي سمى 
وشهد به» وإلا فيحمل على التفويض ويفرض لما صداق مثلهاء واللذان شهدا 
عليه بالإقرار إن ثبتت تزكيتهما بموجبها صح النكاح. لقوله عليه الصلاة والسلام : 
أؤل-ها يراد به الم ا إقرارة عل" تفستة» وإقران. الات بتزويج ابنته البكر ماض. 
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وأما ما ذكره من التبريز في العدالة» فقد قال الحافظ ابن عرفة في زمنه : لا 
أعرف مبرزا فيها غير أبي الحسن المنتصر بإفريقية» وي العباس بن عاشر بسلاء 
نفعنا الله ببركتهماء وليس المبرز في العدالة هو المعين للشهادة المصدر ها (ه). 

قلت : ثبوت النكاح بإقار الأب مختلف فيه. 

وفي جواب للحفيد العقباني : اختلف هل يثبت النكاح بالاقرار» فقيل : 
يبت وقيل 0 وقيل : الفرق بين الإقرار الذي قام به الخاطب وإقرار متقدم 
عنهءٍ فيقام بالاول دون الثاني. قال ابن رشد : والقول بعدم ثبوت النكاح به مطلقا 
هو اصح الاقوال وأولاها بالصواب (ه). أنظر 5 مازونة. 

فأجاب ابن كنانة : : إن طلب ذلك ابن لد قال . : انه زوجه قبل اليوم 
لزم العم ذلك وم يقبل قوله أردت دفعهم وإن كان ابن الأ انها طلب ذلك بقول 
العم للقوم وم يدع انه زوجه قبل ذلك لم يكن له ذلك. وقال أصبغ : ری قول 
العم لازما والنكاح لابن الأخ واجباء وعلى قول ابن القاسم لف الأب ما أراد. إتجاباً 
ولا كان الا معتذرا. (ه). من نوازل الشريف. 

ومن نوازل النكاح من المعيار في بادية لا يسمون صداقا ولا يشهدون إلا 
عند البناء» لكن الصداق عندهم لا يتزايد ولا يتناقص. 


جوابه : هذا کا سمى صداقه لا نكاح تفويض. (ه). 

وسكل الفقيه العلامة سيدي العربي الزرهوني عمن عقد على امرأة» وبعد 
مدة من بنائه بها قام ولدها كان حاضرا حين العقد والبناء وادعى ان المتزو ج بامه 
كان عقد على بنت ا قبل وتوفيت. 

فأجاب : انه لا تيت المصاهة المذكورة بمجرد دعوى الولد ذلك من غير 
ثبوت» لقوله عليه السلام : لو يُعطى الناسُ بدعاويهم لذهبت دماء قوم وأموالهم. 
ولكن البينة على المدعي» والمين على من أنكر. وهذا الحديث أصل من أصول 
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الشريعة» فلا يقبل قول الولد أن زوج أمه كان متزوجا ببنتهاء ولو وافقته أمه على 
ذلك» وسكوت الولد مدة بعد العقد والبناء قرينة واضحة على كذبه» والله أعلم. 
وانظر نوازل النكاح من الدر النثير. (ه). 

وشكل أيضاً عمن زوج ابنته مجه من رجل حياء من مرابط نزل عليه 
على ذلك وقال له : إن لم تزوجها منه يقع بك الشر وأقام بذلك شهادة» فهل لا 
يازم ذلك النكاح. 

فأجاب : وبعد» فالنكاح الصادر ممن ذكر على الوجه الموصوف غير لازم» 
لما علم شرعا من أن العقد الذي عقد حياء» مردود» معذور عاقده. قال بعضهم : 

وصاحب الحيا أجز تصرفه إذا جلا عن طيب نفسه 

وامنعه إن وقع خحوف ضرر ‏ ولو معرة بصدق خبر 

وعلى هذا تظافرت فتاوى اللتأخرين؛ والشاهد في قوله : وامنعه...البيت. 
قال شيخ شيوخنا في شرح عمل فاس : من وهب وهبة ثم رجع واعتذر بأنه انما 
فعل حياء» فظاهر ما قدمناه أولا عن نوازل المازوني أن ذلك عذر ينفعه في 
الرجوع» ثم استطرد كلاما لأبي سعيدء ومثله للشفشاوني في نوازله, معزوا لأبي 
الحسن عن المدونة. 

وأجاب ابن لب في مسألة ابوين نحلا ابنتهما كذا وكذاء فلما مات الأب 
وطولبت الأم بنصفهاء إِذَّعَتْ أن الاشهاد عليها إنما كان حياء وحجلا من الناس» 
بأن وجه الحكم في ذلك أن يؤدي الشهود على ما فهموا من حال الام في حجلها 
وعدم طيب نفسهاء وتحلف أنها لم تقضد عمارة ذمتها ولا تعلق شيء. من التّحلة 
بمامهاء ثم قال في ثمانية ابن أبي زيد : إذا أدخل الزوج على زوجه جماعة من الناس 
لتضع عنه صداقها. فادركها الحياء والحشمة فوهبت له صداقها فلها 
الرجوع. (ه). 

وفي أجوبة سيدي عبد القادر الفا جواب حفيل عن شبه النازلة» 
وارتضى ذلك المسناوي وأبو علي المعداني»وذكره أيضا العباسي في نوازله مكررا في 
غير ما موضع» والله أعلم. (ه). 
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الحمد لله» نسخة ما تدعو اليه الحاجة من رسم نكاح. الحمد لله. تزوج 
فلان... ال والتزم بنفقة ابنتها الصبية فلانة ما دامت الزوجية بينهما واشترطت 
عليه السكنى بدارها ساقطة عنه الكراء» وقبل الزوج ذلك ورضيه» عرفوا قدره» 
شهد به علمهم باكمله؛ وعرف الوكيل والزوجين عينا في كذا. (ه). 

وتحته؛ الحمد لله النكاح اعلاه فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت 
بعده بصداق المخل» وفساده من وجوه : أحدها؛ التزام الزوج بنفقة بنتها في صلب 
العقد وهو موجب لفساد النكاح كا لابن رشد «المتيطيء ولا يقبل قول مدعي 
التطوع بها كا في الزقاقية وبه العمل. 

ثانيها؛ امتناعه بسكنى دارها مدة الزوجية وهو أيضا موجب لفساد 
النكاح. ففي التحفة : 

ويفسد النكاح بالامتاع في عقدته... 

فيتعين فسخ النكاح أعلاه حيث لم يحصل دخول» ولا شيء على الزوج» 
عملا بقول 2 : «وسقط بالفسخ قبله». 

ثالئها؛ أن الشهادة وقعت على عين الزوجين المذكورين اعلاه لعدم معرفة 
الشاهدين الاسم والنسب» فلا بد من أدائهما على عينبما. خ : «ولا على من لا 
يعرف إلا على عينه» ولا على منتقبة لتتعين للاداء. وفي المواق وابن رشد : ان 
كتب شهادته على من لا يعرف بالعين والاسم لم يصح أن يشهد بها إلا على 
عينه. وقال ابن الحاجب : ولا يشهد على منتقبة حتى يكشف وجهها ليعينها عند 
الأداء. (ه). وعليه فحيث تعذر أداء الشاهد الميت ولم يبق إلا شاهد واحدء فلا 
يحكم برسم النكاح أعلاهء لأنه لا يصح بشهادة واحد کا هو معلوم»والله أعلم. 
وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته. (ه). 

وأنغات : اللقفية سي عمد ار الائ عن امسا عا نة 

إذا كانت الزوجة من لفيف الناس» ولم تكن من ذوات شف القدر 

والعظمة» ولا زوجها من الأشراف الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمةء فإنها 
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تلزمها الخدمة الباطنة في بيتها بنفسها أو بغيرها من عجن وكنس وفرش وطبخ 
واستيفاء ماءءولا يلزم زوجها الإخدامٌ إلا إذا كانا معا من أهله حسم في الختصر 
وغيره. وحيث قلنا : تلزمها الخدمة وطلبت ان تشترى لما خادم من صداقهاء إن 
كان يسع تمن خادم فإنها تجاب لذلك» هكذا نص عليه الباجي واللخمي ونقله 
المواق» زاد اللقاني والسنبوري؛ أن الصداق إذا م يسع ن خادم فإنها عدم عل 
التجهيز» » ومنه يعلم ان المرأة المذكورة حوله» إذا طلبت ان تشترى ها خادماً من 
ماها : صداق أو غيره لعجزها عن الخدمة الواجبة علا ولمزيد احتياجها اليبا 
لرضهاء فإنها نجاب الى ذلك بالأحرى» ويجبر أبوها على ذلك» وتكون نفقة 
خادمها على زوجهاء حسما نقله ابن عات في طرره وبعض شرو ح الختصر. والله 
أعلم. زه 

الحمد لله وحده. وصلى الله . على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
ا ع ا ا ا ا ار 0 
به المفتون» وذلك آل ن رجاهم يكسون زوجاتهم بالكسوة المعتادة عند جميعهم التى 
يفرضون مثلها عند التشاح للزوجات» وذلك سبنية أو وقاية وحزام كنباية قيمة 
السبنية س متقال الى زيادة نصفه» والوقاية من مثقال لثلاثة؛ والحزام. ع ثلاثة 
لأربعة» الأولان حرير» والآخر e Ea SSS‏ أو فراق 
بموت أو غيو وطلبته الزوجة بكالىء صداقهاء حاسبها بكسوة الرأس والحزام 
المذكورات من غير مراضاة ولا اتفاق على ذلك ويحتجون عليهن بأن الشرع 
بحسب ذلك من دين الصداق لانه حرير وخزء وذلك لا يلزم الزو ج» وان العرف 
جرى عندهم بحسب ذلك من الصداق» فمنہن من يذهب كلئها كله على كثته 
في ذلك» وسين من يذهب جله أو الكثير مته وتغارضة بان كسوتها الواجية عليه 
رت بول يكشها إلا ها ذكره ,فكي نکر شا تق صدا ھر :ما زعم 
الأزواج واحتجوا به على الزوجات صحيح» ويروون بذلك من الصداق أو لا 
يصح ذ ذلك» ولا هذا العرف الذي استندوا فيه إلى قضاء م مدي يريغل جهن 
في المتحيلين بذلك في الوقت؟ فوقع الجواب من بعض النتمين للعلم بأن أوافك 
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الأزواج ظلموا زوجاتهم في ذلك غاية الظلم» ولا يصح اتمسك بهذا العف 
الفاسد» لتأديته إلى فساد النكاح س أصله لأن العف يكون مدخلا عليه في 
أصل العقده والكوا ع يذكرونا: فن الأركسة دراهم لأجلها المعين على التقسيطء 
فإذا كان العرف ما ذكر من دفعها كسوة» كلما خلقت جددت م يلتفت الى 
الأجل المكتوب ولا الدراهم لاختلاف أوقات التجديد» فال الأمر الى جهل 
الكالىء وإلغاء الشهادة المرسومة وتأدية ذلك العرف أيضا إلى فسخ ما في الذمة 
في معين يتأخر قبضه إن تأخر شراء الكسوة عن حلول الكالىء أو بعضه» فيعذر 
الزوجات وأولياؤهن إن حسبوا ذلك وكتبوا منه براءة إذا ادعوا الجهل لقاعدة أي 
الحسن المقررة في الدواوين المكررة في النوازل في تصديق دعوى جهل ما يحمله 
اي وقضاءهم ومفتوهم يقضون عليهم بذلك حتى شاع عند جل النساء 
لرجال. وأيضا ها اتدل به افتاه من عدم ازيم “ار واكرين © المختصر 
06 مردود عليہم بأنم عند التشاح يفرضون ما ذكر من سبنية وما بعدها 
على من يناسبه ويسجلون به رسومهم» وذلك العرف المتقرر الغالب عندهم في 
فض كسوة الرأس» والمعلوم انه لا يفرض الا ما كان لازما غ 
فكيف تذهب أصدقبم في ذلك ويعتقد أن ذلك عرف ی يعتمد عليه في 
الأحكام» اذ لا يعتبر من الأعراف إلا ما وافق الشرعء وفي اللامية:فإن صح ما 
جرى من العرف وني شرحها ما نصه : لكن هذا بعد أن يثبت ويصح أن العمل 
جرى على ذلك غير ما مرة من العلماء المقتدى بهم» وثبوت ذلك إنما يصح 
00 0 النبتين في المسائل ممن هم معرفة في الجملةء والعمل المذكور جار 
على قوانين لشرع وإن کان شاا لا کل عمل کا هو مبين في حله» ولا ينبت 
ا اول امن عر ار من الا وای لظ 
المشهور أو الشاذ فضلا عن غيو : جرى العمل بكذاء فإذا سألته عمن حكم به 
أو افتى به من العلماء توقف وتزلزل» فإن مثل هذا لا يثبت به مطلق الخبر» فضلا 
عن حكم شرعي. (ه). فبتأمله يتحقق سقوط قول قضاتهم : بحسب ذلك من 
الصداق جرى العمل» وإن عرضت نازلة وافقهم فيها فقهاء الحضرة من تلبيس 
السائل وعدم شرحه لهم حقيقة الحال» وأيضا عدم لزوم الحرير» ذكر في الختصر فيه 
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ل قيل : لا يلزم على اطلاقه في سائر البلدان» وقيل : ذلك خاص بعمل 
أهل المدينة فقط لقناعتهم زهو BB‏ أبي اس بن القصار وارتضاه غير واحد. 
وف المواق وابن القاسم : ولا يفرض خڑ ولا وشي ولا حرير» وإن كان متسعا. ابن 
القصار : إنما قال مالك لا يفرض الخز والعسل لقناعة اهل المدينة» فأما سائر 
الامصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة. (ه). وبتأويل ابن القصار جرى العمل 
عندنا في وة الرأس بما ذكر لا با قالوه من عدم اللزوم» ولا يمتري في جري هذا 
العمل شی ا الفروض شاهدة بذلك» وهبٌ أن قضاتہم لا يصرحون ”ا 
يصرح به غيرهم في كتب الفرض بلفظ السبنية والوقاية» فالواقع في نفس الامر 
بين جل عوام البلد وطلبتهم وأغنيائهم وفقرائهم هو كسوة الرأس بذلك عدا من لم 
يجد شیا أصلا ويانفون من ان جعل زوجه على رأسها طرفا صوفا أو قطنا أو درة 
كتان ويعيرون بعضهم بذلك وهو قادر على ما ذكر» وعلى كسوة ذلك يتعاشرون 
ويتناكحون» وما جرى به العرف لا تصح عالفتة لقاض ولا لمفت» ويجب تقويمه 
ولو شاذا على المشهور» أحرى ما كان قرلا مشهورا قويا كهذاء أما الحواضر فلا 
يذكر ذلك عندهم ولا يعقل بحال» ويعرضون الوقايات الثمينة والسباني» بل 
بعضهم ترتفع أقدارهم عن السباني» فقد ظهر لك أن ظلم الزوجات فيما ذكر 
واضح لا يمتري فيه منصف ل ذكرنا من لزوم ذلك للازواج على تأويل ابن القصار 
E A SM E‏ 
فإن أثبت الزو ج استقلالا أو عُدْما جرى على ما في الفقه من عدم لزوم 
ذلك له» وقد صرح بعض الائمة عند ذكرهم فرض كسوة الرأس السبنية والوقاية 
كالمشاور في كتاب النفقات له بقوله» قال ابن القاسم : وسبنية وحفان... الم» 
وقال بعد ذلك عن ابن وهب؛ ولا يلزمه من العصب الا غليظه» وكذلك من 
الشطر والخز» يريد اذا كان شيء من ذلك من لباسهاء قاله يحيى بن عَمَرء ويكره 
ما يفرض عل له فق فلار ماله 
لابن اشاس ي وهر ا عه لوجت ال وح جا ا سيب 
حاله وحاها في العادة» هذا هو العتبر» لا أنا ننقل بعض الفاظ الاصحاب 
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للتأنس بهاء قال بعضهم : وذلك قميص ووقاية وقناع وهي من الجودة والرداءة على 
قدرهما. الى قوله : والسبنية والازار الى قوله : قال ابن القاسم : وان كانت مثلها 
تلبس القطن. ومثله يقدر عليه» فرض عليه. قال أشهب : ومنبن من لو كساها 
القبوفه- اضف وأخى: لو كنناها” الصرف أذ ولك عل كدر 
أقدارهن. (ه). ثم ذكر نص مالك على عدم لزوم الحرير» وتاويل ابن القاسم واي 
الجودة والدناءة على قدرها ويسر الزوج. (ه). 

وبالجملة» فا نمحكم في الكسوة والنفقة هو عرف البلد والزمن وحال الزوجين. 
فلذلك أجمل من أجمل في الكسوة والنفقة» جاعلا ذلك الضابط» كابن سلمون 
وغيوء ويدل له ما قدمت عن ابن شاس من نقله بعض ألفاظ الاصحاب. 
فالضابط هو ذلكء ولا يصح اتفسك بكلام المختصر في نفي لزوم الحرير على 
إطلاقه» ولا بكلامه في نفي لزوم السّمن والعسلء ولا نفي غيره القطنية» ولا بد 
من التأويل والتقييد. فقد قيد الاول بما لابن القصار كا تقدم والثاني بما إذا لم يكن 
إدام قوم کا صرحوا به في شروح اختصر وغيرها. 

. وقد علمت أن الفول من القطنية» وهو من فروض أهل القرى والجبال» 

والسمن من مفروض البوادي وا حواضر. 

وأيضا؛ فقد تكون الزوجة محجورة وزوجها يكسوها وهو ساكت ولا حاجر 
لهاء أو لا يعلم بما أتاها به حتى تخلق وج» فلا يحسب عليها الا ما لم يكن من 
فرض أمثالها لرفعه وكثة نمنه» وتقبل الرشيدة أو ولي المحجورة ذلك لتتجمل به في 
الأفراح والمواسم وتستعيو لذلك» ويكون فيه مصلحة للمحجورة. وأما ما لا 
مصلحة فيه كهذا اللازم للزوج» فلا يحسب عليها من صداقهاء ولو حسبه 
حاجرها لانه تضييع لها وسوء نظرء والمتقرر في النصوص ,أنه معزول عن غير 
المصلحة ولا يحضي من فعله الا ما كان مصلحة؛ فإن وقع اختلاف في الكسوة 
بعد خلوقها وذهاب عينباء تقول : انها مثل ما يفرض وهو يقول : إنها أرفع» 
فالقول قولها ف ذلك» وعليه البیان ”ا 5 التحفة وشروحها وغير ذلك. 
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تبيه : السبنية (بفتح الباء) منسوبة لسن بلدة ببغداد» منها الثياب 
السبنية. وقال أ بردة : الثياب السبنية هي ا وهي من حرير» فیا أمثال 
الاترج» و دام على لبسهاء قاله في القاموس» وقد وقع التصرج انها من 
المفروض» فافهم. وم نتعرض لما عدا كسوة الرأس من كسوة سائر الجسد وما 
يفرض من طعام وإدام» لأنها لم يقع فيها بمحضرا مع قضاتہم کلام وإن کان 
ذكر ذلك محا للمرغوب وحصلا لتعاطي ذلك المنية والمطلوب» ولوضوح هذه 
القضية بالخصوص لم نطل الاستدلال عليها بجلب نصوص. وقد كنت خخاطبت 
شيخنا ومحبنا العلامة امحقق المرحوم بفضل الله سيدي محمد بن احمد الحاج حياته 
قدس الله سره» واخ بحكم قضاة البوادي» المذكور» ا عرف عندهم» فتبسم 
رحمه الله من فعلهم وعجب منه. وقيدت سؤالا في ذلك ليجيب عنه )ا ذكر لي 
من ذلك مشافهة» وفيه طول» فحازه» وواعدني بالفراغ ليجيب عنه حتى ضاع منه 
رهه الله فلم أعده كسلا والله الموفق سبحانه» والمرجو منه القبول بمنه وكرمه. 
قيده بخط يده الفانية محمد ا بن التهامي الزيزوني الوزاني الدار والقرار كان 
الله له في الدارين وأنالة ووالديه. ,اشا وحبيه شفاعة سيد الثقلين» صلى صلى اللع 
عليه وعلى اله وصحبه صلاة دائمة بدوام الملوين 5 الليل والہار ‏ اظ ذي 
الحجة المبارك متم أحد وثلاثين ومائتين وألف. 
وقد تقيد عقبه تصحبح الفقيه ا محصل الخير امرابط فيدي غد الله ين أي 
بكر السهلي المكنامبي الدار» مُقدم الزاوية الوزانية بمكناسة الزيتون وأطال في المدح 
والتقريظ وإبلاغ اک وفي الاستدلال والحجج على بطلان ذلك العمل» والتشنيع 
على من حكم به. والله يتقبل من الجميع بجاه النبي الشفيع. (ه). 
مسألة : قال أبو عبد الله الفشتالي : واختلف الشيوخ في الزوج يكون 
عليه لزوجته دين مهر أو غيو» فيصيّر لها في ذلك دار سكناه» فقيل : إن ذلك 
لا بجوز» لأن عليه إسكانها حتى يخليها من سكناه فيتم لها قبضها. قال بعض 
الشيوخ : هذا هو المشهور من المذهب وبه العمل» قاله ا عمران. (ه). ومثله 
في النهاية للمتيطي معتّرضاً على ابن سهل في تصويبه فتوى الي بكر بن عبد 
ن 
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ووقع السؤال نحروسة فاس سنة ست وثمانين ومائة وألف عن رجل صير 
لزوجته دار سكناه وبقي ساكناً ا أن عات 

فأفتى الشيخ سيدي عمر الفاسي وسيدي محمد بناني ‏ رحمنا الله 
وإياهما ‏ بفساد التصيير. واحتج الأول بكلام الفشتالي» والثاني بكلام الہاية 
وأفتى شيخنا ابن سودة حفظه الله بما نصه : 


الحمد لله في افتقار التصيير للحوز خلااف شهير واضطراب كثير» ومن 
تكلم في المسألة الشيخ ابن رحال وأطال فيها كثياً في شرح امختصرء ثم قال ما 
نصه : e‏ ل فسد» 
يعض الحوز aT‏ بدليل أن الصدقة n‏ 
وتصح. (ه) كلام شيخنا ابن سودة. ومراده بمسألة الزوجة» ما إذا صير ها الزوج 
دار سكناه وبقي معها فيها إلى أن مات» والله تعالى أعلم. فمال رضي الله عنه 
كالشيخ ابن رحال إلى صحة التصيير وإن م يحرج مہا الزو ج» وبذلك شافهني 
لا تكلمت معه في النازلة» وكذا ذكر المواق اخر فصل القرض في الذي صير 
لامرأته 5 كالئها نصف دار سكناه وسكن معها فا إلى أن مات فقال 
بعضهم؛ لا ينفذ» وقال بعضهم؛ ينفذ. وقال بعضهم : بل التصيير كالبيع لا 
ييحتاج إلى إخلاء ولا حيازة» وببذه افتى ابن عتاب وابن القطان وابن مالك. قال 
ابن سهل : وهذا هو الصواب. (ه). 

وتقدم اعتراض المتيطي لتصويب ابن سهلء وأن المشهور المعمول به أنه لا 
بد من إخلائها من سكناه وإلا فسد التصيير والله أعلم. قاله الملوي في تحريره. 

وسئل من الشيخ الرهوني التأمل في فتيا صدرت من تلميذه الحاشمي بن 
زيزون» ونصها : الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى اله 
وأصحابه ومن 53 نبجهم واقتفى 
اي ب ل ال تود 
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الوقت وهو الفقيه الخير الموثق السيد الكبير العوفي» فحكم بصحة ذلك التصيير 
وسجل الحكم به بخط الفقيه الأديب المدرس الأستاذ النحوي اللغوي الأريب أبي 
العباس مولاي أحمد بن عبد المالك السجلمامبي» ابن أخي العام الكبير المؤلف 
الشهير مولانا عبد القادر» شارح التحفة رحمه الله» فلما أوقف المستفتي أخا 
الفقيه المعتني النوازلي» قاضي الجماعة في وقته بالغرب» سيدي أبا سلهام على تلك 
النسخة والحكم بصحتها كتب علا بالبطلان» وبنقض ذلك الحكم الخالف 
للمشهورء فأتى المستفتي إليّ بخطه لأوافق عليه فأحجمت عن ذلك في الحين» 
حماية للحكم الواقع من القاضي المذكور بصحته مع أنه قول قوي اعتمده جماعة 
لا شلك أنه خلاف المشهور حد ى أراجع المسئلة إذ وافاني المستفة ي بسوق البادية» 
ومعلوم ما به من شغل البال وتشتيت الذهن. م وقف القاضي الام على فتوى 
الح المذكورة» فاغتاظ الفقيه اا في الكتب» وكتب رسالة أغلظ فيها ) 
حدثت بذلك» و أقف عليبا» وربما عدد فيا من اختار هذا القول وقال به 
واعتمده ممن مضىء وأبلغ حجة عنده في ذلك ما لابن سهل وشيوخه في المسالة 
کا ضرح بذلك في الحكم المحدّثِ عنه» واعتاد ابي علي رحمه الله له کا نقله في 
حاشيته على الشيخ ميارة للتحفة» فراجع ما لابن سهل وشيوخه فيها. قال شيخنا 
الناسك الصاح سيدي التاودي بن سودة في شرحه للتحفة عن ابي علي ما نصه» 
قال المحشي : المذهب والمشهور هو الافتقار للحوز مطلقاء ثبت الدين بإقرار أو 
ببينة» وقال في شرحه لخليل؛ وقد تبين أن التصيير في غير مسكئلة الزوجة يصير ها 
دار سكناه» شرطه الحوز وإلا فسد. انتبى نصه. 

فلما راجعت النازلة» ظهر لي أن الصواب مع الأخ لأ ما أفتى به لا مرية 
مشهور» بل صرح غير واحد أنه معمول به أيضاً ا ياتي» ففي ابن سامون جن 
وثائق ابن فتحون أنه يجوز للمرأة إذا كان لزوجها علا دين أن تصين اله فية دارا 
هي ساكنة فا معه, لک الإسكان لازم له دونهاء فقبضة للدار قبض صحيح» 
بخلاف إذا كانت له وصيها الها في كالعها أو في دين لها عليه» فلا يصح 
قبضهاء وتذكر في ذلك معاينة التخلي فيا والقبض» وأنها فارغة من متاع المصير 
وثقله. (ه). الراد منه. وفي اختصار المتيطي لابن هارون نال 
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وإ كان الله "عل و يهان أن ر فيه دارا يكنا لان 
الإسكان عليه» فقبضه للدار صحي بخلاف ما إذا كانت الدار له وصيرها هاء 
فلا يصح ها فيه قبض» إلا أن يخليها من سكناه فيصح ها القبض» » قاله أبو عمران 
الفاسي وغيرُةُ من الأندلسيين» قال ابو وان : كا لو صيها لها أجنبي في دين 
وبقي فيباء فإن ذلك لا یصح› وکا لو تصدق بها عليها وما ساكنان فيهاء فإن 
سكناه معها فيبا مطل للقبض. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن وابن عتاب وابن 
القطان وابن مالك : التصيير جائز اذا لم يتشرط فيها السكنى لأنبا لو شاءت 
أخرجته» واختاره ابن سهل» واحتج له با لابن القاسم في سماع عيسى فيمن 
تصدق بحظ له في قرية» على أخت له. وقال : كنت أصبت من موروثها مالا لا 
ادري قدره» وأراد الشركاء الشفعة في ذلك. قال : هو لا ولا شفعة فيه» ولا حوز 
فيه عليهاء لأنه انما صار الها على وجه الشراء» فأسقط فيه الحوز وهو تصيير في 
مجهول» فكيف بالمرأة فيما أخذته في مهرها. (ه). نصه. 

وفي وثائق القاضي أبي عبد الله الفشتالي؛ واختلف الشيوخ في الزوج» 
يكون عليه الدين لزوجه» مهرا أو غيو» فِيْصيّر لها في ذلك دار سکناه» فقيل؛ إن 
ذلك لا يجوز لأن الدار في يدهء إذ عليه إسكانها حتى تخليبا من سكناه فيع ها 
قبضها. قال بعض الشيوخ؛ وهذا هو المشهور من المذهب وبه العمل» وقاله ابو 
عمران» وقال أ مك بن عد ان التصيير جائز وإن كان ساكنا معها فيباء 
إذ لو شاءت اخرجته» انظر ابن سهل. فإذا كان للرجل على زوجته دين فصيرت 
لوا اکا مناه جاز ذلك» وكان ذلك قبضا منه للدار. اہی نصها. وفي 
حاشية حبيبنا وشيخنا المحقق الورع أي عبد الله سيدي محمد بن أحمد الحاج 
الرهوني أدام الله للمسلمين بقاءه وني درجات المجد عله وارتقاءه بعد أن اطال 
الأنقال على شرطية انجاز القبض في التصيير ما نصه : والنصوص في هذا كثية 
يطول بنا جلبهاء مع ان كلام ابن سلمون والتحفة وشروحها كاف في ذلك» وني 
العمليات : 


وللحيازة افتقار التصيير وحوزه شهر وذاك تكثير 
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وصدق رضي الله عنه لإطباقهم على النص بذلكء ثم قال على قول 
المتيطي المذكور» واختاره ابن سهل بعد أن ساق بعض نص ابن سهل الذي ساقه 
أبو علي في حاشيته المذكورة ما نصه؛ والعمل على خلاف ما اختان ابن سهل م 
في نوازل البرزلي والمعيار عن أحكام ابن جرير» ونص المعيار؛ إن كانت الدار دار 
سكنى الزوج وم يفرغها من ثقله ومتاعه قبل تصييرها في الدين ولا في حين ذلك» 
فذاك دين بدين» وبيع فاس» ويفسخ في الارض» والصفقة واحدة» وهو قول ابن 
القاسم» وبه قال شيوخ قرطبة : ابن لبابة وغيو وبه العمل» وبلغني عن ابن 
الفخار أنه قال بخلاف ذلك» وبالاول اقول. انتبى منه. وقد نقل ابو العباس الملوي 
رحمه الله عن المواق رد اختيار ابن سهل» کا نقل عن بستان النوازل رده ايضاء 
وعن المتيطي رده ايضاء وإن حكى ميل شيخنا ابن سودة تبعا لأبي علي لترجيح 
الصحة» لاكن قد علمت رد الائمة له والتنصيص على المشهور المعمول به 
ويوافقه من نسبة بطلانه للمشهور والعمل» ما تقدم في نقل الفشتالي» ونقل 
العلامة المرحوم سيدي محمد بن ابي القاسم السجلماسي على نظم عمله في قوله : 

ودار سكنى المتزوجين ‏ إن صيرت له ما في دين 

َم له القبض وعكس هذا لا يتم فيه القبض حتى يرحلا 
عن المتيطي والمعيار. ثم ساق نص المتيطي ونص العيار المتقدم الذي حذف 
شيخنا المتقدم صدره ونص الفشتالي المتقدم » وفي المعيار ايضا عن أي الفضل 
راشد بن أبي راشد أنه رجح قول أبي عمران وغيو ببطلانه وعدم صحته إن لم يرفع 
الزوج يده عنه على قول سحنون وغييه بالصحة فراجعه» فيه. 

تنبيه : ما تقدم من شرطية الحوز في التصيير انما هو في غير ما دفع جين 
العقد من الاصول والعروض في النقد المسمى عيناء أما هو فلا يحتاج لحوز کا في 
الدر النثير» وبينه ابن هلال بان المقصود هو ما دفع لا ما سمى في الاصدقة» 
بخلااف البيوع. قال شيخنا الرهوني في بعض فتاويه : إنه الصواب والماخوذ من 
المدونة وغيرهاء خلافا لما قاله ابو سعيد بن لب. وما قاله أبو سعيد نقله في المعيار 
قبل نوازل الرهن بنحو كراس» ونقله السجلماسي في شرح عمل قول فاس 
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ا اة ن عرو . تة ال كلذ فة 

بذمة...الم» بعد أن جوز احتالات في معناهاء ثم قال : فإذا تقرر هذاء 
فانظر ما هي العادة اليوم بفاس حاطها الله» التي قصد الناظم نظم ما جرى به 
العمل فيها. والذي بلغني أن عرنهم دقع لق بعينه لا العروض 5 هو عرف 
البوادي فيما رأيناء وإنما يدفعون ‏ أعني أهل فاس ‏ ثيابا وحريرا وغير ذلك 
زيادة على القدر المسمى في العين» فإن كان العرف تغير عما كان عليه زمن الناظم 
فذاكء وإلا فإن كان ما بلغني من عرفهم هو الذي أشار اليه الناظم» جاء احتال 
اخر يمكن حمل كلامه عليه بتکلف» وبعضه يعسر فيه التاويل. 

تنبيه : اذا أراد أن يدفع. العروض عن نقد الصداق وأبت الزوجة ذلك 
وطلبت قبض صداقها عينا وهي تتول شراء الجهاز لنفسهاء فظاهر كلام القاضي 
ئه فهم من النظم هنا جبرها على قبول العروض وليس ها أن تمتنع من ذلك لأجل 
العرف الجاري بذلك. 

والذي أجاب به سيدي احمد الونشريسي مؤلف المعيار في جملة الستة 
والعشرين مسالة» التي ساله عنبا سيدي احمد الخالدي أنه يقضَّى للزوجة بقبض 
النقد عيناء ونص المسألة سؤالا وجوابا : كيف إن أرادت الزوجة أن تقبض الدراهم 
وتقول : انا اشتري ما يصلحني» ويقول الزوج : لا أدفع الدراهم الى اخره. 

فأجاب عن هذا الفصل بقوله : الواجب للزوجة أو وليه قبض النقد عينا 

ا لي ع ا لت اا 

من ار شخ ف ا . نعم إن انهم ا أ 0 بالعّيبة على 
ا نشد لي اح E‏ 
العباس الملوي في تحريره أيضاً عن بستان النوازل ذلك وأطال فیه» ثم حكى فتوى 
شيخنا التاودي قدسه الله بمثل ذلك» وأخببر عن ل علي بفتواه وسيدي التبامي 
بوخارق وأطال في ذلكء فانظره. والذي في كلام أي الحسن في الدر التثير وابن 
هلال والمعيار عن ابن لب» أن ذلك فيمن عاد هم دفع العروض أو الأسول» ولا 
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عبرة بتسمية النقد عندهم. وعليه فانظر ما عليه عرف بادية الغرب ووزان» فإنهما 
عند التشاح يحكم على الزوج بدفع النقد عينا للتجهيز به» لا يقال : مقابل 
المشهور والمعمول به يحتمي ويتحصن بحكم الحا به كا في الفائق عن الشيخ أبي 
الربيع المردغي في فتواه : الحالف بالحلال عليه حرام بواحدة» وأمر قاضيا أن يحكم 
بها ليكون محترما بحكم الحا وحمله على هذا کون الرجل له اولادٌ من زوجه؛ الى 
آخر كلامه. انظره فيهء ولان حكم الحا يرفع الخلاف في تلك النازلة ما في المتن 
بقوله : « ورفع الخلاف ».2 ولا في المعيار وغيو من أن القاضي يترجح له من 
الحلاف في النازلة. 

قلنا : نعم» ولا يسع نقض الحام. جح لكن ذلك في غير قضاة زماننا بل 
وفيمن قبلهم» فإن ذلك فيمن كان من أهل الترجيح وأين هو ني الوقت» فقد نص 
ابن عرفة کا في الفائق أيضا والمعيار أنه لا يعتبر من أحكام قضاة العصر الا ما لا 
يخالف المشهور ومذهب المدونة. وني الفائق عقب ما لابي الربيع متصلا بقوله 
زوجهء فبلغ خبو إلى الشيخ ابي القاسم الغبيني» فأفتى بنقض الحكم وبإلزامه 
الغلاث قائلا : حجر على قضاة الوقت أن لا يحكموا إلا بالمشهور. (ه). انظره 
فيه» وقد نقل الشيخ بناني في حاشيته عن أجوبة الشيخ مصطفى عند قول المتن : 
« أو رأى مقلده » ما نصه : وحل كلام المصنف ولله أعلم فيمن هو مِنْ أهل 
الترجيح. ا لفن اهل ا فال يق عو لا و الدكاء ت 
الوقت إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب المدونة» وتبعه على هذه المقالة تلميذه 
البرزلي. حيث قال : الذي جرى عليه العمل أن لا يحكم القاضي بغير مشهور 
مذهب مالك» وقد وقع ذلك زەن السيور» ففسخ حكم القاضي» ووقع في زمن 
الشيخ اي القاسم الغبريني ففسخٍ أرقن حكم حا حَكَمَ بشاذ من القول. إذا ۾ 
يكن من أهل العلم والاجتهاد» لأن من كان مقلدا لا يعرف وجوه الترجيح» لا 
يجوز له ان يحكم بالشاذ وهو معزول عنه» ويفسخ حکمه» وإنما يَحكم بغير 
المشهور من القضاة من ثبت له وجهه وثبت عنده ترجيح غير المشهور» وليس 
هذا في قضاة زمنناء بل لا يعرف كثير منبم النصنَّء وإنما يحكمون 
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بالتخمين. (ه). نقله مصطفى في أجوبته عن صاحب الدرر المكنونة» ونحوه 
لصاحب المعيار عن أبي الفضل العقباني» والله اعلم. انتبى نصها. وقد صرح 
بنقضه في عمل فاس بقوله : 

حكم قضاة الوقت بالشذوذ ينقضص لا يتم بالنفوذ 

ومن عوام لا تجر ما وافقا ‏ قلا بلا اختيار منه مطلقا 

فقد نقل في شرحه لذلك العلامة السجلماسي بعد ما نقل ما للدرر 
المذكورة عن الشيخ ميارة في شرح المبج ما نصه؛ وقال الشيخ ميارة في شرحه 
لتكميل النبج : وجدت في جواب لآخرٍ حفاظ النوازل سيدي إبراهم الجيلالي 
بعد أن نقل قول ابن عرفة : لا يعتبر من أحكام قضاة الوقت ما خالف 
المشهورءما نصه : قيل : والاعتذار عن ذلك بكون حكم القاضي يرفع الخلاف» 
نوع من الغرورء قالوا : إن ذلك في القاضي المجتهد لا في المقلدء وهذا الذي قاله 
ظاهر من كلام القراني. (ه) كلام الشيخ ميارة. 

وفي نوازل الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي عن الي الفضل ايضا ما 


ينظر في الحا الذي عدل عن المشهور الى الشاذء فإن حكم لظنه أنه 
المشهور نقض حكمه» وإن حكم به مع العلم انه الشاذء إلا أنه ترجح عند 
فإن كان من أهل النظر ريمن يدرك الراجح من المرجوح» وهذا يعز وجوده» مضى 
حكمه» وإن لم يكن في العلم ببذه المنزلة زجر عن مواقعة مثل هذاء وينبغي أن 
يؤخر عن القضاء ان م يننجر» فإن الامام الذي قدمه والذين قدم للحكم بينهم 
إما يرضون الحكم منه بالمشهور. (ه) نصه» يعني كلام العقباني» ثم ذكر سيدي 
عبد القادر كلام ابن عرفة المتقدم» ثم قال ما نصه : 

وني جواب الشيخ أي عبد الله السنوسي بعد كلام؛ فإذا عرفت هذاء وأن 
القاضي المقلد يتعين عليه الحكم بالمشهورء فلو خالفه وحكم بالشاذ» فالصحيح 
أنه لا ينقض حكمه الا ان يكون خطاً بيناًء أو يقصد الى الحكم بشيء فيحكم 
بغي غلطاء أو يكون الحكم الواقع بالشاذ لم يقع على سبيل تحري الصواب» بل 
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على سبيل قصد الحوى والميل للمحكوم له» فمهما وقع حكمه على واحد من هذه 
الأفجه وجب نقضه» ولا شك أن حَُكم قضاة هذا الزمان بالشاذ لا يتم ولا يلتفت 
اليه لأنه لا يقع الا على احد الوجهين الاخيرين اللذين يجب نقض الحكم بہماء 
لأن العدل منهم لا يقصد أن يحكم الا بالمشهور» فحيث وقع حكمه بغيو» فعلى 
سبيل الغلط أو الجهالة» وغير العدل إنما يعدل الى الشاذ لغرض فاسد من اتباع 
الهوىءأو الميل الى ا محكوم له» وذلك يوجب نقض الحكم الواقع بالشاذ في هذه 
الأزمنة» سواء وقع من العدل أو غين. 

وقد أفتى بمثل هذا بعض مشايخنا في قضاة هذا الزمان» وهو الحق الذي لا 
شك فيه» والله تعالى أعلم. 

وني أجوبة الشيخ سيدي عيسى المواسي ما نصه : فلا ينفذ حكم الاك 
بالشاذ» إذ ليس لقضاة الوقت الحكم بالشاذ ويرد حكمهم به. انتبى محل الحاجة 
منه. (ه). نص سيدي عبد القادر المذكور رحمه الله. وقال الث لشيخ أبو الحسن 
الصغير في بعض أجوبته : إن القاضي لايقضي بين المالكية 0 مشهور امذهين 
مالك وما صحبه العمل لا بشاذ من المذهب ولا بغير المذهب. (ه) نقله في 
مسائل النكاح من الدّرٌ النثير. 

وني نوازل الجامع من المعيار من جواب لسيدي احمد بن زكري؛ تطافرت 
نصوص الائمة على أمتناع الفتيا والقضاء بالقول المرجوح» وذكر ابن هلال في 
نوازله ما نصه : الحكم بغير المشهور لا يجوز» بل هو فسق وزندقة» قاله العلماء» 
لأنه من ناحية اتباع الهوى. (ه)ء وك انه لا يجوز بغير المشهور لا يجوز بغير القول 
المعمول به» بل العمل مقدم حتى على المشهور كا في نظم العمليات : 

وما به العمل دون المشهور مقدم في الاخذ غير مهجور 

ففي نوازل القاضي سيدي عيسى أن مخالفة ما جرى به العمل لا 
جوز. (ه). 
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وني نوازل القاضي سيدي محمد المجاصي جوابا له عن مسألة عقد كراء 
ال اهل ب لزياوة أم لام آل فيه عا لمعيه و القاطي عن دل بده 
ريبة قادحة» فحسْبنا الاقتداء بأسلافنا رضي الله عنهم» فليكن يقتصر من العمل 
على ما ثبت منه ويسلك المشهور فيما سواه. (ه). ونقل الحطاب في قوله : 
فحكم بقول مقلده» عن المازري عن بعض الناس في امجتهد أنه ينبى عن الخروج 
عن عمل بلده الى ما يؤديه اليه اجتباده لتهمة أن يكون ذلك حيفا وهوی» ونقله 
صرح الوب عن شرح ابن ناظم التحفة» > ثم قال : المقصود منه التنصيص على 
أن القاضي يلزمه اتباع عمل اهل بلده. فما بالك بالمقلد الذي ذلك في حقه هو 
المشروع ولا تقتضي الاصول خلافه. (ه). والمراد بالشاذ في كلام الأئمة ما قابل 
المشهون. E‏ مقابل المشهور شاذ» ومقابل الأشهر مور 
دونه في الشهرة ة. وأما المشهورٌ فالخلاف فيه شهير» هل هو ما كثر قائله أو ما قوي 
دائلة إن عق هين لفون ان امرك ا غير ذلك مما هو مبسوط في محله. 


وببذا تعلمُ أن شط الحوز مشهور معمول به» وأن حوز الزوجة في النازلة 
غير كاف على المشهور المعمول به أيضاء ولا زال هذا العمل منسحبا مستصحبا 
فيما نعلم الى الآن. فالحكم بصحته حكم بخلاف المشهور المعمول به» وقد 
علمت ما يلزم المتكب لذلك وإدخاله نفسه فيما يوجب نميه والظنة به» وما كفاه 
ذلك أن شنع وأغلظ على من هو مصيب في الفتوى بنقض الحكم متبع لنصوص 
الأئمة» وإذا كان ينقض حكم قضاة عصر ابن عرفة والبرزلي والغبريني ومن 
بعدهم ممن احتج بكلامهم بغير المشهور المعمول به» فما بالك بحكم قضاة 
عصرناء فلا يتوقف منصف في نقض حكمهم» لما علم وشوهد من حاهم وإنما 
أطلنا الكلام في حجة نقض الحكم بخلاف المشهور أو المعمول به على الانفراد 
فكيف باجتاعهما کا هناء لملا تبقى شببة يتخيل التعلق بها المستجل هذا الحكم 
المذكور والله تعالى المسؤول لدلالة خبيتنا وغفران عفتنا وهفوتناء إنه أكرم مسؤول 
وأجود مامول» ونحمد الله ونصلي على نبيه واله وصحبه وسلم تسليما. 
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فأجاب رضى الله عنه : الحمد لله» يقول كاتبه عفا الله عنه» قد وقفت 
على ما بداخل هذه الأوراق ما كتبه الفقيه الاديب الواعظ الوراق محبنا وحبيبنا 
سيدي الحاشمي بن التہامي الزيزوني أطال الله بقاءه وأدام حفظه وعزه وارتقاءى 
فالفى ما فیا من النقول وما جلبه من كلام الائمة الفحول صحيحاء غير أن 
الاستدلال بها على رد حكم الحم في النازلة ذات النزاع» وهي كون المصير فيا 
نصف دار الزوج وما ساكنان بهاء لا يقطع الظهورء إذ لا يسلم الحام وا منتصر 
له أنه حالف فيها ما به العمل ولا المشهور» لأنهم يقولون : إن الحوز فيها حاصل. 
ويوافق رأمهم اعتراض أبي علي على المواق والشيخ ميارة في قولهما : إن ما لابن سهل 
وشيوخه فيا مبني على القول بأن التصيير لا يفتقر الى حوز» والله أعلم. قاله 
وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه الله بمنه. (ه). 
صداقه ومن يتزايد له من الذكور» فازداد واحد ومات ثم وقع الإياس. 

فأجاب : إنها تكون لصاحب الصداق ومن ازداد ومات على نحو نص 
الناحلين» ونكبى من مات بالذكر ويكون نصيبه لورثته من أم أو غيرها ال او 
أحرى مما للمشاور المعقود في قول التحفة. 

وينفذ المنحول للصغير مع أيه في الشياع إن موت وقع 

قال شيخنا أي التاودي عليباء وبه العمل. (ه). 

وشل اا عون :وله لفن قال« اما حا فى اا 

فأجاب : النحلة الثانية حيث تعذر سوال شاهديهاء تجري على مسألة 
الوصية بعد دين متساويين من جنس واحد لشخص واحد. وقد قال محمد فيبا؛ 
أن یش لهالا احدى الوصيتين وهو الاظهر فيباء قاله في المعيار عن السرقسطى 
فيمن نحل ابنته نحلتين في صداقين وهنا نحل ولده نحلتين في صداقين» وأكد الاتحاد 
بقوله حسما الذي معناه العدد والقدر كا في القاموس. 

وسئل أيضا عن نحلة في صداق» هل تفتقر لحيازة؟ 
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فأجاب : إنبا صحيحة غير مفتقرّة لحيازة على المشهور المعمول به 
لوقوعها في عقد النكاح كا للمتيطي وغيو» وني التحفة : 

ر لبو لحا افتقار الى حيازة وذا الختار 

فإن كانت قبل النكاح أو بعده افتقرت لحا کا لابن سراج نصاء وغيره 
اقنضاء أو نضا. 

وسكل أيضا عن هدية مشترطة في النكاح وعن ما اذا عجز عنها وعن 
غيرها من الصداق. 

فأجاب في التوضيح : لا إشكال في المدية المشترطة في العقده أنها 
كالصداق تشر بالطلاق» ويلزم الجميع بالموت أو بالدخول» فإن لم تشترط 
فاختلف قول مالك في العتيبة» هل يقضى با جرى به العرف أن يبدى عند 
الأعراس واختار ابن القاسم عدم القضاء... ال وهذا الثاني هو الذي في مختصه. 
وفي الاول قال أبو علي في حاشيته : وأما إن اشترطت فكالصداق في جميع 
أحواله. (ه). وأما عجزه عنه ففي المدونة على تقل التاج : للمرأة منع نفسها 
حتى تقبض صداقهاء فإن أعسر به الزوج قبل البناء تلوم له الإمام وضرب له 
الاجال» ويختلف التلوم فيمن یری له» ومن لا يرجى له» فإن لم يقدر فرق بینہماء 
وان أجرى النفقة. (ه). ومن صداقها التوابع والحدية المشترطة» وتكون على حسب 
عف البلدء من مشطة وشمع وغيرشماء ويقدر ذلك أهل المعرفة به والله 
الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عن أم حملت عن ولدها صداقه فأعدمت» غير أن ها ثورا 
واحداء فأفتى بعض المستاهلك أنه يبقى لهاء لقول المتن : « وترك له قونّه. ». 

فأجاب: إنه حيث تحملت الأم في عقد نكاح ابنها وأعدمت فلا يطالب 
الابن بشيء حيث بنى کا في ابن سلمون» وعنه نقله ميارق» ونحوه في اجالس 
وغيه» ويباع عليها الثور وغيو كا في المدونة وهو المشهور. قال فيبا: قال مالك : 
يبيع الإمام عليه عروضه كلها وداره وخادمه وسرجه وسلاحه وخاتمه وغير ذلك» 
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إلا ما لا بد منه من ثياب جسده... الم» ونقله المواق» فاتّباعه واجب» وغيه 
وك وهو يسقط الفتوى کا في الحطاب عن ابن فرحون» وهو في المعيار 
أيضا. (ه). 

وسئل أنظنا عمن حل أولاده نصف ماله وعليه ديوك. 

فأجاب: إت الدين إذاا كان غيطا ماله وان الدين قبل العظية طك 
النحلة» لأنه ليس له أن يعطي مال غيو ا في التبيين عن المتيطى وغيو» وهو 

وسل أيضا عن النظر في قول غيوء أَفتَى ابن رشد وابن الحاج أن القول 
قول الزوج فيما اشتراه من ال حلي والثياب وأعطاه لزوجته تلبسه وتتزين به إنه عارية 
لا هبة وتمليك؛ وكذلك يكون القول قول ورثته في ذلك مع أيمانهم, إلا أنهم يحلفون 
على العلم لا على البت. (ه). وقال ابن الفخار: القول قول الزو ج» أن الثياب 

تي لا تشاكل أن تكون من بذلتها ومثلهاء لا يفرضها عليه القاضي أنها عارية 

1 إن هذا مقتضى ما في النكاح الثاني من المدونة. (ه)» ونقله المواق وغيره. 

فأجاب: إنه صحيح على نحو ما قال وفيه كلام غيو» لكن المعمول عليه 
ما ذكره والله الموفق. (ه)» وسيأتي تتمة لهذا في نوازل التنازع ان شاء الله. 

وسئل ا عمن طلق رو وكان كساها ثيابا لغير البذلة وأراد أحذها 
بعد الطلاق فادعت أنه وهبها لهاء فأفتى قاضى العرائش أ هاء اعتادا على قول 
التحفة: القول قول زوجة في الأنفس. 

فأجاب: الذي في أجوبة سيدي عبد القادن الفاسي عن جوات أي 
اسحاق الشاطبي ما نصه: الصحيح في المذهب أن الرجل ليس له أن يرتجع 
كسوة المرأة عند فراقها اذا كانت مبتذلة» فإن م تذل كان له ارتجاعها. (ه)» 
ونقله في نوازل المعاوضات من المعيار أيضا. وف التاج ما نصه: وقال ابن الفخار 
: القول قول الزو ج» أن الثياب التي لا تشاكل أن تكون من بذلتها لارتفاعها 
ومثلها لا يفرضها عليه القاضي أنها عارية. وقال: إن هذا هو مقتضى ما في النكاح 
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الثاني من المدونة. (ه). وفي شرح أبي علي عن الفائق: أن الذي افتى به ابن 
الحاج وابن رشد» أن القول قول الزوج فيما اشتراه من الحلي والثياب وأعطاه 
لزوجته تتزين به» أنه عارية لا هبة» وكذلك يكون القول قول ورثته في ذلك مع 
اا انم حفن بعل اك لا غل ات ت 

وسئل الفقيه سيدي محمد الورزازي عمن تزو ج امرأة ولم يسم صداقها إلا 
ا أهل البلد جرت عادتهم بقدر معين لا يزيدوك عليه بحال ولا ينقصوك لضده» 
ثم توفي أحد الزوجين قبل الدخحول» فهل للمرأة الصداق الذي جرت به العادة 
أم لا؟ 

فأجاب: قال الامام أبو الحسن الصغير: اذا جرت عادة قوم في الصداق 
بقدر لا يزيدون عليه ولا ينقصون كيف ما كانت المرأة» فإذا مات زوجها قبل 
الدخول فلا شيء لما من الصداق»ء إلا أن تتنزل هذه العادة منزلة التسمية» 


والله أعلم. 
ستل أيهنا عن طلت :الأب صداق ابنته من زوجها هل يتوقف على 
رضاها أم لا؟ 


فأجاب: قال الامام أبو محمد: من قام يطلب صداق ابنته القريبة العهد 
بالبناء فله ذلك إن أذنت» وإن كرهت فليس له طلبه» لان ذلك يفسد حال 
الزوجين؛ والله أعلم. (ه). 

وسئل أيضا عمن ضمن لزوجته جهازها عند البناء هل يلزمه أم لا؟ 

فأجاب: قال الإمام أصبغ ابن خليل: إذا أراد الرجل أن يبني بزوجته فمنع 
من جهازها إلا أن يضمنه» فإن التزم ضمانه لزمه وإلا فلاء والله أعلم. 


وسكل أيضا عمن اشترى لزوجته حليا أو كساها کتانا أو غيوء فهل له 
أن يحاسبها بذلك من الصداق أم لا؟ 
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فأجاب: قال الامام أبو الحسن الصغير: من كسا زوجته كتانا أو حريرا أو 
غيرثما أو اشترى ها حليا فطلبته بصداقها فأراد أن يحاسبها بما صنع هما فادعت أنه 
هبة منه اء وادعى هو أنه إنما قصد به الصداق» فالقول للزوج والله أعلم. 

وسئل أيضا عن امرأة كان لما دين على أبيبا من مال اء فوته وجهزها في 
نكاحها فمات» فهل للورثة أن يحاسبوها بذلك الجهاز في دَينبا أم لا؟ 

فأجاب: قال في المعيار ناقلا عن بعض الأئمة: إذا كان للمرأة دين على 
أبيما فجهزها في نكاحها ثم مات. فقالت الورثة : الجهاز الذي جهزك به أبوك من 
دينك الذي عليه» فقالت : إغا جهزي أ من أمواله» فالقول للورثة» إثما جهزها 
بدينها الذي عليه» والله أعلم. 


وسئل عن مقدار ما ينبغى أن يكون عليه الصداق ولا يتعداه. 
0 قال 0 م يستحب أن لا يكون الصداق أقل من 
جميعهن فإن e‏ رجفا 5 3 النجاشي رضي الله عنه» اما له 


وسئل أيضا عمق اراد أخذ صداق بنته من زوجها مدعيا انا ف ولايته» 
هل له ذلك أم لدم 

فأجاب: قال الإمام ابن لبابة: اذا أراد الأب أن يأخحذ صداق بنته من 
زوجهاء فأراد أخذه ليصفه فيما فيه مصلحة للبنت فله ذلك» وإذا أخذه لا بينه 
وبين الزوج من التشاجر والمضة بالزوج فلا يمكن منه» إلا أن يكون غير مأمون 
فله أخذه منه ووضعه في يد ثقة» والله أعلم. 

وسئل أيضا عن امرأة اختلفت مع وثة زوجها في قدر صداقهاء 
فاخرجت رسم صداقها فوجد فيه كذا وكذا دينارا دراهم» وكان في غرفِهم دينار 
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دراهم عشرية العدد» ودينار دراهم تمانية العدد» وادعت الورثة دراهم عمانية العدد» 
وكان في اصطلاحهم اذا اطلق دينار دراهم ينصف لكانية العدد. 

فأجاب: قال الامام أبو القاسم الغبريني: إن حقق كلل دعواه» فالقول 
للورثة بيمينهم» وإن حقق أحدهما دون الآخر فالقول للذي حقق» وان لم يحقق كل 
واحد منہم دعواه حلف كل واحد منبما على نفي العلم بما ادعى خصمه» وترد 
لصداق المخل» والله أعلم. ش 

وسئل أيضا عمن تزوج امرأة وضمن شورتها ثم ادعى تلفهاء هل يلرم 

فأجاب : قال الامام ابن رشد: من ضمن شورة زوجته وبنى مب ثم تلفت 
فإن كان ضمانها للخوف عليه أو من غيره يلزمه ضمانہاء وان كان لخوفه هو 
عليها وقامت البينة على تلفها فلا يلزمه ضمانباء والله أعلم. (ه). 

وسئل الفقيه العلامة سيدي العرلي بن أحمد بردلة عن رجل له أولاد أربعة 
فزوج أحدهم وهو الأكبر» وحمل عنه الصداق ودفع بعضه» ولا طالبه- اس 
والروجة بالبعض الآخر أراد إسقاطه عن نفسه بما ظهر من الابن من العقوق» وأنه 
انما واساه بدفع الصداق لا كان يرى من حال من البرور» ولا تبدلت الطبيعة 
المعتادة منه لا يدفع غنة: شيعًا. وأيضا الأولاد الباقون منعوا أباهم من مع الباقي» 
و ل ل 
أو أخته أو غيرهما ل يستبد هو بنصف الصداق ثم تقوم عليه 
انما لم يسترعيا عليه. 

فأجاب عن الأول بأن ما تحمل به لازم له لحق الزوجة وإن عَقَهُ ولده 
المتحمل عنه. وعن الثانية بأن لها القيام في النصف الذي يأخذه الولي» وكذلك 
لأولادها وورثتها من بعدها والله أعلم. 
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وسئل أيضا عن الأم إذا ادعت أنها أعطت بنتها عند الجهاز حوائج عارية. 
0 اليد لله ات اع ار اس 
1 موف خا قلك لیت ني اللي جه امن عله لأ 0 أظن 
أن اا ر لان الأم لم ٤‏ و ف هذا الأمر کال ضار كغير الأ من 
الأقارب کاخ ولحوه» وم يقل بحن 1 مال الأقارب غير الأب م ن العم والأخ مثلا مشلا 
تملكه بمضي السنة» فكذلك الأم ل م جعل كالأف كانت لاف الأ وعلة 
ذلك ف الأب أن ا أن يجهز ابنته» فإذا صاحبها شبيء من عنده ومضت عليه 
مهما فيو ابل رفن أنه ملكه اء بخلاف غير الأب والأم من جملة ذلك 
الغرء بدليل 5 صرحوا أنه لا يقبل قوها له داحل السنة ولا بعدهاء وجل ذلك 
قال ت خلاف الأب فإنه يقبا ل قوله داخخل السنة فيما يعرف له وفيما لا 
يعرف له» والتصر ج ا لا يقبل قوها داخل السنة» نقله الحطاب عن الأقفهسيء 
ويتعين أن يكون فيما لا يعرف شاء وهو مَحْمِلُ فتّوى ابن عرفة ف 9 الأم کالاب 
al SE‏ بال > والله أعلم. 
وسيل أيضا عن ر جل حلف بالحرام الثلاث e‏ بثانمائة أوقيةء 
فخطبها رجل وأعطاها له بالقذر ا محلوف عليه المذكورء “ تم إنه بعد العقد طلب منه 
ا REE‏ 0 
فأجاب بأن عرف الناس في مثل هذا أنه لا ياخذها ولا تعطاه» إلا أن 
أعطى فیہا كذاء ولیس عرفهم أنها لا تعطاه الا اذا عقد عليها بكذاء وعلى هذا 
فإذا ترك شيعا معتبرا من المحلوف عليه جنث» اللهم إلا إن كانت له نية على 
خلاف ما قرر من أنه عرف الناس فهو على ما نوى» والله أعلم. 
اول ایشا 2 ٠‏ رجحل 3 في - الذي ايك ا زوجي 
E yT‏ ان 
فماذا ترون في هذا الاعتراف مع عدم ظهور صداقهما المقر به صداقهما عرفا؟ 
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فأجاب بأد الإقرار المذكور ماض للزوجة الحية» إلا إذا علم قله .نا 
وصبابته بها فلا يصح, وأ وأما إقراره للزوجة الحالكة فينظر لورتتهاء فم فهُم امقر هم فإن 
كانوا مساوين لباقي الورثة أو أقرب» بطل إقراره لهم والأصح» والله أعلم. 

وسئل نا عن امرأة توفي زوجها وطلبت الورثة بصداقها فقالوا ها : 
أظهري رسم صداقك فأظهرته بعدل واحد» فهل سيدي يلزم الورثة دفع ما 

فأجاب: إنها تحلف مع شهادة العدل وتستحق الصداق بِعْدَ أن تحلف 
يمين القضاء أيضا أنها لم تقبضه ولا شيعا منهءوالله أعلم. 

وسثل أيضا عن امرأة ادعت على ورثة زوجها أن لها في ذمته صداقها ول 
تقم ها على ذلك بينة. 

فأجاب بأنه إن لم يكن إلا جرد دعواها فلا شيء لها. (ه). 


وسئل الفقيه سيدي عبد الرحمان الحائك عن نكاح انعقد بين الزوجين ولم 
يذكر فيه مهر. 

فأجاب بصحته» وأنه من نكاح التفويض» وهو كا في المتن وغيو : 
« عَقَدّ بلا ذكر مهر ». وفي التاج ما نصه : الباجي؛ نكاح التفويض جائز 
اتفاقاء وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكت عن المهر. (ه)» وفيه عن المدونة: 
ولو زوجها وم يذكر الصداق ولا شرط إسقاطه فهو تفويض. وني الحطاب قال ابن 
عرفة: نكاح التفويض ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم حاك. 
الباجي : وهو جائز اتفاقا. (ه)» فليس للأب أن يعطيبا لغيو» فإن اعطاها له 
فسخ» والله الموفق. (ه). 

قلت : (أي قال أفلال) تلميذ الحائك المذكور وجامع نوازله : وقد وقع 
السؤال للحضة الفاسية وقت الشيوخ عن قاض حكم بفساد نكاح التفويض 
وانتصر له مفب فرد عليه أقبح رد جماعة» وعلى المنتصر له» منهم الجلالي وابن 
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عاشر وابن جلال وأبو عبد الله محمد بن أحمد الجنان» وأبو الحسن علي بن محمد 
ال مرني » وأبو عبد الله محمد بن محمد بن قاسم بن سودة» و ابن 
محمد الأبار والأديب أبو عبد الله محمد المكلاتي وغيرهم» حتى قال المكلاتي في 
جوابه: ولشهرة نكاح لقره طا به نا ف النكاح اصنداقة قوت خد 
الزوجين» ظاهر كلام ابن رشد في سماع عيسى: لاشيء للمرأة إلا بالدحول» وهو 
نصه في أجوبته» والذي ارتضاه المتأخرون» وبه كان يفتي العبدوسي وابن آفلال» 
اجراؤه مجرى نكاح التفويض يجب فيه التوارث بين الزوجين» وهو محل الاستشهاد 
حتى قال ابن رشد: لا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في كون نكاح التفويض 
جائزا . 

وسئل أيضا عن أب أشهد بأسباب جهز بها ابنته أنها على وجه الحاسبة. 

وأخاب غو فا ما تة قال الدافظ ايخ س يعت وتيقة ايراد الال 
نيك بقاءا ةا أجناياة هذا "كلك قلت ارت الاسات وحمل ف ا قدي 
أهل البصر كذا وكذا دينارا من سكة كذا الى أن قال: وإن أقام الأب با زاد على 
النقد من الجهاز وكتب البقية على ابنته دينا فذلك عليباء وياخذه الورثة إن مات» 
اذا كانت القيمة قيمة غدل قاله ابن لبابة وغو وما كه الخال من .ذلك 
کله» ومن أمور أخرى لا بد منہا في هذا المحل» يفقدها من له به خبة» وعليه 
فالمكتوب. فيما له أشير» وجوده وعدمه سواء. (ه). 

وأجاب غيو أيضا: أما إن كان العرف إلزام الآباء عند بلد المشهد 
المذكور بإبراز شورة مقدار الصداق أو أقله فلا كلام للأب في ذلك ولو أشهد. 
لقول المختصر : « ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته » إلى أن قال : إلا أن 
يسمي شيا فيلزم» إذ ما كان واجبا ولازما لا يصح فيه الإشهاد با محاسبة. وأما إن 
كان لا عرف بما ذكر أو كان العرف والمشهود به زائد على مقدار ما قبضه من 
الصداق وعلى ما يلزم بالعرف فيقبل قول الأب في ذلك بثلاثة شروط : أن تكون 
دعواه في. السنة» وأن يكون مجبراء وان يكون مدعاه زائدا على ما قبضه من 
الصداق وعلى ما يلزم بالعرف إن كان ثم عرف. وهذا إذا لم يشلهد» وأما إذا أشهد 
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فقوله مقبول مطلقا وله أخذ ما وجد بيدها إن كان قائما ولا تباعة له ولا لورثته 
بعده إن كان قد استهلكته ببيع أو أكل أو غير ذلك» وقد استوف المسألة كلها 
ل ل ا ل ل 0 د 
تجري النازلة امحدث عنهاء مِيّمًا والرسم حال من التقويم وثبوته على القانون 
الشرعي» واذا تأملت هذاء فقول امجيب : وجود الرسم مساو أعدمه» صحيح. 

فأجاب: الحمد لله المذكور جوابا وتأييدا وكذا جواب مؤيده أغنى عن 
زيادة ما في الحطاب وغيو لأحذه بحجزه ولايمترى في اتباعه ولا في الاهتداء بهديه 
إلا أن الأب لا يصدق فيما كان من حيزه حتى يثبت ذلك بموجبه. (ه). وفي 
الذر عن الغير أن قيمة الأب ف الشورة ماضية ان كانت غلا وهو جائز غاا 
ولازم لماء ونحو هذا حكى ابن مغيث في وثائقه. 

وسئل أيضا عن نكاح انعقد بشاهد واحد» مات الزوج فيه بعد الدخول 
بزوجته وبقائه معها ما يقرب من عشر سنينء وكان أشهد باخر عقبه على ما 
تضمنه الدفع فيه ترميما لما كان أوقعه فيه من الدفع وغيه» ومات عن حت 
وعاصب معروف. فهل يصح هذا النكاح وترث فيه وتأخذ صداقها دون يمين أو 
معها أو لا شيء ها؟ 

فأجاب: إنه نكاح صحیيح» لما عضد الشاهد به من إقراره ضمنا به من 
آخر على ما تضمنه إشهاده الأول» لأ إقراره به الساذج نافع» فكيف ببذا الأقوى 
منه الذي فيه شاهد على أصل النكاح واخر على اقراره به فهو مؤلف منهمًا. ففي 
سماع يحيى في المرأة تدعي على رجل قد مات أنه كان زوجهاء فأقامت البينة على 
أن ذلك الرجل كان مقرا في صحته أن تلك المرأة امرأته» وأنه كان أصدقها كذا 
وكذا ولم تقم بينة على اقرارها في حياته بمثل ذلك ولا على أصل النكاح» قال : إن 
كانت المرأة في ملكه وعياله وتحت حجابه فالقول قوها ملحيازته إياها وخلوته بها 
ومصيرها في يده مع اقراره بنكاحها وتسمية صداقها في صحته وجواز أُمْره. قال 
وان كانت المرأة عنه بائنة في أهلها عنه منقطعة في مسكنبا فلا ميراث ها ولا 
صداق اذا لم تكن تقر بما كان يدعيه ويقر به من نكاحها إلا بعد موته... الم. 
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قال ابن رشد : أوجب ابن القاسم في هذه المسألة الميراث اذا كانت في حجابه 
لأن ذلك كالاقرار منها بالنكاح» وأقوى لو مانت هي لورثها على ما في رسم 
الجواب من ماع عيسى من كتاب الأأقضية» صح من طرر الونشريسي. وقد تكلم 
ابن سلمون وغيو بما أفاد ثبوتا هذا النكاح وأنه لا يأتي فيه ما في الشاهد الواحد 
على أصله المذكور في المتن وغيو المقيد با في التوضيح. (ه). 

وسئل أيضا من ثغر طنجة حاطه الله في حدود العشرين بعد المائتين 
والألف عن نكاح سقط منه أجل الكالىء فاختلف فيه طلبتهاء فمنهم من قال 
بفسخه قبل البناء كا في ابن سلمون وتبعه عليه صاحب التحفة» وقال المتيطي : 
إنه مشهور مذهب مالك وأصحابه وبه العمل ونقله ابن عرفة وسلده» وقال 
الفشتالي ما نصه: فلو سقط ذكر الأجل ف فبين الشيوخ في ذلك خحلاف» 
والمشهور من المذهب وعليه العمل أن النكاح يفسخ, وإن فاتٌ کان فيه صداق 
المثل. وما في الشيخ ميارة في شرح التحفة من أنه إن كان لنسيان أو غفلة 
فالنكاح صحيح. قال أبو علي في حاشيته : تبع فيه اشارة المواق ظانا منه أن ذلك 
هو المذهب ولیس كذلك بل المذهب الاطلاق» ثم نقله بما فيه طول ومنهم من 
قال : لا يفسخ لأنه وقع من غير قصدء مستدلا عليه بقول شيخنا بناني عند قول 
لحن او بيد الاحل » سا ته هذا اذا ترك تعيين قر تأحية قصداء 
أما إذا كان لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح» ويضرب من الأجل بحسب عرف 
البلد في الكوالىء قياسا على بيع الخيار اذا لم يضرب للخيار أجل قائلا : وقد نقله 
المواق عن ابن الحاج وابن رشد وغيرهما. (ه). 

فأجاب بعد طول مراجعة: إن الحق مع الأول لأنه جار على المشهور 
المعمول به. ففي التوضيح والخطاب وشيخنا على التحفة عنه وعن غيو ما يوافقه. 
ونص الحطاب على قول المتن المذ ر مستدلا له بما نصه: قال في التوضيح : 
اختلف إذا لم يؤرخ أجل الكالىء» فقال المتيطي : المشهور من مذهب مالك 
وأصحابه وبه العمل وعليه الحكمى أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق 
المثل. (ه)» وهو استدلال صحیح» قاله أ علي في شرحه» وبه E‏ اتدل ف 
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شرح المتن» ثم ذكر تردد المواق بما نصه من أصله» وانظر قوله إن لم يؤرخ أجل 
الكالىمء هل معناه بقصد أو يكون ذهول» مقتضی ما لابن الحاج وابن 
رشد وغيرجما أن النكاح اا من ا لبيوع فيكون حكم الاجل المغفول عنه حكم 
بيع الخيار إذا لم يضرب له أجلا فيضب أجل مثله. (ه). قال أبو علي في 
حاشيته : وتبعه عليه الشيخ ميارة في شرح التحفة ظانا منه أنه المذهب وليس 
كذلك» والمذهب هو فساد النكاح مطلقا. (ه) وهو مفاد ابن سلمون حيث 
صدر به» ومثله في الشريف الشفشاولي في نوازله» والفائق» حيث صدّر بما 
للمتيطي» ثم قال : وفي وثائق ابن مغيث ما يظهر منه أن الكاليءَ إذا لم يؤرخ 
أجله أن النكاح يجوز ويضرب له أجل البلد قياسا على البيع على الخيار إذا ل 
يضرب للخيار أجلء قاله في المدونة» ويضرب له أجل الخيار في تلك السلعة المبيعة 
على الخيار» ويجوز البيع» وفيه نظر. (ه)» فاستدلال ابن الناظم في الرد به وبغيه 
على الرد على والده في قوله: 

وأجل الكالىء مهما أغفلا قبل البناء الفسحٌ فيه أَعُملا 
لا ينبض» وقد كتب عليه وعلى ميارة بعض أها اعبط نمم و 
كلام | بن الناظم وميارة قد اعترضه زسيدي الحسن فلا تغتر بهماء وانظر الفشتالي» 
وكلام الفشتالي قد نقله المصحح له على نحو ما في أصله» وسلمه ال لونشريسي في 
TS‏ 
الاطلاق ۴ اقتضاه المتن والتحفة وغيهما وهو المشهور المعمول به» وغيه لا 
يقاومه» بل ولا يقاربه وإن قاله من قاله. (ه). 

وسئل أيضا عن طلب كلىء الصداق من الزوج دون موت ولا فراق ولا 
عادة. 

فأجاب: لا كلام في تمكينبا منه بعد الحلول حيث لا عادة | عليه هل 
أرجائناء .والخلاف. المذكورن عند ابن غرفة المنقول .الطاب وغية عر .حيث 
استمرت العادة بعدم ظليه إلا لوت أو فراق وكان على الزو ج» وإلا فلا حلاف في 
تمكينها منه. وني نوازل النكاح من المعيار عن المواق ما نصه : أذكر في النوازل 
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وأظنها نوازل ابن عبد الرفيع أن القضاء أنه لا يحكم بالكالىءإلا عند موت أو فراق» 
لأ العف فيه المكارمة» وترك طلبه» فيتركون على ذلك حتى يقع الشكان أو يقع 
اموت وحكم به. (ه). 

وسكل أيضاء عما أ جاب أبضا عما أ جاب به غيو من أنه حي اتعقك 
النكاح على نصف الغرسة وكانت من جملة الصداق فلا يحتاج إلى تسميته ها على 
المنصوصء فلا يأتي الخلاف فيمن شهد بالبيع ولم يعين الثمن هنا. 

فأجاب : أنه صحيح ولا يضه عدم تعيينه للشاهد حيث كان معلوما 
بينبماء لأنه المقصود بالذات» واطلاعٌ الشاهد عليه إنما هو خوف الجحود» والله 
الموفق. 

وسئل أيضا عن زوجة ماقت قبل البناء بها وطلب والدها ميرائه من 
صداقها وطلب الزوج أيضا مياثه من جهازها وأبى الأب أن يبرز من ماله ما 
يكون ميراثا عنہا من جهازها. 

فأجاب: إن الذي أفتّى به ابن رشد أنه لا يلزم الزوج إلا صداق 
مثلهاءعلى أن لا يكون جهازها إلا قيمة نقدها حسما في شفاء ابن غازي والمعيار 
وغيرهماء قال في الفائق : وهذا من زعم الفقهاء إشارة إلى ترجيح مذهب عبد 
الحميد وفتياه من أن الجهاز ليس على الأب بعد الموت» وأفتى اللخمي أن ذلك 
عليه» وقال في المعيار : لعل الصلح أقرب إلى السداد في هذاء إشارة إلى ترجيح ما 
لعبد الحميد» أن الصلح أقرب عند الاحتلاف» لكن في كلام البرزلي ما يقوي ما 
قاله اللخمي عليه» وكذا في نوازل النكاح ما يقويه» قاله أبو علي في شرحه. 
والخلاف عند ابن رشد فيما لم يِبَثّلهُ الأب من جهازها ولم يقضه» وإلا فموروث 
قرا ف :اوه ا وف لغار عن انم ركيت أا ا إن کان الاب 
أمضى لابنته ما يجهزها به وبتله فللزوج ميراثه منه. (ه)» هذا زبدة ما وقفنا عليه 
في المسألة وإلا فكلامهم فيها طويل» والله الموفق. 
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وأسقل ٠‏ فا "نيما كه ب االو دلق فاد ارفك ف لق و 
جوابه : مِنْ المعلوم المقرر أنه اختلف في النحلة هل تفتقر الى حيازة كسائر أنواع 
العطايا أو لا تفتقر الى ذلك على قولين» والثاني هو الذي عليه الجمهور. وصرح 
المتيطي وغيه بانه المعمول به والمشهورء ثم القائلون بالمشهور اختلفوا اذا وقعت 
للناكح وغيوء هل الحكم كذلك أو لا بد من الحيازة» والأول هو الذي اختاره أبو 
عبد الله بن الفخار قائلا: لأن عقد النكاح على بعضها كا حيازة لجميعهاء فإذا 
تقرر هذاء عَم أن إعطاء الأب دار سكناه لأولاده عطية تفتقر الى الحوز وأنها 
ليست كنحلة اتفاقاء ولا يجري فيها مختار ابن الفخار لانتفاء العلة التي علل بهاء 
ولذلك أشار في التحفة بقوله: 

وينفذ المنحول للصغير مع أخيه في الشياع إن موت وقعْ 

فأجاب: المذكور أعلاه صحيح» وما في التحفة فيه كاف» وأصله لابن 
سلمون وغيو نقلا له عن المشاور. قال شيخنا في شرحه : وبه مضى العمل 
ونحوهُ في نوازل الشريف عن غيو وإن كان مبناه على خلاف المشهور عندهم. 

وسئل أيضا عن ورثة زعموا ضياع الصداق بعد أن قبضوا منه الكالىء 
وأثبتوا عرفا لحم في الكوالىء. 

فأجاب ما في الدّر النثير ونصه : في أحكام الشعبي» أَفتّى أبو محمد صالح 
في امرأة ذهب صداقها فتطلب الكالىء أو تموت فيطلبه ورئتهاء فقال: إذا كان 
البلد معروفا بالكوالىء» فمن ادعى من الزوجين ما هو كالىء مثلها فالقول قوله مع 
يمينه . 

وسل أيضا عن نكاح عقده الأبوان على صغِيرَيْ ولديبما وماتا فأبت 
البنت وكانا غفلا عن أجل الكالىء فيه. 

فأجاب: إنه نكاح صحيح ولا كلام فيه للصغير على المنصوص کا لابن 
عرفة ولا للصغية لجبر الأب لها ا هو بين واضح» والنصوص فيه متكائرة» والغفلة 
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عن تاريخ الكالىء لا يضر عند ابن رشد وابن الحاج» ويضرب له أجل مثله كا في 
المواق» ونقله شيخنا بناني وصاحب المتن وسلماه» وكذا نقله الشيخ ميارة على 
التحفة» ونحث معه ابو على في حاشيته وشرحه» وجعله خلاف المذهب» ويظهر ان 
الحق مع غيو. (ه). وهذا خلاف ما تقدم له فانظره» ولعل ما هنا هو الصواب. 

وسئل أيضا عن النظر في فتوى غيو أن شط الإنفاق على الربيب في 
صلب العقد مفسد للنكاح قبل الدخول» ويثبت بعده بصداق المثل» ويرجع بما 
أنفق إلا إن تطوع به بعد العقد فالنكاح صحيح ويلزمه النفقة حيث التزم بها مدة 
الزوجية ما دام صغيرا لا يقدر على الكسب کا هو صربج ما في ابن سلمون. 


فأجاب : إنه صحيح؛ مذكور في التزام الحطاب ما يشهد لشِقيّه عن 
المتيطي وغيوء مستظهرا بتقییده با له أشير من كلام ابن سلمون بعد نقله له 
اا عن البرزلي» وإن كان له خدمة أو رعاية فيحاسب الزوج ا الدّر 
النثير في نظيرتبا وهو واضح» والمعول عليه في النكاح هنا الصحة» لأنه أدى بجا هنا 
أَحَدُ شاهدي الصداق ومات الآخر على شهادته فإن الخلاف الذي بين ابن 
رشد وابن اساچ وغيرهماء المذكور في المعيار وغيره خث ل یات الا فمحل 
اتفاق» وإن کان ما لابن رشد عليه العمل» ونظمه من نظم عمل فاسء وَسبَقَهُ 
الزقاق له فان الممصالة من عملياته» وقيده بما ذكر شارحه الشيخ ميارة» ونقله عنه 
أيضا من نظم العمل المطلق في شرحه» فانظر كلامه وكلام غيو فيه» والله 
الموفق. (ه). 

وسئل القاضي سيدي علال المي عن رجل اعطى ابنة له بالغة لولد 
أخته صغيرا جدا في المكتب فامتنع والده لصغر ولده وكبر البنت: وكفلته والدة 
الولد الى أن أبرموا ذلك بشرط وإعلان» فبعد ذلك ماتت البنت وبعد موتها مات 
الولد» فطلب والد البنت والد الولد في الصداق فامتنع لكون الولد لم يقرب أمد 
القبول ان ه فلن يسمع قوله. 

فأجاب: إن زوّجه والده وعقد عليه فيلزم الصداق وإلا فلاء والله أعلم. 
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وَأْجِيبَ عن نازلة تفهم من الجواب ونصه: لا شك في انعقاد النكاح 
المقيد فرعه أعلاه ولزومه» ولا مقال لأحد فيه لوقوعه بمحضر وصيه وموافقته عليه. 
قال في وثائق الجزيري في فسخ عقد النكاح ما نصه: وإن علم الأب أو الوصي أو 
السيد بنكاج مَنْ إلى نظرهم وسكتوا عن ذلك مدة مضى النكاح ولم يرد 
ذلك. (ه) الراد منه» فيفهم منه بالأحرى أن المولى عليه إذا عقده بمحضر وصيه 
وموافقته على ذلك يكون منعقدا لازما ولا مقال لوصيه فيه بعد» لان حضوره 
ورضاه بذلك ما يسقط خياره کا هو واضح» وحيث مات الزوج قبل الدخول بها 
وما قام هما بالزوجية إلا شاهد واحد فإنها تحلف معه وتستحق الميراث کا أشار اليه 
في الختصر في باب الشهادات عطفا على ما يثبت بالشاهد والعين. فقال: « أو 
نكاح بعد موت »» وفي باب التنازع بقوله : « وحلفت معه وورثت »» وهو 
مذهب ابن القاسم» لانها بعد الموت لا يكون لما غير المال» فالت الدعوى إلى 
مالٍ» وني نوازل الزياني. 

وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن أي القاسم بن خجو عمن تزوج امرأة 
فتوفيّ قبل البناء بها فطلبت صداقها ومياثها وأثبتت زوجيتها معه بشاهد واحد» 
فين ع وكيك 3 1 يكو عيدها ع البيت :ذلك 
بشهادة السماع» والفرض أنه توفي قبل البناءء فهل تعتبر شهادة السماع أم لا؟ 

فأجاب: إن شهد العدل الواحد بالنكاح بصداق معلوم وأجل معلوم 
فشهادته بعد الموت عاملة مع يمينهاء أعني المرأة» لأنها الت الى المال» وشهادة 
السماع قبل البناء من غير ويعة» غير معتبة» والله اعلم. (ه). 

ES sS 
الصداق بقدرء ثم إنه يدفع الزوج جايا وحلَلا تختلف قيمتها اختلافا كثير.‎ 

فأجاب: الحمد لله» أجاب السيوري بفساد النكاح» وفي خامس المجالس 
في رجلين من البادية تداعيا في صداق فاسد مختلف فيه بعد موت الزوج وقبل 

لبناء E‏ بينبما بسقوط الصداق وثبوت الميراث. ابن عرفة عن أشهب: من 
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مات قبل البناء ف فاسد الصداق لا صداق للزوجة» وكذلك لو طلق قبل البناء لا 
صداق اء وجعله كنكاح التفويض على قول من جعل منها فيه مهر المثل وليس 
معروفا في المذهب. (ه). 

وأقول : القاعدة أنه إذا مات الزوج أو الزوجة قبل البناء فإن الصداق 
تأخذه الزوجة إن مات الزوج» ويأخذه ورثتها ان ماتت من الزوج كامالك 
لقول الختصر : « وتقرر بوطء وإن حَرم» وموتٍ واحدٍ وإقامة سّنةٍ ولا جهل في 
ذلك » لأ الصداق قرر وعين دراهم» ثم ما يدفعه الزوج عند البناء هو تصيير في 
ذلك الصداق المقدر المسمى» فهمًا عقدان مستقلان. وفتوى السيوري لا عمل 
عليهاء والحكم بها 1 صواب» لأنه يدي : e‏ يوادي 5 
الحلي والحلل» ول 5 أما الملل فبالقيمة التي 
يتراضى عليه الزوجان أو من ناب عنهما وهو عقد اخر على التراضي لا مدخل له 
في عقد النكاح» وليس هما عقدا اجا سي يكار ما فد لخي وإن كان 
بعض أصحابنا أفتى بفتوى السيوري كا في المعيار إلا أنها لم تظهر» وقد اعترضها 
شيوخنا رحمهم الله» فاعلم ذلك.والله أعلم. (ه). 

قلت : هذا الكلام حلاف التحقيق لأن النقد المذكور ليس هو الصداق 
وإنما الصداق عن الحلل التى يدفعها لما فيه ولا شك أنها مجهولة» فالصواب ما قاله 
السيوري كأ قاله البرزلي والمَلَوِي تأمله. 

وسئل الإمام العارف أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن محمد الفاسي عن قوم 
لهم عرف معلوم في قدر أصدقاتهم من عهد ابائهم وأجدادهم فنرى بعضهم يذكر 
النقد 2 الصداق ويسكتون عن أجل الكالىء إلى حين الدخحول وحينئذ دون 
أجله» فما الحكم إن طلقت المرأة في مثل هذا قبل البناءءهل ها نصف صداق أم 
لا؟ وما الحكم فيما ياخذه ولي المرأة فيما وهو المسمى بالمكلة هل يلزم الولي رده 
أم لا؟ فإنہم يطلبونه بعد الموت والفراق» وبعضهم يشترطه وبعضهم لا يشترطه بل 
يجعلونه زائدا عليه» ولولا ذلك لم ينعقد النكاح بينهما. 
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فأجاب: إذا لم يسموا مقدار الصداق وم يبينوا منه مقدار نقده ولا مقدار 
كالئه ولا ضربوا أجلا لكالئه فهو صداق فاسد اذا طلقها قبل بنائه بها فلا نصف 
صداق اء وما أخذه منه في حبائها وجب رده كله» وبالله التوفيق. وما أشتم إليه 
من العرف فلا اعتبار به ولا عمل عليه على المشهور من المذهب ولا فتيا به. 
انتہی. 

وسئل القاضي الكولالي عن نكاح أجل صداقه بليلة البناء هل يفسخ 
أم لا؟ 

فأجاب: الذي أفتى به أبو القاسم السيوري في النكاح المؤجل بعض 
صداقه بليلة بنائه» والبناء يختلف اختلافا كثيراء أنه فاسدء وإن كان وقت البناء 
معلوما بشرط أو عرف فالنكاح صحيح. (ه). 
الحمد لله في جواب للامام أبي العباس الونشريسبي أن الكالىء إذا لم يضرب له 
أجل فالنكاح فاسد يفسخ قبل البناء ويثبت بعده وها صداق مثلها حالاء فإن م 
يقع بها دخول حتى طلق لم يكن لها شيء» إذ الطلاق قبل الدخول في الصداق 
الفاسد لا يجب فيه شيء من الصداق اتفاقا كنكاح التفويض» إذ المعدوم شرعا 
كالمعدوم حسسّاً. (ه). وهذا مبني على أنه فاسدء وتقدَّم ما فيه. والصواب أنه 
صحيح وأنه يجب نصفه بالطلاق. 

وسئل الإمام القوري عمن عقد على امرأة بصداق مسمى واشترط الولي 
شيعا يأكله ويستبد به» وبعد انبرام النكاح امتنع الزوج من دفع الماكلة للولي» هل 
يحكم عليه بالدفع أم لا؟ 

فأجاب: إن المأكلة محسوبة من الصداق فيجبر الزوج على دفعها لزوجته» 
ولا يجوز للولي أكلها إلا أن تكون الزوجة رشيدة وأدنت له في ذلك. (ه)» وقبله 
متصلا به. 

قلت: كل ما يأخذه الولي من الزوج على المرأة التي في ولايته ليعقد لها 
النكاح هو من جملة الصداق»وإن لم تجر العادة بتسمية هذا النوع صداقا ولا 
يكتب في جملة ما يكتب في الرسم» وكذلك كل ما شرطه أو جرى: به العادة 
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هدية فهو معدود من جملة الصداق» فما صرف من ذلك في مصالح البنت 
المنكوحة مضى ولا مقال لما في ذلك» ولا أخذ ما بقي عند الولي منه» وإن شرط 
ذلك الأب لنفسه» فليس شرطه له مما يخرجه عن كونه صداقاء لأن جميع ذلك 
عوض البضع فهو ملك ا فلها أخذهء وهذا في نكاح المدوّنة» قاله أبو الحسن في 
جاب اله قله ف اللعياز اي 


وسئل الفقيه سيدي محمد بن ابراهم الفاسي عن رجل زوج ابنته البكر 
ع صداف ود با زوجها وی 0 ما شاء الله» فمات الزوج وتروجت 
برجل اخر ومر لدخوله نحو العشرة أعوام ثم مات أبوهاء فقامت بعد موته على من 
عداها من الورثة تطلب منهم أخذ ما كان قبض لها أبوها من صداقها من زوجها 
الأول فنازعها من عداها من الورثة فيما ادعته من بقاء ذلك عند الأب الميت» فهل 
القول في ذلك قوها مع موت الزوج ال المذكورين يكن ار ان ذلك 
من متروك الأب» أم القول قول الورثة موت الزوج والأأب لاق كع علمك ما 
قاله القاضي المكناسي في مجالسه ونصه: فإن كان التداعي نالات أو الوصي 
والمرأة» فالقول قول الأب مء مع يمينه لحق الزو ج» وإن لم يكن لما زوج فلا يمين عليه 

على المشهور» وإن كان الأب ميتا فلا كلام ها. (ه) محل الحاجة منها. 

فأجاب: إن القول في ذلك قول الورثة من غير يمين ا ذلك للأب في 
حال حياته حيث كان النزاع بعد موت الزوج حسا في سماع أصبغ. قال في 
البيان: وقبل قول الا :دنه نا ديرا بت من فرعا و زف كان مدعياء» لأنه على 
داك قتعي متك و a‏ :روعي حلفي :روج اهمه وله ابن 
عرق والزو ج هنا قد مات منذ أَرُمان فلا ينبغي أن يختلف في ذلك والله 
أعلويزاتى): 

وسئل الفقيه سيدي ابراهم بن محمد السلوي عن المثقال الذي بحري ذ كره 
في عقدة التعامل ويذكر في رسوم المبيعات والصدقات وغير ذلك هو إسم لكل 
مج ادررعم ومو يصع العن وعرها من الفروطن عزنا« الفلويرن» فإدا “قا المونت 
بشمن قدره كذا بسكة التارخ مثلا أو سكت عن السكة فيرجع الأمر في ذلك 
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للسكك المتعامل بها في الوقت» يؤيده ما أجاب به بعضهم حسما في شرح العمل 
حين سكل عن الدراهم إذا انقطعت وقد ترتب منہا في بعض الذم شيء من سلف 
أو نكاح أو بيع» ماذا يكون منبا على المطلوب ؟ 

فأجاب: أما من السلف فليس له إلا ما أسلفء وأما في النكاح والبيع 
فله ما كان يجري وقت العقدء فإن لم يوجد رجع ذلك النقد الى التجار وأهل 
المعرفة بالصرف فيعرف 5 كان صف تلك الدراهم في الوقت بالذهب فيد الى 
الوقت» ووجّه المأخذ ظاهر کا لا يخفى عليكم وأيضا فان هذا الكلام صرج أو 
كالصر ب في أن المتقال مستعمل في العين ویرد اليبا عند ذكره بحسب ما ترو ج به 
العيْنُ من كن العدد أو قلته» وعلى طريقه يقال : إذا كان التعامل بالذهب 
وبالفضة وبالفلوس في وقت العقد ثم استحالت العين للزيادة ا هي الآن وبقيت 
الفلوس على حالا وكان التعامل بالعين هو الغالب فإن المتقال بحسب من العين 
بحسب روجانها وقت العقد» ولا ينظر للزيادة التي زادتها الان» ولا يؤخد عن ذلك 
فلوس نظرا للغالب. وإن استوى الرُوجّان بين العين والفلوس أخذ من كل بحسبه 
على وفق ما شهد به الوقت» وكون الرجوع في العقدة يصار فيها لسكة التعامل 
القديمة عند استحالتها هو الأمر البيّن الذي لا محيد عنه» يشهد له قول العمل: 


والمشتري إن استَحَالتٌ سكك فلبقديم كلما لا يترك 


قال شارحه: المعنى أن المشتري لسلعة بدين أو بِنَقدٍ فأك دفع الثمن حتى 
استحالت السكة أي تبدلت وصار التعامل بين الناس بغير ما وقع العقد عليه 
وكذا اذا استحالت الى زيادة بان بلغت أو نقصتء فإن رخصت فإن القضاء في 
الصور يكون بالنوع القدي» والراد به ما وقع العقد عليه كلما لا يترك أي ما دام 
يوجد بأيدي الناس؛ انتبى كلامه. انظر بقية الكلام على ذلك فيه» وفي شروح 
المتن» سيما الحطاب عند قوله : « وإن بطلت فلوس فالمثل او عدمت 
فالقيمة »» وأيضا يشهد لذلك ولعيّنِ نازلتكم في الرجوع لسكة التعامل القدية 
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قول ابن سلمون : ولا بد من بيان السكة إن كان دنانير ودراهم» فإن سقط 
ذكرها كان لما السكة الجارية في البلد في تارج النكاح» فإن اختلفث أحذت من 
الأغلب» فإن تساوت أخذت من جميعها بالسوية آخر كلامه» والسلام. 

وسئل الشيخ التاودي عمن تزوج امرأة بصداق الابكار فوجدها ثيباء ومن 

تہم اختلااف صداق الأبكار والثييات لا تتخلف أبداء فلا فلا يزاد لثيب على ما 
عرف 8 ولا ينقص لبكر على ما عرف هاء فهل تكون العادة المذكورة كالشرط» 
فيكون للرجل المذكور القيام بشرطه. 

فأجاب : والعرف الثابت المقرر في الصداق كالشرط. (ه) من أجوبته. 
وني المعيار أواخر نوازل الدعاوي والأيمان. 

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن رجل مات» وكات له زوجة ماتت 
عنه» وبقي معها مدة تزيد على EY‏ وقام الآن أحوها يطلب ورثته بما ينوبه 
5200 وامتظهر برسم ف كال 2 تدافا وهو غا ب بطليم ب قط 
ولا عذر يمنعه من ذلك وهو معه في بلد واحدء وقد سل المالك في مرضه وقيل 
له؛ هل لأحد عندك شيء؟ فقال : ما لأحد علي دين. فهل يبطل حقه بسكوته 
هذه المدة لأ ما يد فيا المشهؤذ أم لا؟ 

جاب أن ادن ا بغر که ج 
وكذا سائر رسوم الديون اذا ادعى المدين الخلاص منباء هكذا وقع في الروايات» 
وإن كان فيه خلاف. لكن القضاء والعمل با قدمناه. 

وفي الخبر؛ لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم» فقوله : ما لأحد عندي 
دين جرد دعوى منه» كا لو ادّعى ذلك في حياته» فلا تقبل منهُ إلا ببينة» 0 
اذا ثبت رسم الصداق بأداء الشهود إن كانوا اانه وبالرفع على شهادتهم 
ماتوا أو غابوا غيبة بعيدة. (ه). 
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نوازل الويمة 


سئل الفقيه العلامة سيدي أبو بكر المنجرة الحسني» عن المدية المعتادة 
بالحضة الادريسية» هل يقضى على الزوج با وتكون على قدر الزوج والزوجة 
وصداقها لاعتياد ذلك عند الخاص والعام» والغني والفقير» كل على قدر حاله. 
وقل ان يبقى حضري بلا هدية» وض تركها معرة على الزوجات» وكذا بالحلق الذي 
دى مع غيو عشية ثاني يوم الدخول» ويعرف في فاس بالصبوحي» وبالكسوة 
المعتادة بهاء وهل تجبر الزوجة على لبس ثياب زينتها الخصوص لبسها ببعض الأوقات 
المعلومة لذلك» أم كيف الحكم ف :ذلك؟ 
فأجاب : المدية التي جرت عادة الأزواج بإهدائها لأزواجهن عند 
الأعراس هبة واستيلافا لمودتهن» لازمة للزوج على حسب ما تقتضيه عادة البلد من 
مثله لمتلهاء لآنبها ثما انعقدت عليها الضمائر عند عقد النكاح» وانعقاد الضمائر 
بمنزلة الشرط» فيقضى عليه بها. ففي سماع ابن القاسم في الرجل يطلب بهدية 
العرس. قال : إن كان عرف من شأنم لم أر أن يطرح عنمم... الم نقله ابن 
سهل. وني النوادر عن ابن حبيب يقضى ببدية العرس في قول مالك 
وأصحابه. (ه). والأحكام تتبع الأعراف» وكل على حسب وسعه» والله أعلم. 

وسئل الفقيه سيدي عبد الرحمان الحائك عن اختلاف الاب والزوج في 
الشروط وفي الويمة» إذا امتنع الزوج منها لنفسه وعن صفة نكاح التفويض. 

فأجاب : عن اختلافهما في الشرط أن القول للزو ج وهو بالخيار إن شاء 
أن ينضم الى ما قاله الأب أو ينضم الاب الى ما يقولهء وإلا جاء الانحلال ا في 
الفائق عن اللؤلؤي في نكاح يعقد ويغفل عن ذكر الشرط. 

وعن الولعة ان الصواب عند ابن سهل القضاء بباء لقول النبي لل لعبد 
الرحمان بن عوف : أُوْلِمٌ ولو بشاة. مع العمل به عند الخاصة والعامة. (ه). 
وعليه درج في امختصر. 
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وقال ابن عاشر معترضا على التتالي ما نصه : لا معارضة بين القضاء 
وكونها مستحبة» لأن الاستحباب فيبا حكم أصلي» والوجوب عارض للعادة العامة 
المنزلة منزلة الشرط الموجب ما ليس واجبا في الاصل. (ه). وهو كلام حقء قاله 
أبو علي معترضا على ابن عرفة» فانظره. وني المنن أنه مال إلى ما لابن سهل. ابن 
عبد السلام : ونكاح التفويض صفته في المواق وغيو أن يصرح بالتفويض أو 
عن نيار ات ىم داك مسراة ١‏ اي a‏ 
جواب له طويل مذكور في الدّر النثير وغيوء والله الموفق. 

وسئل الشيخ الرهوني عن مسئلة قال السائل له : من لدن عقلت وأنا أرى 
العمل من قضاة بلدنا رباط الفتح فيها باللزوم مع أن النص فيما بالحرمة لابن الحاج 
في مدخله» وابن عرضون» والشيخ زروق في النصيحة» وأقره الشيخ ابن زكري في 
شرحهاء وهي المسئلة المعروفة بحل السراويل» تجد الرجل عندنا بالبلدة المكذورة 
يعطي زوجته عند الزفاف دملجين فضة أو ذهبا أو خلخالين كل بحسبه» ويقول 
الناس : فلان صبّح زوجته بكذاء فإذا طرأ بينهما خصام أو احتاج الى بيع ذلك 
منعته فيحكم القضاة به لها حملا لذلك تحمل البةء وما ادري ما المستند في ذلك 
مع انه حرام» والعمل لا يجري به. فنطلب من سيدنا أن يبيّنَ لنا ما نعتمد عليه. 

فأجاب : ما قاله ابن الاج وسلمه من ذكتم» قد سلمه غير من سميتم» 
كالعلامة الحقق ابن هلال في الثّر النثير وغيو. فما يبقى لأحد فيه ما يقول» فإن 
كانت مسألتكم هي مسكلتهم بعينها فالعمل الذي شاهدتموه لا عبة به» وإن 
كانت غير مسكلتهم» وإنما يفعل الازواج ذلك معروفا هن وإحسانا وإظهارا للرضى 
ببن» فليس من مسكلة ابن الحاج في ورد ولا صدورء والله أعلم. (ه). 


وسئل الشيخ ابن ناصر عن الناس يستحضرون شيعا من الفضة عند 
عقد النكاح» ويقرأون سورة قریش» ويكبرون ثلاث مرات» وتزغرت المرأة مداخل 
الدار يسمع ها الحاضرون ويعطون ها ثلاث موزونات» يقال ها تلكمث» أيجوز 
الحضور لذلك أم لا؟ 
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فأجاب : إن ذلك كله بدعة» لا يجوز الحضور لذلك» والولولة تزغرت 
بدعة لا يجوز سماعها ولا استعمالها مطلقا لا في الاعياد ولا في الأعراس» لأن صوت 
النساء عورة. 


وسئل أيضا عن عادة الناس عند قيمة جهاز النساء أن يزيدوا على قيمته 
عند الكتابة ثلثها م اذا كانت الامتعة تساوي أربعين» فكتبوا ستين مثلاء فهل 
يجوز للشهود كتب ذلك عنبم أو لم جز فعل ذلك ام لا؟ 

وسئل أيضا عن جهاز النساء ما دواؤه اذا فسد؟ 

فأجاب : لا دواء له سوى أن یغرم ها ما يساويه أو يصير لها فيه فدانه أو 
غيره) وتتبعه 0 ذلك إن لم تساعح له. 
جرت العادة هنا أنبم ll‏ ا 
فيل ذلك لا يقطلها ثانا بعد الان زت قت سارت ا۷ ن إلا قبل 
البناء» فهل يكون ذلك موجبا لجواز تخلف من ذُعِي إليها لكونها لا يقال فا ويعة 
شعا أو لا؟ 

فأجاب : إن الذي في المختصر بعد البناء؛ قال المواق عن ابن سهلء 
قال : ری أن يولم بعد البناء» ويحتمل ان يكون قال مالك ذلك لمن فاته قبل 
البناء» لأن الويمة لإشهار النكاح»› وإشهاره قبل البناء أفضل. (ه). 

وقال الشاطبي في الكبير» قال مالك في العتبية : لا بأس بها قبل البناء أو 
بعده. وقال التتاي عل قوله بعد البناء عل ظاهر المذهب : واستحبها بعضهم 
قبله, وقيل : ذلك وأسع» وقيل : يستحب بعد العقد» و يبين القدر الذي يوحر 
فعلها اليه. 

قال ابن عرفة : : وسيمع القرينان : أَرَى لمن دعي لما آخر السابع أن يجيب 
وليس مثل الولعة لأنه رما جعل الرجل الولعة والسابع. ابن رشد : إن جعل الولعة 


- 249 - 


والسابع معاء وجبت إجابته» لأنه دعي لحق ومن دعي للسابع بخلافه» ومن أخر 
الولعة للسابع فقال مالك : يجب» وليس كالولمة لانه رعا جعل الولمة والسابع» 
ووجه تعليله تخفيف الإتيان بما قال» هو أنه لما كان الرجل قد يجمعهماء احتمل 
عنده انه لم يؤخر الولمة الى يوم السابع » بل تركها وعمله» ولو كانت عادة الناس 
بالبلد امهم لا يولون الا يوم السابع لوجبت الإجابة. 

قلت : هذا كالخالف» لتقدم قول عياض : استحب اصحابنا لاهل 
السعَةَ كونها أسبوعا. (ه). فقد رأيت أن في عملها قبل أو بعد سعةء والله أعلم. 

وسئل أيضا بما نصه : هل يجوز حمل النساء في العمارية ولا يضر حمل 
الرجال هن بماء أو يضر ذلك ولا جوزء لكون من يحملهن يصف ثقلهن وخفتون 
ويتةازحون بذلك» وهل ما ورد أن عائشة رضي الله عا حملت في المهودجء» هل 
حملت في الودج ورفعت الى ظهر الدابة» أو حملت في الودج الى المنزل على يدي 
الرجال دون دابة» وإن كان يستدل بهذا على الجوازء فهل على الاحتال الاول وهو 
إنما حملت في الودج لتوضع على الدابة» يتنزل بذلك منزلة ركوب النساء في 
العمارية وحملهن على أعناق الرجال» أو لاء لكون مسعلة العمارية يطول حملها 
فيكتسب بذلك رية في قلوب من حملهاء ولا كذالك الهودجء فإنه وقع حمله في 
لحظة ولم يطل» فعلى المنع» فهل اذا تزوج الانسان وطلب من ولي الزوجة إسقاط 
العمارية: فاق ورما قال : إن فعلت هذا عرضت عرضي للكلام وتالى الشريعة 
عما يوقع في هذاء ولان الناس متټالئون على هذاء فما يمكنني الا الاتباع» ورا 
يكون في هذا شهرة» إلى غير ذلك من الأعذار ثما توقفنا 0 

واذكر لنا سيدي ما حكم ما يعي الإنسان في عرسه من الدراهم لأهل 
ا مزامير والملاهي» وكذلك في أغراين أُقاربهء وجرت عادة أيضا بين الناس في 
الأعراس» ا النساء دون الرجال» وهو أن كل واحدة حضرت عرس غيرها تدفع 
دراهم 0 لأهل الملاهي ويعلن ذلك اغات أن فلانة هي التي أعطت كذا 
وكذا حتى يسمع ذلك ويطلع عليه جميع من في محفلهن» ويفعل كل من حضر 
ذلك» وإذا كان عندها عرس أيضا أُعْنِي التي حضرت في العرس وفعلت ما ذكرء 
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تحضر لها الاخرى وتفعل ما فعلت الاولى هما. فهل ذلك حرام؟ وإذا دفع رجل 
لزوجته دراهم لتعطيبا على ما وصف» فهل يحاسب بذلك» وهل النساء التي 
يضرين بشيء مدور من العود مجلد من جهة واحدة ويجعلن فيه خيطا أو خيطين» 
هل يجوز لمن ذلك ويجوز سماعه أو لا؟ وهل الآلات المسماة بالرياب والعود 
والشبابة واللرة يحرم سماعها واستعماها. 

فأجاب : إن شيخنا العارف بالله قدس الله سو كان یری ذلك من حمل 
عائشة في الودج کا ذكرتم» سععناه منه غير ما مرة» وذلك ظاهرء لوقوع الحائل 
والفصل الكثير من مباشر مباشرتين. وقد قال الشيخ الإمام ابن ابي جمرة رضي الله 
عنه عل هذا الحديث : فيه جواز لمس الستر المنفصل عن البدن للأجانب» لامها 
أخبرت أن أناسا كانوا موكلين ببودجها للرفع والخفضء وقال أيضا : والحجاب 
على ضربين : حجاب عن الابصار» مباشر للذات» وحجاب للذات مفارق لما 
قصل عنباء الأول لا حور لاحن ماح ل اة لذلك اة للمراة: 
والثاني وهو المنفصل سائغ للاجنبيين مباشرته للضرورة في ذلك اذا كانت فيم 
أهلية ومعرفة كا كان الأهلية في ا حاملين لهذا الهودج. (ه). 

وقولكم؛ هل حملت في الودج ورفعت الى ظهر الدابة أو حملت في الودج 
إلى المنزل على أيدي الرجال دون دابة؟... الم» فاعلم ان هذا انما يكون في السفرء 
فكانوا يرحلون بها الودج ويجعلونه على الدابة. ولفظ الحديث؛ قالت : « وأقبل 
الرهط الذين كانوا يدخلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه عن بعيري الذي كنت 
عليه» وهم يحسبوك لي فيه »» وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم انما 
يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وقالت 
أيضا : كنت أحمل في هودج وأنزل فيه. قال الشيخ ابن ابي جمرة على قولها وم 
يغشهن اللحم : لأن الهودج کا قد علم من ثقله» والثقل الكثير اذا نقص منه شيء 
يسير وجماعة تحمله» قل أن يتفطنوا لذلك لخفائه» وهى على ما أخبرت كانت 
غيلة لسع ل ها الح ع كان ااك الت فى ا الى ل 
اهودج شيء يسير. (ه). وقولكم : وإن كان يستدل بهذا على الجواز فهل على 
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الاحتال الأول ليس هناك احتال آخر کا رأيته في لفظ الحديث وهو كاف في جرد 
جواز الحمل» ولا فرق في ذلك بين بعد المسافة وقربهاء الحصول العلم بالثقل والخفة 
في تلك الحالتين» وقد ألغى اعتبار معرفة ذلك في الحديث» ولو كان ما يحصل 
معرفتها دون مماسة ولا رؤية ممنوعا لامتنع رؤية أشخاصهن مستترات في الطرقات» 
ولوجب ستر أشخاصهن جملة من الأبصارء إذ يحصل بذلك علم الغلظ والنحافة 
والطول والقصر وغير ذلك من الهيئة» والنفس أعلق بالمرئيات من المعلومات دون 
رؤية لقوة ادراك هذه الحاسة» وإنما المحظور من ذلك» ما يستدعي فتنة» والغرض 
الاستدلال على مرد الحمل دون عوارضه. 

أما الهيئة الاجتاعية الحاصلة في مجرى العادة في هذه المدينة فذاك أمر اخر 
ينظر فيه من جهة ما يستدعيه من تعلقات المسرفين والفتن الشاغلة عن الدين» 
الصادة عن سنن المهتدين» والتكلفات المبعدة عن سير المتقين» والارتباط لضعفة 
العقول المفسدين» وترتب على ذلك مفاسد تستتبع مفاسد ومناكرع وتتبع جزئيات 
المسائل فيه طول يخر ج عن مقتضى الجواب» وذلك غير حاف على من أنار الله 
بصيرته» وطوى على الانقياد للحق طويته» والانسان فقيه نفسه» فليبعد من مواقع 
الفتن ما استطاع» ولا يسترسل في اتباع العوائد المألوفة ويتكلف القيام بها ولو 
كانت صرت المباح» اذ ذاك مما يفسد الدين ويؤدي الى الدراس السئنء 
واستبداها بالعوائد» واستحكام ذلك من النفس» وامتلاؤها منه وانطباعها به لا 
يبقي فما متسعا لغيو» وذلك من الطبع المبعد عن الله» وهو ما ينطبع في مراتٍ 
البصيرة من صور «لاشياء واثارها التي ليست نحق ولا قريبة من الحق» بل جل 
ذلك مباهاة وتفاحر بالدنياء ا ا ش 

وأما ما يعطى الانسان لأهل الملاهى والمزامير في الاعراس أو يعطه لزوجته 
تدفعه ايضا لما ذكر» فإن كان ذلك ثمنا للغناء جرى على حكم الاجارة عليه؛ وقد 
نقل القرطبي في تفسير سورة لقمان على قوله تعالى : #ومن الناس من يشتري هو 
الحديث أنه الغناء. قال : وقد ادعى ابو عمر بن عبد البر؛ أن الاجماع على تحريم 
الاجرة على ذلك وظاهره الاطلاق. وفي الختصر كراهية كراء الدف والمعوف 
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للعرس» وهو مذهب المدونة. عياض: وإن كان ضرب الدف مباحا في العرس 
فلبسنت الاجرة مثله» إذ ليس کل و وز الاجارة عليه. وقال ابن يونس ` أن 
الدف الذي أبيح ضربه في العرس» فينبغى أن تجوز إجارته. وأفتى الفقيه راشد 
الوليدي بجواز الاجرة على ما أبيح ا والأفراح» ونقل في سنن المهتدين عن 
عكرمة» قال : لما ختن ابن عباس رضي الله عنه؛ أرسلني فدعوت اللاعبين فلعبواء 
فأعطاهم ا دراهم. 

وأما الاشادة بما يعطى والإعلان به بأصوات مرتفعة؛ أن فلانا أو فلانة هي 
التي أعطت ذلك حتى يعلم جميع من في الحفلء فذلك من التسميع وقصد 
المراة. 

وفي الحديث : من سمع مع الله به» ومن راءى راءى الله به. فإن كان 
امعط افر بالف ار حه ف فن د اة والرراء جي اة ها 
ال او يكير ا لهل ی ای ا 
انصراف الهمم الى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم» فعلى هذا 
لقول ن الثوب الذي يلبسه الانسان عند الخروج الى الناس مُرَااة وليس 
بحرام لانه ليس رياء بالعبادة بل بالدنياء وقس على هذا كل نجمل للناس وتزين هم. 

قال ةن N‏ عادليسن: من العناذ اق عد نكونة A‏ وله لكر la‏ 

وذلك على حسب الغرض المطلوب به» ولذلك نقول : إن الرجل اذا أنفق ماله على 
جماعة من الاغنياء لا في معرض العبادة والصدقة» وذلك ليعتقد الناس أنه سخي» 
فهذه مرااة» ليست بحام» وكذلك أمثاله» إلا أنه نظر فيه شيخنا الامام العارف 
بالله أبو محمد عبد الرحمان قدس الله روحه ا في حديث مسلم في باب من قاتل 
لرياء والسمعة وذكر الحديث الى ان قال : ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف فأتاه به فعرفه الله نعمه فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ قال؛ ذ 
من ييل "أن تق فا ا افق ا الف فال كلب ولكك: عات 


ليقال كو و فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. 
وقد علم أيضا ان المباهاة حرام وأن ما قصد به من الولائم المباهاة لا يجوز. 
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وفي الشامل في باب الويمة : والمباح منها المعتاد» لا سرف ومباهاة وانظر 
قول صاحب المختصر : « وإن بوهي به حرم ». 

وأما الشيء المدّوّرٌ الذي يضربه النساء ا ذكرت» فهو الدف. قال 
ا لحطاب في حواشي الرسالة : هو المعَشّى من جهة واحدة» ويقال له البندير. قاله 
الجزولي وغيه. (ه). وفي المختصر جواز ضرب الغربال في الومة للرجال والنساء. 

وقال في سنن المهتدين» بوب البخاري فقال : باب الضرب بالدفوف. قال 
ابن بطال : فيه إقبال الإمام العام الى العرس» وإن كان فيه لعب ومو ونحوه. قال 
ر وقال ابن العربي : وليس الغناء بحرام» لان النبي یه معه في بيته وبيت 
غيره. وما وقع في ماع اصبغ من كراهة حضور ذي الميعةء فاسدء لأن النبي يه 
حم حاب الدقف رلا يساح اذا ی ذو ا کی ی ر يري 
عنك ما قيل في الكبر والمزهر والمزامر ا في الختصر وشروحه وشروح الرسالة. 
وكلام الأئمة في الات الغناء» وفي الغناء كثير» وهم في ذلك مذاهب وطرق 
مبسوطة في تاليفهم. ونقل المواق في باب العدالة عن المازري : لما حرمت الخمر» 
وكان ضرب الاوتار والنفخ في المزامر يقارن شريها غالبا ويحرك النفس إلى شرہاء 
انسحب حكم التحيم على ذلك بخلاف ما لا يطرب ولا يدعو الى الشرب. 

وني الإحياء : كل الة يستخر ج منبا صوت مستطاب موزون» فإن كان مما 
يعتاده أهل الشرب حرم سماعهاء وإلا فهي باقية على أصل الاباحة» قياسا على 
صوت الطير. بل أقول : ماع الأوتار من يضرا على غير وزن» حرام أيضا. وني 
أحكام ابن العربي في سورة لقمان» لما تكلم على جواز الدف في النكاح قال : 
ولكن لا يجوز انكشاف النساء ولا هتك الاستار ولا ماع الرفث. فإذا حر ج ذلك 
إلى ما لايجوز زع من أوله واجتنب من أطئله: (ه). وهذا حال ولام الوقت» فإن 
الغالب عليها أو كلها مناكر ومحرمات» فينبغي التيقظ لذلك والتبصر ولا يعتمد 
على عمومات الكليات» ويغفل عن غوائل النوازل الجزئيات» فيذهب دينه ويبلك 
مع الهالكين. هذا مع فساد المقاصد والنيات لقصدهم المباهاة والتفاخر. وقال ابن 
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العربي : كان عليه السلام يجيب كل مسلمء فلما فسدت مكاسب الناس 
والنيات» كره العلماء لذي المنصب أن يسرع للاجابة إلا على شروط. (ه). 

وسئل أيضا عن المدايا التي تبدى في الأعراس للزوج» هل تؤكل أو لا 
تؤكل» لما ذكره الحطاب عن صاحب المدخل في باب الهبة. وصفة ذلك في 
الوقت» أن كل من يتزوج .بدي له معارفه وأصحابه من الطعام وغييو شيغاء وإذا 
تزوج أيضا أحد من أصحابه هو يُهدى له کذلك» کانه يرده له على وجه 
السلف. إما مثل الذي أهدى له أو أقل أو أكثر أو أجود أو أدنى. فمن ابتلى 
بشيء من ذلك وكان لا يبدي لأحد شيعا إلا أن وليه کان يبدي للناس» ثم إنه لما 
تزوج وقد كان وليه غائبا أرسل اليه أولمك هدايا مراعاة لوجه الغائب» وإما لو لم 
يكن الغائب حيا لما أهدوا له شيئاء فهل يحل له ذلك مراعاة لما دفع المهم وليه» أو 
يتصدق به ولا يحل له أكله» وإن لم يجز أكله ولا الصدقة وانما يرده لأربابه» فهل إذا 
خاف من ذلك تغيير خواطرهم وقطيعة الوصلة بينهم لا يرده عليهمء وماذا 
يصنع ؟ ج جوابا شافياء والسلام. 

فأجاب با قاله ابن عرفة ونصه في التتائي : مقتضى المذهب أنه إن اقنضى 
العرف قصد الثواب ثبت وإلا سقط ثم إن اقتضاه على ما يوجب الفساد في وقته 
أو قدره أو نوعه حكم فيه بحكم البيع الفاسد وإلا حكم بحكم ثواب البة 
والغالبٌ في صورة ثبوته عرفا الفساد» ولذلك ينبغي عدم الأكل منه لمن حضرهء 
وربما يفرق بين حاله قبل فوته» فيتأكد الکف» وبعد فوته فيخف. (ه). فانظر لم 
تحامى التعبير ينبغي» هل مقصوده التنزه عن ذلك» ولعل سر ذلك ووجهه عدم 
تمحضه لا بيع الفاسد» وأن مبناه قصد المعروف» فيقع فيه ما يقع فيه من المساحة 
اعتبارا بهذا الاصل أو يلاحظ فيه معنى البيع. وقد قال الأبي : هبة الثواب عطية 
قصد بها العوض. ثم إنه إن صرح الواهب بأنه إِنّمَا يهب للعوض» فإن عيّنَ 
العوض جازء وحكم ذلك حكم البيع» وإن لم يعينه» فالمشهور الجواز» لأن 
المقصود بذلك المعروف» والشاذ وهو قول ابن الماجشون» المنع» للجهل بجنس 
العوض وقذّره .ابن الحاجب بقوله : وإن م يعينه» فصححه ابن القاسم» ومنعه 
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بعضهم للجهل بالثمن. التوضيح؛ أي فإن وهبه بشرط الثواب وم يسمه فأجازه 
ابن القاسم في المدونة» وقاله أصبغ. الباجي : وهو أولى» لأن العرف كالشرط ولانه 
مبني على المكارمة. وقوله : ومنعه بعضهم هو ابن الماجشون اي لانه كبائع سلعة 
ا وك جيل ای( و ار الاصلي اختلفوا هل يعتبر فيا 
الربا. قال ابو الحسن الصغير» قال الشيخ أبو محمد صالح : واختلف هل يراعى 
فيما الرباء وهو مذهب الكتاب أم لا؟ وهو من باب المعروف. وقال في التوضيح : 
وهل يعتبر فيبا بين الهبة وعوضها السلامة من الربا ؟. اعتبر ذلك في المدونة» فمنع 
ان يعوض عن الحلي دراهم» وعن الطعام طعاما مخالفاء وعن التياب ثيابا اكثر ما 
من نوعها. وأجاز في الموازية كثيرا من هذا المعنى. (ه). وما ذكره صاحب 
المدخل هو جار على اعتبار الربا في الهدية. وقد علمت مما تقدم ان فيها اعتبارين» 
وأن الظاهر من كلام ابن عرفة المتقدم أن ترك الأكل من ذلك على سبيل التنزه 
والور ع والخروج من الخلاف» ولا يخفى عليك حيئئذٍ ما ترتكبه في خاصة 
نفسك. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : ولا يزال أحدك بخير ما اتقى الله 
إذا شك في نفسه في شيء سأل عنه رجلا فشفاه» وأوشك أنكم لا تجدونه 
والمهُ فقيه نفسه في أمثال هذاء ويتلطف جهده في حسن التخلص والانسلاخ من 
الاك لوف اة عن المع ونير الان اهن الح وقد اون 
الد لا تاكن إلا طعام تقي ولا ياكل طعامك إلا تقي. وفيه أيضا : أنا 
والأتقياء من أمتى راء من التكلف» والله أعلم. (ه). 

وما ألفي بخط الشيخ ميارة ما نصه : ومن خط سيدي ابراهم ‏ يعني 
الجيلالي س ما نصه : وجدت بخط سيدي الحسن بن عرضون ما نصه : 
وسالك. ميدي أبا القاسم بن خجو عن الرجل يصنع لابنه عُرساء وقد كان 
أهدى هدايا لأناس» ثم إنه لما صنع العرس لولده بعث اليهم فردوا له هديته» لمن 
تكون الهدية» هل 0 لأن ذلك سلف» أو لولده لأن ذلك بسببه أو بينبما؟ 


فأجاب با قال : ليس للولد في ذلك شىء والهدية إنما هى للأب» لأا 
كانك له لھا عل امن زدتهاء ولا یکر للولد من للك شيع تی بقل راا 
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إنما قصدنا بذلك الولد فقطء فتكون له» وللأب أن يرجع عليهم بهديته لأمها باقية 
علممم؛ والسلام. (ه). ومن نوازل الزياني. 

وسئل أبو الحسن الصغير عمن زوج ابنة عمه يتيمة» فأخذ ما جرت به 
العادة من الهدية» فصنع به طعاما في داره» وكانت البنت ف دار خاها بعيدة من 
دار ابن عمهاء فلم ترض بذلك» فلما كان بعد ذلك» طلبته وقالت له : لم تصنع 
لي عرسا إنما صنعت طعاما في دارك» وأما أنا فكنتٌ وحدي ولم يدخل أحد 
وم يخرج. 

فأجاب بغرم ذلكء لأنه لم يصنعه على الصفة المطلوبة» لأن ذلك إنما هو 
لسرورهاء انظر عند اللخمي من هذا المعنى إذا أطعمه لمن لا يصلح. (ه). 

وسئل الشيخ التاودي عن المدايا التي تقع في الولام والأعراس والأعياد 
وغيرها بقصد الثواب» وعن الدراهم التي تغرم على الطبالين والحجامين وغيرهم في 
الأعراس وغيرهاء هل هذا الفعل جائز أم لا؟ والغالب أن القصد في ذلك المباهاة 
وهل همدي الشتريع آم 

فأجاب : أما المسألة الأول» وهي هدايا الأعراس ونحوهاء فلا شك أنها 
من هدية الثواب. قال ابن العطار؛ وبذلك رابك N‏ ضمائر 
المهدي والمهدئ: إليه' عل ذلك قال + قى بقيمة الأكباش. حن قبطيها 
المهدى إليه إن كانت مجهولة الوزنء وإلا قضی بوزنهاء يريد حيث لم تكن حية» 
قال : وإذا بعث المهدى اليه مود قدرا من اللحم مطبوخا أو أكل عنده» 
حوسب بذلك في قيمة هديته. وفي الختصر : « وإن لعرس »» قال او 
ويرجع بقيمة شيئه ولا يلزمه تأخير إلى عرس عنده. 

فال الزرقاق: > وظاهو أنه لا يكل .يعرف التاعيين ووه للتفاي. وف 
البرزلي أنه يعمل به. انتبى. ووجهه أن ذلك في معنى السلف» وهو لا يلزم رده الا 
بشرط أو عادة» لكن انما يظهر الجواز فيما اذا عم وقت الرد. فأما مع جهله فلا. 
وفي ابن سلمون؛ ولا يلزم رده الا بعد الاجل الذي ضرباه» فإن لم يكن أجلء 
فالعادة في ذلك. 
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وسئل ابن رشد في الذي يتسّلف حظا من ماء على أن يرده له في يوم 
آخر من أيام له في الشرب أو يشتريه له. قال © ذلك جائ قرت الاجا أو بعد 
الا ان توجد منفعة كأن يعطيه في الشتاء وياخذه في الصيف» والمقصود في هدايا 
١‏ الأعراين كرام لحب اين اة ع وقد يقصد مع ذلك أن يرد مثله 
للمهدي 2 الغالب» خحصوصا بين الا كفاء. وقد لا وهذا بخلااف ما يبدى ف 
الأعياد بين الأحتان والأصهار من طبيخ وشواء وجوارس وحلوى» فإن ما عظم من 
الماك عرو ار د د امك كردي الي لب» ويقصد به المعاوضة 
فيد خله. ربى الفضل» لأن الشك في اتماثئل كتحقق التفاضل» وربى النْسَاء إذ لا 
بد ان يتقدم أحدهما على الآخر مع ما فيه من المباهاة والفخر. أما ما قل من ذلك 
وطابت به نفس معطيه بحيث لو لم ياته شىء من المعطى ما وجد عليه» فهذا من 
التودد المامور به الذي يتاب صاحبه ان شاء الله. وأما ما يغرم على الطبالين فهو 
من هدايا الاعراس التي هي في معنى السلف © تقدم» والله أعلم. 
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نوازل اختلاف الزوجين 


سئل سيدي عبد القادر الفامي عن وجل أراد. أن يطب عند :الا حر 
فسأل هل له بنات؟ فأخبر بان له بنتين» ثم استشار في أيهما يليق به مع من 
سأل. فقال له : الصغرى أحسن. فقال : ما امها؟ فقيل له : عائشة» فبعث من 
كلم والدها في ذلك» ولا انس منه القبول وجه إليه عدلين لإبرام ذلك العقد معه 
وهو يشهد بينبها بن مخظوته الضغية من البعين) إلا أنه مماها عائشة. فذكر من 
سماها له كذلك» فتوجه العدلان لوالدها فسمعا منه إنكاح ابنته عائشة للخاطب 
المذكور وقبل ذلك» وإذا بالخَاطِب المذكور» قيل له : إن عائشة. هي الكبرى 
والصغرى نما هي صفية. ققال : إا خطبت الصغرى» وأقر عدلاكٍ انه إنما كان 
يذكر هما الى لا عد وا ولا ل إلا أنه اها :يذلاك الا قال وال 
الببت : إنما حطب عندي عائشة وهي الكبرى» فهل سيدي يلزم النكاح المذكور 
مع دعوى الخاطب ما ذكر وإقرار الشهود بمثل ما ادعى أم لا؟ 

فأجاب : إنه إذا اختلف الولي والزوج في تعيين المخطوبة مع اتفاقهما على 
العقد ونسيان البينة ‏ التعيين لم ينبت النكاح حينئذ حتى يتفقا على واحدة 
معينة» ولا يمين عليباء وعلى الزوج نصف الصداق لانه نكاح قامت عليه بينة» 
واختلافهما في عيّن المرأة لا يخرج الزوج عن النكاح» وهذا مذكور في نوازل 
المعيار عن ابن القاسمء ومثله في أحكام القاضي المكناسي عن ابن زرب. وزاد : 
وأرى أن تلزمه طلقة واحدة إن حكم'عليه السلطان في ذلك» ويريد لزوم الصداق 
إذا اتفق على فرضه وتقديرهء لكن المسألة المسكول عنها أحروية في عدم ثبوت 
النكاس» لأن الأو بيْسهَا نسيت التعيين» وهاهنا البينة شاهدة بمقصود الخاطب 
وتصريحه بالصغية» إلا أنه وقع الغلط في اسمهاء إذ لم يكن يعرفه» وإنما قلد فيه 
الغير» وذلك غير معتبر في أبواب. ففي الأيمان لو قال : لأقضينك غدا يوم الجمعة 
اعتبر لفظ غد دون يوم الجمعة إذا كان يوم الخميس. 
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قال المسدالي : وينزل مثل هذا في الوثائق؛ اشترى فلان جميع موروث فلان 
من موضعه كذاء مبلغه الحم فإذا هو اربع لزمه البيع. (ه). 

وسئل أيضاً عن رجل زوج ابنته من رجل» فخرجت ذات بو لدار 
والدها من غير إذن زوجها شاكية ضررة فردها له والدها رغما على أنفهاء ثم 
خرجت مرة ثانية شاكية من بعلها الضرر القوي» فأرسل إلمبا زوجها لترجع 1 
يعد الوه فان والدها من من رده 7 إن كان بأمر الشرعء إذ لعل الضرر الذي 
شکته» إن كان رجوعها على يد الشرع يرتفع» وألى زوجها أن يرفعها للحا وبقي 
الامر بينهم على تلك الحالة مدة قليلة نحوا من شهر واحد وما يقرب منه» ثم غاب 
والدها غيبة طويلة لأزض الحجاز وتركها بداره» فلم يسأل عنها زوجها بعد غيبة 
والدها لا بالإرسال ولا بالرفع» ولو رفعها للحم لمكن منها قطعاء سيما في غيبة 
والدها الغيبة البعيدة المذكورة, بل أعملها غالا کا إل أن غاب هو أيضا غي 
طويلة كغيبة والدها لض الحجاز كذلك» فكان من توفيق الله سبحانه وتيسيره 
أن اا بأرض الحجاز واصطلحا هنالك صلحا تاماء فبعث الزوج بعد الصلح 
كتايا وش یام اهل وارلاده با خرو ج من دا E‏ وإخلائها لتسكن زوجته 
الغضبانة المدكورة» فخلت الدار بزعمهم ودعواهم» م وفد والدها من رض 
الحجاز» وقلبّه على صهره سال طيب بسبب الصلح لم يبق به غلل ولا بأس 
بالكلية. وقال : ابنتي تبقى عندي بداري إلى أن يقدم بعلها إشفاقاً منه وجرا 
للخواطر» وأ يحق الزوج الغائب زوجته مصونة بدار والدها مع أبيبا وأمها أحسن 
وأفضل من أن يدها ساكنة وحدها من غير ذي محرم من قبله ولا من قبلهاء وقبلوا 
ذلك منه وبقوا على تلك ال حالة ينتظرون قدوم الزوج حتى جاء خبر موته» فحينئذ 
طلب والد الزوجة ورثته بما أنفق على زوجه وعلى مها أيضاًء لأنها من ها 
الإخدام؛ وبالكسوة وكراء المسكن ايضا من تاربخ خروجها إلى تارج وفاة زوجهاء 
فامتنعوا من ذلك وقالوا : لا يجب علينا شيء منه شرا إلا لو كانت لنا قدرة على 
زجرها وردهاء ونحن لا قدرة لنا على ذلك 5 والدهاء لأنه ممن لا تناله الأحكام 
بمدينة فاس» وممن له سطوة ووزارة لارباب الوقت والدولة» فقيل لهم : هذا الذي 
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زعمتموه وجهلتموه» وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل» لا يقبل منكم من وجوه 
يطول سردهاء وعلى تسلم قبوله» فالصلح وكتبٌ الزوج لكم يبطله في المدة أ 
بعد الصلح والكتب بلا نزاع. وأما الغيبة القليلة التي قَبِلَهُمًا فغيبة والد الزوجة 
الذي زعمتم أنكم منعتم من دفعها بسببه» وبقاء الزوجة معها بالمدينة الادريسية» 
فلم يرفعها ولم يمنعه من رفعها للحا مانع» بل وم يرسل اليها رسولا ليبطل ايضا 
حججكم وما تعلقتم به. فانظروا سيدي وتاملوا ما قالوا وما قيل لهمء وبينوا لنا ما 
ظهر لكم في النازلة» هل يجب عليبم ما طلب منهم شعا ام لا؟ 

فأجاب : إنه قد اختلف في ثبوت النفقة للناشز حالة نشوزهاء وذكر ابن 
عرفة في ذلك ستة أقوال» وقال المواق والمتيطي : إحدى الروايتين وهي الأشهر» أن 
ها النفقة لأن الزوج ضيع في طلبياء والرواية الأخرى أن لا نفقة ها وهي الأظهر. 
لك الأبوي وغيو E‏ 00 أن 00 حاملة» ومن 
الحاجب دأو الخروج بغير إذنه» ولا يقدر على ردها. وأما القادر فيتركهاءفلها اتباعه 
بالنفقة. قال في التوضيح : هكذا نص عليه ابن القاسم وهو ظاهر لأن النشوز 
حينئذ لا يتحقق» اذ قدرتة على الرّدٌ على قدرته على الاستمتاع» ولكنه يود بها هو أو 
غيه على خروجها بغير إذنه. قال ابن عبد السلام : وينبغي أن يكون وجوب 
النفقة لا هنا متفقا عليه» وهو ظاهر كلام بعضهم, على أن بعضهم عده قرلا 

وقال المواق : وقال الشيخ أبو الحسن : إن أمكنه صرفها فلم يفعل» أنفق 
عليهاء وإن لم يمكنه ذلك لم ينفق عليبا. ثم قال : أنظر مقتضاه أنه قول اخر 
فيتوقف فيما جزم به ذلك البعض انه قول اخر» فإذا كان يمكن ردها بزجر زاجر 
من حا او غيرة» كان قادرا» وإذا تعذر و يتوصل الى ذلك» كان عاجزاء وحكم 
عا ا و ys‏ 
الأب ممن لا تناله الأحكام ووصفه بما ذكرء ومنعه لما. وقد 3 تقحم الحواب عن 
هذاء وأنه من جملة الموانع والأعذار في سؤال آخر قريبا من هذه الأيام. لكن يختص 
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الكلام ها هنا بفصل آخرء وهو زوال ذلك المانع وارتفاعه بغيبة الأب» ثم التقائه 
بالزوج في سفرهما واصطلاحهما ورجوعهما الى الأمر المعروف والتناصف فيما 
بينبماء وكتاب الزوج إلى أهله بإجراء النفقة عليها وإسكانها بدار أبيه» ثم قدوم 
الاب وجعلها بداره على وجه اللطف والمرة والرفق والصيانة والحياطة لا على وجه 
المشقة والتعنت والنشوز. فذلك قاض بوجوب النفقة لذهاب النفور والنشوزء 
وعدم الاستطالة حينئذ» إذ لم يبق بينهما شحناءء والتعليل في التقية انما هو مع 
فرض ثبوتهاء أما مع ارتفاعها فلا يستمر حكمها. 

وفي نوازل المعيار من جواب لأبي ابراهم» ومتى ذهبت التقية فللمسترعي 
القيام بما استرعى إذا قام في فؤر ذلك من ذهاب التقيةء إلا أن يكون للمسترعي 
مذو من غية أو تيدر قي افع ا ع ری و 
النشوز والتمنع ساقطة» وتثبت حيث ذهب ذلكء وأما السكنى فلا سكنى لا لأنه 
حق هاءوترکته» والله أعلم. (ه). 

وسئلت عن رسم فيه شهادة اللفيف بإقرار الزوجين بالزوجية والزوجان 
حضريان وماتت الزوجة وها أخ وأحت» فهل يها زوجها بهذا الإقرار أو لا؟ 

فأجبت : الحمد لله لا تنبت الزوجية به لاقرار بين الحضريين» وإنا 
تبت بالإقرار في الطارئين. قال ابن الحاجب : وترث بإقرار الزوج الطارىء وفي 
غير الطارئين قولان. قال في التوضيح : وأما غير الطارىء فلعل منشاً الخلاف فيه 
هل بيت المال وارث فلا ينفع إقراره لها أو لاء فيقبل» وغايته انه أوصى به» والجاري 
على مشهور المذهب عدم القبول» لأن المشهور أن بيت المال وارث» وبعدم القبول 
قال سحنون» ولو في الصحة. ابن عبد السلام : وهو الأقرب. زاد المتيطي : قبل 
البناء وبعده إلا أن يطول بعد البناء جدا. وظاهر ما نقله اللخمي عن محمد أنه 
يقبل دعوى التزويج في غير الطارئين. (ه) منه. 

ثم قال بعد كلام طويل في مسئلة اخرى ما نصه : 

واعلم ما ذكره المصنف أي ابن الحاجب هنا من الاقرار لهمماء يفيد في 
الطارئين» وكذلك ذكره ابن عبد الحكم لما تكلم على بعض الفرو ع التي ذكرها 
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المصنف وأما غيهما فلا. لأنه تقدم اما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل على 
الظاهر. (ه) منه أيضا. وأَخذ من قوله وأما غير الطارىء» فلعل منشا الخلاف 
هل بيت المال وارث أم لا؟.. الى أن المسئلة مفروضة فيما إذا لم يكن للميت 
وارث محيط بجميع الارث وهو كذلك في كلام الائمة» أما إن كان للميت المقر 
وارث ا هنا فلا يقبل بلا خلاف» وصرح به ابن عرفة» ونصه على نقل 
الحطاب : إقرار من يعرف له وارث حيط بإرثه» ولو بولا لعو اتفاقاء وإن لم يكن 
له وارث أو كان ولم حط ففي إعمال إقراره قولان. (ه) منه. وأشار الشيخ خليل 
في موضعين من المختصر إلى المسالة مقيدة بقيدها ونصه : « وفي التوريث بإقرار 
الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت» خلاف». 


قال الزرقاني على قوله : وليس ثم وارث. هذا القيد يرجع للثانية دون ما 
قبلها. فكتب عليه الشيخ بناني : الظاهر رجوعه لما قبلها أيضا 5 ياني قريبا عَنْ 
ابن راشد لاعتاده إياه في التوضيح» وقد اعتمده الحطاب. (ه). 

وال نظا : وإن استلحق غير ولد لم به ان يكن وارث وإلّا فَخِلّاف. 
قال الحطاب : المعنى أن من استلحق غير ولد لم يرث المستلحق الذي هو غير 
ولد هذا الذي استلحقه؛ إن كان هناك وارث» وإن لم يكن هناك وارث فخلاف. 
هذا الذي فرضه اهل المذهب في صورة هذه المسئلة» وإن كان ظاهر كلام ابن 
الحاجب عكس هذا. (ه) منه 


وفي المواق : ومن ابن يونس إن أقرت المرأة بزوج أو أقر الرجل بامرأة 
وصدق الآخر صاحبه فقال أهل المدينة : إن كنا غريبين طارئين قبل 
قولهما. (ه) منه» فمفهومه أنهما إن كانا بلديين لم يقبل قولهما. وصرح به 
الحطاب. ونصه عند قول الختصر : « بخلاف الطارئين » : يوْخذ منه أن نكاح 
الطارئين يثبت بالاقرار منہما بخلاف البلديين» کا قاله ابن عبد السلام 
وغيره. (ه) منه. وبأدنى تأمل في هذه النقول يعلم أن الزوج المذكور لا إرث له 
اتفاقا في هذه الزوجة لكون الزوجة لما وارثان محيطان بجميع إرثها. 
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فإن قلت : کا أن المسألة مقيدة بعدم الوارث» 36ل انها هى مقيدة 
بعدم طول زمن الاقرار» وإلا فتنبث بلا حلاف . قال في اختصر : وخصه الختار 
بما اذا لم يطل الإقرار» يعني خصص الخلاف اللخمي الختار بما اذا لم يطل الاقرار» 
فانختار اسم فاعل» ولا شك ان زمن الاقرار قد طال هنا لول اللفيف : قد مضى 
من إقرارهما نحو الستة الأشهر. ظ 

قلت : المراد بالطول أن يمر على إقرارهما السنون كا في نقل المواق» ونصه : 
اللخمي : إن قال رجل لرجل؛ هذا أحي» فإذا لم يكن له ثابت يره فقيل : المال 
لبيت المال» وقيل : : الممر به أول وهو خسو لأن له بذلك شببة» ولو کان الاقرار 
في الصحة وطالت E‏ يقول كل واحد منهما للاخر : أي 
ومرت ذلك لا جين يدعي به بطلان ذلك لكان حوزا. (ه) منه» 00 
ل 0 ا الله عليه. 

قلت : محمل ما ذكرناه في هذا الجواب إذا كان الإقرار من الزوجين فقط 
دون الولي» وإلا فيثبت النكاح بالإقرار. 

فقد سكل العلامة القدوة سيدي محمد المسناوي رحمه الله بما نصّه : 
جوابكم الكريم عن إنكار الزوج البلدي النكاح قبل الدخول بعد شهادة البينة 
على تقارره مع الزوجة والولي به» هل يقبل إنكاره أو يلزمه اقراره» وقد تعارض لنا في 
ذلك نقل الحطاب عند قول المتن : « وقوله تزوجت» فقالت : بلى »» عن 
| التوضيح أن الاقرار لا يفيد الا في الطارئين» وقول الاجهوري في شرح : 
« وإشهاد عدلين غير الولي بق .ا ظاهر كلامهم أن الإقرار لا يفيد الا 
في الطارئين ولو قبل الدخول. 

وقول ابن رشد في الشهادات من البيان ما نصه : أما الاشهاد فليس 
بشرط في صحته» ولكنه لم يتم عند المناكرة إلا به. (ھ)»› مع مفهوم نقل ابن رشد 
الاحتلاف في المقر اعتذار» وسياق الحطاب له في أن هزل النكاح جد عند قول 
لمعن : « ولزم وإن لم يَرضَ ». 


- 264 - 


صحته بنكاح بمهر ”ماه وصدّقنّه ثم جحد وهمًا طارئان» لزمه» وإن كانا 
حاضرين صح إن أقر به الولي وورثته. 

وقول ابن يونس : ومن المدونة» قال مالك : ومن زوج بغير بينة على غير 
استتار» فالنكاح جائز» ويشهدان فيما يستقبل» > وإن أقر الزوج والولي بالعقد ثم 
قالا أو أحدهما بها ا لأحدهما فسخه يريد في هذا كله 
قبل البناء. (هم). 

وقول النوادر حسما راک النقل عنه : وإذا أقرت امرأة أنها تزوجت فلاناً 
ا درهم ثم جحدتكت ذلك وادعاه الزوج» وأقر الولي أنه زوجها إياه بذلك فهو 

جائز» ويومران بالإشهاد» وإن أنكر ذلك الولي لم يلزمها إقرارهاء وإن تمادت 

. ران شاف والسلام‎ E 

فأجاب : بأن الزو ج المذكور يلزم بمقتضى إقراره» ولا يقبل ما صدر منه 
بعد من انكاره بمقتضى ما ذكرتم من النقول الثانية بعد» ولا معارضة بينها وبين ما 
نقلتم أؤلاء لحمل الأولى على ما كان من الزوجين فقط دون الولي کا هو ظاهر من 

قلت : قال الزرقاني في شرح الختصر: لو أقر به الزوج لم يثبت ولم يلزمه» 
بخلاف إقراره بالطلاق. (ه). وكتب عليه بناني ما نصه : هذا محله اذا ادعته 
المزأة أو ادعي عليهاء فلا يثبت بإقرارهاء لفقد العقد من الولي. (ه). وهو عين ما 

وسثل الفقيه سيدي محمد الورزازي عمن له ابنة في حضانة امرأة فارقهاء 
ويجري عليبا ما فرض لماء هل له أن يرّوجها من حَعطَبّهًا منه قبل أن تطيق الوطء أم 
ل وهل تزويجها قبل إطاقة الوطء يسقط حضانة اما م لا 

فأجاب : قال الإمام أبو سعيد بن لب : من طلق امرأة وله منها بنت في 
حضناتها يجري عليبا ما فرض لماء فزوجها من عشة أعوام» فلا تسقط حضانة 
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أمها بعد نكاحهاء ولا يسقط عنها ما فرض هاء ولا يمكن منها الزوج وهي غير 
مطيقة الوطى. إن ذلك حيلة لإسقاط ما وجب لما ولأمهاء ولا تنزع البنت من 


أمها بالتروج اللا بإطاقة الوطء» والله أعلم. 
00 : عن نحو النازلة. 


ونزل وزوجهن یلو م 0 ولك تبقى لم | الحضانة 5 بعد 
الدخول» قال الزرقاني على قول المختصر : « وحضانة الا كالنفقة » ما 
نصه : 

تسقط» وهو كذلكء إلا أن يقصد الأب وها 0 نما فرض ا وإسقامد 
0 صحيح و عل الأب قصد 0 (ه). فقوله : » وحرم عل ال 
قصد ذلك »» يفيد أن الأب يمنع من تزويجها ابتداء قبل ان تطيق» إذ لايمكنه 
الشرع من الحرام والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني 
العمراني لطف الله به. 


وسئل الفقيه العلامة سيدي عبد الرحمان الحائك عن الاختلاف في قبض 
النقد بعل البناء. 

فأجاب : أن الذي في المتن وغيره أن القول قول الزوج بيمين. أبو 
إسحاق : إنما ذلك في بلدء غرفه تعجيل النقد عند البناء» فاما بلد لا عرف فيه 
بذلك» فالقول قول الزوجة. وقال عبد الوهاب : إنما ذلك إذا لم يثبت ذلك في 
صداق ولا كتاب. عياض : إنما هذا إذا كان الدفع قبل الدخول» وأما إذا ادعى 
الدفع بعده» فلا يصدق کسائر الديون. 
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وقال أبو علي : والذي يظهر من كلام من قيد بالكتاب» أن المراد به 
كتاب مخالف لکتاب الصداق. صح من حاشيته» وني اختصار المتيطية» إن عقد 
في الصداق بعد ذكر النقد أنه لا يبه البناء بها ولا طول المقام معها فإنه حينئذ لا 
يقبل قوله في الدفع كسائر الديون. (ه). وبذلك كله تعلم أن الزوج أعلاه 
مصدق فيما ادعاه من الدفع؛ .سيما إن قام له عرف بذلكء لان مبنى ذلك عليه 
دک وللقاضي اسماعيل وغيرة. 

وسئل أيضاً عن مهملة قبضت مهرها هيّ وأخوها دون موافقة قاض ولا 

فأجاب با لأبي على ونصه : وأما المهملة فلا يصح قبضهما على 
المذهبء بل القاضي يوكل من يقبض ا أو يقدم عليه» وهذا كلام الفقهاء رأيته. 
وقال ابن عرفة بعد أن ذكر أن اليتيمة المهملة لا تقبض صداقها : والخلاص في 
ذلك» ‏ قال بعضهمْ ‏ أن يحضر الولي والزوج والشهود فيشتري بنقدها 
صداقها ويدخلونه بيت بنائهاء كذا ذكره المتيطي معزوا لبعضهم» وعزاه ابن الحاج 
في نوازله لمالك. 

قلت : أو يعين الحام من يقبضه ويصفه فيما يأمره به ما يجبء وقاله ابن 

الحاج في نوازله. (ه). وقد أنبى في وثائق الغرناطي القابضين للصّدَاق إلى عشرة 
وعد منم البكر اليتيمة التي ليست في واية إذا كان صداقها مما تتجهز به 
فانظره. وأما الأداء اذا طلب فواجب عينا على من لم يزد على عدد من يثبت به 
الشهود به كا لابن عرفة وغيو. وأما الأخ فلا قبض له» إلا أن يتطوع بالضمان کإ 
للغرناطي. ونحوه لابن عرضون في لائقه. 

وسئلت عن امرأة تنازع فيبا رجلان : ادعى أحدهما ان أباها زوجها له 
ومات» وأقام بذلك بينة» وادعى الآخر أن شقيقها زوجها له» وأنكر أن يكون 
الأب زوجها للأول» ثم رضي الزوج الأول بأن الزوجة إن شاءت فارقته وأحذت 
الثاني» فلها ذلك... الم» فتوجه لما عدلان وأخبراها بالتخيير المذكور» فقالت : 
هي تابعة لما يختاره شقيقهاء ووافق على نكاح الثاني» وقال : انه غير عالم بنكاح 
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أبيه للأول. فأفتى فقيه تطوان السيد أحمد السلوي بأن احتيار شقيقها للثاني يعد 
تطليقا من الأول. 

فأجبت : الحمد لله. حيث خير الزوج الأول زوجته آمنة بقوله : إن 
شاءت فارقته وأحذت الثاني ثم إنها فوضت لشقيقها في أن يختار لماء فوافق 
شقيقها على نكاح الثاني وذكر أنه لا علم له بما فعله أبوه مع الأول. فهي إلى الآن 
باقية على ملك زوجها الأول لعدم تصرج وكيلها بفراقها منه» وقول وكيلها المذكور 
ليس تزويجا للثاني ولا تطليقا من الأول لوجهين : 

أحدهما : أنه لا يجوز ها احتيارو حتى تطلق نفسها من الأول» وم يقَعْ 
طلاق من وكيلها هنا أصلاء وهذا الوجه ظاهر هنا جدا. 


اا :أن نكاح الثاني لما كان فاسدا شرعاء له تزوج ذات زوج عقد 
له الال وذلك لا يحل في الدين» فموافقة ة الأخ عل نكاحه تكميل للفساد وتقرير 
له. قال الشيخ أبو علي بن رحال في اختصار الأجهوري : ومن عقد على امرأة 
بها آخر وعقد عليها والأول حاضرء ثم قام الأول» فإمبا تكون له ولا يكون عقد 
الثاني فسخاً للنكاح الأول. (ه). فقوله « ولا يكون عقد الثاني »»صرج في أن 
قول الأخ : الله يوفق للثاني» لا يكفي في فسخ نكاح الأول فحيث زوج الأب 
بنته في حياته وثبت ذلك بالبينة» ثم قام الثاني وخطبها من شقيقها بعد وفاته» 
فاللائق بِمَنْ ولاه الله هو تاديبه على هذا الفعل القبيح» عملا بما ذكروه عند قول 
الختصر : « وحرم خطبة راكنة لغير فاسق »» من التاديب» فإذا أدب بمجرد 
الركون فكيف مع ثبوت العقد الشرعي. 

وأما قول المفتي أعلاه سدَّدَه الله : فحيث اختار شقيقها الثاني عن اختياره 
له تطليقا لا من الأول فغير جيد. أما أولا فإنه لم يات بدليل على ذلك وأما ثانيا 
فإن ما قاله مخالف لا نقله بنفسه عن امْختصر من قوله : « وعمل بجوابها الصريح 
في الطلاق... الح»» فإن قول الأخ المذكور ليس صريحا في الطلاق ولا كناية عنه. 
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وبالجملة» فالمرأة لا زالت على ملك زوجها الذي هو الأول الى الآنء 
واختيار وكيلها الثاني لا يصح الا بعد طلاقها من الأول. ولا يكون لفظ واحد 
تطليقا وتزويجاء كا أنه لا يصح أن يكون طلاق ونكاح في وقت واحدء والله أعلم. 
وكتبه المهدي وفقه الله. 


فائدة : قال أبو زكرياء المغيل في مسائل الطلاق من نوازله : 

سكل أبو الفضل العقباني عن رجل تزوج امرأة وبقيت عنده مدةء ثم إنها 
غضبت فذهبت لدار أبيها» فرغب منه أبوها أن يطلقها فأبى» فبقيت في دار ابا 
إلى أن تزوجت اخر» وبقيت عنده نحوا من خمسة عشر عاماء ولم ينكر الزوج 
الأول على الثاني مع قدرته» والآن قام يخاصم وأنبت زوجيتها. وقالت المرأة وزوجها 
الخد بل كان طلقها وم جدا بينة. 

فأجاب : مدعي الطلاق على الزو ج الأول يطلب بإثباته ولا تسمع منهما 
الدعوى بما ذكر من الحيازة» إذ لا تصلح الحيازة هنا الا بعد الطلاق» وال العدة 
والعقد في النكاح الجديد» ولو أن الزوج الأول سلم لزوجته المبني بها أن تتزوج لم 
يصح ها ذلك» لفوات شرط إباحتها التزوج» ولو وقع مثل هذا في البيع صح» وا 
يصح هذا في الزوجة» إذ لو راها تتزوج فسكت ما عد ذلك طلاقا وكان النكاح 
كالعدم لفساده. (ه). 

وأجاب سيدي سعيد العقباني أيضا قائلا : ومسألتك هذه بعيدة عن 
الطلاق» فإن الزوج ج يصدر منه ما يعد طلاقاء وإنما هو ساكت فلا يلزمه 
طلاق. (ه). 


وسئلت عن مقدم قاض على بنت زوجها لرجل بالرباط وجهزها له بمائتي 
مثقال وخمسين مثقالاء ثم رفع أمره للقاضي فأمر بتقديم زبع دار لما فقوم بمائتين 
وخمسة وعشرين مثقالاء فصيو له القاضي بالمائتين والخمسين مثقالا التي جهزها 
بها فغلبه بذلك» والآن رشدت البنت المذكورة وأرادت فسخ التصيير المذكورء 
فهل ها ذلك أم لا؟ 
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فأجبت : الحمد لله لا يصح ا و ار 

أولهما خلوه من الشروط المعتبرة في بيع مال ا لمحجور الما ا 
الختصر : : « وباع بثبوت یتمه وإهماله وملكه لا بيع وإنه ال خاو لد 
والتسوق وعدم إلفاء زَائْد. 0 4 فانت ترى هذا التصيير خاليا من التسوق 
ومن عدم إلفاء زائد من كونه أولى ما يباع على ا لمحجورة. وني التوضيح ما نصه : 
وأما القاضي فله أن يبيع على اليتم اذا ثبت عنده يتمه وإهماله وملكه لما يبع عليه 
وأنه لا شيء عنده يباع غير ذلك أ و انه أولى ما بيع عليه. (ه). نقله الشيخ ميارة في 
ارح الجطة بك عله ريام م وني طَرَرٍ ابن عَاتِ : وأن المبيع في هذا الكتاب 
أحق ما يباع عليه. (ه). 

وله انل ناعون و و المقد عن نيعرف صعر لابن ريد ا وأنه لا 
وصي عليه» والمبيع أول ما يباع عليه والسداد. (ه). 

قال الشيخ الرهوني في جواب له : يجب التعويل على شرطيته لاقتصار أي 
المودة خليل عليه» حيث قال : وباع بثبوت یتمه وإهماله وملكه لا بيع وأنه 
الأوى. ..ال» وسلم له ذلك الأئمة الأعلام كالمواق وابن غازي والحطاب والشيخ 
سام والأحهوري وأتباعه» والشيخ المصطفى» وشيخنا شيخ الجماعة 3 عبد الله 
بن سودة اطال الله بقاءه» والعلامة سيدي محمد بناني وشيخنا المحقق ابو عبد الله 
سيدي محمد بن الحسن الجنوي وغيرهم من شيوخناء فلو لم يرد في المسئلة الا 
نص الختصر هذا مع تسلم من ذكرنا لوجب الوقوف عنده» كيف وقد نص الحم 
الغفير من أهل الوثائق والأحكام على ما قاله هذا العلامة الهمام. انتبى الغرض منه. 

ثانههما : أن ما فعله هذا المقدم حيلة للتوصل الى ملك ربع الدار الذي 
محجورته, لأنه وإن كان جرى العمل ببيع أصل المحجورة لتتجهز به» لكن تتجهز 
سيا يجذة سانا قار عدان ١‏ يح أله نيد لبي عه رن 
يقول اك بجوازه » لان العلماء متفقون على أن النائب عن غيره معزول عن غير 
المصلحة» ولا مصلحة في بيع أصل اليتيمة كله وشرائه ها بجهاز ينقضي في مدة 
قريبة. 
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قال القرافي : لا يتصرف من ولي ولاية الخلافة فما دونها في الوصية إلا 
لجلب مصلحة أو درء مفسدة» وكل من ولي ولاية فهو معزول عن 
ال ا ونقله :انراق اها ف ر ع الختصر عق أن غمر ابن عدار 
ونظمه الشيخ ميارة في تكميل المبج فانظره. 

وبالجملة فالتصيير المذكور فاسد لا بد من نقضيه لقوله تعالى : «ؤولا تقربوا 
مال اليتم إلا بالتي هي أحسن 4 ولا إحسان فيه هنا کا قررناه والله تعالى أعلم. 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني لطف الله به. 

وسئل الفقيه سيدي محمد القسنطيني عما إذا اختلفت الزوجة مع وة 
زوجها في مقدار صداقها. 

فأجاب بأن القول قول الورئة مع أيمانهم. 

وسئل العلامة امحقق السجلماسي سيدي محمد بن أي القاسم عما يظهر 
من الجواب ونصه : إذا وقع النزاع في قدر الصداق قبل البناء فالحكم ما ذكره 
المتيطى حيث قال : إذا اختلف الزوجان في عدد الصداق قبل البناء من غير 
موت ولا طلاق» فالقول قول المرأة مع يمينا إن كانت مالكة أمرهاء أو قول من 
عقد عليها من أب وصي ان كانت محجورا عليباء وهي المبتدئة بامين أو وليها. هذا 
المشهور من مذهب مالك وأصحابه. 1 

قال في الواضحة : e‏ الزوج بالخيار بعد أن يحلف على تكذيب 
المزأة أو ولهاء بَيّنَ أن يلتزم ما حلفت عليه المرأة أو أبوها أو يترك النكاح ولا يلزمه 
شيء من الصداق. (ه) مختصرا. وإذا نكل أحدهما قضي للحالف على الناكل 
منبماء وعلى كل حال اذا ثبت النكاح بالصداق الذي اا الزروج أو ادعته 
الزوجة على التفصيل الذي تقدم فإنه يؤمر بدفع النقد إن دعي الى البناءء فإن 
ادعى الاعسار وسأل التأجيل فيه» أجله الحآم لإثبات عسو بقدر اجتباد الا 
بعد إعطاء حميل بالنقد. قال المتيطي : قال غير واحد من الفقهاء : إن الزوج في 
ذلك يحمل ممل المديانء إلا أن يثبت العدم» فيؤجل فيه اذا أجرى النفقة 
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والكسوة» فإن عجز عن ذلك أجل ثم طلقت عليه. (ه). فإن ادعت المرأة أنه 
تخاف أن يبرب عنها قبل أن تتفاصل معه بالموجب الشرعي» فمن حقها أن تاخذ 
منه حميلا بوجهه يحضه لها مجلس الشرع» يدل لذلك قول صاحب التحفة. 

وضامن الوجه على من أنكرا دعوى امرىء خشية أن لا يحضرا 

... الي الأبيات. وبالله التوفيق. (ه). . 

وسكل ايضا عن رجل من أهل البادية طلق امرأته وله مال : غنم وبقرء 
فقامت تدعى ان لما الحظ في ذلك وقال هو : المال كله له» فلمن القول منبماء 
وإذا قضي بالمال للرجل هل تتبعه المرأة بأجرة خدمتها أيام كانت في عصمته ام 
ل؟ 

فأجاب بان القول في الماشية قول الرجل مع بمينه أنبا له» وعلى المرأة البينة 
العرف أنه يكون للرجل فقط أو للرجال والنساء يقضى به عند التنازع للرجل 
والماشية. قال ابن فرحون : تعرف للرجال. (ه). وعلى تقدير كون عرف أهل بار 
النازلة المسؤول عنها أن الغنم والبقر يملكهُمًا الرجل والنساء معاء فالقول للرجل 
ايضا انها له. ففي الحطاب» النقل عن ابن رشد قال : لم يختلف قول مالك وابن 
القاسم في أن القول قول الرجل اذا اختلفا في متاع البيت وهو مما يكون للرجال 
والنساء. (ه). وهذا هو المشهور الذي درج عليه ف اختصر› وهذا الحكم عام» 
سواء كان الزوجان باقيين على عصمة النكاح أو افترقا بطلاق أو غيه. وإذا وجب 
القضاء للرجل بالمال عند عجز المرأة عن إقامة البينة وطلبت أجرة الخدمة» نظرء 
فإن كانت خدمتها أيام كانت مع الزوج مماثلة لخدمة أمثاها من النساء في بيوت 
أزواجهن» فلا كلام لها ولا تستحق بخدمتها الواجبة عليها شركة في المال ولا أجرة» 
وذلك واضح» وإن كان في خدمتها زيادة على القدر الواجب عليها قضى لها بأجرة 
المخل لا بالشركة في نفس الاشية لكون الاصل ملكا للزوجء والنسل تابعٌ 

للأمهات. 
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يؤحذ هذا من جواب الإمام الوغليسي» نقله المازوني في درره المكنونة في 
الولد يخدم أباه في الحرث والبيع والشراء والرعاية مدة مِنْ زمان. قال : إنما للولد 
أجرة مثله في جميع خدمته» يعني ولا يكون شريكا لأبيه. (ه). والمرأة في هذا مثل 
الولد کا لا يخفى. وإنما قلت : لا أجرة لها على خدمة أمثالها لأنها في حقها 
اة الناطئة)فحلت الماشية في حق البدوية ومحضٌ اللبن بمنزلة الطحن والطبخ 
وشببهاء فقد نقل عن الفقيه راشد رحمه الله أنه كان يقول : يجب على نساء 
البوادي الخدمة المعتادة عندهم» لأمبن على ذلك دخلن. (ه)» وفي هذا كفاية, 
وبالله التوفيق. (ه). 

وني نوازل العلمي ما نصه : الشعببي : من تزوج امرأة وصرف ها نصف 
أملاكه من دور وأرضين وبساتين وبقي يستغل الجميع زمانا ثم قامت زوجته 
تطلب الغلة بعد موته» ومدة الاسغتلال سبعة أعوام. 

جوابها : إن تركت ذلك على وجه التوسع والرفق فلا رجوع هاء وإلا 
حلفت أا لم تتركه هذه المدة إلا أنها تقوم بحقها ولم توسع عليه ولا قبضت من 
جميع الغلل شيئاء ولا قدمت زوجها على النظر لاء ورجعت عليه بمستغل مائها 
وكراء أرضها. (ه). من البرزلي. 

ومن مسائل البرزلي أيضا في موضع ار . 
: سكل ابن رشد عمن استغل ريع زوجته مما كان ساقه الا أو ورت عن 
ابما زمانا ثم توفي فقامت الزوجة تطلب ما استغل ها من تركته. 

فأجاب : إن عُلِمَ أنه كان يستغل ذلك على سبيل الصلة والمعروف» فلا 
شيء هاء وإ ن علم استغلاله لذلك ولم يعلم هل صدق ذلك في منافعه أو في 
منافعها فالقول قوها مع بمينها فيما قرب أنه لم يدفع ذلك اليباء ويكون لها ذلك في 
ماله. (ه). 


وف نوازل ابن عرضون : 
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سئل أبو عبد الله العبدوسي عمن كان يحرث بثور زوجته ظنا منه أنها لا 
تطالبه بكراء الثور» فطلقها فطلبته بالكراء مدة ما حرث به. 

فأجاب : تحلف الزوجة أن تركها الثور بيده لم يكن على سبيل الصلة به» 
وإنما كان على وجه أن تاخذ الكراء» فإذا حلفت غرم ها الكراء دراهم على ما 
يقدره له الفلاحون» لا زرعاء وبالله التوفيق. (ه). ولا يخفى أن هذه المين هي 
يمين تهمة» فلا تنقلب» ووقع التصرج بهذا في نوازل العلمي»انظرها. 

وسئل الشيخ التاودي عن امرأة أسكنت زوجها بدارها مدة» ثم إنه طلقها 
فأرادت ان تقبض منه جميع كراء المدة السالفة ولم تكن طلبته به في المدة المذكورة» 
فهل ها ذلك أم لا؟ 

فأجاب : إن المرأة المذكورة في السؤال اعلاه إن كانت محجورة أو 
سفيبة فلها القيام بحقها في الكراء بلا خلاف» وإن كانت رشيدة مالكة لامر 
نفسهاء والفرض انها تطالب بكراء المدة السالفة فقولان : قال في الوثائق المجموعة؛ 
قال محمد ابن احمد : وإذا سكن الزوج دار زوجته وهي معه وطلبته بالكراء 
وكانت مالكة لنفسها قيل : عليه الكراء» وقيل : لا كراء عليه فيما مضبى» وما 
الكراء من يوم تطلبه. 

قال ابن فتحون : والصواب وجوب الکرای ثم وجُھه بما هو ظاهر» لکن 
الثاني وهو السقوط نص المدونة» وعليه اقتصر في المختصرء وقبله شراحه » والله 
أعلم. (ه). 

وانظر قوله؛ بلا خلاف» ففيه نظر. فإن المسئلة على ثلاثة أقوال : يجب لما 
الكراء مطلقاء لا يجب لما مطلقا. ثالثها : التفصيل بين السفيبة» فيجب هاء 
والرشيدة فلا يجب لها. وهذا القول بالتفصيل, نقله غير واجد عن ابن العطارء 
وانتقده عليه ابن الفخار» ورد انتقاده ابن الناظم في شرح التحفة» والقلشاني في 
شرح الرسالة في مبحث اطبةٍ. 

قلت : قال في العيار : 
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وسئل أبو ابراهم عن الرجل يساكن المرأة في دارها ثم يتفاقم ما بينبما 
فتطلبه بالكراء. 

فأجاب : إذا كان الأمر کا ذكرت» فالعمل عند حكامنا فيبا على ما في 
كراة الدرر والارضين. من 'المدوتة أن “لأ كام ها إلا أن تعلمه أنه بكراء قل 
دخوله مب وسكناه معها. 

وفي صَّدْر أنكحة المعيار والبرزلي جواب لابن رشد قال فيه : وتطلب من 
سكنى الدار ما كان قبل رشدها لا ما سكن بعده على ما جرى به العمل من 
أحد قولي ابن القاسم في المدونة. (ه) وفي المعيار ايضا أن الأستاذ أبا سعيد ابن 

فأجاب : الحكم في المسكلة على المشهور وعلى ما جرى به العمل عند 
فقهاء قرطبة وغيرهم سقوط الكراء عن الزو ج في سكناه دار الزوجة معهاء وبذلك 
جرت الفتوى على ما ذكره ابن رشد وغيره» ومثله ذكره ابن رشد 2 نوازله. (ه). 

وسئل الإمام الحافظ الونشر يسى عن مسئلتين : 

الأول : رجل استغل مال زوجته زماناً طويلا إلى أن ماتت» فقام ورثتها 
طالبين له ما كان يستغله مما لموروثتهم» فهل سيدي هم ذلك أم لا؟ وإن قلتم : 
هم ذلك» فهل يكون يمين أو بغير يمين اذا ادعى عليهم الزوج المذكور أن ذلك 
عن طيب نفس منبا. وهل سيدي لا فرق بين اغتلا ما في حال حياتها وما اغتله 
بعل وفاتها ام ام 

والثانية : ما اغتله الوارث من مال الموروث على عين ورثته زمانا طويلا» هل 

فأجاب عن المسئلة الاولى أن لورثة الزوجة طلب الزو ج فيما تفرد باغتلاله 
من مال زوجته» وله استحلافهم إن ادعى علہم إذنبا ف اکله بغير عوض وهي 


من يمين دعوى المعروف» ومعروف المذهب توجههاء وعليه حمل الشيوخ ما وقع في 
ا 
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والجواب عن الثانية؛ أن للورثة الرجوع على من استبد باغتلال موروثهم 
مالم يكن سكوت الباتي عنه على وجه الهبة والترك الحظوظهم وإيثار المستبد بها 
لعلمه أو دينه أو سنه أو قلة ذات يده» أو غير ذلك من الاوصاف الكمالية التى 
يقصدها قريب القرابة في قريبه» والله أعلم» انتبى. 


وسئل الشيخ العبدوسي عن شركة تقع بين أهل البادية بيع الرجل من 
البجل نصف غنمه أو غير ذلك من الحيوان بثمن معلوم مؤجل» فإذا وقع بينم 
نزاع يقول المشتري للبائع : أعطني اجرة ال حل والربط» فهل يلزم البائع نصف الحل 
والربط أم لا؟ وهل إذا تطوع البتاع بذلك» لامرأته القيام لانها المباشرة لذلك. 

فأجاب : إذا طلب البائع بأجرة الحل والربط والقيام بنصيبه نظر الى حال 
المبتاع» فإن كان ممن ياخذ ذلك عادة أو جهل حاله» فله ذلك بعد أن يحلف انه 
لم يقصد بذلكء التطوعً إلا أن يكون أشهد على ذلك ألا فلا يمين عليه» وإن 
كان ممن لا ياخذ ذلك عادة لنسبه وحسبه» فلا أجرة له. 


وأما ان كانت المرأة هي المتولية لذلك» فإنما ترجع بذلك على زوجها 
بتطوعها فترجع على من وجب عليه لا على من سقط عنه. (ه). 

وأجاب سيدي محمد بن عبد القادر الفاسى عن مسغلتين؛ قال في الاو 
ما نصه : 

فإن تَعَارضَ بينتي كون التزوج وقع قبل البلوغ أو بعده» مذكور في 
قاعدة : الإثبات مقدم على النفى. ونص المنجور صاخب القواعد : ومن ذلك 
إذا شهد الشهود على اليتيمة آنا تزوجت قبل البلوغ» وشهد آخرون أنها بعد 
البلوغ فقيل : تكاذب» وقيل : من أثبت البلوغ أولى ممن نفاهُ. (ه). لكن في 
البينة الشاهدة هنا بالتزوج قبل البلوغ نقص يوجب عدم إعماهاء وذلك أن ما 
ليس بمال ولا ائل اليه إنما يكون بشهادة رجلين عدلين وبطلبهما فسخ النكاح. وهو 
ليس بال ولا ائل إليه» فلا يتوصل اليه بشهادة النساء. على ان شهادة الرجل ان 
انصبت لعدم البلوغ لا تخلو عن استبعاد» وأما شهادة امرأتين بثبوت الحيض 
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والبلو غ» فإنه ما يكفي» لأنه ما لا يظهر للرجال فيكفي فيه شهادة امرأتين. والله 
اعلم. 
2 وقال في الثانية : وأما المسألة الاحيةء فلم يبين السائل مراده بالنفقة» فإن 
عنى ما بيد الزوجة من الحوائج والامتعة» فهو خلاف التبادّر من لفظ النفقة عند 
الاطلاق» والمسئلة مسطورة في شرح الختصر وغيو» فانظر عند قوله : « وفي متاع 
اليك فة العا النساء فقت يمون و إلا قله ن نوا القرل: إلا أن يفيك 
أن الكتاب له فشريكان » إلى اخر كلامه. وني المواق ما نصه : ابن الحندي : 
إن كسا الرجل زوجته كسوة ثم طلقها فأراد أحذ كسوته» فإن مضى ها ثلاثة 
أشهر فهي للمرأة» وإن كان اقل فهي للزوج. وقع هذا في القذف من المدونة» 
لكن قال : شهورٌ فمل ثلاثة» ويبقى الكلام في ثياب غير الممتهنة إذا لم يشهد 
انها زينة. انظر قبل ترجمة باب اللعان من طرر ابن عات. وقال ابن الفخار : 
القول قول الزوج أن الثياب التي لا تشاكل أن تكون من بذلتها لارتفاعهاء ومثلها 
لا يعرضها عليه القاضي» أنها عارية. وقال : هذا مقتضى ما في النكاح الثاني من 
المدونة. انتبى ما نقله المواق رحمه الله. (ه). 

وسئل الفقيه سيدي أبو بكر المنجرة الحسني عما يظهر من جوابه 
ونصه : ۰ ۰ 

الحمد لله» ما زعمت الزوجة أن زوجها ملكه ها في حياته فعليها إثباته» 
لأن المنتصوص لغير واحد أنه حمول على الإمتاع لا على اتقليك. 

وأيضاء قوها ذلك» إقرار منها بأن ذلك ملك لزوجهاء والاضل بقاء الشيء 
في ملك مالكه حتى يثبت نقله عنه بوجه شرعي من هبة ونحوهاء فإن لم يثبت 
ذلك فلا شيء هاء فإن شهدت ها بينة أن زوجها ناوا ذلك ومكها منه» فهو 
محمول على الإمتاع والعارية حتى يصرحوا بأنه وهبها ذلك وحازته في حياته وصحته 
کا في الفائق والمعيار وغيرثما. 

َعَم ما ادعته من غير ما ذكر فهو لها إن كان معتادا للنساء بيمين حسما 
اشار اليه في المختصر بقوله : « وفي متاع البيت» فللمرأة المعتاد للنساء فقط 


بيمين ». 
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قال الشيخ عبد الباتي : أي إن لم يكن في حوز الرجل الاخص وم تكن 
ا ل وادعت ما يزيد على صداقها 
وعرفت بالفقر فلا يقبل قوها في أزيد من قدره. (ه). والله أعلم. 

وبعد» الحمد لله» ما رسم أعلاه صحيح. قال ابن فرحون : وإذا عرفت 
المرأة فقية لم يكن القول قولها إلا في قدر صداقها. (ه). ثم إن ما وجد في 
صندوق الهالك الخاص فهو للورثة» والقول قوهم فيه كالأمَتين وغيرهما من السلع 
بيمين کا يدل عليه ما بالجواب أعلاه» والله أعلم. وكتبه عبد ربه محمد بن الطاهر 
الحسني السجلماسي لطف الله به. (ه). 


مسائل : الأولى» أن تكسو المرأة زوجها ثم تطلبها منه فيدعي العطية 
كين التي تقدمت في الفائق» كتب إلى القاضي أبي الوليد ابن رشي رحمه الله : 
ما تقول فيما تخرجه المرأة أو ولمها في شورتها باسم الزوج كالغفارة والمحشو 
والقميص والسراويلات» وربّما لبس ذلك الزوج بعد بنائه بالايام اليسية أو 
الكثيرة» وربما لم يلبسها ثم تذهب الزوجة أو وليها الى احذ الثياب» ويزعمون انها 
كانت عارية » وأنبا جعلت ذلك على طريق التزين لا على طريق العطية» فهل ترى 
ذلك للروج أم لا 

فأجاب : إن كان في هذه الثيبب الخرجة في الشورة عرف البلد قد جرى 
به الامر واستمر عليه العمل» حكم به» وإن لم يكن في ذلك عرف معلوم» فالقول 
قول المرأة أو وليها فيما يدعيان من أنها عارية أو على سبيل التزيين» وبالله التوفيق لا 
٠‏ رب سواه. (ه). ونحوه في طرر ابن عات ونسبه مختصر الخذيرية» ونحوه في الدُرٌ 
النثير» ونسبه مختصر الخذيرية» وأشار اليه المواق عند قوله : إلا أن يسمي شيعا 
فيازم» وكلهم ساقوه كانه المذهب وم يحكوا غیو وهو ظاهرء والله ا 

الثانية : إذا وقع التنازع في ذلك على وجه لخ 3 يقول الزوج : 
للك فيما عليّ من الدين» وتقول هي My‏ ان 
السابق الا بكرن القول وها 
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فأجاب : من ادعى أن هذا من دينى وقال : القديم هو هبة» وديني 
باق» القول قول مدعى القضاء من الدين» يما إن كان جانا الديق» والمتاسيف 
هذه مسعلة النكاح الثاني إذا أعطاها ثوبا فقالت : هدية» وقال الزوج : من 
فرضيك الذي عليء فالقول قَوْلَهُ إلا أن يكون الثوب لا يفرضه مثله لمثلها › 
فالقول قواء والعادة مسامحة الزوجين في مثل هذا بينبما. (ه). نقله في الذر 
النثير. وقال عقبه ما نصه : بل الأنسب للمسعلة أو هو عينها ما في النوادر عن 
الواضحة» وما أهدى الناكح م حلي أو ثياب» ثم اراد أن بكسب ذلك 2 
الصداق» فليس له ذلك إذا سماه هدية» وإن م يسمه هدية» حلف ما ارا 
هدية» وما بعثه الا ليقاصضن به من الصداق» فذلك له فإن شاءت الزوجة قاصت 
به أوردته وقالة أصبغ عن أبن القاسم» وقاله غيره من أصحاب مالك» وما أجراه 
الشيخ ا حسن» قال رمه الله 5 كتاب الوديعة من التغيير : لأن الغالب أن 
الانسان انما يدفع ما زم ذمته. (ه) منه. 

قلت : وما نقله عن النوادر» نحوه في المفيد» ونصّه : ولو لم يدع عارية ولا 
أقام بينةء وإنما قال : أرسلته ليحسّب لي من الصداق فإنه يحلف على ذلك 
وتكون المرأة مخية في أن تصرف عليه أو تحسبه من صداقها. قاله مالك وابن 
القاسم وغيرهما. انتبى. والْحَقٌ أن يقال : لا تخلو دعوى الزوج من وجهين : 
أحدهما :أن يدعي أنه حين دفع ذلك ها بِيّنَ ها أنه من ديما وقبلته. 

انيهما : أن يدعي أنه لم يبين ها ذلك ولكنه قصده» ثم في كل من هذين. 
إما أن تكون الزوجة محجورة أو رشيدة» وفي جميع ذلك» إما أن يكون ما دفعه لها 
قائما بيدها أو استبلكتةُ» فهذه ست عشة صورة : ثمان في المحجورة» ومثلها في 
الرشيدة. فأما صور المحجورة فلا وجه لكون القول قوله في أربع منباء وهي صور 
استبلاكها ذلك. ولا أظن أحدا يقول ذلك» فالمصيبة منه» ولا يحسب علا من 
قيمة ذلك شيء. وأما مع بقائه وقيامه فيكون القول قوله باعتبار أخذه ذلك من 
يدها على ما وجده لا باعتبار براءة ذمته ما زعم أنه دفعه فيه» ووه ذلك جلي إن 
لم يكن عند حدوث سببء وإلا جرى فيه ما ياتي عن أبي الحسن. وأما صور 
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الرشيدة في اثنتين منها وهي إذا ادعى انه بين لهاء وكان ذلك لغير سبب وهو قائم 
أو مستبلك» فالقول قوله کا تقدم في جواب أن الحسن» وإذا ادعى أنه قصد 
ذلك وم يبينه ها ولا سبب له وهو قاتم فيحلف وياخذه ان لم تقبله في دیا کا 
تقدم في كلام النوادر والمفيد» وإن مات فالظاهر انه لا شيء له» إذ ليس له أن 
يصير لها في دينها شيئا جبرا عليما دون إعلامها به» وقد تكون تلك الثياب لا 
تساوي يوم دفعها تلك القيمة التي يزعم أنه دفعها فيبا مع ما حصل له بذلك من 
النفع بتجملها له بذلك» وهي في ذلك كله» جاهلة بأنه من ديا الذي ها بذمته 
مالآ يلرمها أن هر به شعاد وما إذا كان ذلك عدن ععدوث سنت وها 
أربع. 


فأجاب عن ذلك أبو الحسن بما نصه : جرت عادة الناس أن الرجل إذا 
صنع ويمة يشتري مثل ذلك لزوجته على وجه الهبة لها والاستيلاف لمودتهاء لا بأن 
يكون محسوبا لها من كالمهاء فعلى ذلك تحمل مسئالتكم. (ه). 


قال في الدّر النثير عقبه ما نصه : 


الق بين قوله فى “هذة اة وبين 'قوله فى السقلة المتقتدمة يان 
om‏ من الزوجء إثما هو على وجه الهبة. (ه) منه. ولا شك في أن 
العادة التقررة يعمل بها في ذلك» وقد جرت العادة في هذة النواحي بان الزروجة 
تتول الأعمال الشاقة كلقظ الزيتون والسنبل ا الزرع وغير ذلك من غير 
عوض تطلبه على ذلك والزوج يشتري لما في الأعياد ونحوها بعض ما تتزين به» ولا 
يذكر ها أن ذلك عِوَضٌ عن بعض ديْنباء وكأن ذلك عوض عما تفعله من 
الأعمال الشاقة» فلا يقبل من الزوج أن ذلك عوض عن بعض دینه» E‏ 
أنه يقبل قوله في ذلك فلم يذهب عملها باطلاء بل يكون لها محاسبته بأجرة مثلها 
بعد يمين كل منهما أنه ما فعل ذلك متبرعاء هذا الجاري على أصول المذهب» وهو 
تحرير القول في هذه المسئلة» والله أعلم. 
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الثالثة : المرأة تذهب لدار أهلها فيعطونها بقرة مثلا فيقع النزاع بينها وبين 
زوجها أو بينها وبين من يكون عل المفاوضة معه كإخوته» فإن تقرر في ذلك 
عرف بشيء عمل به وإلا فالصواب أنها للزوجة» وقيل : بينهما. 

ففي أجوبة الشيخ أبي الحسن ما نصه : 

وسئل رحمه الله عن رجل سافر مع زوجته إلى صيهره أبيها وأتاه بهدية وهي 
فحل من البقر وكان ملكا للزو ج» فلما رجعا من عند الصهر المذكور اعطاها بقرة 
عوض الفحل على عادة الثواب في ذلك ثم انها تناسلت بعد ذلك فقال الزوج : 
هي لي» وقالت الزوجة : اعطاها لي أبي. فقال : هي للزوجة» لأن المعنّى أنه 
ملكها العجل حين سافر به أو ملكها العِوّض حين قبضته» وهذا بحكم العادة» 
لأعهم يقولون : سافرت زوجة فلان بكذا وأثابها أبوها بكذاء ولا يقولون : سا 
فلان بكذا فأثيب» فهي ونسلها للزوجة. (ه). نقله في الذر النثيرءوزاد عقبه ما 
نصه : 

قلت : قال ابن عرفة في كتاب الشهادات : وصح أن أسماء بنتّ أبي 
بكر رضي الله عنهمًا جاءت النبي يه فقالت : يارسول الله؛ ليس لي من شيء 
إلا ما أدتل علي الزبير» فهل عَلَيْ جناح أن أَنْضَّحْ مما يدخل علي فقال : 
أرضخني ما استطعت.. المازري : إن كان مما يعطيها الزبير نفقة ها فبین جوازه» 
وإن كان إنما أرادت ما كان ملكا له فيحمل ذلك على أنه لا يكرهه منهاء وأنها 
عادة عودها ازواجهم. (ه). 

وفي أجوبة الشريف من جواب لأبي القاسم بن خجو ما نصه : إن فسر 
المعطي وبين لمن هي العطية عمل على تفسيو.وارتفع الإشكال» وإن لم يقع من 
المعطي بيان وكان الزوج قد زار مع زوجه فالعطية المبهمة هما معاء وان لم يزر 
الزوج مع زوجه» فالعطية المهمة للزوجة القابضة من يد المعطيء إلا إذا كان 
بالبلد دأب مطرد مين للمبّهَم فيجب أن يعمل عليه في الامر المبهم؛ وحال 
الازواج بينهما محمول على المكارمة. (ه). 
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وأجاب أيضا : ما يعطيه الوالد أول زيارتها له مع زوجها بعد الدخول با 
من المواشي هو بينهماء أغني بينها وبين الزوج. هذا اذا جرى العرف بذلك وإلا 
فلها خاصة» کا يكون ها ما يعطيه بعد الابارة الأولى» وكذلك أيضا لا يشاركها في 
الماشية التي أعطاها أبوها وهي في بك ذلك مال من ماطاء فلا مدحل للروج 
فيه. (ه). 

وأجاب شید أحمد بن عبد الوهاب عن نحو ال أن نها أعطي 
للزوجة هو هاء ولا حق فيه معها لزوجهاء ولا رجوع عليما بقيمة ما حملت في 
زيارتها من داره بإذنه» إذ لا ثواب بين الزوجين. بهذا أفتى سيدي احمد بن محمد 
البعل برد الله ضريحه. (ه) محل الحاجة منها بلفظها. 

ثم ذكر عن فتوى سيدي بن عرضون ما نصه : 

أن ما تاتي به الزوجة من دار والدها في زيارتها يكون مشتركا بينبا وبين 
ا أن يكون الطعام الذي ذهبت به من مال الزوج. قال : وبه أفتى 
سيدي أحمد بن عرضون. (ه). 


وفيا أيضا من جواب لابن عرضون : 

وسئل عن إخوان على المفاوضة ذهبت زوجة أحدهم لدار أهلها بيد 
صنعته من زرعهم فاعطوها بقرة نشا عنها عدة» ما نصه : إن الزوج الزائرة تاحذ 
نصف البقرة» والنصف الباق للزوج مع إخوته» هم فيه سواء» لكون الثريد الذي 
حملته» صنعته من الزرع الذي ا عن خدمة الجميع. (ه). 

قلت : وفي فتوى ابن عرضون نظر نقلا وقياسا. أما نقلا فلمخالفتها ما 
قدمناه من فتوى أي الحسن التي سلمها العلامة ابن هلال ولم يحك غيرها لفتوى 
غيو من قدمنا. وأما قياسا فلأنه شرط في ذلك أن تكون ذهبت بثريد صنعته من 
مال زوجها أو من مال زوجها وإخوته» وكون صنعها ذلك من ماله او من ماهم 
مما يوجب لحم الشركة فيما تاتي به» لا يجري على القواعد ولا يساعده القياس. 
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أما أولا : فإن الزوجة تاي من دار أبيها بمثل ما تذهب به من اليد والخبز 
أو بأكثر منهُ عادة مطردة. 

وأما ثانياء فإن أخذها ذلك من مال الزوج وحده أو مع غيوء إما أن 
يكون بغير إذن منبم أو بإذن» فالأول عداءء والثاني سلف» إن لم يحمل على أنه 
تبرع منهم ها. والواجب في العداء غرم مثل المثليّ وقيمة المقوّم» وفي السلف رد 
المثلىٌ وقيمة المقوم» وفي السلف رد المثلى مطلقا. فإن قيل : لا نسلم ان القسمة 
اة غصوزة في العداء والسلقهبل هاك فس تالت وهو أن يكرت [ذديم ها في 
ذلك على أن يكون ما تاتي به بينها وبينهم أنصافا. 

قلنا : غاية هذا القسم انه معاملة فاسدة للغرر والجهلء أما الغرر فلاحتال 
أن لا تاق يحي وه" اذ كير نالرات لاا اتن شى 2 لا عد ادا من أو 
من أزواجهن يخاصم أهلها في ذلك اصلا. وأما الجهل فعلى احتال أنها تاتي بشيء 
يحتمل ان يكون رة أو شاة من الضأن أو من المعز» وعلى أا بقرة أو شاة 
فيحتمل ان تكون أعلى أو أدنى أو وسطا. 

والواجب في المعاملة الفاسدة بعد الفوات» الرجوع بمثل المثلي وقيمة 
المقوم» فتامله بإنصاف. وقد وقعت نازلة الإخوة في حياة شيخنا الجنوي طيب الله 
ثراه وكان زائدا فيها أن الزوجة ذهبت بعرض من البقر من مال زوجها وإخوته زيادة 
على الثريد والخبز. فوقعت الفتوى بما أفتى به أبو الحسن وغيوء وأن الاخوة يرجعون 
على اخيهم بحظهم من قيمة العرض الذي زارت به» ونفذ الحكم بذلك والله أعلم. 
قاله الرهوني رحمه الله. 

قلت أي المؤلف ‏ : وفي اعتراضه على ابن عرضون نظرء لأن الزائرة 
لما اخذت الثيد والفحل من البقر أو غير ذلك مما تصحبه في يدها من مال 
الإحوة بإذنهم وذهبت به لابيباء كان لهم دخل وشركة في تلك الهبة» فإذا وقع 
الثواب والعوض على هذه الهبة كان لهم حظ فيا كهدية الثواب اذا وقعت من 
جماعة وباشرها احدهم فقطء فهذه مثلها سواء» وخصت هي بنصف الثواب 
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للعرف» لأنها المقصودة بالذات» والزوج وإخوته بالتبع» ولا يضر الغرر والجهل 
هنا لاا من جهة الثواب» وذلك جائز فیا لا من باب البيع» فقول الرهوني : بل 
هناك قسم ثالث... الح» هو المقصود هنا. والحاصل ان المحكم في ذلك هو 
العرف» والله أعلم. 

الرابعة : الزوج يكون له أموال من أصول ومواش وتكون زوجته تتولى العمل 
في ذلك» ثم يموت الزوج فتريد أن تاخذ جزءا من ماله» مدعية الشركة بعملها ثم 
تاخذ سهمها من ربع أو تمن مما بقي» وإنما تطلب ذلك فيما رأينا حيث يكون لها 
ربائب أو يورث زوجها كلالة»أو يكون له أبوان» وكذا تطلب ذلك هي وزوجها 
إذا كان مع إخوة له مثلا على المفاوضة وليس لإاحوته أزواج. قال أبو زيد الفاسي 
في عملياته ما نصه : 

وخدمة النساء في البوادي للزرع بالدَّراس والحصاد 

قال ابن عرضون هن قسمة على التساوي بحساب الخدمة 

لكن اهل فاس فيه خالفوا قالوا هم : في ذاك عرف يعرف<) 

قال العلامة سيدي محمد بن قاسم الفلالي في شرحها ما نصه : 

قوله على التساوي» يريد» والله أعلم» مساواة نسبة النصيب من الزرع 
أجمل التاظم رحمه الله في كلامه غاية» إذ لم يبين العرف الذي اعتبر أهل فاسء ولا 
القسمة التي قال ابن عرضون ولا خدمة النساءء هل في زرع الازواج أو في زرع 
غيرهم» وكلام ابن عرضون الذي يمكن أن يتضح به المراد ١‏ اظفر به في اللائق» 
ولعلهذكر ذلك في فتوى صدرت منه أو في مؤلف لم أعلمه. (ه) محل الحاجة 


منه. 


(1) لو قدم ناظم العمل الفاسي قوله : قالوا هم في ذاك عرف يعرف على قوله» لكن أهل فاس فيا خالفوا. 
لكان صوابا. (المؤلف). 
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قلت : أما البيتان الاولان فشاهدهما في نوازل الشريف ونصه : 

وسئل أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن بن عرضون عمن تخدم من 
نساء البوادي خدمة الرجال من الحصاد والدراس وغير ذلك» هل لمن حق في 
الزرع بعد موت الزوج لأجل خدمتهن أو ليس هن الا الميراث. 

فأجاب : الذي أجاب به الشيخ القوري مفتي الحضة الفاسية شيخ 
الإمام ابن غازي قالن :إن الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتمم ءزاد عليه 
مفتي البلاد الغمارية جدنا سيدي ابو القاسم بن خجو على قدر خدمتهم وتحسبها 
من اتفاقهم أو تفاوتهم. وزدت أنا لله عبد» مراعاة الارضء والبقر والآلة» فإن كانوا 
متساويين فيها أيضا فلا کلام وإن كانت لواحد حسب له ذلك والله تعالى 
أعلم. 

وأجاب سيدي أحمد البعل في نحو المسكلة : لم أزل أستثقل القسمة على 
الرؤوس في هذا المعنى الذي ذكرهء اذ هي خارجة عن الاصولء إذ الاصل في 
ذلك ان الغلة تابعة لاصوطاءفمن له شيء في أصلء أخذ غلته على حسبه من 
الغلة والكثة الا ما استثناه الشرع وأباحه للناس من المساقاة بشروطها العديدة 
وهي في هذه المسئلة مفقودة» ويلزم عليها أمور محذورة في الشر ع» وكان القياس بل 
النص أن من ليس له في الاصل شيء لا ياخذ إلا اجه فل .مين مده 
لكن جرى العمل في جبالنا هذه من فقهائنا المتقدمين بقسمة ذلك على الرؤوس 
من له قدرة على الخدمة» ومن لا خدمة له فلا شيء له. انتبى 

قلت : أما القسمة على الرؤوس فيما له غلة كار الاشجار فلا يظهر له 
أصل في الشرع. وأما الزرع فقد ينبني على المشهور من الاقوال آذا فسذتة 
کک و للعامل؛ فتكون فتواهم بقسم الزرع على من باشر الخدمة هو 

نفس الفتوى بأن الزرع للعامل وعليه كراء الارض والبقر» والله أعلم (ه) منهاء 

وفيا أيضا ما نصه : 

وسئل بعضهم عن مسئلة في جبال غمارة وما والاهاء وهي إذا هلك 
هالكهم يزعمون أن تركته من الزرع خاصة تقسم على رؤوس كل من له خدمة في 
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الدار» هل لهذا وجه في الشرع أم لا؟ فإن كان فهل غلة الزيتون والعنب والتين 
كذلك أم لا؟ 

فأجاب.: قال سيدي احمد البعل رحمه الله : جرى العمل في جبالنا 
فذكر كلامه المتقدم وكلام ابن عرضون أيضا. وقال بعدهما ما نصه : ولا فرق في 
ذلك بين الزرع والزيتون والعنب لكون السؤال .وقع عن العنب وغينء ولا بين من 
يتعاطى خدمة وغيره يتعاطى أخرى ؛ جریہم في ذلك مجرى المفاوضة» وجرى الحكم 
ا بإعطاء من بلغ عشرة أعوام لقوة المظنة في تعاطي أولاد البوادي الخدمة 
ومقامهم مقام غيرهم من الرجال. وقد استشكل شيخنا سيدي احمد البعل هذه 
الفتوى جريا على غير أصول المذهب» اقتداء بفتؤى شيخه سيدي يحبى السرا 
ولكن لا يقدح الاشكال في هذه النازلة اقتداء بمن مضىء فقد وقع للامام ابن 
عتاب وابن رشد وابن سهل وابن زرب وابن العربي واللخمي ونظرائهم اختيارات 
وتصحيحات لبعض الروايات والاقوال عدلوا فيها عن المشهور» وجرى باختيارهم 
عمل الحكام والفتيا لما اقتضته المصلحة وجرى به العرف» والاحكام تجري مع 
العرف والعادة. قاله القرافي في القواعد وابن رشيد في رحلته. (ه) منها. 

وأنا الف اللالنة دخان انما ون ثوار لبوا E TT‏ ادرف نيزنا 
ما نصه : 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله. 


إعلم أنه لا تحفاء في صحة المنقول با محول عن الإمام الونشريسي والشيخ 
السراج ومن حذا حذوهما ومتانتهما ومكانتهما في العلم» وهو الذي يجب أن يعتمد 
ويدان الله به. وخلافه تحريف» وحَيدٌ عن الشريعة» وخرق لاصوطا. وفرائض الله 
E REE‏ راطيا RE‏ 
عليها اثارها من حلية الانتفاع وصحة الملك» بيع» اجارة» شركة أموال أو أبدان» 
زارعة» مساقاة» مغارسة» قراض» كل ذلك له شروط معلومة» متى اختل الحكم 
بفسادها وقع الرجوع الى أجرة المثل» ولا عبة بجري العادة والعرف على فساد 
العقد. وهذا مما لا يحتاج بعد الى استدلال» لكونه لا يخفى على متوسم بطلب 
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العلم» ولا يترك صرح الفقه ومنصوصه المقرر» وفي دواوين الائمة وعلماء الملة 
وقاعدة الامة المقررة على الجهابذة النقاد 0 تطاول الأعصار والآماده إلى فتوى لا 
يعرف لما أصل ولا مستند إلا جرد موافقة مألوف الناس ومجرد عوائدهم» ولا نحل 
الفتوى في. دين الله الا بالمشهور وما يقال إنه حق. ومن الفسادء الاستناد في 
الاحكام والفتوى الى أغراض الناس واتباع أهوائهم من عير دابل ی حل 
لعرى ا e‏ ف لام 00 
ل ا ل 
الأحكام تجري مع العرف والعادة منصوب في غير محلهء إذ ذاك إنما هو في 
مقاصدهم ونياتهم» وجري ألفاظهم في أيمائهم وأحباسهم على عرفهم ونحو ذلك ما 
يطلبه في محله من له خبة بفهم كلام الائمة ونقل كلامهم» وكذلك نقله أن 
المشهور ما صحبه العمل تنزيلا له في غير محله إذ ذاك» مع موافقة الحق ومصادفة 
نصوص الشريعة» لا مع مصادمتہا کا هو فرض النازلة. فإذا كان القول صحيحا 
وصحبه العمل يتبع عليه» قطعا لشغب الاحكام وتشغيبات الحكامء وهذا اذا كان 
العمل من يقتدى به من الأئمة الاعلام كلام قرطبة وأمثاهم» مع ان فيه نزاعا ماء 
ولا شيء من ذلك» فلا كلام» ولم يسع اكثر من هذاء مع ان للمقام بسطا وتقريرا 
والله اعلم. وكتب عبد الله تعالى عبد القادر بن على الفاسى كان الله له وليا (ه) 
ولا يخلو من تصحيف. ونقله الشريف في نوازله وزاد عقبه ما نصه : 

وسثل شيدي احمد بن عبد الوهاب الشريف عن نحو المسكلة. 

فأجاب : وأما من مات وخلف غلة في أشجار أو زرعا محروثا أو غير 
ذلك فلا خلاف أن جميع ذلك بينهم على فرائض الله على حسب ما تحويه 
الفريضة في سائر متخلف الموروث» وكل واحد يلزمه أن ينفق على قدر واجبه» ومن 
عر رائدا عن ب يارقه ريح a ag‏ اولك مين 
شركائه» وكذلك أيضا تقسم الغلة الناشئة في المستقبل عن أصول الموروث وما 
يحدث على حكم المفاوضة» لان الاشتراك في الأرباح على نسبة الاشتراك في 
أصوطاء ومن عمل في ذلك عملا زائدا على ما يجب عليه بنسبة حظه رجع بأجرة 
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مثله. هذا هو المرتضى عند المحققين» وغير هذا لا يجري على القواعد عندهم (ه) 
منباء وفيبا قبل ما تقدم ما نصه : 

وسئل سيدي يحبى السراج عن نساء البادية اللاتي يحصدن ويدرسن ونحو 
ذلك» هل هن حظ في الزرع ؟ 

فأجاب بأنه لا شيء لمن في ذلك. 

وسئل أيضا عن ورثة ووا أصولا وغيرها وكان لهم أولاد يخدمون معهم 
الاصول» فلما ارادوا القسمة قال بعضهم : أما الاصول فنقسمها على عدد 
رؤوسنا معاشر الإخوة؛ وأما غلتها فنقسمها على عددنا وعدد أولادناء لكونهم كانوا 
00 ويجمعون معناء فهل هذا القائل ما زعم» فإن قلتم بعدم زعمه فهل للاولاد 

E‏ ل؟ 

اذ جر عادة با أولاد الاولاد ا في 0 ولو قدّرنا أن عادتهم دفع ا 
e‏ (ھ) منہا. 

فتحصل من هذا أن المعول عليه ما أفتى به شيوخ فاس ومن وافقهم من 
شيوخ الجبال» والعلمُ للكبير المتعال. قاله الرهوني رحمه الله. 


ثم قال : تنبيهات : الأول قول الشريف : « وأما الزرع فقد ينبني على 
المشهور. .. »» فيه نظرء لأن المشهور أنه للعامل إذا انضم لعمله غين لا مطلقا 
كا يعلم من الوقوف على ما لابن غازي وغيه عند قول المصنف آخر المزارعة : كان 
له بذر مع عمل... الم. 

الثاني E‏ ن : وابن رشد في رحلته» كذا وجلته فيه 
مكبراء والظاهرٌ أنه تصحيف» وأن أصله ابن رشيد مصغراء والله أعلم. 

الثالث : هذا الذي قدمناه إنما هو في خدمتبها في مال ارو ج كالأصول» 
وأها ما بان :ابه من الصوف ونحوه فتغزله فقد تقدم للمصنف التصريح بأنهما 
شريكان في ذلك» > لكن ذلك مقيد بما اذا لم تصرح بأنها عملته له ومثل التصر ج 
جَرَُ العادي المتقررة بذلك» وإلا فهو له. 
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قال في مسائل الدعاوى من الدرر المكنونة ما نصه : 

وسكل الفقيه سيدي عمران المشدالي عمن أتى بالصوف والشّعر لتغزله كا 
هو شأن البادية» ثم أرادت التكلم معه في ذلك بعد أن عملته. 

فأجاب : الحمد للهء لا يخلوء إما أن تفعله باسم الزوج أو تفعله 
لنفسهاء فإن فعلته للزوج ك| هو العرف والعادة في البوادي» فلا مقال لما في 
ذلك ويكون للزوج» وإن كانت إنما عملته لنفسهاء فإنها شريكة له في ذلك 
بعملهاء والله أعلم. (ه) منها. وفيا أيضا في مسائل الشركة من جواب لسيدي 
عبد الرحمن الوغليسي ما نصه : 

أما التي عملت الصوف والشعرء فإن عملت ذلك للزوج بالتصرج أو 
باستمرار العرف الذي لم يتخلف» فذلك لاءوإلا فهو هاء ويكون شركة بينهما 
لفيقة: الل و ا و ا 

الرابع : شركتها اذا كانت تطلب حقها والغزل قام» أو باعه الزو ج وطلبت 
حظها من عنه» ظاهرة. وانظر اذا كانت تمكن منه الزوج فينسجه ويلبسه أو يبيعه 
ولا تطلبه بشيء شم تقوم بعد ملة. 

وق رأعرية ميدي صمي الما ما لضف 

وسئل في مسئلة رجل نكح امرأة ومكثت عنده نحوا من ست عشرة سنة 
وهما عل الحبة والمودة والمعروف» ويحسن مه غاية الإحسان» والان طلبته بالغزل 
والنسج الذي كانت تفعله» مع أن ذلك لم يكلفها به ولا اذن فيه» هل ها شيء 
أم لا؟ 

فأجاب بأنه لا شيء ها والسلام. (ه). 

فظاهره وإن ل تقرر العادة بأنها انما تفعله للزوج» فإن حمل على ان عله اذا 
تقررت العادة بذلك» فهو موافق لكلام غيو» وإن حمل على ظاهره فيحتمل ان 
يقال : إنه مخالف له» ويحتمل ان يقال : ليس بمخالف لطول المذة وم تذكر شيئاء 
والله أعلم. 
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الخامس : استفيد من الخلاف المشار اليه بالأبيات السابقة والمصرح به في 
الأجوبة المتقدمة, أنه لا يجب على المرأة الخدمة الظاهرة» وإن كانت العادة جارية 
بذلك باتفاق الفريقين» أي من يقول : أنها تكون شريكة» ومن يقول : إنما ها 
أجة المثل إذ لا تستحق الأجرة فأحرى الشركة بعمل واجب عليباء وهذا هو 

ففي نوازل الشريف ما نصه : 

وسئل أبو عبد الله القوري أيضاء عما يفعله نساء البوادي وغيرهن 
لأزواجهن من أنواع اللباس وسائر الخدمة إذا تشاجرا فيه» هل تجبر على ذلك أم 
والبييةأها عست :ذلك لفسها: 

فأجاب : لا يجب على المرأة من خدمة نفسها وخدمة زوجها شيء. هذا 
هو الاصل المنصوص عليه في المدونة وغيرها. وفي المدونة أيضا عن ربيعة أن 
الزوجين يتعاونان في الخدمة في عسي ويسره وهو موافق لما في كتاب ابن حبيب› 
وخلافا لما قدمناه ونسبنا الاول الى المدونة ومثله في العتيبة. ونقل عن عبد الحق انه 
يعتبر في ذلك العادة وعرف الموضعء فإن كان قوم عادتهم أن المرأة تخدم على 
نفسها كنساء الديلم وما أشبههمء فإنه يقضى علا بذلك» ومثله عن ابن 
خويزمنداد أن على المرأة خدمة مثلهاء وأن على الدنية الكنس والفراش وطبخ 
القدور وسقاء الماء ان كانت عادة البلد» وما لابن مسلمة وابن نافع ف المسكلة 
معروف› ونقل صاحب تقييد الرسالة عن الشيخ آي الفضل راشد؛ آنه کان 
يقول : يجب على نساء البرير الخدمة المعتادة عندهم» لأنهن على ذلك دخلنء 
لکن المشهور والذي به الفتوى عدم جبرهن على ذلك ون لا شيء علمين من 
ر قبل العمل او بعذه) فلا خلااف 5 حلية ذلك للزوج وني جواز انتفاعه 
به أو بثمنه» ولا يضره رجوعها بعد ذلك فيه» وقوها : لا جعلتك في حل في كل 
ما خدمته لك» وإن صرحت بالامتناع من الخدمة الا على وجه الشركة في الغزل 
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والنسج أو فهماء وأباح ها زوجها ذلك فلا إشكال في اشتراكهما في ذلك 
المعمول» وإن سكتت وعملت وم تصرح بوجه من الوجهين» ثم طلبت حقها في 
العمل وأنها لم تعمل الا على وجه الشركة أو الرجوع بقيمة العمل وأنكر الزوجٌ 
ذلك» حلفت انها ما غزلت ولا نسجت ولا عملت إلا لتكون على حقها في 
المعمول» وإذا حلفت» قوم عملها في الكتان والصوف» وقوم الكتان والصوف 
فيكون الثوب بينهما على قدر ذلك» وكذلك قال القرافي. 

وروي عن مالك وابن القاسم وغيتماء ومذا افتى الفقيبان : القاضي 0 
الوليد ابن رشد وأبو عبد الله بن الحاج (ه) منها. وانظر اخحر شرح تاليف 
المقارسة ونا معا زلف وها المتهور المتجول به عو الاه من هة امعد 
والعمل على مقابله يردي الى فساد أنكحة كثير من البلدان بل أكثرها في غير 
الحواضرء لأن العادة كالشرط فيؤدي ذلك الى اجتاع النكاح والإجارة» وقد أشار 
الى هذا البحث ال حافظ أبو القاسم البرزلي فإنه قال ما نصه : 

كان شيخنا أبو محمد رحمه الله يحكي عمن أدركه من الشيوخ أنه اتته 
امرأة من الحاضرة تشتكي وجع يدها من العجن» فأمر زوجها بشراء خادم ها 
وأتته امرأة من اهل البادية تشتكي من الطحن وحمل الماء والحطب وغير ذلك» 
فأمرها بالبقاء مع زوجها ومعاشرته على ذلك. قال : لان نساء البادية على ذلك 
دخلن. البرزلي : وهذا يؤدي الى اجتاع البيع والاجارة» إذا كانت العادة مستمرة 
بذلك. (ه). ونقله في شرح المغارسة» وقال بعده بقريب ما نصه : قال الشيخ 
أبو محمد صالح : إذا كانت خدمة الزوجة شرطاء فهذا نكاح وبيع فيفسخ قبل 
البناء ويثبت بعده» ولو غفلوا عن هذا لكان أحسن. الشيخ أبو الحسن : وهذا لا 
يازم لأنه لم يشترط ان تنسح له وإنما ذلك صفتها التي يزاد لأجلها في الصداق» 
فلا يوثر مثل هذا في الفساد. (هم» فتامله. (ه). منه. 

قلت : أمّر بتأمل ما قاله أبو الحسنء والله أعلم» إشارة الى أنه لم يرتضهء 
ولا يخفى على منصف أن ما ذكره لا يصلح جوابا عما قاله أبو محمد صالح, وأنه 
مصادرة لا شك فيهاء لأن أبا محمد قال : إذا كانت خدمة الزوجة شرطا... الح 
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فكيف يلتم معه قول ابي الحسن» لأنه لم يشترط أن تنسج له» وإنما ذلك صفتها. 
وإنما يستقم جواب أبي الحسن لو قال أبو محمد صالح : وإذا شرط ان تكون 
تنسج له مثلاء فالحكم ما قاله أبو محمد صالحء ونما نازعه في أنه لم يشترط ذلك. 
وما قاله أبو الحسن يسلمه ابو محمد صالح من انه إذا شرط كونها في نفسها غزالة 
متلا ان ذلك 1 يفسد به النكاح وليس في هذه الصورة اجتاع نكاح» فتامله 
بإنصاف. والله اعلم. قال جميعه الرهوني رحمه الله. 

وسئلت عما يفهم من الحواب ونصه : 

الود للف حي ثبت ا ن أن و ع الف اهار 
وأنصار للزوج المشهود له» كان ذلك مانعا من شهادتهم؛ لآن كل من اجاز 
شهادة اللفيف من المتاخرين اشترط فيا ان لا تكون قرابة بين اللفيف والمشهود له 
والا منعت. قال الامام اللبار في آخر جواب له ما نصه : لا بد في اللفيف من 
اشتراط السلامة من لحوق التهمة فيما شهدوا به» من صداقة خحاصة» وقرابة مع 
المشهود له» وعداوة مع المشهود عليه» والا فلا تقبل شهادتمم اتفاقا. (ه) ونظمه 


ولا تمككن في اللفيف الخصما من نسخة الإعذار إن أتمًا 
الا بما يقدح في ستر الحال كالقرب والضحبة أو أخذ المال 


فانظر قوله كالقرب والصحبة»ء فإن واحدا مهما كاف» فكيف اذا اجتمعا 
معا کا هنا. 

وقال الشيخ ميارة : يعذر فيه أي اللفيف ‏ بالعداوة مع المشهود عليه 
او الصداقة الخاصة أو القرابة مع المشهود له (ه). وقال أيضا : والسلامة من 
التهمة شرط في قبوهم» كا أن وجود التهمة مانع منه (ه). وفي المعيار؛ المقصود من 
الشهادة غلبة الظن بصدق شهودهاء ومهما عارضتها تهمة سقطت. (ه). 


- 292 - 


وفي تبصة ابن فرحون نقلا عن القرافي أن مدار قبول الشهادة وردها على 
غلبة ظن الصدق وعدمه (ه). وفي التحفة في تعداد المبطلات ما نصه : 
وحيئا التهمة حاهها غلب ...الح 
وما تبطل به هذه الشهادة أيضا الاستبعاد ومخالفة العادة» فإن عادة هل 
فاس ألا يعتدٌُوا في النكاح والأمور العظام الا بشهادة العدول ولا سيما دفع النقد, 
فإنهم يتخذون له یوما يحضره الافاضل من الناس» زيادة على العدول» فشهادة 
اللفيف فقط في هذا النكاح مع وجود العدول بفاس وكثرتهم في غاية السهولة 
يوجب إلغاءها. قال الشيخ ميارة : لا شك أن شهادة اللفيف كثيرا ما يحتاج إليبا 
فيما يتفق حدوله» حيث م حضر العدول ولا قصد إحضارهم ثم تدعو الضرورة 
الى شهادة من حضر من غيهمء أو في أمور لا يقصد الناس تحصينها عادة 
ا عليبا» ثم يحدث ما بحوج الى الشهادة» فلا توجد إلا عند غير العدول 
Mt‏ اتفقت مباشرته لأسبابها... الح تأمله. 
وقال في التوضيح لا تكلم على أن شهادة البدوي في الحضر لا تجوز ما 
نصه : لأنه يبعد في العادة إشهاد أهل الحاضة رجلا في البادية فيما يحتاجون اليه 
ويتركون شهادة الحضريين. (ه). وهذه العلة موجودة هناء إذ كيك يترك شهادة 
0 مع 0 5 چ 3 النقد لكيه على ذلك کک 0 
الصداق» وفي الاستفسار 0 7 سمعوا منه ذلك وفي التحفة : 
وامتنع النقصان والزيادة إلا لمن برز في الشهادة 


والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني 
لطف الله به. 

وسئلت عن امرأة بالبادية» هربت من دوار زوجها الى دوار أهلها لما مرض 
زوجها واشتد به المرض وشهد بذلك اثنا عشر رجلا من أهل دوار زوجها. ثم إن 
رجلا من دوار هلها راد أن يتزوجها وأقام اثني عشر رجلا أيضا من الدوار الذي 
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هربت اليه بأنها اختلعت من زوجها المذكور بمحضرهم» وبسب ذلك انتقلت من 
دوار زوجها اليهم... ا2 
فأجبت : الحمد للهء قال الإمام الأبار آخر جواب له في اللفيف ما 
نصه : ثم لابد في اللفيف من اشتراط السلامة من لحوق التبمة فيما شهدوا به من 
صداقة خاصة وقرابة مع المشهود له وعداوة مع المشهود عليه»والا فلا تقبل 
شهادتہم اتفاقا. (ه). نقله شراح العمل الفاسي عند قوله : 
ولا تمككن في اللفيف الخصم من نسخة الإعذار إن أتما 
الا بما يقدح في ستر الحال كالقرب والصحبة أو أخذ المال 
وقال الشيخ التوادي في شرح الزقاقية : العمل الآن بشهادة اللفيف في 
الأمُوال وغيرها. لكن يجب الاحتياط فلا يقبل كل أحد وان كان غير منظور فم 
الى العدالة فلا بد من توسم السلامة مما يمنع الركون إلى الشهادة كحمية أو 
عصبية تقتضيها الحال. 
وإذا تقرر هذاء ظهر أن بينة الخلع أعلاه ساقطة» لاك ثمانية من شهودها 
كلهم من قرابة المشهود له وهو المدعى عليه في المقال» والاربعة الباقية لا تكفي» 
لال العمل جار بأنه لا بد من اثني عشرء قال الشيخ ميارة : قد يعرض في العدد 
ا ولا سيما إن كانوا من قبيلة واحدة أو جمعهم أمر واحد» فيه 
داعية لذلك» ف فيقع فيقع الخلل ف شهادتهم لذلك (ه). وما تبطل به فا الف 
الشهادة الاستبعاد والخروج عن العادة» لان الذي يحضر وقت الطلاق في الخلع 
هو أهل دوار الزوجين وحدهم أو مع غيرهم. وأما حضور أهل دوار آخر مع 
الزوجين دون أحَد من دوارجماء فخروج عن الحادة. والحاصل أن هذه الشهادة 
باطلة» والمرأة لا زالت في عصمة الزوج والله أعلم. قاله المهدي بن محمد لطف 
الله به. 


وسئلت عن زوج ادعت عليه صهرته وهي الوصية على بنتها أن يمكنها 
من باقي صداقهاء والأمة المشترطة عليه في رسم صداقهاء فاجاا بان قد دفع ها . 
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ذلك وبرئت ذمته منه» فكلف بالبينة على ما قاله من الدفع فعجز ورضي العين 
منباء ثم قبل أن تحلف استظهر بشهادة عدلين أنه دفع ما ذكر لبنتها أي زوجته. 

فأجبت : الحمد لله» حيث ادعى الزوج في المقال أنه كان دفع للأم 
الوصية الأمة وما بقي من الصداق» وكلف بإقامة البينة على ذلك فعجز ورضي 
مين منها ثم استظهر ببينة الدفع محجورتها...الح فما استظهر به الآن من البينة 
غير مفيد شيئا لامور : 

أولما؛ أن فيه انتقالا من دعوى لدعوى تباينهاء لأنه ادعى أولا أنه كان دفع 
للام ثم الان ادعى الدفع للبنت. 

وفي نوازل العلمي عن التوضيح:اذا انتقل الخصم من دعوى الى أخرى 
تباينبا سقطت دعوياه معا. (ه). وفيها أيضا نقلا عن ابن عرضون : ولو أبيح 
الانتقال من دعوى الى دعوى لما انقطعت حجة الملدين» و يعدم تشاجر بين 
المومنين. (ه). 

ثانيها : أن ادعاءه ألا بأنه كان دفع للأم» تكذيب للبينة الشاهدة الآن 
بالدفع للبنت. ومن المعلوم أن من أكذب بينه لا ينتفع بها. قال ابن المندي : من 
أكذب بِنََهُ فقد أسقطهاء ومن أوجب له سماعها بعد تكذيبه إياها فقد فتح باب 
التعنيت والشغب وأعان عليه (ه) من المواق. 

ثالثها : على تسلم هذه البينة وأنبا صحيحة فلا تفيد شيئاء اذ غايتها 
الاشهاد على المحجورة بالاعتراف أنها توصلت... الح. ومن المعلوم أن اعتراف 
امحجور غير لازم له» لانه حجر عليه في المال. قال في المختصر : « يؤاخذ 
المكلف بإقراره بلا حجر »» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
الحسني العمراني لطف الله به. 

ثم اعترض هذه الفتوى بعض ال معاصرين بأن البنت غير محجورة وأنه لا 
انتقال هناء ونما نسي الزوج أولا فادعى الدفع للأم» ثم تذكر أنه دفع للبنت» وفي 
المختصر : فإن نفاها واستحلفه فلا بينة إلا لعذر كنسيان... الح. 
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فاج ا للدم ال التي امير عا الد الان غير من 
شرعاء لانه كذبها حيث ادعى الدفع للأم» وهي شهدت بالدفع للبنت. قال ابن 
الناظم فيما تنحل به الرسوم ما نصه : « أو بمناقضة قوله لنص ما شهد له 
به... ». وأيضا فإن هذه البينة التي شهدت بالدفع للبنت مخالفة للمقال» وقد 
قال العلماء : إن فائدة المقال أنه اذا زاد أو نقص أو انتقل الى دعوى أخرى يبطل 
قوله بالكلية. وإذا تقرر هذا ظهر أن بينة الدفع لا عبرة بهاء وأن الوصية تحلف 
بيمين الإنكار ويدفع الزوج ما في ذمته. وأما ما سطر أعلاه» فغير صواب لأمور : 

اجدعادان غغق ريك الجر غر دين عل قفر نالك 
رشيدة فدعواه الدفع لها بعد دعواه الدفع لأمها والعجز عن إثباته يوجب بطلان 
قوله» لانه انتقال من دعوى بعد عجزه عن إثباتها الى أخرى. وأيضا فإن حجر 
البنت لم يقع فيه نرا بين الخصمين حسها دل على ذلك المقال» وحكم القاضي 
بهذا البحث لو صحكلكان من تلقين الخصوم المي عنه وإيقاد النار والفتنة بينهم. 

ثانيا : إن قوله : وما قيل من الانتقال يقال عليه لا انتقال» غير صحيح, 
بل كل من معه ظرف من الفييز حتى الصبيان يعرف أن دعوى الدفع للبنت بعد 
ادعاء الدفع لامها والعجز عن إثباته انتقال» وبالجملة فلا انتقال هنا ضروري» 
وإنكاره مكابرة قطعا. 

ثالثها : احتجاجه على ما قال بكلام الختصر ضروري البطلان» لأن 
المدعى عليه ثانيا هو المدعى عليه اولا في كلام المختصرء وهنا المرأة المعجوز عن 
الدفع ها أولا غير المرأة التي قامت البينة بالدفع لها ثانياء فلا يصدّق على البنت 
هنا أن الخصم عجز عن الدفع هاء إذ لم يدع دفعا ها أصلا حتى استظهر ببذه 
البينة» فبين هذه النازلة وكلام المختصر بعد وبون کا بين الضب والنون» وعلى تسلم 
ذلك فإن قوله ناسيا الحجته غير صحيح» اذ لا دليل عليه والله أعلم. المهدي 
لطف الله به. 
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نوازل الطلاق والحلف به وبالحرام وبايمين 


سئلت عمن خطب امرأة من أهلها فامتنعوا من إعطائها له فتركها وتكلم 
في غيرهاء فلما رأوه أعرض عنها وتكلم في غيرها أرسلواً اليه 'ليتزوجهاة فأجاميم : 
إن تزوج بها فهو متزوج بامه ولا نية له في هذا الحواب» والآن قصد تزويجهاء فهل 
يلزمه شيء أم لا؟ 

فأجبت: الحمد لله. المتبادر من اللفظ أنه حرم تزويجها على نفسه وصيبه 
حراما عليه کا يحرم عليه تزوج أمهء وهذا لا شيء فيه بل هو لغو کا ذكره غير 
واحد» منهم الحطاب ونصه: من حرم تزوج امرأة على نفسه فإنها لا تحرم 
عليه. (ه)» ومنهم الزرقاني عند قول الختصر : «كقوله لاجنبية : هي طالق عند 
خطبتها»»ونصه : تنبيه. مثل قوله: هي طالق» هي حرام اذا قاله عند خحطبتہاء إن 
أراد تحريم الزوجة أو لم يرد شيعاء اذ لا تباح الفروج بالشكء فإن أراد أن تزوجها 
حرام عليه لم يلزمه شيءء لأن تحيم التزوج لغوء كمن حرم طعاما أو ثوبا على 
ا تحريم ما أحل الله لغوء قال معناه ابن عرفة والبرزلي والقلشاني وسلمه 
في المعيار. (ه). قف عليه» وما ذكره مرة من أن تعليق ا حرام بالسياق كتعليق 
الطلاق به» حلاف ما ذكره الونشريسي في الفائق والمعيار ونصه: قال الاڈ أبو 
بكر الطرطوشي رحمه الله: ليس لالك نص في تعليق الحرام بالأجنبية بشرط 
التزويج» وسكوته عنه يدل على أنه لا عب به» وهو الذي يأتي على أصل مذهبه 
ومذهب أصحابه» ومسائلهم المتعلقة بالأجنبية لم تسمع منهم إلا بلفظ الطلاق. 
وقال القاضي أبو بكر رحمه الله : التزام الحرام في حلال أو مباح» حرام وعلى 
فاعله التوبة والاستغفار مما اجترم من اللجاج والاجترام» وليس ما حرم على نفسه 
من ذلك بحرام» وهذا أمر مجمع عليه لقوله تعالى: «9 لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لكم ولا تعتدوا ى فإن صدر هذا في الأنثى وهي مملوكة فكذلك» وان صدر 
في الحرة وهى في العصمة فكذلك عند طوائف من العلماء» وطائفة حملته على 
الطلاق إذ هو كناية عنه» وهل هو واحدة بائنة أو رجعية أو ثلاث؟ الخلاف» وإن 
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صدر في حرة وليست ف العصمة وم يتعلق بشرط التروج سقط كالطلاق» وان 
تعلق بشرطه : يلزم, بخللاف الطلاق» والفرق بينبما ان الشرع ورد بحل العصمة 
بالطلاق دون الحرام» والحرام ملحق بالطلاق ومقيس عليه؛ اذ هو بمعناه عند من 
يراه طلاقا ليطرد الطلاق في جميع وجوهه لكونه أصلا متفقا عليه» ويقتصر بال حرام 
على العصمة الحاصلة دون غيرها لكونه مختلفا فيه. (ه). 

وني نوازل الطلاق والفليك من المعيار ما نصه: 

سئل ابن لب عمن طلق زوجته طلقة صادفت الثلاث ثم قال : متى 
حلت حرمت» م تزوجت رجلا ار م راجعها الاول. 

فأجاب : قول القائل : متى حلت حرمت» يحتمل وجهين: أحدهما أن 
يكون المراد متى حلت للأزواج حرمت» فتكون الحلية منصرفة الى جواز العقد بفراغ 
عدة من زوج فعلى هذا لا يلزمه طلاق لأنه انما حرم العقد وهو لا يحرم اجماعاء 
والوجه الثاني أن يكون الراد متى حلت لوطي إياها بالعقد علا حرمت» وببذا 
يصح التعليق» وقلما يعرف العامي هذا الوجه الثاني... 

وي نوازل اتمليك أيضا من جواب لسيدي عبد الله العبدوسي فيمن حرم 
امرأة قبل نكاحها ما نصه: 

يسأل عن نيته فإن قال : أردت هى حرام على اذا تزوجتها فهذا تحرم عليه 
اذا تزوجهاء وإن قال : أردت تحريم تزويجها فلا تحرم عليه إذا تزوجهاء وكذا إن لم 
تكن له نية. فتحصل فيمن حرم أجنبية أنه إن نوى إن تزويجها حرام عليه لا يلزمه 
بلا خلاف» وإن علق طلاقها على تزويجها فيلزمه بلا خلاف أيضاء وان نوی 
بالتحريم انها محرمة عليه بعد التزويج فهذا فيه خلاف. 

فإن قلت كيف تصنع في قول المختصر : «وإن عرض عليه نكاح امرأة 
فقال هي أمي فظهار». قلت: لا تشبه نازلة السؤال» لان معنى قول الختصر 
المذكور کا قاله شراحه: أنه إن فعل وتزوجها فإنها كأمه في تحيم وطئهاء فهو إِنما 
ألحقها بأمه بعد التزويج لا قبله» ونازلة السؤال حرم تزويجها من الآن وصيرها 
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کالحرم لا يحل له تزويجها کا لا يحل له تزو يج أمه» فبينهما مسافة وبون کا بين 
الضب والنونءوالله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 
وسئلت عمن حلف لزوجته وأم ولده بان أن لا يتاذ ا حمام فد خلته 

أم ولده قاصدة تحنيئه بذلك في زوجته وتحريمها عليه وصيرورتها متبوتة لكونه م 
له فيبا طلقتان :وله شغف بزوجه المذكورة» فهل حنث بدخول أم الولد فقط 1 
حتى يدخلاه معاء وعلى أن دخوها وحدها يوجب حنثه» هل تعامل بنقيض 

وبنقيض القصد عامل إن فسد ... إلى قوله : 

وف رتت او ا ع لأشهب إن أحشت قد علما 


فهل يقلد فيها الإمام أشهب ولا يحنث لأن من قلد عالما لقي الله سالماء أو 
لا؟ 

فأجبت: لا حنث على الزوج المذكور حتى تدخلاه معا ولا حنث 
بدخول واحدة مما فقط على المشهور الذي هو مذهب المدونة. قال في 
المختصر: وإن قال : إن دخلتا فدخحلت واحدة فلا شيء عليه فيبما. (ه)» وهذا 
وإن ذكره في العتق» لكن قال الزرقاني: والطلاق مثل ذلك» فإن دخلتا عتقتا 
وطلفقا. وقال امراف أيضا تقل عن الوت قال مالك :+ ون قال لأمبيه:ة إن 
دخلتا هذه الدار فأنا حرتان أو لزوجتيه فأنتها طالقتان فدخلتها واحدة منهما فلا 
فى الفائق: اختلف فيمن قال لزوجتيه إن دخلا الدار فأنعا طالقتان فدخلتها 
واحدة منبماء فقال في عتق المدونة: لا شيء عليه حتى تدخلاها جميعاء ثم قال 
0 حكى قولين اخرين وما طلاقهما معاء طلاق الداخلة فقط ما نصه: قال 

بعض العلماء : قول مر 0 2 تعالى ١‏ 0 بدت 

8 : فحينئذ بدت 2 فكان هذا من باب الشط» 
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كونہما ظالمين إلا بأكل الآخر منها. قال الله تعالى: ل ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين 4.(ه). وذكره الزرقاني أيضا عند قول الختصر في باب العين 
بالبعض» ونصه: إذا قال له أو زوجتيه : إذا دحلا هذه الدار فأنتا حرتان أو 
طالقتان فدخلت إحداهما لم تعتق واحدة منهما أي ولم تطلق واحدة منهما.(ه). 
وقول السائل: وعلى أن دخوها وحدها يوجب حنثه» هل تعامل بنقيض 
قصدها فلا يحنث؛ 
جوابه: أن هذه النازلة لا تدحل في كلام الزقاق المشار إليه» لأنه فيمن 
قصدت زوجته الحلوف عليها تحنيثه» وهنا لم تقصده هي وإثما الذي قصد تحنيثه 
هي أم ولده فلا يصح أن يقال هنا:تعامل الزوجة بنقيض قصدها لأنها لم تقصد 
حنثا ولا عدمه. عاو دحا عع لصحي عه ري اذاه عل قزل الرقاقم 
المذكور لقول الونشريسي في الفائق ما نصه: لو حلف لزوجته أن لا تخرج 
فخرجت قاصدة لحنثه فالمشهور الحنث. وحکی ابن رشد عن ات عدمه 
معاملة ها بنقيض المقصود» واختاره , بعض الشيوخ لكثة صدره من النسوة في هذا . 
الزمان. (ه). وأفتى به العلامة الحائك فقيه تطوان» وا محقق سيدي العربي الزرهوني 
کا في نوازهما. وقال أبو علي بن رحال في نوازل الخرشي: إنه أدرك بعض أشياخه 
يفتي به سرا. قف عليه. 


ثم اعلم أن أم الولد لا يلزم فيبا طلاق ولا تحرم» فلو طلقها سيدها لم تطلق 
عليه» لان الطلاق خاص بالزوجة» ولو حلف عليها أن لا تدخل الى محل بالعين أو 
اكرام افده فاا لا ترم عن سيدهاة لأن كل هق حم شيا أحله الله بين أو 
بغيرها فإنه لا يحرم عليه إلا الزوجة خاصة» والله أعلم. وكتبه المهدي لطف 
الله به. 


وسئل الشيخ الرهوي عن رجل طلق زوجه بزعمه ثم ذهب اليه عدلان 
ليراوداه على ردهاء فقال هما:لا يمكنني ردها لانع» فسالاه عنه فقال : إنه طلقها 
قبل هذا الطلاق أربع تطليقات فرجعا عنه ولم يجاوباه بشيء» ثم بعد يومين رها الى 
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عصمته» فقيل له : ما هذا الفعل الذي فعلت؟ فقال: إنما قلت ذلك اعتذارا مني 
ومدافعة لكماء فهل يقبل قوله الأول ويفرق بينهما أو وکل الى دينه ويقبل جوابه؟ 


فأجاب: الحمد لله. إن جاء الرجل مستفتيا ولم ترفعه البينة إلى القاضي» 
قبل قوله فيما ادعاه بلا إشكال» وإن رفع الى القاضي وادعى أنه إنما قال ذلك 
معتذرا لحماء فمقتضى أقوال الأئمة أنه لا يلزمه ذلك. وفي الفرع الثالث والثلاثين 
والمائة من نوازل الطلاق وما معها من الفائق ما هو صرج في ذلكءلكنه ليس في 
هذه الصورة بعينهاء 00 الام لم مك کر من هذا والله أعلم.(ه). ونص 

لفائق في امحل المشار اليه 

سئل أبو عبد الله الزواوي عمن طلب منه تزويج امرأة من أبيها فقال: إني 
حرمتها فلا أتزوجها ولم تقم بينة إلا بهذا القول من الاستعذار هم» فهل يحل له 
تزويجها أم لا؟ 

فأجاب: إن كان ا ذكر في السؤال انما وقع على وحه الاستعذار والحكاية 
مدافعة لمن حضو فهو كاذب ولا يلزمه شيء. (ه). 

و بعض فقهاء الرباط عن رجل قال لزوجته : بالله الذي لا إله إلا 
هوءامرأة لا كنت لي» ببذا اللفظ» ولم ينو طلاقا بذلك» هل يلزمه شيء أو لا؟ 

فأجاب : العين بالله ليست من الفاظ الطلاق ولا من كنايته الظاهرة ولا 
الخفية» ولا يلزم في ذلك شيء سوى الكفارة» لأن الطلاق محصور في الصريح 
والكناية حسما نص عليه في الختصر وغيه. وني ابن عاصم ما نصه: 

ويلزم الطلاق بالتصريح وبالكناية على الصحيح 


وهذا ما ظهرء والعلم عند الله. وكتب عبد الله بن محمد البناني وفقه 
الله. (ه). 


قلت : قال أبو ابراهم الاعرج» المشهور في المذهب أن مرخ الظهار لا 
ينصف إلى الطلاق» وأن كل کلام» له حكم في نفسه» لا يصح أن يضمر به 
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غيو كالطلاق» فإنه لو أضمر به غيو لم يصح وم يكن يخرج عن الطلاق (ه). 
ونقله هكذا أبو الحسن عن ابن محرز»وزاد عنه : وكذلك لوحلف بالله» وقال: 
أردت بذلك طلاقا أو ظهارا لم يكن ذلك له ولا يلزمه إلا ما حلف به وهو المين 
بالله تعالى. (ه). 

وسئلت عن رجل لفظ أولا بأن عليه المين أن لا تخرج مضربة أمه من بيته 
فأخرجتها زوجته في الحين» فوقعت بينهما مخاصمة ومضاربة حتى اطلع الجيران 
عليهما وقالوا له : إن بقيت هذه زوجة لك فاخرج من بين أظهرنا ولا تبق ساكنا 
يكنا ققد لقنل انا بات :عليه امن اخ للدت أن لا تكن له رة عمو 
هل سيدي انما تلزمه طلقة واحدة لليمين المفردة التى صدرت منه أولاء والمين 
الثاني لم تصادف محلا أو ما حكم الله في النازلة. 

أ لقيال نع آنا ”قراح عت ابيا له الأول قف رارك ا 
مانصه: 

ولو حلف لزوجته على عدم الخرو ج فخرجت قاصدة لخحنته فالمشهور أنه 
يحنث» وحكى ابن رشد عن أشهب أنه لا يحدث معاملة بنقيض المقصود» ومال 
إليه بعض أصحابنا لكثة صدوره من النسوة في هذا الوقت» والله أعلم (ه). 

وأما الجواب عن الثانية» ففى حاشية الرهوني ما نصه: الذي افتى به غير 
واحد من الحققين أن الباراة كافية مع ذكر أبدا أو ما يقوم مقامه. ففي نوازل 
الطلاق من المعيار ما نصه: 

وسل المازري عمن حلف لزوجته بالطلاق ثلاثاء إن ظهر ها على كذب 
لا كانت له امرأة أبدا. 

فأجاب: إن ثبت عنده آنہا كذبت وقد حنث فإنه لا يبر من يمينه» إلا ان 
يطلقها طلاقا لا تكون له بالمرأة» فليطلقها طلاقا تبين به حتى يتحقق أنها 
خرجت عن كونها امرأته» أي فهذا أحوط له» وهذا إن كانت يينه بالحرج الذي 
هو الطلاق الثلاث. (ه)» وفيه كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي بن محمد الحسني العمراني لطف الله به. 
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وسئلت عر رجل طلق 1 م 00 ارجاعها وات ي ركاف اسا 
أو ينتقل الحق لغيرة. 

فأجبت : الحمد للهء إن امتنع الأب من العقد علمها فإن الحق ينتقل 
للقاضي فياش الأب بذلكء» فإن امتنع »زوجها هو کا ف الختصر ونصه: ري أي 
الولي الإجابة لكفء ولو دعاها لكفء وعينت کفعا غيه کان كفعها أولى فيأمره 
A‏ .الح قال الشيخ بناني: هذا الحكم غير مختص بالثيب» لكن في 
النص ثبوت الثيوبة في الثيب والبكارة في الک قال ا غ ت ان الیل 
زوجها عليه الحاك. المتيطي وابن فتوح: على هذا عمل الناس؛ قف على آخره. 
فتحصل من هذا أن المشهور والمعمول به أن الحا يزوجها أن امتنع الولي» والله 
عل قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي الوزاني الحسنى العمراني لطف الله 
به (ه). 

وسئلت عن رسم طلاق نصه: الحمد لله» طلق الزوج أعلاه بالمشار 
طلقة واحدة بعد بنائه بهاء عرف قدره... الي ثم بعد ثلاثة أيام أو أربعة توفيت 
الزوجة المذكورة» والفرض أنها لا زالت في عدتباء فهل له ميراث منها أم لا؟ 

فأجبت: الحمد لله الإرث ثابت للرجل المسؤول عنه بلا حلاف ل 
طلاقه المذكور رجعي» ومن لازمه الإرث» لقول اختصر: «والرجعية كالزوجة». قال 
الزرقاني : التشبيه في وجوب نفقتها وكسوتها عليه والتوارث وغير ذلك. (ه). وقال 
الحرشي: الرجعية حكمها حكم الزوجة في وجوب النفقة والكسوة والموارثة بينهما 
وغير ذلك. (ه)»› ومثله ف المواق عن ابن شاس» وكذا هو ف المدونة والمقدمات» 
ونظمه في التحفة فقال: 
والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به (ه). 
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وسئلت عمن أوقع على زوجته طلقة بعد بنائه بها وارتجعها بعد ذلك ثم 
تبارءا من أسباب الزوجية وغيرها براءة عامة وأوقع عليبا بسبب هذا الإبراء طلاقا 
اخر» ثم أردف عليها الطلاق الثلاث» 'فهل يصح هذا الإزداف أم لا؟ 

فأجبت: الحمد لله» حيث كان الإرداف بعد الإبراء كان غير لاز لأن 
طلاق الباراة بائن على المشهورء والإرداف إنما يصح على الطلاق الرجعي لا 
البائن. قال في الدر النثير نقلا عن ابن رشد : أصل ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن المباراة طلقة بائنة وان لم يأخذ أي الزوج شيعا (ه). وقال ابن سلمون: 
الخلع والافتداء والمباراة معناها واحد.(ه). وحيث كان إرداف الثلاث هنا غير 
لازم» لعدم مصادفته ا محل» فللزوجين إن شاءا أن يتراجعا من هذا الطلاق. 

وسئل سيدي عبد الرحمان الحائك عمن طلق زوجته طلقة ثانية ثم قال 
للشاهدين : هي طالق ثلاثاً. 

فأجاب : أنه سل عن نحوها سيدي عبد القادر الفابي فقال: إن كان 
الطلاق الأول رجعيا ارتدف عليه الثاني» وإن كان بائنا فلا يلزمه ما قال له ثانيا 
ويوافقه ما في المواق عن المدونة ايت (ه) والله غلم قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. انتبى. 

وسئل سيدي ابراهم بن هلال عن رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أتبعها 
بالعين لا تكون له زوجة» ونوى الطلاق بذلكء إن خالعها أو باراها صارت مطلقة 
ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زو ج» فما الحكم إن تركها حتى تنقضي عدتها وتخرج من 
عصمته وم تكن له بزوجة» هل له تزويجها أم لا؟ 

فاجاب: الحمد لله. ومسالة من طلق زوجته» ثم حلف في عدتها من ذلك 
الطلاق وهو رجعي بطلاقها لا كانت له زوجة؛ فقولكم : إن خالعها أو باراهاء 
صارت مطلقة ثلاثاء غير صحيح بأن تصير مطلقة طلقتين لا غير. دا أن بذ 
حلف أن يطلقها طلاقا لا تكون به معه زوجة» فإذا خالعها أو باراها بالقرب» 
ارتفعت يينه بالطلاق ربسا فصارت مطلقة طلقتين : الطلقة الأول وهذه الثانية 
الواقعة بخلع أو مباراة» ولو لميخالعها ولا باراها بالقرب» فقد بقيت له فيها طلقة» 


- 304 - 


فتجوز له مراجعتباء لأن الطلاق لم يقم عليها إلا مرتين» الطلقة الأولى وهذه التي 
حلف با أن يطلقها طلاقا بائناء لا تكون فيه زوجة معهء إذ لم يطلقها إلا 
كذلكءوالله أعلم. (ه). 

وسئل أيضا عمن قيل له : أ تزوجت فلانة الأجنبية فقال : هي حرام» ثم 
أراد تزويجهاء فهل تحرم عليه أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله» أما من حرم الأجنبية التي قيل له أتزوجتهاء فقد 
اختلف في تحريمها وعدمه واضطربت في ذلك فتاوي الأشياخ المتأخرين من 
التونسيين والفاسيين» ولكل فريق حجج لإسنادها. وقد رأيت فما للشيخ القباب 
رحمه الله جوابا حسناء ملخصه أنه إن نوى تحريمها من الآن لم تحرم اتفاقاء وإن 
نوى تحريمها بعد النكاح حرمت عليه اتفاقاء وان لم تكن له نية فحينعذ ياني 
الخلافء ولا خفاء بما في الخروج من الخلاف من الفضلء وملاك الدين الورع؛ 
دع ما يريبك الى ما لا يريبك» ولا سيما الفروجء والله أعلم» وبه التوفيق. (ه). 

وسئل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك عن رجل طلق زوجه 
طلقتين بائنتين ثم طلب بردهاء فكان يقول لمن طلبه : هي محرمة» ولا نية له ولا 
قصدء ثم حدثت له نية في الرجوع. 

فأجاب: إن قائل ذلك لا يلزمه شيء» لأنها لم تكن له زوجة عند قوله ما 
ذكر ولم يعلقه بأداة التعليق. وأركانه أهل وقصد ومحل ولفظء ومحله أيضا ما ملك 
قبله وان تعليقا...الم. 

E BN 
باللفظ؟ ظاهر المدونة أنه كاللفظي» والذي اختاره المتأخرون أنه ليس مثله» وأنى‎ 
بسؤال وجوابه للغبريني وبفتيا ابن عرفة وابن حيدرة» والكل عند المعيار. فأجاب‎ 
بعض أصحاب الحائك بأن أقرب ما يجاب به عن السؤال المذكور ها عل عنة‎ 
أبو الفضل راشد في رجل طلق زوجته طلاقا بائنا فدخل بينهما من خواص الرجل‎ 
من لا تمكنه مخالفته وذلك بعد ثلاث سنين من فراقهاء فقال المطلق: يا سيدي»‎ 
قلت : متى حلت حرمت» وأراد بذلك دفع الرجل فقط.‎ 
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فأجاب بأنه لا يردها في هذا الأصل بنكاح آخرء فإن فعل قضي عليه 
بالفراق» وقيل : يصدق انه كان معتذراء ويؤمر بالفراق ولا جبر» کمن خطبت له 
ابنة فقال : هي أختك من الرضاع ثم أنكحها وقال : كنت كذباء وقيل : 
يفارقها بالقضاء» والأكثر من الشيوخ على أنه يمر ولا يجبر» وليس عندي في 
الحال ترجيح.(ه) لفظه. نقله الونشريسي في الفائق في الفرع السادس والثلاثين 
بعد المائتين وهو في المعياز عن المسؤول» والله الموفق. (ه). 

وسل أي الحائك أيضا عن امرأة طلقها زوجها وهي مدعية أن لا حمل 
بها ثم ظهر بها حمل بعد ذلك بأمد. 

فأجاب بعد جواب غيره أنه لاحق به إن وضعته لدون أقصى أمد الحمل» 
ولا ينتفى عنه إلا بلعان» بما نصه: 

اال اک لاق أذ اوقا اق بزل لقان 
أقرت بانقضاء عدتها فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس سنين إلا أن ينفيه 
الحي بلعان ويدعي استبراءها قبل طلاقه. (ه)» وهو في التوضيح وابن عرفة 
وغيرثما. قال التتاني : ولا يضرها إقرارها أن عدتها كانت انقضتء لأن دلالة القع 
على البراءة أكثزية» ولأن الحامل تحيض. (ه)» وكذا لا يضرها ابتداء إقرارها أا لا 
حمل اء وهو واضح» والله الموفق. (ه). 

وسكل أيضا عمن تحمل عن ولده في عقد النكاح صداق زوجته حملا لا 
حمالة» فطلق الولد قبل البناء طلاق الخلع» فما زاد على النصف» فلمن يكون ما 
سقط عن الزوج من نصف الصداقء هل له أو يسقط عن أبيه رأسا ولا يتبعه به 
الزوج بحال. 

فأجاب: انه للأب على الراجح کا في المتن من أن له النصف مع الطلاق 
غير الخلعي» وله الجميع في الخلع | لابي زيد الفاسي وغيو. وكتب عليه المواق في 
تاجه بعد كلام المدونة ما نصه : ابن عرفة : فلو طلق قبل الدخول ففي كون 
النصف للحامل أو الزوج قولان؟ وقول ابن القاسم في المدونة أنه للحامل» 
المتيطي : وبه العمل.(ه). 
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وسئل أيضا عن النظر في قول غيو : إن العمل جرى أن المطلقة نخرج 
من العدة بمضي ثلاثة أشهر من يوم الطلاق كا في الزقاق» ونظم ما به عمل فاس 
وغيرثماء وأطال في ذلك متغافلا عما قيده به الشيخ ميارة وغيرة. 

فأجاب: إن العمل المذكور صحيح» وأصله قول ابن العربي کا في 
التوضيح ونصه: عادة النساء عندنا أن تحيض مرة في الشهرء وقد قلت الأديان 
فلا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر (ه). قال الشيخ ميارة بعده : وكلامه صرخ 
في أن عدتبا بالأقراء لكن لا تصدق في انقضائها في أقل من ثلاثة أشهر. وأما بعد 
الثلاثة أشهر فتسأل وتصدق في انقضائها وعدم انقضائهاء فإن قالت بعدها : لم 
الاقراء. (ه)» وتبعه عليه العميري وغيره حتى أبو علي في شرحه محذرا من ظاهر 
الزقاق» وقد حذر منه أيضا سيدي أحمد بن عبد العزيز اهلاي وغيرهماء والاجماع 
كا في نقل المعيار على أن عدة المرضع ثلاثة قروء أو سنة بيضاء بعد الفطام» ولا 
يجوز للمفتي التساهل ف الفتوى کا ف الحطاب والمعيار وغيرهماء والله 
أعلم. (ه). 

وسئل أيضا عمن طلق امراته طلقة واحدة ثم تزوجت غین ثم تزوجها 
بعده فطلقها طلقتين أخريين» فهل تحسب عليه الاولى کا هو الظاهر أم لا ما قال 

فأجاب بأنہا تطلق عليه ثلاثا ولا اعتداد بترويجهاء ونما هو معتبر في 
المطلقة ثلاثا يا أفاده المتن وغيو. (ه). 

وسئل أيضا عن طلاق بيد امرأة بشاهد واحد» فأرادت التزو ج بعد 
انقضاء عدتبا فمنعت» فسثل المطلق فصدق في الطلاق» هل تستانف العدة أو 

فأجاب: إن العدة من يوم التصديق كا في المدونة وغيرهاء وأشار له في 
المتن بقوله: « وإن اقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من يوم الإقرار » انتبى. 


- 307 - 


وسئل اا عن رجل أكرهه القاضي عل الإنفاق والطلاق» فلما عجز 
عن الانفاق طلق عليه القاضي فقام منازعا فيه ومدعيا الاكراه. 

فأجاب: أن المذهب» أن إكراه الشرع طوع كا لشروح المتن وغيرهم 
وان طلاق هذا المطلق لازم له» وأن المشهور فيه أنه رجعى عند الاطلاق» سيما إن 
كان الحا أوقعه لعسره بالنفقة وهو وافقّ عليه م في المتن وغيو. (ه). 


وسئل أيضا عن تصحيح ما أفتى به غيو فيمن قال : بالله الذي لا إلاه 
إلا هو حتى يطلق زوجته فلم يطلقها فألزمه من لا معرفة له بالفقه الطلاق» 
والحكم في النازلة أنه يلزمه كفارة يمين بالله» ولا يلزمه طلاق. 

فأجاب: إنه صحيح موافق لا عليه ابن رشد وعصريه ابن الحاج وغيرهما 
حسما في الفائق وغيو» وبه أفتى سيدي عبد القادر الفاسي» ولا عبرة بالمفتي اذا 
حالف الصواب كا في الأجوبة المذكورة والمعيار. عن ابن لب قائلا صاحب 
امار السا عتصوضة في كله :اين رشك وهم 


وسل أيضا عمن استند في طلاق زوجته لفتوى مفتٍ أخبو وكان على 

فأجاب» تصحيحا لفتوى غيوء أنه لا يلزمه كا لابن لب» وبه افتى سيدي 
عبد القادر الفاسي» انه صحيح. وعن الفائق نقله سيدي عبد القادر وهو في 
المعيار أيضا ونصه: لا يلزم الحالف حكم الحنث بفتوى المفتي المذكور وإن التزمها 
وصرح بالتزامها على الصحيح» لأن التزامه الطلاق مستندا الى قول المفتي غير لازم 
له إذ قد ظهر الخطأ في الفتوى» وأنها غير معتبرة شرعاء فالطلاق المستند اليما غير 
معتبر أيضاء لأنه انما اعتمده على تقدير صحتها فكانت صحتها. مشترطة في لزومه. 
(ه) والله الموفق. 

وسئل أيضا عمن أكل الحشيشة فطلق وأراد ارتكاب قول ابن عبد الحكم 
فيه أن السكران لا يلزمه طلاق» وان خالف المشهور. 
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فأجاب: أن المشهور لزوم الطلاق كا في التوضيح وغيوء وما لابن عبد 
الحكم» وذكره المازري وغيو» رواية کا في الوق هو مقابل لا تجوز الفتوى به إلا 
لأمر اقتضاه» ومن أخذ به في نفسه خلصه لأن من قلد عالما لقي الله سالا كا 
قيل به في أضرابه ونظرائه» وذلك مالم تأسه البينة أو تقم عليه» وإلا فلا يحكم 
عليه إلا بالراجح» وانما يرتكب المقابل إذا لم يجر به عمل الرجل في خاصة نفسه» 
وهذا من فائدة ذكر الأقوال الشاذة في المذهبء والله الموفق (ه). 

قلت : قال الشيخ الرهوني على قول الختصر : «ولو سكر حراما» ما نصه : 

يؤْخذ منه أن طلاق الغضبان لازم بالأحرى» لأنه مكلف بالصلاة ونحوها 
اجماعاء ومخاطب بأداء ذلك حال غضبه بخلاف السكران. وقد رأيت من أفتى 
بعدم لزومه وعزا ذلك للذخية وغيرهاء وكأنه غره ما وجد في بعض التقاييد ثما هو 
كذب محض. فقد سكل الامام العلامة المسناوي بما نصه: وجدنا في بعض التقاييد 
ما نصه» ومن السفر السابع من الذخية للقرافي ما نصه: وطلاق الغضب 
واللجاج عندنا لا يجوز» رواه ابن أبي زيد في كتابه المسمى بمكنون العلم عن علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه قال: ولو طلقها طلاق اللجاج ثلاثا أو أكثر» ابن 
رشد في بيانه: فمن حلف بالحرام على وجه الغضب لا يلزمه شيء وهو من باب 
الحرج» وباب الحرج مرفوع عن هذه الأمة. وقال ظيهِ: لا تعينوا الشيطان على 
أخيكم المسلم» » ودليل عدم اللزوم قوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله: الغضب من 
الشيطان» لأنه نوع من الجنون» واتفق العلماء على عدم تكليف المجنون حال 
جنونه» وان كان مشهور المذهب خلافه» وقد أجاب بهذا الامام العبدوسي» فمن 
أخذ به فهو مخلص مع الله تعالى. انتبى ما وجد. 

فأجاب: الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم» 
إعلم ان التقييد المذكور انما هو من اختلاق بعض أهل الفجور المارقين من الدين 
مروق. السهم من الرمية». والمضلين للعامة بالترخيص في الحرام انمحض بأمثال هذه 
الأقوال الردية التي يتنزه علماء الأمة عن التفوه بهاء فضلا عن الترخيص للناس في 
العمل بموجبباء فليس في ذخية القراني ولا بيان ابن رشد ولا فتاوي العبدوسي التي 
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تضمنها المعيار وغيره شيء نما نسب اليهم ذلك اللعين» بل هو من الافتراء على 
الأئمة المعتبرين المعروفين بالتحقيق التام في مسائل العلم والتحري التام في أو 
الدين» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وما أرى هذا إلا من الزنادقة 
المنحلين من ربقة الاسلام امحتالين على اباحة الزنى بهذه الفرية للعوام. 

فأخزى الله أثوابا عيم وأخزى ما تحت الثياب 


فالواجب حرق نسخ هذا التقييد ايها عثر عليهاء وتعزير من عمل ببذه القولة 
الباطلة ان لم يعذر بجهل أو افتى بها أو ركن اليهاء ويرحم الله الامام مالكاً حيث 
قال فيما هو دون ذلك : : شر العلم الغريب» وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس» 
واياك وبينات الطرقء واذا كان الناصحون قد حذروا من الاعتاد في الفتوى على ما 
قيد عن مشاهير الأئمة مما لم يتصدروا لتأليفه ما قيد عن الشيخ أبي الحسن 
الصغير على المدونة وما قيد عن الجزولي وابن عمر على الرسالة ونحوهاء وقالوا : انها 
تجدي ولا تعتمد» بل افتى بعض الشيوخ بان من افتى من التقاييد يودب فما 
بالك مما قيده هيان بن بیان وتلقاه منه أمثاله من العُميان» « فويل للذين يكتبون 
الكتاب ا الک واي مجمع الغريب على من قال في 
حديث عائشة رضي الله عنها المروي عن أي داوود وابن ماجة وهو قوله عليه 
السلام: « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » هو الغضب والغيظ وغلطه في ذلك» 
وقال : إن طلاق الناس غالبا انما يكون في تلك الحال أي وانما الاغلاق» الإكراه 
كا جزم به أبو عبيد وجماعة, لأن المكرّه ينغلق عليه أمره ويضيق عليه تصرفه» وقال 
ابن المرابط: لو جاز عدم طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما جاء 
منه : كنت غضبان» قال الحافظ ابن حجر: أراد بذلك» اليد على من ذهب الى 
أن الطلاق في الغضب لا يقع وهو مروي عن الحنايلة. انتهى. فأنت تراه مع سعة 
حفظه وكثة اطلاعه وشدة اعتنائه بذكر ما في المشالة من أقوال العلماء من سائر 
المذاهمب وأقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة لم ينسب ذلك القول 
إلا لمن ذكر» وعلى وجه لا يقتضي الجزم به عنهم )ا لا يخفى على العارف. نعم 
الخلاف مذكور في النذر اذا كان على وجه اللجاج والغضب کا أشار اليه ابن 
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الحاجب بقوله: ونذر الطاعة لازم وان كان على وجه اللجاج والغضبء وأشار اليه 
أيضا في الختصر بقوله: « النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان»» ومقابل المشهور 
فيه ما حكي عن ابن القاسم أنه يكفي فيه كفارة ين کا هو أحد الاقوال عن 
الشافعية. قال ابن بشير: كان بعض من لقيناه من الشيوخ بميل الى هذا القول 
ويعد هذا النذر من نذر المعصية فلا يلزم الوفاء به (ه) أي لعدم قصد الناذر فيه 
البر والقربة الا ا ل ا 
تركه» ورعا اشتبه الأمر على من لا يعرف» فظن جريان الخلاف في الأيمان أيضا 
ولیس كذلك اذ لم يذكروه فیا لامنصوصا ولا مخرجا فيما وقفنا عليه. ومن توجيه 
ابن بشير المذكور يعلم عدم صحة القياس والتخريج کا لا يخفى. 

وأما الحديثان المذكوران فلا شاهد فيهما لا ذكرء أما الأول منهما فلم 
يحضرني من ذكره الآن» وان غلب على ظني أني سمعته ووقفت عليه قبل هذا 
الأؤان» ولكن لا أدري في أي مكان» ومعناه على تقدير ثبوته» النبي عن الصد عن 
الخير أو التحريض على الشر کا هو شأن الشيطان» ومن معناه: « وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونواعلى الاثم والعدوان ». وأما الثاني فقد رواه ابن عساكر وأبو نعم 
عن أي مسلم الخولاني عن معاوية رضي الله عنه» ولفظه : الغضب من الشيطان» 
والشيطان خلق من النار» والماء يطفيء النار» فإذا غضب أحدك فليغتسل. وقد 
تق ما :ذكر .مرق تناه ها سيق للجله وان الامعدلال يه عل نا كر في "التقييد 
وضع له في غير محله» فهو من تأويل الغالين وتحريف المبطلين» الذي يقيض الله 
من ينفيه في كل زمان من علماء المسلمين» والسلام عائد عليكم» والرحمة والبركة 
من قائل هذا وكاتبه محمد بن أحمد المسناوي كان الله له (ه)» بلفظ الجواب» 
وحذف بعض السؤال. 

قال الشيخ الرهوني بعد نقله:وما قاله كله واضح» وشواهده من كلام 
الأئمة أكثر من أن تحصى. قال ابن العربي في أحكامه الصغرى عند قوله تعالى : 
الذين يظهرون منكم من نسائهم # الآية» ما نصه: ولا يسقط الغضب ظهارا 
ولا طلاقا بل يلزمان للغاضبء اذ في حديث خولة قالت: كان بيني وبين زوجي 
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شيء» وهذا يدل على نزاع أحرجه فظاهر» ومع ذلك لزمه ظهار» وكذا السكران 
يلزمه ظهاره وطلاقه. (ه). 

وفي أجوبة سيدي عبد القادر الفاسى أثناء جواب له عن مسألة ما نصه: 

وقولكم:هو في حالة الغضب لا أثر للغضبء إذ يمين الغضب لازمة اتفاقاً 
کا حكاه ابن عرفة عن ابن رشد. (ه)» ونص ابن عرفة : ابن رشد : يمين 
الغتضب لازمة اتفاقا كنذره. (ه)»› وكلام ابن رشد هذا هو ف رسم الخنائز 
والذبائح من سماع القرينين من كتاب النذور. ففي المسالة الثانية ما نصه: 

وسألته عن النذور ومين في الغضبء فقال: تلزم صاحبهاء قال القاضي: 
لا اختلاف في المذهب أن النذور والمين بالطلاق وغيو لازمان في الغضبء وبه 
يتضح ما قاله العلامة المسناوي من أن نسبة ذلك الى البيان كذب وافتراء» وأن 
ذلك التقييد مختلق بلا افتراء. (ه). 


قلت: ومحل عدم جواز الفتوى من التقاييد إن لم يكن ما فيبا موجودا في 
الأمهات أو منسوبا الى محله وهي بخط من يوثق به» وإلا فلا فرق ينبا وين ار 
التصانيف» ولم يزل العماء وأئمة المذهب ينقلون ما على حواشي كتب الأئمة 
الموثوق بعلمهم المعروفة خطوطهم» وذلك موجودني كلام القاضي عياض وبي 
الاصبغ بن سهل وغيرهما» اذا وجدوا حاشية يعرفول کاتہا نقلوها» ومن ذلك 
الطرر لابي ابراه الاعرج على التبذيب وهي من الكتب المعتمد عليهاء الموثوق 
اموثوق بها وهو من أهل الدين والورع» وغالب ما فيبا منسوب الى محله» وكذا 
الطرر لابن عات على الوثائق المجموعة» قاله ابن هارون. 

وسئلت عن رجل جاء الى العدول في ثامن وعشري شعبان عام كذ4هء 
واشهدهم أنه كان طلق زوجه فلانة قبل تاريخه بما يزيد على ستة اعوام» وبقاؤها في 
داره انما هو الحضانة ابنتها معه فقط» ثم مات الرجل في خامس ذي القعدة من 
العام المذكور. فهل ترثه المطلقة المذكورة أم لا؟ 
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فأفنى بعض المعاصرين أن المرأة ورثة فيه مسدلا بقول التسولي في شرح 
التحفة: وإذا أشهد بطلاقها وكتبه بعدلين ولم يعلمها بذلك حتى مات ووجد 
الكتاب والطلاق بائن أو حرجت من العدة وهي معه في المصرء أو بحيث يمكنه 
إعلامهاء والذي في حفظي أا ترثه مع جهل محل النص الذي وقفت عليه برها 
في الوقت» وكثيرا ما يفعله بعض الفجار فرارا من أن ترثه» والله أعلم. (ه). 

وأفتى بعضهم بعدم الإرث» لعلم المرأة بالطلاق» ولوجود الإشهاد عليها 
في رسم آخر بأنها توصلت من يد مفارقها بفرض ابنتها معه عن مدة عشة أعوام» 
وعليه فالطلاق نافذ ولا إرث ها ولو كان رجعيا لخروجها من العدة قبل وفاته بلا 
إشكال. (ه). 

فأجبت: الحمد لله» تاريخ الطلاق والمنتسخ أعلاه امن وعشري شعبان» 
وتار رسم الموت خامس ذي القعدة من العام المذكور» فبينهما شهران وممانية أيام 
بإلغاء يوم الطلاق» والطلاق لازم هذا الرجل من يوم إقراره بالطلاق» ولا عب بقوله 
كان طلقها بما يزيد على ستة أعوام وحينئذ فقد مات وهي في العدة فترثه قطعا. 
وقد نص على هذا غير واحد» منم صاحب الختصر فقال: «وإن أقر بطلاق 
متقدم استأنفت العدة من إقراره وورنته فيبا». قال المواق في شرحه من المدونة: لو 
طلقها وهو غائب» فعدتها من يوم طلق إذا قامت على الطلاق بينة» وان لم يكن 
على ذلك بينة إلا أن الزوج لما قدم قال: كنت طلقتباء فالعدة من يوم إقراره» ابن 
يوسن : لأنها حق لله فلا يصدق في إسقاطها. قال مالك: وترث هي في العدة 
المرتنفة لأنها في ظاهر الحكم عد طلاق رجعي. (ه). وهذا كله نص في 
غر النازلة» ومطله ل ابن الحاجب أيضأء وقرره في التوضيح بنحو تقرير المواقه 
انظره هذا على تسلم أن الشهادة كتبت في حياة الرجل المقر بالطلاق. وأما على 
فرض أنها قيدت في حياته وبقيت إلى الموت فيجري فيا قول المدونة. قال يحيى بى 
سعيد: ومن طلق وأشهد ثم كت هو والبينة ذلك الى حين موته فشهدوا بذلك فلا 
تجوز شهادتهم ان كانوا حضوراً ويعاقبون وها الميراث. (ه). وتجري على قول 
الختصر أيضا: «وإن شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في e‏ قال الزرقاني : 
تشبيه في انا ترثه أبدا. (ه). 
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فتبين من هذه الأنقال أن المرأة المذكورة وارثة بلا إشكال» واذا علمت هذا 
ظهر لك أن ما سطه المفتيان في النازلة هو من القصور بمكان» وأنهما لم يشما 
رائحة للنازلة بوجه ولا بحال. وما نقله الأول عن التسولي من قوله: واذا شهد 
بطلاقها وكتبه بعدلين» ليس بشيء» لقول ابن عرفة في باب الطلاق ما نصه: لو 
اجتمع شاهدان على تاريخ واحد كانت العدة منه. (ه)» ولقوله في باب العدة 
أيضا: ومن شهدت بينة بطلاقه فعدته من يوم تاريخها. ولقول المدونة السابق: ولو 
طلقها وهو غائب فعدتها من يوم طلق اذا قامت على الطلاق بينة. فإن كان مراده 
مسألة المدونة التي نقلناها فلا حجة له فيباء» لأا مم ع 
معا» لا في كتم الزوج وحده. وبالجملة فلا قائل با يشترط في لزوم الطلاق علم 
الزوجة به» وإنما المشترط ثبوته بعدلين. وأما قول ا علم المطلقة بالطلاق لا 
يحتاج الى دليل مع وجود الإشهاد عليها أنها توصلت من مفارقها... اح» فضروري 
البطلان» لأنه سلم أنه لا بد من علمها بالطلاق وهو غير مسلم کا رأيتهء ولان 
قول الموئق:توصلت من يد زوجها أو مفارقهاء لا ينبت به زوجية ولا فراق» وانما 
يثبت به توصلهاء لأنه المقصود بالإشهاد لا غيو» إذ مدار الوثيقة حر افيه 
الإشهاد من تعمير ذمة أو عقد بيع أو نكاح مثلا. قال في الفائق: وأما ما يأني 
فيه أي الرسم» من خبر أو حكاية لم تتضمنه معرفة الشهود فلا يغبت بثبوت 
الوثيقة إلا أن يزيده الشهود عند شهاد + بع أو يشهد بذلك غيرهم٠(ه)»‏ ونظمه في 
اللامية بقوله: 

ولا يشمل الإشهاد بالحكم مسندا لزيد على عمرو سواه من الخلا 

وقوله : (وحيث كان وقوعه منذ عشرة أعوام فلا إرث لها ولو كان رجعيا 
لخروجها من العدة بلا إشكال)» كلام في غاية السقوطء, لأنه تقدم في نص 
امختصر والمدونة وغيرماء أن هذه تعتد من يوم الإقرار بالطلاق» والقاعدة المقررة في 
باب العدة» انها تنتقل الى عدة الوفاة» وعليه فوقت وفاته كانت لم تنقض عدتهاء 
فقد مات الزوج وهي في العدة فترثه قطعا والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي لطف الله به (ه)» وانظر حاشية التحفة في باب الطلاق. 
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ووقع الجواب عمن طلق زوجته بخط يده» هل ذلك لازم له أم لا بما نصه: 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

حيث ثبت بشهادة عدلي الرسم أعلاه أن الخط خط كاتبه فالطلاق لازم 
له» وللزوجة أن تتزو ج من شاءت بعد انقضاء العدة لما جرى به العمل من إعمال 
الشهادة على الخط في المال والطلاق وغيو» والله أعلم. وكتب محمد ابن ابراهم 
لطف الله به. (ه). 

وبعده. الحمد للهء لا خفاء أن الشهادة على خط المقر عاملة» ففي 
الختصر : «وجازت على خط مقر بلا يمين»» وفي التحفة: 

کت خط عن شا ,فاك عد" أو "أ اة 
يثبت خطه ويمضي ما اقتضى دون يمين وبذا اليوم القضًا 

وقال مالك في العتبية وغيرها فيمن كتب ذكر حق وكتب في أسفله بخطه 
فهلك الشهود ثم جحد» فشهد رجلان أن ذلك خطه : إن ذلك يجوز عليه 
كإقراره ولا يمين على المشهود له مع شهادة الشاهدين على خط المقر. قال ابن 
القاسم: ولو شهد على خطه رجل حلف الطالب واستحق. وقال أشهب عن 
ينفعها. (ه). قال ابن رشد : الصواب أن يحمل قول مالك أن ذلك ينفعها على 
ظاهره من الحكم بطلاقها اذا شهد على خطه عدلانء وذلك إذا كان الخط باقراره 
على نفسه انه طلق زوجته. (ه) وبه تعلم أن الطلاق أعلاه لازم للمطلقء والله 
أعلم. وكتب عبد ربه تعالى محمد العربي الحاشمي الزرهوني تغمده الله برحمته انتبى. 
1 وسئل من يتسمى بعد عن رجل راودته زوجته أن يحملها الى موضع فيه 
أهلها فامتنع» وكثرت بينهما المراجعة» فقال لها : لا تذهبي وأنت في ملکي» 
فقالت له : طلقني فقال لما : ودعناك الله» قال : ولا نية له في طلاق ولا غي 
أي لم ينو الطلاق ولا غيوه. وفي كيم علمكم أن هذا اللفظ من كنايات الطلاق 
الخفية مثل اذهبي وانصرفي» ولا يلزم الطلاق فيها إلا بالنية لولاا ما عارض من كونه 
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وقع جوابا لسؤال» فلذلك اختلف طلبة بلدناء فمنهم من رأى أن كونه جوا 
طردي ولا فرق بينه وبين غيو» وأفتى بعدم اللزوم لعدم النية. ومنهم من أقام قرينة 
السؤال مقام النية فألزمه الطلاق وان فقدت. ٠‏ ومنهم من توقف لعدم اللص عنده. 

فأردنا من كال فضلكم الحواب بنص يذهب الحيقة ويبدي الى الصواب. 
فأجاب : الحمد لله» الحواب عدم اللزوم بعد تمهيد مقدمة وهي أن اللفظ 
أقسام أ أربعة: إما صرج كطلق» » أو كناية ظاهرة لكونها في العف طلاقا كسرحتك 
وفارقتك» أو كناية محتملة كاذهبي وانصرفي» أو غير محتملة وهي كل لفظ لا 
يحتمل الطلاق كاسقني ماء أو أدخلي أو كلي» وهذا الأخير من الكناية الخفية عند 
أكثر الفقهاء» وليس منها عند ابن الحاجب» فإنه قال : اللفظ صرح 0 

وغيهما. قال في التوضيح : عدل المصنف عن طريقة أكثر الفقهاء وهي 
o‏ : صرح وكناية» لأن ل 
الماء ونحوه لا ينبغي عده في الكناية» لأن الكناية استعمال اللفظ في لازم المسمى» 
لكن هذا اصطلاح ولا مناقشة فيه. انتبى. وأحكام الأقسام الاربعة متباينة کا لا 
يخفاة» والفرق بين الثالث والرابع وان اشتركا في لزوم الطلاق بالنية وعدمه بعدمهاء 
أن الثالث لم يذكروا في لزوم الطلاق فيه خلافا إن نواه» وأنه يحلف على عدم إرادته 
ان ادعى أنه ١‏ يرده» والرابع ١‏ يذكروا في عدم اللزوم فيه خلافا إن ادعى عدم نيته 
من غير حلف على دعواه» وذكروا في لزومه خلافا إن قصد الطلاق» وان كان 
المشهور هو اللزوم وهذا بعض إلام بما لا بد منه في المقام. فإذا تقرر هذا فقول 
القائل : ودعناك الله معناه على ما هو المتعارف اذهبي أو انصرفي في وديعة الله 
أي أمانته» وهذا الخطاب يشهد الذوق السلم والطبع المستقى» ومن له شعور 
بأعراف الوقت أنه لا يراد به الطلاق ولا يحتمله» فهو اذا من القسم الرابع نحو 
اسقني ماء لا من الثالث وهو اذهبي وانصرفي فلا يلزم به طلاق ولا يترتب عليه 
حلف أنه ما نواه به. رذتعن ترما سمي يشعر بعدم إرادته لا بإرادته»إذ قرينة 
الحال والتلطف بهذا الخطاب يقتضي أمره ها بالغيبة عنه في ذلك الوقت» وعدم 
الازدياد في غضبه وميل نفسه لمواصلتها حين سمع منها ما يؤذن بالجفاء والبعد 
والهجران وهو أمرها له بالطلاق» فقد كلم قلبه من كلامها فداواه بقوله ها ودعناك 
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الله» فلا ينبغي أن يتوقف في عدم لزوم الطلاق» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وكتب محمد بن حمدون بناني وفقه الله بتازة (ه) من نوازل الزرهوني. 

ومنبا أيضا: الحمد لله» وقع السؤال على بدوي وقع له شنئان مع اهل 
زوجته فركب فرسه من دواره لبعض عدول باديته في دوار اخر» فقال له: اكتب 
ها براءتباء فقال له : لا تفعل» وراوده بمراجعة الكلام فأبى إلا أن يفعل» فقال له : 
ما أكتب؟ فقال: أكتب الطلاق وكان, فقال العدل: وما أكتبء فإن الطلاق 
فيه الواحد والاثنان والثلاث» فحركه إذ ذاك لفرط غيظه وقال له: أكتب ها ثلاث 
فكتبها العدل. فهل إذا شهد العدلان المذكوران» إذ هما الكاتبان» أن أصل القضية 
كان على الكيفية المذكورة» لا يلزمه إلا الواحدة» والحالة أنه لم يقع في باله إلا 
الواحدة ولم يخطر بباله الثلاث أصلا للا تحريك العدل الثاني له به» وكذا انه ما 
نطق بالثلاث إلا بعد المراودة المذكورة» والكلام 2 شأن قضية سبب الخاصمة مع 
أصهاره وسؤاله عما یکتب» وتنبيبه للثلاث بسؤّاله مع كونه عاميا صرفا من عوام 
التوادي: سالا تما 


الحمد لله الجواب والله سبحانه الموفق للصواب. ٠‏ ينبني على تقرير السؤال 
أعلاه عن فصلين: الأول هل قوله للعدل : أكتب وهو عازم مجمع على ايقاع 
الطلقة يكون طلاقا أم لا؟. الثاني» هل الطلاق اللازم له بتقرير لزومه في قوله : 
أكتب قبل صدور الثلاث منه يكون رجعيا. لأنه الأصل أم بائنا؟. 


أما الأول ففيه قال أبو ابراهم الأعرج في طرره على تهذيب المدونة ما 
نصه : الشيخ يعني نفسه» والله أعلم. يفهم من هذه المسألة أي قول المدونة فإن 
كتب مجمعا... الح أن الرجل اذا أنى الموثق وقال له : أكتب لزوجتي طلقة أو 
اكتب ها الثلاث» فيقول له : لا تفعل أنها كهذه... الح» والإشارة هي لقوله في 
المدونة» فإن كتب مجمعا على الطلاق لزمه. ثم قال في الطرر متصلا به : الشيخ: 
وينبغي للموثق ان يستفصله» فإن قال له : كنت عازما ولا نية لي» فإنه يكتب ما 
ذكر ولا يقول له لا تفعل. وقال بثو سيدنا الوالد رحمه الله في شرحه للمختصر : 
وحاصله مهما قال له أكتب واحدة أو ثلاثاء فإن ما عزم عليه لازم له» واحدة أو 
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٠‏ ا ونقل هذه المسألة في التوضيح. وقال ابن سلمون: اذا جاء الرجل 
7 العاقد أي الموثق فقال أكتب لي مُباراة بثلاث أو بواحدة فكتبها 1 أمسكها 
الأمر وألى أن يلزم نفسه شيعا من الطلاق الذي كتب هاء إن كان ۳ العاقد 
بذلك وهو مجمع على الطلاق لزمه. والمقصود من هذا هو اللزوم مع العزم» فإذا 
قلنا : إن السائل أعلاه لزمه الطلاق لعزمه وتصميمه على أن يفعل» بقي الكلام في 
قدر ما يلزمه من الطلاق بقوله أكتب هما براءتها. فأقول: إنه حيث كان لا نية له 
في الثلاث أصلا ولا وقعت بباله فإن قوله براءتها أي طلاقها يلزم فيه واحدة» عملا 
بقول المتيطي الذي نقله المواق على قول الختصر ولفظه « طلقت وأنا 9 
...الخ» ونصه : المتيطي : هذه الألفاظ يحكم فيا بواحدة نواها أو لم ينو شيعا 
وأما إن نوى الزيادة عليها فهو ما نواه» وهو قول خليل : «وتلزم واحدة الا ا 
...»2 فحيث ينو الاين الثلاث وم يخطر بباله وقتكذ» لزمته واحدة. هذا ما 
يتعلق بالفصل الأول وهو .أن الطلقة الواحدة لزمت بقوله أكتب براءتها عازماء فلم 
يصادف الثلاث محلا بعد تفرق في الكلام وفصل» وقد لزمه عند مخاطبته للعدل 
الأول الذي أبى أن يكتب» ثم ذهب لاخر وتكلم افا معه وهو بدوار عر وذلك 
بعد» وهذه شبيبة ة بمسألة أتبع اخ طلاقاً» المذكورة في المدونة ونقلها 5 الختصر 
ونصها على نقل الحطاب» وإذا أتبع الخلع طلاقاء من غير صُمَاتٍ نسقاً من | تبع 
لزع فان كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعا لذلك لم يلرم الطلاق 
الثاني. (ه)» فحيث أمر بالكتاب عند العدل الأول وقع ما أمر به ثم إن ذهابه 
للعدل الذي قال له ما نكتب ؟ أواحدة أو ثلاثاء كان ذلك من التفريق المانع من 
لزوم الثلاث. 
وأما الفصل الثاني وهو أن الطلاق اللازم له هل هو رجعي أم بائن وا حالة 
انه عامي صرفا من عوام البوادي» فجوابه أن الطلاق بائن لا يدف عليه غيوى 
ولا يلزمه ما أورده بعده من التحريم بالثلاث لعدم ا محل إذ هو من أركان الطلاق» 
لقول خليل : «ومحله ما ملك قبله»» والشاهد على أنه بائن» قول ابن الناظم ما 
معناه: وعلى لزوم الواحدة لمن لا نية له» فهل تكون رجعية يرتدف عليها التحريم کا 
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ذكر الأستاذ أو بائن. قال : وهو الأظهر في هذه الأزمنة لعدم معرفة الناس 
بالرجعي فلا يرتدف التحيم. (ه) بلفظ الشيخ ميارة. وقال القاضي اليزناسني : 
الظاهر في أهل زماننا أنهم لا يعرفون الرجعي كا ذكر الشيخ يعني ابن الناظم 
المذكور. قال: ولذلك لا تجد مطلقة تطالب مطلقها بنفقة العدة (ه). وناهيك 
ببذين الشيخين الجليلين والقاضيين الشهيرين» فبان بما ذكرنا وظهر بما سطرنا ان 
الزوج السائل لا تلزمه إلا طلقة واحدة بائنة فقط» هذا ما ظهر لنا والله أعلم. 

وكتب محمد بن الحسن بن رحال (ه). 

الحمد لله» ما تضمنه الجواب أعلاه من الفقه صحيح هو كذلك في 
محاله. وقول السائل : أكتب ها براءتها ما مراده بذلك إلا مباراتها وهو المسمى 
بالطلاق المملك» بمعنى أنه ملكها أمر نفسها بحيث لا تحل له إلا برضاها بنكاح 
جديد ولا يقصد الرجعي أصلا إذ لا معرفة له به ولا يقصد الانسان ما لا يعرفه. 
قال المقري في كلياته: كل ما لا يخطر بالبال إلا بإخطار فليس مرادا للمتكلم 
واذا كان كذلك فما وقع بعد قوله أكتب ها براءتها ملغىٌ لزوال العصمة بالاول» 
والله تعالى أعلم. وكتب محمد الزيزي وفقه الله بمنه. (ه). 

قلت: وني هذا الجواب بحث من وجوه. 


أوها أنه سبلم تخرج أبي ابراهيم المذكور وهو غير مسلم» لأن قول الرجل 
للموثق أكتب لزوجتي الطلاق عازما عليه» ليس فيه تصريح به» وإنما فيه الآمر 
بكتابته» ولا يلزم من أمره بها الطلاق بالفعل» وعليه فلا يلزمه حتى يقول : هي 
طالق» لأن اللفظ من الأكان بخلاف كتابته بخط يده زوجته طالق مجمعا عليه فإنه 
منزلة التصريم به باللفظ فافترقاء لأن الأول لا تصريح فيه بالطلاق» بخلاف الثاني» 
ولذا قال في الفائق: 

سل عياض عن رجل وقع بينه وبين زوجه کلام فجاءت معه الى فقيه) 
فقالت له : أعطني مباراتي لست أبقى معك» فقال ها : إفتدي مني» فقالت 
له : لا أنت طلقني» فقال للكاتب : أكتب ها طلقة ومُباراتها» فطلب الكاتب 
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كاغده ليكتب البراءة فلم يجدهء فأخرجته المرأة» فقال للكاتب : أكتب ها ثلاثاء 
إشهدوا أي طلقتها ثلاثا لا تكون لي امرأة أبدا. أفتنا ما يجب إن کان يرتدف. 
الطلاق أم لا؟ والمطلق لا يدري طلاق السنّة من طلاق اتفليك» غي ان بساط 
يمينه کا وصفت لكء وما الذي يجب على الكاتب أن يكتب اذا قيل له أكتب 
مباراة زوجتي» هل يكتب طلقة سنية أم طلقة تمليك لكل من جاءه» أم هل يفتقر 
إلى سؤال المطلق ويعلمه أن طلاق السنّة في ظهر لم يمسها فيه» وأنها تجب عليه 
النفقة في خلال العدة» واشرح لنا ذلك» وكيف يتخلص الكاتب؟ 
فأجاب: إذا كانت نيته بقوله أكتب ها انفاذ الطلاق بقوله ذلك لزمه 
وإن لم يكن ناويا به الطلاق مجمعا عليه» بل يرى رأيه بعد الكتاب فلا يلزمه الأمر 
ولا ما كتب حتى يشهد أو يرفع ذلك إلمها. (ه) فانظر قوله : إذا كانت نيته 
بقوله ‏ أكتب ها إنفاذ الطلاق بقوله ذلك» لزمه» فكذلك يقال هناء فإن 
كان مراده بقوله أكتب لها براءتها إنفاذ الطلاق بهذا اللفظ لزمه وإلا فلاء 
واحتجاجه بكلام ابن سلمون المذكور يقتضى أنه سلمه وليس كذلك» ونصه نقلا 
عن ابن رشد قال رحمه الله: إذا جاء الرجل إلى العاقد فقال له أكتب لي مباراة 
ثلاث أو بواحدة وكتبها ثم أمسكها الأَمْرْ عند نفسه وأهى أن يلنم نفسه شيا من 
الطلاق الذي كتب هاء إن كان أمر العاقد بذلك وهو مجمع على الطلاق الذي 
أمر بكتبه لزمه» وإلا لم يلزمه وأقصى ما عليه ان يحلف أنه ما ما “كان عازما على 
الطلاق حين أمر بكتبه؛ لأن له أن يقول إنما أمر بكتبما لأشاور نفسي 6 يقول في 
الكتاب (أي الذي كتبه بيده). 


ولو قال قائل إن امه يكتب المباراة خلاف لمسألة الكتاب لكان وجها لأن 
المباراة قد ينضاف اليما الطلاق» وكذلك قوله للعاقد أكتب لي» ومسألة الكتاب لم 


تزد على الكتاب.(ه). تأمله. وقد نصوا على أن القول المحرج لا يعمل به في قضاء 
ولا فتيا وإنما يذكر تفقها وتفننا فقط. 


ثانيبا على تسلم لزوم الطلاق بذلك فقوله : 
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لم يصادف الثلاث محلا ...الح» غير صواب» لأن طلاقه على الوجه 
المذكور رجعي فيصح الارتداف عليه ما دامت في العدة» ولذلك صرح عياض 
بعد ما قدمناه عنه في جوابه أن الطلاق الثلاث يرتدف عليه أي اذا نوى انفاذه 
بذلك وأن حكم الثلاث لازم له أنظره. 


وقوله هذه شبيبة بمن أتبع الخلع طلاقاء بطل أيضاء لأن طلاق الخلع بائن 
باتفاق لوجود سبب البينونة فيه وهو الخلع» فلذلك لم يصح فيه الارتداف» وهذا 
رجعي باتفاق لفقد أسياب البينونة منه فيصح فيه الارتداف. ولذا قال البرزلي في 
أول مسائل الخلع ما نصه: قال القاضي منذر : اتفق الجميع إذا قال للمدخول بها 
أنت طالق فله الرجعة» وانه اذا خالعها لا رجعة له. (ه) فبينهما کا بين الضب 
والنون. ولعل هذه الفتوى هي التي رأى الشيخ أبو العباس الملالي حيث قال في 
التحذير من أمور تقلدها الجاهلون والمتساهلون ما نصه: 


منها فتوى كثير من الطلبة بأن طلاق العوام كله بائن ولو كان في مدخول 
بها دون عوض ولا لفظ خلع ولا حكم حاكء قالوا : لأن العوام لا يعرفون معنى 
الرجعي» وهذا مستند كثير منهم؛ ومن له منهم بعض الاطلاع يستند لاستظهار 
ابن ناظم التحفة في شرحها : البينونة فيمن طلق دون نية» وقصد بعضهم بهذه 
الفتوى إباحة المطلقة ثلاثاء كا رأيت فتواهم بذلك فيمن طلق طلقة مستوفية 
شروط الرجعي ثم أردف الثلاث في العدة فيفتونه بعدم لزوم الثلاث ويحتجون بما 
ذكر» وفتواهم بذلك باطلة» واحتجاجهم بما ذكر باطل» لأن الحكم على الطلاق 
بالرجعي والبائن حكم شيعي وضع له الشرع سبباء فإذا وجد سبب الرجعي 
فالطلاق رجعي ولا يتوقف على معرفة المطلق لمعنى الرجعي ولا لشروطه ولا على نيته 
ولا على عدم ظنه بائناء واذا وجد سبب البائن فالطلاق بائن ولا يتوقف على معرفة 
المطلق لمعنى البائن ولا لشروطه ولا على نية البينونة ولا على عدم ظنه رجعيا. وأما 
استظهار ابن الناظم البينونة في الواحدة اللازمة لموقع الطلاق دون نية فقد استند 
فيه کا أشار هو اليه إلى عرف متقرر عند عوام بلده في زمانه» وذلك أن المتعارف 
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عندهم هو طلاق الخلع بلا عوض» وهو المسمى بالمملك الذي أشار اليه والده 
بقوله : 
وني المملك خلاف ولقضا بطلقة بائنة في المرتضى 

وحمل اللفظ عند الاطلاق على المعنى المتعارف صحيح» وهذا غير متعارف 
عند عوام هذه النواحي في هذه الأزمنة» بل أكثرهم خالي الذهن من الرجعي 
والبائن» فإذا وقع منه طلاق لا يدري هل يحتاج في رد المرأة لولي وغيره من أركان 
النكاح أولاء وإنما ينتظر ما يفتيه به المفتي. (ه). ويؤيد ما قاله أبو العباس الال 
قول ابن جزي في القوانين الفقهية ما نصه: الفصل الثاني في الطلاق البائن 
والرجعي» أما البائن فهو في أربعة مواضع» وهي طلاق غير المدخول بهاء وطلاق 
الخلع» والطلاق بالثلاث» فهذه الثلاث بائنة باتفاق» والرابعة هذه الطلقة التي 
يوقعها أهل 'زماننا وتسم الاراة: جلكون نيا المرأة آم نفسها ومعلا واعدة بائنة 
من غير خلع وفاقا لابن القاسم» وقيل : له الرجعة» وقيل : هي ثلاثء وأما 
الرجعي فهو ما عدا هذه المواضع» ويملك في الرجعي رجعتها ما لم تنقض عدتباء 
ونجب نفقتها وكسوتها عليه طول العدة» فإذا انقضت العدة بانت منه» فلم يلك 
رجعتها إلا بإذنها» وسقطت عنه. النفقة والكسوة» وأما البائن فتبين منه ساعة 
الطلاق. (ه)» ونقله ابن عرضون في شرح التحفة شارحا به قوها: من ذاك بائن 
ومنه الرجعي. وأحال عليه أيضا عند قوها: وموقع الرجعي دون طهر. أنظره. 

وقول ابن جزي: والطلاق بالثلاث فيه صورتان وذلك بأن يطلقها في مرة 
بالثلاث فهي بائنة أو تكون معه على طلقتين فيطلقها الثالثة فهي ا اشا 
وسكت عن طلاق الحام مع أنه بائن أيضا لأنه جبري لا اختيار فيه للمطلق» 
لأنه قد يكون رجعياً کا في الطلاق على الْمُولِي والمعغسير بالنفقة كا أشار له في 
الختصر بقوله: «وطلاق حكم به إلا لإيلاء أو عسر بنفقة»» فتبين بذلك فساد 
ذلك القياس تامله. 

الثهاء استشهاده بن الناظم غ طلاق العوام بائن لعدم معرفة 
الناس بالرجعي» غير صحيح اشا لأن العوام کا لا يعرفون الرجعى بي كذلك لا 
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يعرفون البائن» بل قل من ييز بينبماء ممن ينتسب للعلم» فضلا عن غيو» فالحمل 
على أحدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح. والدليل على أنهم لا يعرفون البائن أيضا 
ما تقدم من قول الحلالي : أن ابن الناظم استند الى عرف متقرر عند عوام بلده في 
زمانه وذلك أن المتعارف عندهم هو طلاق الخلع بلا عوض» وهذا غير متعارف 
عند عوام هذه النواحي. وصرح به أيضا أبو علي بن رحال في شرح امخقصرء قال 
بعد كلام في المسألة ما نصه: وقد تحصل من هذا أن العامي اذا قال لزوجته أنتٍِ 
طالق أو طلقتك» إذا نوى بذلك الثلاث لزمه على المذهبء واذا لم تكن له نية 
فهل يكون طلاقا رجعيا لأنه هو الأصل والوضع الشرعي» أو نقول : طلاقه يكون 
بائنا لأن العامي إنما يعرف الطلاق البائن على ما يغلب من الناس» وإن كان بعض 
العوام يعرف ا والبائن. والظاهر أنه يكون رجعيا بحسب أصله ووضعه بدليل 
ما رأيت في قوله أنتِ طالق طلاق الخلع مع نية الطلاق البائن وقصده 6 رأيته في 
كلام الناس» ومع ذلك ففيها قول بأنه رجعي» ورأيت ما يشهد له من كلام 
الناسء فكيف بمن لم ينو أن الطلاق بائن وإنما هو جاهل باعتقاده أن الطلاق 
بائ ئن لأنه لا يفهم غيو من الأنقال الحقدمةء وتتبعها هنا يطول» وقد كتبنا لك 
ذلك فتأملها بئصاف لا باعتساف» وببذا أفتى شيخ فاس في زمانه علم الأعلام 
سيدي عبد القادر الفاسي برد الله ضريحه. واذا كان قول الزوج iE‏ طالق طلقة 
ملكة» يكون الطلاق معه رجعيا على خلاف في ذلك کا رأيته في كتاب ابن 
العرني فكيف بغيوء والله أعلم. قاله المؤلف وفقه الله. 

ومن نوازل القاضي بفاس» السيد عمر الرندي ما نصه : 

وأجبت عن سؤال ورد على شيخنا هو شيخ الجماعة سيدي أحمد بن عبد 
الرحمان الفيلالي قدس الله روحه من ثغر طنجة حاطها الله بما نصه : 

الحمد لله» وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد» 

فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه خطابك» فتبين لنا منه أن الرجل 
المسؤول عنه تلزمه الثلاث ولا محيد له عنما أصلاء وذلك أن قوله إجعلها ثلاثا أو 
واحدة يدل على أنه الثلاث حين ارادته ايقاع الطلاق» فما اخبر إلا بجا كان في 
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متهي وهذا:«الأزر لا إشكال فيه» لقول خ : « وتلزم واحدة إلا لنية أكثر »» 
وعلى تسلم أنه لم يكن نوى الثلاث حين إيقاعه» فقوله بعد ما سئل عما أراد 
إجعلها ثلاثا يكون انشاء وارتدافا على الطلاق الأول كيفما كان» رجعيا أو بائناء 
لأنه ان كان رجعيا لانتفاء ميات الميتونة عنه وهو الأصل ف الطللاق» فالأمر 
ظاهر في الارتداف» وإن كان بائنا لوجود أشنا ككونه وقع قبل البناء أو مخلع أو 
بلفظه أو المملك أو الثلاث ”ما 5 ذکرت؛ فالحكم و فيه لزوم الارتداف» لأنه قد نص 
في المدونة على أن من أتبع الخلع طلاقا أنه يلزمه ويرتدف عليه ما ارتدف به» ويدل 
له أيضا ما في نوازل الزياني ونصه : 


وسثل الفقيه أبو سالم ابراهم بن هلال عمن طلق امرأته ثم أردف عليها 
الحرامء هل تحرم بذلك أم لا؟ 

فاجاب : إن كان الطلاق رجعيا فالحرام يرتدف ما لم تنقض العدة» وان 
كان الطلاق بائنا لن يرتدف إلا أن يكون نسقا مع الخلع» > بحيث لم يكن بينهما 
صمّات. (ه). 

وقوله ع اكلم بريه ار تلظ الخلم أو املك ر عرق فرق كل بطلاق 
توجد يات البينونة فيه کا قدمناء لان المدار على كونه بائنا ثم أردف عليه طلاقا 
آخرء بدليل مقابلته للرجعي» ولا فرق في هذا الحكم بين الجاهل وغيوء لأن 
الحكم على الطلاق بالرجعي والبائن حكم شرعي وضع له الشرع سبباء فإذا وجد 
سبب البجعي فالطلاق ق رجعي ولا يتوقف على معرفة المطلق لعن ى الرجعي ولا 
لشروطه ولا على نية أنه رجعي ولا على عدم ظنه بائناء واذا وجد سبب البائن 
فالطلاق بائن ولا يتوقف على علمه معنى البائن ولا شروطه ولا على نية البينونة ولا 
على عدم ظنه رجعيا حسما أشار الى ذلك سيدي أحمد بن عبد العزيز الحلالي عند 
قول المتن : « مبينا لما به الفتوى »» وكذا أبو علي بن رحال في حاشيته وشرحه. 
ولا تغتر باستظهار ابن الناظم البينونة ف الواحدة اللازمة لموقع الطلاق دون نية» 
فإن الشيخين المذكورين تكلما معه في ذلك وصوبا ما قلناهء فراجعهما ان شئت 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. کیان تسد 
وأربعين ومائتين وألف» عبد الله تعالى عمر بن عبد القادر الرندي لطف الله به. 
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قلت : وبعد كتبي هذا الجواب بمدة» وقفت على نسخة سؤال وجوابين 
تحته من هذا المعنى» إلا أنه اعتمد فيها استظهار ابن الناظم البينونة فيمن ظل دون 
نية مع كونه عاميا صصفاء وهو خلاف التحقيق الذي قدمناه عن الشيخين : الي 
العباس الملالي» وأبي علي المعداني. وعلى كلاميهما كان يعدل شيخان قطب 
مذهب مالك في وقته أبو عبد الله سيدي عبد السلام الأزمي الحسني» وخاتمة 
علماء مذهب مالك على الاطلاق أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمان 
المدغري رضي الله عنهما في مجلس اقراهماء ويعتمدان في الافتاء بذلك 
عليبما. (ه) منها وهو الذي كان يعتمده شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد كنون 
0 مجلس درسه» وكان 55 ينبه عليه» واعتمده أيضا في اختصاره 

شية الرهوني. 

وسئل سيدي أحمد بن مبارك رحمه الله عن رجل عقد النية من غير حلف 
لزوجته وقال ها : إن انطلقت معي للشهود حتى نعطيك براءتك» ثم انه بلغ وم 
يجد شهودا في الموضع الذي صعد اليه وم تتبعه هي حتى رجع» وبقي ثلاثة ايام 
وهي معزولة عنه» ثم أتى بها سيدي أحمد بن الطيب وردها له وزاد ها مسدكية من 
البقرء ما يلزمه سيدي في ذلك ؟ فبين لنا بيانا شافيا ولك الآجر من الله والثواب. 
فسألته كيف وقع وما مرادك بہذه الالفاظ ؟ فقال Se‏ 
جزماء بلا شك» طلقها بالنبة والتسلم. فقلت : وما معنى قولك من غير حلف 
لزوجته» فقال : أردت أنه لم يقل والله حتى نطلقك وما في معناه. فقلت : وما 
مرادك بقولك إن انطلقت هل اردت به التعليق ؟ فقال : لا بل جزم الطلاق» 
وقال ها أخرجي معي تأخذين براءتك. 

فأجاب : إن كان الأمر على ما ذكرت فقد وقع الطلاق وعدم وجدان 
الشهود لا ينفع أخذا من مسألة ما لو قال للشهود اكتبوا لها براءتها فكلموه حتى 
رجع» فإنه لا ينفعه وقد وقع عليه الطلاق. ومن مسالة ما لو قال هم اكتبوا ثلاثا 
فقالوا : طلق اقل من ثلاث ليبقى لك بعض اتساع فإنه لا ينفعه وتلزمه الثلاث» 
وكذلك عدم خروجها معه لا ينفعه لأنه حتم الطلاق» ولم يعلقه على خروجها. ثم 
اذا لزمه الطلاق فهو رجعي فيدها ما بقيت في العدة ولا يحتاج فيه الى ولي» وا 


- 325 - 


شهودء ولا زيادة في الصداق» نص عليه المتيطي وغيو حتى قال ابن أبي زيد : اذا 
دفع لما صداقها أي في رجعتها رجع ولا يلزمه إلا الأول الكائن قبل الطلاق» فعلى 
هذا إن طاب خاطره بالبقرة المسوكية التي اعطاهاء فبها ونعمت» وان شاء رجع 
والسلام. (ه). ونحوه في نوازل الشيخ عليش عليش المصري ا ياي إن شاء الله. 

ول أل ين الاش قن مجع حرف ا رق 
خفيف انما لا إرث اء کا في النوازل على قول المتن في الخلع : وورثته دونه من 
كونه إنما ترثه إن مات من مرضه الخوف الذي خالعها فيه لا إن كان غير غوف 
كسعال ومات منه. وسلمه في الفتح الرباني. 

فأجاب بأنه صحيح» وتقييد المرض بكونه مخوفا هو في متن ابن الحاجب 
وعنه نقله الحطاب با نصه : وطلاق المريض وإقراره كالصحيح في أحكامه» 
وتنصيف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا انها لا ينقطع 
ميراثهاء هي خاصة إن كان مخوفا. قضى به عثان لامرأة عبد الرحمان. (ه). 
وقولة + ان كا غتوقاء ٠ابن‏ عيذ السا ': ولا لابق شراط ذلك عند من 
ثبت لها الميراث» واستدل على وجوب إرثها بقضاء عثان لامرأة عبد الرحمان وهو 
في الموطا. الحطاب عن التوضيح : والخلع وغو سواء كا في الكاني. قاله أبو على 
في شرحه : طالع تطلع» قاله من شابت ؤوائبه في النوازل عبد الرحمان بن محمد 
الحائك. (ه). 

وسئل أيضا عمن طلق زوجه ثلاثا في كلمة واحدة وأفتى بلزوم واحدة على 
رأي من اجازه فاعتمده وراجعها. 

فأجاب : لا رخصة في الثلاث في كلمة واحدة» فإن الاجماع منعقد على 
لزومه کا في ا القابيي عن شيخه سيدي العربي» فإذا راجعها دوك زوج ففي 
الدر النثير عن جواب أبي الحسن أن الاجماع منعقد على منع ما فعلهء ولا عبة 
بالخلاف الشاذ الذي فيه قال : ويجد فاعله ان كان لا يجهل الحكمء فان مات 
فات الحدء ولا ميراث لما ولا يلحق به الولدء وما الصداق لدخومًا على 
النكاح. (ه). 
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قلت : ما ذكره عن أن الحسن من الاجماع والحد ونفي الولد ونفى | الميرياث 
كله غير ا المسألة مختلف 00 دائماء اد العلماء شببة تدأ الحدّ 
الطلاق اذا أوقعه ثلاثا في كلمة 5 0 : انه 5" طلقة واحدة» فإن الله 
تعالى إنما ذكر الثلاث مفرقا فلا يصح إيقاعه إلا كذلك وهو قول علي وابن عباس 
وجماعة من الصدر الأول» وقال به أهل الظاهر وطائفة من أهل العلم» وأخذ به 
جماعة من شيوخ قرطبة ابن زنباع وابن عبد السلام وأصبغ ابن الحباب وغيرهم 
بالأندلس» وقيل : يلزمه الثلاث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيه وهو 
قول مالك والذي عليه جمهور فقهاء الامصار وجل العلماء. وانظر الفائق ولا بدء 
وقال في الختصر : « وفيه الارث الا نكاح المريض لا ان اتفق على 
فساده... الح »» أي في النكاح الختلف فيه اذا مات أحد الزوجين» الارث» ولو 
كان الخلاف فيه خارج المذهب الا نكاح المريض فلا ارث فيه» وكذلك النكاح 
المتفق على فساده لا اررث فيه أيضاء والمراد بالاتفاق هنا الاجماع» انظر الشراح. 

وفي جواب لسيدي يحيى السراج ما نصه : 

إن اواد الحانثين بالحرام والطلاق يلحقون بابائهم» وليس هم كأولاد الزنى 
امحضء فإن أولاد الزنى المحض لا يلحقون بابائهم ولا يتوارثون» وأولاد الحانثين 
با حرام يتوارثون ويلحقون بابائهم» لان العلماء اختلفوا ف ا حرام هل يلزم به 
الطلاق أم لا ؟ وقول من قال : ولد الزنى وولده وولد ولده الى النار» باطل» فكم 
من ولد الزن رجل صالح»وكذلك أولادهم وأولاد أولادهم. انتہی. 

وسئل القوري عمن حلف بالطلاق الثلاث والأيمان اللازمة ويحنث ويقم 
مع زوجته في الحرام حتى يلد معها أولادا على تلك الحالة» فهل يرنه أولاده أم لا ؟ 

فأجاب : الفتيا فيا من شيوخنا المتأخرين رضي الله عنهم لحاق الأولاد 
وتوريئهم ما ترك آباؤهم يقتسمونه على فرائض الله تعالى» وني تعليل ذلك من أصله 
طول لا تسعه هذه البطاقة» والله سبحانه أعلم. وكتب محمد بن قاسم القوري 
لطف الله به. (ه) انظر نوازل العلمي. 
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وسئل الشيخ التاودي عمن طلق زوجته فشهدت بينة أنه من حين طلقها 
هذه نحو عشرة أشهر سلفت عن تاريخه وهو مريضص مرض الإقعادء وزيد فيه مرض 
عرد عند الطلاق المذكور سقط منه نصفه من الأعلى الى الأسفل وهو ا حمل 
ف موضعه ما خر ج منه ولا يشعر» وهو على الحالة الموصوفة ولا يعلم أنه تبدل 

عنها الى أن توفي بنحو نمانية أيام سلفت عن تاريخه. 

فأجاب : الحمد لله» حيث كان امرض المشهود به أعلاه الزم صاحبه 
الفراش وأقعده على التصرف ولم يفارقه حتى مات» فهو مرض مخوف ينع النكاح 
والصلاق» ونخص بالثلث . ني ائق لماجي ل مالك 0 مرض 
فيه عن ماله» وان طلق فيه زوجته ورثته 0 اللقوة والرخ 0 من e‏ اذا 
صخ البدن» وكذلك ما کان من 3 والبرص والحذام يصح معه بذنه ويتصرف 
فهو كالصحيح. (ه). نقله المواق وأبو الحسن» ومثله لابن محرز» ولا يعارضه قول 
اللخمي أول طويله کالسل والحذام كصحة» لان أول ذلك هو ما تصرف معه 
صاحبه 3 يفيده كلام الباجي»وا الله تعالى أعلم. وكتب حمد التاودي لطف الله 
به. (ه). 

قلت : قال المواق في شرح الختصر بعد نقل قول اللخمي المذكور 
نصه : ويبقى النظر إن اعقبه الموت» فجزم ابن عرفة بأنه مخوف. (ه). 

وسئل العلامة شق زيد الحائك من رباط ايده عن نازلة اختلف فيبا طلبتها 
ل تزوج امرأة ووقع بعد في نزاع مع أخرى فطلقها وتطو ع لهذه. أنه إن 
رد د الأول فأمرها بيدهاء فردها الخدت و فنازع ف لفاو والصداق خال 

من ذكره» وما ذلك ف قطعة أخيرق ومات ا الشاهدين» وأدى الباق أن ذلك 

کان ا ف أصل نکاحه» فحكم القاضي بثبوت ذلك لشهادة م. من ذكر وان 
مات أحدهما. 

فأجاب : الحمد لله» إني تصفحت الحكم ومبناه إشهادا ودليلا فألفيتهما 
لينيّن» أما شهادة الميت منهما فلا تتم لإجماها واحتالهاء فيرد ما بنيّ عليها. . ففي 
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نوازل القضاء والشهادات من المعيار ما نصه : ولا يلزم القضاء والأحكام بلفظ فيه 
إشكال وايهام» وهذا لا يختلف فيه أحد من ذوي الأفهام. (ه). على أن الحي 
منہما لولا ان تداركه ببيانه لسقطت شهادته كشهادة الميت» ولو أدى على الأصل 
وهو الصداق أو فرعه لكانت زيادة وهي لا تقبل إلا من المبرز كسما لا فتحا كأ 
للونشريسي في معياره وفائقه» لا تفسير اجمال حتى ياي فيه ما في ابن ناجي على 
المدونة عن شيخه ونصه على قوها في كتاب التخيير واتمليك :وان قالت قبلت أو 
قبلت أمري أو طلقت نفسي سئلت. .. ال أقام شيخنا حفظه الله تعالى من قوها 
سكلت» أن الشاهد اذا شهد شهادة مجملة انه يفسرها ولا تكون زيادة في الشهادة» 
قال : ثم وقع الحكم به عندنا. قال أبو علي في شرحه وحاشيته عقبه : فلا يشترط 
في الشاهد المفسر أن يكون مبرزا. وأما الدليل فكان التسور عليه من قول المتن 
وشروحه في فصل تفويض الطلاق : « وان كان في المناكرة امس » الى أن قال 
بعد كلام اعت قوم أن حل اشن لا تجوز شهادته» رد الحكم بالطلاق 
بعد ابمين كا أفاده المتن وغيو حتى المدونة» وكذا يرد حكم الحاك اذا م يصادف 
الراجح کا في ابن مرزوق» ونصه بعد تحصيل : وهذه المسائل انما كانت حيث 
القضاة من أهل الاجتهاد المطلق أو المقيد» وأما قضاة الوقت» فمن قضى بغير 
الراجح منهم نقض حكمه. (ه). ونحوه في أجوبة الفاسي قائلا فيها : إن حكم 
الحا بالراجح يرفع الخلاف ولو مقلداء ونقله عنه أبو علي في الارتفاق وقال فيه : 
هو حق لا شك فيه. (ه). واا اا الطول ر اومن ب والله 
يجري كلا بنيته. (ه). 

وسئلت عن شريف من سكان الحياينة تزوج امرأة بفاس وغاب عنها قبل 
آلا ان دة كر اة اعام فرفعت (أي المرأة) أمرها لقاضي فاس فأرسل اليه 
إما أن يقدم الها أو “يظلقها فا جا بالامتناع ينا عقا 

فأجبت : الحمد لله» حيث امتنع الزوج من القذوم والطلاق معا وثبت 
ذلك بعدلين فللمرأة الخيار بين أن تبقى في عصمته وبين أن تطلق نفسها بعد 
التلوم» لقول الزرقاني : ولا يجوز أن يطلق على أحد قبل الكتب اليه» ثم اذا امتنع 
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من القدوم تلوم له الحا بحسب اجتہاده» ثم إن شاءت طلق عليه حينئذ واعتدت» 
فإن لم تبلغه المكاتبة طلق عليه لضررها بترك الوطء. 

وقال الفشتالي في وثائقه : فإن كان الزوج حين غاب ترك ها نفقة لم يكن 
لهأ قيام بمغيبه عنها إلا أن يتطاول مغيبه عنها جدا فترفع أمرها إلى السلطان وتشكو 
إليه طول مغيبه عنهاء فينظر السلطان في ذلك ويكتب إليه ليوقف هنالك» فإما أن 
يقدم إليبا أو يحملها إليه» وإما أن يفارقهاء فإن لم يفعل شيا من ذلك قضى عليه 
وبذلك قضى عمر رضي الله عنه وقاله مالك» قال ابن القاسم : وهو رأي... الم» 
والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت أيضا عن بينة شهدت بأن فلانا غاب عن هذه الحضة الفاسية 
صانها الله من كل بلية مدة تقرب من عشرين سنة سلفت عن تاريخه غيبة اتصال 
وانقطاع ولا زال غائبا عنباء كان في ابتداء سفره بمصر ونواحيهاء ثم انتقل عنها 
لناحية السودان» واستوطن منها حيث لا تمكن إليه المكاتبة في علمهم... الح 
ونص السؤال : امرأة المشهود بغيبته أعلاه على الوجه المبين ثمه» قامت تشتكي 
ضرر زوجها المذكور بعدم الوطء وخحشيت على نفسها الزنى لعدم صبرها عليه 
وأرادت فراقه لأجل ما ذكرء فهل لما ذلك عملا بقول الختصر : «أو ترك الوطء 
ضررا أو شرمة'العبادة إلى قوله ؤإن غات © ولا وجل عملا بقوله يلا تأجيل عل 
الأصح» لا سيما وقد طالت غيبته عنها بحيث لا تمكنه المكاتبة اليه ا بالموجب 
أعلاه أو لا تمكن من ذلك» بينوا لنا ما لديكم في ذلك مأجورين» والسلام. 

فأجبت : الحمد لله» حيث طالت غيبة الزوج المشار له جدا وتعذرت 
الكتابة اليه» وخافت المرأة على نفسها من الزنى فلها أن تفارقه بطلقة وهي مصدقة 
فيما تدعيه من التضرر بترك الوطء ومن خشية الزنى» إذ هو أمر لا يعلم إلا من 
جهتها. قال الزرقاني في شرح المختصر نقلا عن البرزلي ما نصه : لا يجوز أن يطلق 
على أحد قبل الكتب اليه فإن لم تبلغه المكاتبة طلق عليه لضررها بترك الوطء 
وهي مصدقة في دعواها التضرر بترك الوطء وفي خوف الزنى» لأنه أمر لا يعلم إلا 
منباء وهذا كله إن دامت نفقتها حقيقة أو حكما م إذا كان له مال تنفق منه» 
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وإن لم يعينه ها وإلا طلق عليه لعدم النفقة. وفي المعيار عن المازري رد الحكم 
بطلاقها لتضررها بترك الوطء. ويمكن الجمع بحمله على من لم يُظن منها خشية 
اردع وهل دا ارو عل رعو صر افيه اللي رهام a‏ 
وقال الزرقاني أيضا في زوجة المفقود والأسير ما نصه : وإذا ثبت ضما الطلاق 
بذلك أي بعدم النفقة فبخشية الزنى أول» لأن ضرر ترك الوطء أشد من ضرر 
عدم النفقة» ألا ترى أن إسقاطها النفقة يلزمها على ما مر» وإسقاط حقها في 
الوطء لها أن ترجع فيه » وأيضا النفقة يمكن تحصيلها ها بتسلف أو سؤال بخلااف 
الوطء. (ه). والله أعلم. قاله وقيده المهدي» الله وليه ومولاه. (ه). وانظر حاشية 
التحفة في فصل الإيلاء والظهار ولا بد. 

وفي نوازل الأنكحة من المعيار أن الامام المازري سئل عمن غاب عن 
زوجه ست سنين» هل تطلق عليه بالاحتياج إلى النكاح ؟ 

فأجاب بعد أن رد على قاض حكم بذلك بقوله ما نصه : هذا لا يصحء 
قد قال مالك وأصحابه فيمن وطىء مرة وانقطع ذکره» أن زوجته لا تطلق عليه ولو 
كانت تشتعل نارا من الشهوة» ومن الجائز أن يكون الرجل منعه مرض أو اعتقل» 
ومرضه واعتقاله يرفع كونه متعديا في ترك الوطء بإجماع وإن كان غير متعدء 
فكيف تطلق عليه زوجته» نعم لو قصد بالمغيب عنها الإضرار» وثبت ذلك» نظر 
إليه نظرا اخرء وهذا حكم باطل باجماع من الصحابة» وطريق الاستدلال من أهل 
كل عصر... الح. ونقله الرهوني في حواشیه» واعتمده معترضا به كلام الزرقاني 
الثاني الذي نقلناه عنه في امرأة الأسير والمفقود بعد أن سلم كلامه الأول» والجمع 
الذي نقله عن البرزلي. انظه» ولكن كتب عليه ابن عاشر ما نصه : أقول : 
تأمل ما أفتى به المازري هنا مع قول خليل في مختصرهء واجتهد وطلق في لأعزلن أو 
لا بيتن أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا. وقد أوضح في العتبية وابن رشد في البيان» 
أنه يكاتب الغائب» فان قدم وإلا طلق عليه القاضى إذا طال مغيبه. قال ابن 
رشد : وثلاث سنين قريب. (ه). فإن زاد طلق عليه» فبحث المازري مع القاضي 
المطلق» إن كان لعدم الكتب إلى الغائب حتى يتبين عذره أو لدده فالبحث 
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ظاهرء وإن كان بحنه لأن الغائب لا يطلق عليه أصلا فقد علمت ما في العتبية 
والبيان. انتبى. من خطه بواسطة بعض الفضلاء. 8 من نوازل الزرهوني. 
قلت : واستدلال المازري بما نقله عن مالك وأصحابه فيمن وطىّ مرة 
وانقطع ذكره أن زوجته لا تطلق عليه» بعيد لا یصح» لأنه مقيد ‏ م في شروح 
اختصر س با إذا لم يتسبب الزوج في ذلك وإلا فتطلق عليه» والزوج هنا هو 
الذي تسبب في السفر فتأمله. 
ومن نوازل ابن هلال : الحمد لله فإن كانت غيبة الزوج على مسافة 
عشرة أيام وتحوهاء طلقت عليه بعد إثبات موجبات ذلك من الزوجية واتصاها 
و اي الاسم ال د و 
' سطره الموثقون» فإذا شهد الشهود ببذه الفصول كلها وقبلواء اجل الغائب 
الانفاق عليها شهرا أو هرو أو کس وا ر یوما على حسب الاخات 00 
انتقضى الأجل وم يرجع الغائب ولا ظهر له مال ولا وصل إلى زوجه منه شي 
ودعت الزوجة إلى النظر اء حلفت في مقطع الحق بمحضر عدلين قائمة 
مستقبلة قائلة : بالله الذي لا إله إلا هو ما رجع إليبا زوجها فلان من مغيبه سرا 
لا جهرا إلى حين ينها هذهء ولا ترك طا نفقة ولا وضعت ذلك عنه» ولا وصل 
إلمها شيء إلى الآن. فإذا حلفت أباح لها القاضي تطليق نفسها بطلقة واحدة يملك 
بها زوجها رجعتها إن قدم موسيرا قبل انقضاء عدتهاء ويكتب بذلك كله سجلا 
ترجى فيه الحجة للغائب» لأنه إذا قدم فأثبت أنه ترك ها مالا تنفق منه فإنها ترد 
إليه وإن تزوجت ودخل بها. قال الشيخ خ أبو بكر بن عبد الرحمان : وهي رواية 
تحمدء وقال الشيخ خ أبو محمد بن اي زيد : تفوت بالدجول» وأما إن قربت غيبة 
الزوج فلا بد من | الإعذار اليه وحدها ما کان عل مسي اربعة أيام وخوهاء قال 
ذلك القاضي ابن رشد في نوازله : وهذا الذي نه من حد الغيبة القريبة 
والبعيدة»معناه مع الأمنءوالطريق مسلوكةء وأما إن لم تكن الطريق مسلركة ولا 
اة فيحكم على الغائب فيبا وإن قربت غيبته 3 له الحجة. (ه). وإن 
كان الغائب بموضع لا تناله به الأحكام ولا يقدر على أحذ الانفاق منه بالكلية 
فهو كالعدم. وفي التحفة : 
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وزوجة الغائب حيث أملت فاق زوجها بشهر أجلت 

وبانقضاء الأجل» الطلاق مع بمينها وباختيارها يقع 
وراجع شروحه ففيها هذه الشروط وزيادة. 

ووقع الجواب عمن شرط عليه والد الزوجة السكنى معه» وإن أخرجهاء 
فامرها بيدها بما نصه : 

الحمد لله» يقضى على الزوج المذكور بالشرط المذكور» لأنه معلق بالطلاق 
وهو لازم على المشهورء ولولي الزوجة الخيار فيما جعل له إن خولف الشرط 
المذكور. قال في الاستغناء : فإن شرط أبو الزوجة على صهره أن لا يتزوج عليها 
فإن فعل فأمرها بيد أبدباء ففعل ذلك الزوج وأراد الأب أن يفرق وأرادت البنت 
البقاء فالاحتيار في ذلك للأب» ولا خصوصية للتزوج بل غيه من الشروط 
كذلك إن وقع التعليق» وإذا كان الخيار للأب مع إرادة البنت البقاء فاحرى إذا 
أرادت الفراق كا في نازلة السؤال» والله أعلم. وكتب محمد. (ه). 

وبعده, مارسم أعلاه صحيح. فقد سكل أبو مهدي سيدي عيسى 
الشريف هو والد صاحب نوإزل العلمي» عمن وكل وكيلا لينوب في عقد النكاح 
لامرأة وفوض اليه» فالتزم الوكيل المذكور عن موكله السكنى ببلد المرأة وأن لا 
يخرجها من بلدها إلا بإذنهاء فإن أكرهها على الانتقال فقد جعل أمرها بيدها في 

فأجاب بأن الشرط المعلق بما ذكر لازم. وقال الجزولي في شرح الرسالة : 
إذا علق مثل أن يقول في أصل العقد إن تزوجت عليك فأمرك بيدك» هل يازم أم 
لا ؟ والمشهور أنه يلزم. (ه). انظر نوازل الشريف. 

وسئل العلامة أبو زيد الحائك عن رجل أشهد أنه إن غاب عن امرأته 
شهرا ولم يترك ها نفقة» فأمرها بيدها. 

فأجاب : إن ثبت مغيبه شهرا وأنه لم يترك لها نفقة» كان ها أن تأخذ ما 
جعل لطاء بعد أن تحلف أنها ما تركت ما جعل لهاء حيث لم تقم عند الاجل» على 
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ما به العمل والفتوى في ذات الشرط ا في شرح أي علي» ونصه : وفي العتيبة؛ 

روى ابن عبد الحكم عنه إن لم تقض عند الأجل فإنها تحلف بالله ما تركت ذلك 

وتقوم بشرطهاء قال غير واحد : وہذه الرواية جرى العمل وا الفتوى. (ه). 

رالا مدكورة ي العمل المطلق» قل ف جد علا كات «البيطية» ري 
وسئل الحائك آنا عن امهارب بالمرأة. 


فأجاب : إن فيه خلافا مذكورا في المعيار وغيوء والذي يظهر من نظم 
عمل فاس التحريم» قال : 
وأبدوا التحرم في مخلق وهارب سياق في محقق 
ونقل في شرحه ما أفاده وغيو» وكذا سيدي عبد الرحمان الفاسي في 
حاشيته قائلا : وقد أفتى الونشريسي بأن اهارب إذا خحطب المهروب بها بعد 
هروبهاء لا يجوز تزويجها له من أن ولا غيرى لأنه غير كف». لفسقه» وذلك حق 
الله. (ه) وبه يعلم أن المشهودٌ عليه أعلاه إن سلم ما له اعد فلا يتزوجهاء 
والخلاف المذكور إنما هو في التأبيد لا في التزو ج» وهَبه أنه فيه» فالراجح المنع › 
والسلام. (ه). 
قلت : قال الجلالي رحمه الله : الذي جرى به العمل على ما أفتى به 
القوري والعبدوسي وسيدي أحمد الونشريسي وولده سيدي عبد الواحد وسيدي 
علي الزقاق وشيخنا سيدي يحيى السراج وشيخنا سيدي عبد الواحد ا جهري 
تأبيد تخرعها على المهارب» ولا ية يتم له مقصوده الفاسد» ويعاقب بحرمان ما عجل 
يرورس ا ول و كاداية عن المراج وی عل بن هارون أن 
0 0 التأييد» - المشهور هو المفهوم من جواب لأبي الفضل راشد» 
وقال بعضهم : 
وخيب أخا التخليق وارج مارب بلوغ المنى والعلم نار على علم 
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فهما معا مشهوران على ما حكى سيدي علي بن هارون والسراج» ولكن ما 
به العمل مقدم. (ه). وانظر نوازل العلمي فقد أوسع الكلام في المسئلة. 

قلت : عبارة شرح العمل. قال الجيلالي : الذي جرى به العمل على ما 
أفتى به القوري وجماعة من الشيوخ سماهم تأبيد تحريمها... الم كلامه قف عليه 
والمشهور في هذه المسئلة أيضا عدم تأبيد التحريم ا في نقل الش. وغيو عن 
السراج» وسيدي علي بن هارون. (ه). تامله. 

وسئل الحائك أيضا عمن جعل أمر امرأته بيدها بطلقة واحدة إن لم ياتها 
بالنفقة في كذاء فلم يات بها وقضت بطلقة واحدة على نحو ما جعل لما. وأفتى 
غيو أن له رجعتها لأنه رجعى. قال في المدونة : إذا طلقت المدخول بها نفسها 
واحدة أن له الرجعة. (ه). 

فأجاب : المذكور أعلاه من أن طلاق التي طاع زوجها بتمليكهاء رجعي 
صحيح کا في التوضيح وغيو» وإِنما الخلاف فيما اذا كان شرطا في أصل النكاح 
وإليه أشار أيضا في التوضيح بقوله : وقد علمت أن مذهب المدونة اذا طلقت 
امول مر" فوا اة ان ا و و ر 
مشروط في أصل النكاح» وقرره ابن عتاب بأنهُ راجع إلى الخلع» لأنها أسقطت من 
صداقها لشرطها. (ه)؛ وعليه عول الحطاب» ولا يعارضه قول التحفة : 


وفي المملك الخلاف والقضا بطلقة بائنة في المرتضى 


لأنه کا في شرح شيخنا ‏ أي التاودي ‏ لما فيما إذا كان بلفظ الخارج 
من غير عوض» أو قال واحدة تملك بها نفسها قائلا في الثاني : إنه أحسن» أي 
أليق بلفظ المملك. وقال أبو علي في حاشيته في الثاني : أن يقول لها أنت طالق» 
وينوي به المباراة» وعلى كل فهو غير نازلتنا لا کا قد يتوهم (ه). 

وسئل أيضاً عن رجل أشهد لامرأته أنه إن أضر بها فأمرها بيدها وهي 
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فأجاب : إنه صحيح لقول ابن سلمون» ولا اختلاف أنه إن لم يكن 
مشروطاً في العقد / جائز نافذ (ه). ولقول الجزيري في وثائقه : الضرر إن طاع 
بتصديقها فيه لزمه ويكره عقده» وإن قيده بينهما فيه أو أطلق حلفت حيث 
يجب, إلا أن يقول : دون يمين. مالم تمكنه من نفسهاء فان تلذذ منها بشيء سقط 
شرطهاء وإن ادعى التلذذ وأنكرته» حلفت وها رد المين. (ه). وهو واف بمسكلة 
السؤال والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضاً عن هاربة عن زوجها مشتكية ضرره» وأنه أسقط 
يدها بضرية. 

فأجاب : إن كان الزوج تناله الأحكام فهو من أفراد قول ابن سلمون ما 


وسال ابن حبيب سحنونا عن المرأة تشتكي أن زوجها يضربباء وہا 3 
ضرب ولا بينة ها على معاينة ضرببهاء فقال : إنه يسال عنه جيرانباء فإن قالوا : إن 
مثله لا ينزع عن ظلمه» وإذا ما حبسه وأدبه قيل : فإن سمع الجيران الصياح 
منها ولم يحضروا ضربه إياهاء فقال لا شك في هذا انه يؤدبء ولان هذه الاثار لو 
كانت من غين لشكا هو ذلك» وانظره» دک دلت ابن فتوح (ه). وإن كانت 
لا تناله الأحكامء فهو من أفراد جواب ابن عرفة الطويل المذكور 2 المعيار» 
ومضمنه؛ أنها لا ترد إلى زوجها وأا تطلق عليه (ه). 


وسئل أيضاً عمن ضرب زوجته وادعت العداء وهو غيو» فلمن يكون 
القول منهما؟ 

فأجاب : في ذلك خلافء والذي رجحه أبو على في حاشيته» تصديق 
الزو ج» وعليه يدل كلام أبي الحسن وغيو. وني الحطاب عن ابي محمد تصديقها. 
وقيده ابن سلمون با إذا لم يكن الزوج معروفا بالصلاح وإلا قبل قوله. ومثله في 
جالس المكنابي؛ وأصله لابن رشد. وفي سماع أصبغ؛ قال : إن ضربها ضربا خفيفاً 
في أمر تساهله أدبا فلا أراه من الإساءة» ولو ضرا على ذلك او جاء من 
ذلك أمر مفرط», وإن كان مرة واحدة رأيته إساءة. (ه). والذي تظهر قوته أا لا 
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تطلق عليه بالضرر الواحد» خلاف ما في الختصرء فإن ما ذهب عليه في الختصر 
من تطليقها عليه بالضرر الواحد عخالف للجادة» ولا عليه الباجي وابن فتحون 
وابن سلمون والمتيطي وصاحب التحفة» ورجحه أبو علي واعترضه على صاحب 
الختصر»ء وتبعه تلميذه ابن عبد الصادق في شرحه قائلا : هذه المسئلة ما تعم بها 
البلوى فيتعلق بلفظ الختصر من لم يطلع. 

قال : وقد وقعت في زماننا وعظم فيها الأمر حتى وصل الى أمير المؤمنين 
مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل» فوقع الحكم فيها أنه لا بد من التكرار (ه). 
وبه رأينا الفتوى ممن يعتد به والسلام (ه). 

وسئل أيضا عن امرأة جاءت دار أبيها مع زوجها زائرة وتعاصت عن 
الرجوع الى دارها. 

فأجاب ا عليها الرجوع» فإن امتنعت منه زجرها الحا وردها حتى 
تتكرر شكواها "ا للمتيطي وغيو» ولا فرق بين الحاضة والبادية کا لابن سلمون 
والجزيري في كلام طويل» فإن شكت ضرر أهله فيفرق بين الوضيعة وغيرها ا في 
المدق وغية قال "ابن الما جشون 4 ريه امرأة لا يكون ها ذلك تكون وضيعة القدر 
ذات صداق يسير» وف المنزل سعة. قاله ابن سلمونء إلا أن يتحقق الضرر فيعزها 
عنهم» قاله المتيطي» والله الموفق. (ه). 

ووقع السؤال عما يظهر من الجواب ونصه : 

الحمد لله للزوجة المذكورة أن تطلق نفسها وتفارق الزوج» لما ثبت من 
- تكرر إضرار الزوج المذكور بها وإساءته لها بالضرب والشتم. قال في المتن» وها 
التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره» وفي التحفة : 


ويشبت الإضرار بالشهود أو بسماع شاع في الوجود 


ثم قال : 
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وحيما الزوجة تثبت الضرر وم يكن ها به شرط صدر 

قيل لها الطلاق كلملتزم ‏ وقيل بعد رفعه للحكم 

ويزجر القاضي ما يشاؤه وبالطلاق إن يعد قضاقه 
والله أعلم. 

وكتب أحمد بن سودة كان الله له. انتبى. 

الحمد لله» المسطر أعلاه صحيح) وللإمام أبي العباس أحمد القباب جواب 
في المسكلة قال فيه ما نصه : 


إذا ثبت الإضرار کا يجب على وصف التكرر وهو أمكن وحصل الإعذار 
والعجز عن الدفع وجعل القاضي الى الزوجة تطليق نفسها أخذا بقول من قال به 
من الفقهاء» فاوقعت الطلاق امجعول بيدهاء فإن الطلاق لازم. (انتهى) المراد منه. 
وكتب عبد الله تعالى محمد بن طاهر المواري لطف الله به : 

الحمد لله المسطر أعلاه جوابا وتصحيحا صحيح» فحيث ثبت الضرر» 
فلها أن تطلق نفسها ولو لم تشهد البينة بتكرره كا أشار له في المتن والله تعالى 
أعلم. وكتب سليمان بن أحمد الفشتالي. انتبى. 

وأجاب مفتي فاس سيدي عبد الكريم اليازغي عما يظهر من الجواب 
ونصه : 

الحمد لله» نصوا على أن الشاهد اذا لم يكتب شهادته بخط يده» فلا 
يقضى بها الا بعد الاستفسار كشهادة اللفيف» وأيضا لا تكون الشهادة بالضرر 
عاملة حتى يقول الشهود : إنه يضربها ويشتمها في غير حق» والرسم أعلاه حال 
من ذلك. قال المتيطي : لا تكون الشهادة بالضرر أو بالشتم عاملة حتى يقول 
الشهود إنه اضر بها او ضربها في غير ذنب تستحق به ذلك. 

وقد هل ابن مروف في اغتنام الفرصة أن ا والمكرر من 
الإساءة يجوز اذا كانت تستاهله وفعلت ما يوجبه» والله تعالى أعلم. وكتب عبد 
الكيم خار الله له. انتبى. 
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وسئل الحقق الزرهوني عمن ضب زوجه بالمكحلة فأخطأها وتبعها 
ليضربها بسكين بيده فمنعه بعض من اتفق حضوره هناك ولوا لقتلها أو مثل 
بهاء ثم تعرض ها في طريق دار أبيبا ليفعل بها مثل فعله الأول فمنعه بعض من 
حضر من أهلهاء وانتصر له هو بعض أقاربه حتى مات لذلك رجلان بينبماء 
وأصابت المرأة في هذه الم رشة في صدرهاء وثبت هذا كله بالبينة العادلة» 
فأرادت الآن طلاق نفسها. 

فأجاب : حيث ثبت أن الزوج المذكور أعلاه» فعل بزوجه المذكورة معه 
ما لا يفعله الا العدو بعدوه» وتكرر ذلك منه وأعذر اليه وعجز عن الدفع» 
فللزوجة المذكورة أن تطلق نفسهاء إذ لا يومنء لعظم جرأته من عوده لفعل ذلك ٠‏ 
مرة اخرى بهاء وقد لا يوجد من يخلصها من يده فيجهز عليباء سيما مع ما نحن 
عليه من تعطيل الاحكام الخزنية الآن. ففي القسم الثالث من التبصة وهو قسم 
الحكم بالسياسة ما نصه : وإذا فعل الرجل بزوجته ما يوجب ها القصاص منه 
وكان شديدا يخاف عليها منه اذا اقتصت منه فإنها تطلق (ه). 

وفي البيان» قال سحنون عن مالك في الذي يغتال بامرأته؛ تطلق عليه 
طلقة بائنة. ابن القاسم؛ أرى أن لا يفرق بينهما ويكون بينبما القصاص والقودء الا 
ان يرى السلطان للتفرقة بينهما وجها عيسى مثل أن يخاف منه عليبها. والذي أقول 
به انه ليس اختلافاء وَإِنما معناه أنه لا يفرق بينهما بالمثلة الا ان تطلب هي الفرقة 
وتدعي انها تخافه على نفسها. زاد أبو على:إذا كانت تخافه على نفسها يجب ان 
تختار الفراق» ولا سيما إن خافت قتلها أو ازالة عضو من أعضائها (ه). 

وسئل الفقيه أبو زكرياء يحيى بن جابر البطوني عمن حلف بطلاق زوجته 
بالثلاث على أمر أن لا يفعله ثم ماتت المرأة التي كانت في عصمته فحيتقذ هل 
يلزمه شيء من ذلك إن قدم على فعل الامر الذي حلف عليه فيما يتزوجه من 
النساء بعد. 

فأجاب بأن الطلاق لا يلزم إلا التي كانت في عصمته يوم حلفه» ولا 
شيء عليه فيمن نكح بعد يينه قبل حنثه» وهكذا جاءت الرواية في المدونة في 
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كتاب العتق منهاء وإن لم تكن له امرأة يوم حلفه فلا شبيء عليه فيما أفاد» والعتق 
والصدقة مثله» قف على تمامه في المعيار. 

وأجاب عن مثل المسئلة ابو عمر بن منظور بأن المين لا تنعقد الا على 
التي في عصمته» فإذا ماتت انحلت وم يبق لما حكم في جهة الزوجة. (ه). 

قلت : قال في الفائق نقلا عن الإمام الحفار ما نصه : وصل كتابكم 
ومضمنه مسكلة الذي تطلق عليه الزوجة التي تزوجها بعد المين أم لا 

وا معمول به في ذلك ان ينظر الى يوم الحلف» فإن كان ذلك تزوج زوجة 
ثم حلف وقد تزوج اخرىء فإنما تطلق عليه من كانت في عصمته يوم الحلف ولا 
معتبر بحاله يوم الحنث» هذا الذي تتضمنه قواعد الفقه» فمن كان غير متزوج 
فحلف باللازمة أو بطلاق ثم تزوج بعد بمينه ثم حنث فلا شيء عليه في هذه 
الزوجة لانه يوم حلف لم تكن في عصمته زوجة فلا يازمه طلاق في زوجته الآن» 
وكذلك إن كان متزوجا فحلف ثم ماتت الزوجة ثم تزوج اخرى فحنث فلا شيء 
عليه» لان التي كانت في عصمته يوم العين قد ماتت فلا شيء عليه في هذه 
الاحرى» وهذه المسئلة عندي محققة من زمان الصغرء فإن نازلة نزلت في ذلك 
الوقت» وذلك ان رجلا من ذوي الإقرار حلف على زوجه باللازمة أن لا تلبس جبة 
كانت له» ثم تزوج علا بعد ذلك شابة فغارت كعادة النساء وكان ها ولد كبير 
فأمرته ان يسثل ها الفقهاء إن لبست ال جبة امحلوف عليبا هل تطلق عليه الزوجتان 
القديمة والحادثة» فجاء فار آذ اهما يطلقان عليه ففرحت وقالت : إذا طلقت 
عليه شريكتي فلا أبالي وما علي في طلاتي فلبست الجبة فدخل الزوج وهي عليها 
فقال ها : يا عدوة الله فعلتها. قالت له : طلقها عليك ثلاثاء فخرج من فوره 
للقاضي ابي عبد الله بن بكر وللشيخ ابي عبد الله البياتي فقالا له : إنما تطلق 
القديمة التي كانت في عصمتك يوم الحلف» ولا ينظر الى من كان في عصمتك 
يوم الحدث» فصرت أذكر تلك المسكلة من زمان الصغر محققة معلومة» وليس في 
المسئلة نخلااف الا ما أشار اليه بعض الفقهاء من أن المعتبر يوم الحنث ولم يتابع 
عليه» والقواعد تردهء لأن الانسان لا يتوجه طلبه الا لمن يقصده بطلاقه» والذي 
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يحلف بالطلاق انما ينصف الطلاق لمن في عصمته يوم الحلف» وهو في ذلك اليوم 
لا زوجة له غير التي في عصمته» ولا يقع الطلاق على من يتزوج بعد. قف على 
ا 

قلت : وكذا لو حلف بالطلاق مثلا لا يدخل الدار وله زوجة» ثم 
طلقهاء فإنه لا شيء عليه في الدخول ما دامت مطلقة» فإن ردها رجعت عليه 
المين ما دامت العصمة لم تنقضء فإن انقضت انحلت يينه. ولو حلف بالطلاق 
أيضا أن لا يدخل الدار وله زوجة مثلا فطلقهاء ثم تزوج غيرهاء فله دخول 
الدار» ولا شيء عليه في هذه المرأة الثانية» لان يمينه زالت بالطلاق. 

قال الحطاب في شرح قول الختصر : « ولو نكحها ففعلته حنث . 
الح» مانصه: 

فرع : إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل فعلاء ثم طلق تلك الزوجة أو 
ماتت» ثم تزوج غير تلك الزوجة» ثم فعل ذلك الفعل فلا حنث عليه من باب 
أولى» والله أعلم. اتتبى. وقال ا 0 
ینوا ایل عا ننه : قد نص ابن القاسم على أن من حلف لغريمه بالطلاق 
الثلاث لياتينه أو ليقضينه حقه وقت كذاء فقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع 
لخوفه من مجيء الوقت» وهو معدم او قصد عدم الذهابء لا يلزمه الثلاث» ثم 
بعد ذلك يعقد. عليها: بيخ دينار'وترضاها وبول :وشاهدين في الصورتين».وييقى له 
فيها طلقتان أو طلقة» ان كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة» وهذا أحسن له 
من أن تطلق عليه ثلاثاً بعدم مجيئه أو قضائه له» ويكره له فعل ذلك لغير 
عذر.(ه). 

وسئل العلامة الحائك عن رجل حلف بالثلاث وحنث» فاثبت سماء 
مضمنه انه مذعورء هل تلزمه هذه العمين أم لا ؟ 

فأجاب : تصفحت البينة اعلاه وما قيد عليها بمحوله فألفيت الحالف 
الحدث عنه مذعورا وهو لا يلزمه شيء ک) في اتاج واالحطاب وغيرهماء ونص الراد 

من الاول من ابن بطال : ورجوع النبي صلى به فزعا فقال : زملوني» ولم يخبر 
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بشيء حتى ذهب عنه الروع» دليل على أنه لا يسال عن شيء من امه ما دام في 
الشبوت» لا دعواه فقط» كا في أجوبة سيدي عبد القادر الفاسي. انتبى. 

وسئل أيضاء عن إعادة النظر فيما كان كتبه في شهادة طلاق» وورد من 
سج ي حلت رل باخام الثلاث» أنه إن كان يتبع زوجته فلان لم تكن له 
زوجة أصلا. وأنه سكل الزوج داعت إنه طلقها آخر الغلااث» وثبت عليه ذلك 
بشاهد واحد. 

فأجاب : قد كتبنا أن هذه الشهادة لا يلزم فما ثلاث» وإنما فيها طلقة 
واحدة بائنة» وزيادة شاهدها أصلا ف الاستفسار لا يفيدها التحريم لسيدي 
عبد القادر الفاسي وغه ف أبداً قال : وعليه مشی 5 الختصر. وقال اللقاي عل 
التوضيح: :لو قال : : أنت طالق أبذاء ففي مختصر الشيخ انبا واحدة (ه). 

نعم إن ا 1 لو ل E‏ 
تحامل وتحام عليه . وأما ما مع منه حين سكل عن هذه الشهادة فقاصر عما سأله 
عنه سائله 0 موافق له فيحتمل أنه دون استيعاب وهو لا يجوز الإشهاد عليه 
معه على الختار» ويحتمل أنه معه وانه قصد إخباره بما فعله لا إنشاءه لطلاق آخرء 
وفيه کا في المتن قولان : مذهب المدونة قبول قوله. ابن يونس : ويحلف أن سؤاله 
في غير محله الشاهد عليه» ولو سلمنا إرخاء لقوبلت بالعين کا في المتن وغييه 
لانفرادها ونصه : وحلف بشاهد في طلاق وعتق.... اڅ 

الحاصل» أن هذه الزوجة لا تحرم عليه بعد حلفه والاستصحاب عليه 
ليتزو ج غيره صواب» والله الموفق (ه). 

وسئل أيضا عن رجل خرج من داره اخر الليل لبعض أشغاله فرجع عن 
قرب فوجد رجلا من جيرانه مع امراته هل تحرم المرأة على زوجها آم لاء وهل عليها 
استبراء وما على الهاجم شرعا؟ 
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فأجاب : إن هذه الزوجة لا تحرم على زوجها بخلوة هذا الماجم معها 
وعليبا الاستبراء بغيبته عليها يا أفاده المتن وغيه. وأما الماجم فعليه ان يضرب 
ضربا شديدا يليق بأمثاله لدخوله على حرم غيو مختفيا في وقت ينكرء ولا يجوز 
التحامي عليه ولا التعامي عنه بل يجب نصر هذا المظلوم على العمال لينكف 
المبطلون. (ه). 

وسئل أيضا عمن شاور زوجته فحلف بالحرام الثلاث لا كانت له زوجة. 

فأجاب : إن طلقها طلاقا بائنا بقرب حلفه فله مراجعتها بنكاح جديد 
كا في أجوبة سيدي عبد القادر الفاسي» واستدل له بما في المعيار عن سيدي عبد 
الله العبدوسي وبما لشيخه سيدي العربي الفابي ونص ما له عنه. وقال شيخنا 
العلامة ابو عبد الله سيدي محمد العربي الفاسي فيمن قال لزوجته : عليه الحرام 
ثلاث محرم لا كنت لي امرأة أبدا ثم ندم. 

فأجاب : إن طلقها وأبانها أو خالعها حين حلف أو بقدرما يسأل 
ويستفتي فله مراجعتہاء وقد بر في بمينه» وهذا على ان أبداً ليس حكمه حكم 
الثلاث» وإن لم يطلقها وبقيت في عصمته وتراخى من غير عذر الاستفتاء» فقد: 
بانت منه بالثلاث اذ حنث في بمينه... الم. 

وسئل أيضا عن رجل حلف بالحرام لا فعلت زوجه فعلا ففعلته قاصدة 
تحنيثه» وصادف اخر الثلاث وهو ذو عيال أيلزمه شيء ام لا؟ معاملة ها بنقيض 
قصدهاء وأيضا ندمت على ما وقع منها. 

فأجاب : لا حنث عليه معاملة ها بنقيض المقصود کا حكاه ابن رشد 
عن أشهبء قال البرزلي : ومال اليه بعض أصحابنا لكثرته من النسوة في هذا 
الوقت» ونقله الحطاب. وفي القلشاني أن نحو ما لأشهب أقم من قول سحنون في 
المدونة. 

وقال في تكميل التقييد : هذه النازلة نزلت عندنا بفاس في رجل يقال له 
المرواحي حلف هما بطلاقها ثلاثا لا تفعل فعلا ففعلته قصدا لإحناثه ثم ندما معا 


- 343 - 


فأفتيا بأن يلزما معا قول أشهب القائل بعدم الحنث في مثل هذاء وقيل لهما : ان 
التزمعا ا ا 
القاضي فلم يقبله» وصمم على أن يفرق بينهما حتى تنكح زوجا غيو وطال النزاع 
في ذلك فأفضى الى مجلس العلم فحضر كل من يشار اليه بالعلم» وقالوا لا 
طلاق فأعطاهم القاضي الأذن الصماء» ونفذ الطلاق. قف عليه. 

وأفتيت غير ما مرة با مشهور وهو الحنث» وإنما أفتيت بغيو مرة واحدة 
بفاس وقت إقامتي بها لبعض أهلهل وشيوخنا رحمهم الله متوافرون. (انتبى) جواب 
الحائك رحمه الله. 

وكتب عليه بعض تلامذته ما نصه : 
قيل : الحق مء بع القاضي في تنفيذه الطلاق» كا يرشد لذلك سيدي عبد القادر 
چ وغيره من المتأخرين وغيو» لا يجوز الافتاء به ولا تقليده. وجلب كلام 
المتأخرين في ذلك فيه طول يردي الى الملل والله الموفق. (ه). 

وسئل المحقق الزرهوني سامحه الله عن امرأة قصدت تحنيث زوجها 
الحالف لما لا حرجت وثبت ذلك عليها. 

فأجاب : حيث ثبت ذلك عليها فلا حنث عليه» معاملة ها بنقيض 
قصدها م أفتى به محقق المتأخرين. قال سيدي احمد الونشريسي في الفائق والمعيار 
فيمن حلف إزوجته لا خرجت فخرجت قاصدة لتحنيثه وثبت ذلك عليباء قد 
نزلت بفاس فأشير فما بتقليد قول أشهبء القائل بعدم الحنث» واختيار كثير من 
المتأخرين له لكثة صدور مخالفة الزوجات للازواج وقصد التحنيث فيعاملن 
بنقيض قصدهن الفاسد. (ه). اع الخطاب ققد كل عن البرزلي أن المشهور 
هو الحنث» وحكى ابن رشد غم ات أنه لا يحنث معاملة بنقيض المقصود. 
ومال إليه بعض أصحابنا لكثة صدوره من النساء في هذا الوقت. (انتبى)» ونقله 
ابن عبد الصادق في شرح الختصر. انظرهء والله أعلم وكتب محمد العربي 
الزرهوني. (انتہی) 
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قلت : نقل بعضهم عن ابن رحال» أنه قال في حواشي الخرشي على قول 
ان «أو أحنشنه فيه»...الح : انه أدرك بعض شيوخه يفتي بقول اب سا 
(انتہی). 

وسئل أبو الفضلٍ افد ف زرل الان رة الل عن ا عد الله 
ابن علال قال لزوجته : أنت طالق i‏ إت خرجت وجرت ورغة إلى أهلك» 
فجاوزتها قاصدة لتحنيثه» وثبت عند الزوج المدكور قصدها لذلك» غ ال 
وجه الحكم في ذلك فقال له المفتي : أنت بار على قول أشهبء وأنت حانث 
عند ابن القاسمء لأنه لا يراعي غلبة ولا إكراها ان كانت يينه على غيوء سواء 
كانت يمينه على بر أو على حنث» ويراعى ذلك إذا حلف على فعل نفسه؛ وكانت 
يمينه على بر. واختلف قوله إذا كانت يمينه على حنث» هل يراعى الغلبة والاكراه ام 
الا يراعى ذلك» فقال الزوج للمفتي : إختر لي ما آخذ به» فقال له المفتي : أنت 
في الخيار بين ان تاحذ بالأثقل أو بالأحف. فقال الزوج : اخترت قول ابن 
القاسم وهو الحنث بالثلاث» ثم بعد ذلك ندم. 


فأجاب : قد وقع على الرجل المذكور الحنث بالثلاث لانه التزمه بعد 
وقوع الصفة التي علق الحنث بها وهي جوازها ورغة» فهي بمثابة من أوقع طلاقا 
مجردا عن الصفة لا رجوع له فيه» كذلك بين ابو الوليد بن رشد أن الطلاق 
المقيد بالصفة بعد وجوده يصير الحالف كمن طلق طلاقا غير مقيد بصفة» 
والطلاق ما لا يرد بعد وقوعه» لأن قوله : أنت طالق كلام فرض ووقع» فلا يرد بعد 
وقوعه لاستحالة رد الشيء بعينه بعد وقوعه بعينه» وإنما يكون له الرجوع في امرأة 
اخرى اذا حنث فيها بمثل ذلك على قول بعضهم» ولا يكون له ذلك على قول 
بعضهم, لأنه التزم مذهب ابن القاسم في هذه الحادثة وأمثا ما فلا رجوع له في 
ذلك ولا معتبر برضى الزوجة في هذا ولا كراهيتها الى ان قال : قال سيدي احمد 
الونشريسي : وقد نزلت هذه المسئلة بفاس بمحمد المرواحي إلى ان قال : فسثل 
1 
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فأجاب : بأن تراضيهما على قول أشهب كقول مجمع عليه قد التزماه 
وليس لاحدهما رجوع عن ذلك ثم لما اجتمع بالقاضي حمله على الرجوع عن 
فتواه وحكم بالفراق. (انتبى). 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي كا في أجوبته عمن حلف بالحرام 
وحنث وتحرر ذلك منه مرارا والزوجة في عصمته على هذه ال حالة وم تعزل عنه» ثم 
إنه حلف با حرام الثلاث وحنث» فهل صادفت محلا هذه المين با حرام الثلاث 
فبانت منه ولم ترجع له إلا بعد زوج» أو لم تصادف محلا لكونها حرمت بالمین 
الواحدة. 

فأجاب : من بانت منه زوجته وحرمت عليه بسبب حنث في يمين ثم 
استرسل عليها من غير مراجعة فحلف بالثلاث وحنث فلا يلزمه في تلك المرأة 
الحرمة تيء لعدم امحل لآم ار عن غم لكن بعد اقات ذلك لاجو 
دعواه حين أسرته البينة في الحلف بالثلاث لاتهامه حينئذ في دفع الثلاث عنهء وإذا 
تك د للك واراد مراجعتها من الحنث الاول فلا يكون الا بعد الاستبراء من الماء 
الفاسد. (انتبى). 

وقد سثل عن المسئلة الشيخ سيدي محمد القسمطيني بما نصه؛ من يحلف 
بالحرام وابمين ويحنث ولا يبالي بالحنث ثم طلق زوجته ثلاثا» فهل الطلاق على 
الوجه المذكور لم يصادف محلا لبينونتها بالحنث السابق أم لا؟ 

فأجاب : إن الرجل المذكور تلزمه الثلاث ولا محيد له عنہاء والظالم أحق 
ان يحمل عليه ولا يفتح هذا الباب للعوام فيختل النظام ويرتفع حكم الطلاق 
الثلاث بين الأنامء لأن كل واحد اذا طلق ثلاثا وندم على ما صدر منه تحيل في 
بينة تشهد له بجا ذكر ويرد زوجته. وني اجوبة المازري ما هو صرج في النازلة 
المذكورة. (انتبى) 

قلت : والصواب هو الجواب الاول للفاسي» وأما الجواب الثاني فهو 
عي اهر إذ لا وجه للزوم الشلاث مع فقد امحل الذي هو ركن من أركان 
الطلاق. تأمله. 
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وسئل سيدي التاودي عمن حلف بالحرام اير الغلاث» لا يشارك زوجته 
في فراشهاء ماذا يلزمه» وهل يكون بذلك مُوليا آم لا؟ 
فأجاب : الحمد لله والله الموفق سبحانه. 


إن المين المذكورة هى في معنى حلفه بالثلاث لا وطعهاء,ٍ وإذا كان كذلك» 
ففي المدونة قال مالك : وإن قال : إن وطئتك فأنت طالق ثلاث فهو قول» إذ لها 
أن تقم بلا وطء. (ه) فإن رضيت بذلك وأن تقم معه بلا وطء فلا إشكالء 
وإن لم ترض بذلك وقامت بحقها في الوطء» طلقت عليه الآن عاجلا على القول 
الارن ولا يضرب لما أجل الإيلاء» لأنه لا يمكن من الفيئة عل المشهور. والله 
أعلم. وكتب محمد التاودي بن سودة تغمده الله برهته. (ه). . 


ونص جواب يظهر منه السؤال. 

الحمد لله الموفق سبحانه.في نوازل البرزلي. سثل المازري عمن حلف 
لزوجته بالطلاق ثلاثا إن ظهر لما على كذب لا كانت له بامرأة أبداء فاق بعد 
ذلك إلى قوم مقبوارن: في الشتهادة فأخبرهم أنه اطلع لا على الكذب» واستفتى 
الفقيه فأفتاه أنها تطلق عليه طلاقا تبين به. 

فأجاب : إذا ثبت عليه الاعتراف بأنه اطلع على كذب زوجته ثم جحد 
ذلك لم يقبل جحوده ولا دعواه الغلط في كذبها في اعتقاده» فإن فعل ما أمر به 
من إبانتها فقد أصاب. (انتبى) محل الحاجة منه. ومثله في جواب شيخنا الي عبد 
الله العربي اجاج يقد سكل عن رجل قال لامرأته : عليه الحرام ثلاث محرم لا 
كدت لي بامرأة آنا 

فأجاب : إن طلقها وأبائها حين حلفه أو بقدر ما يسأل ويستفتي فله 
مراجعتہاء وقد بر في يمينه» وهذا على أن أبدا ليس حكمه حكم الثلاث. (انتبى)» 
SS‏ 0 
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(انتبى). ومثله في نوازل المعيار عن سيدي عبد الله العبدوسي فيمن قال : الأيُمان 
تاره لا کوت له أبدا رة انلف 

فأجاب : الذي أفتى به أبو محمد عبد ار 5 في هذه المسئلة أن 
اللازع له الثلاث لان مقصود العامة مهذه العبارة في التعبير» يفي » الجمع؛ » فلذا لزم 
الثلاث عملا على ما قصدوه. (انتبى). 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عمن حلف لزوجه بال حرام لا دخلت 
دار أبيك في هذا العام هل يحمل العام على ما بقي منه أو يستأنف. 

فأجاب : إن كانت له نية» عمل عليهاء وإن لم تكن له نية ولا دل بساط 
على شيء فليحمل على بقية العام الذي وقع عليه الحنث فيه» لأنه الحقق» والذمة 
لا تعمر إلا بمحقق. (انتبى). 

وسئل أيضا عمو خا امن أن زوجته لا تكون له زوجة أبداء هل 
اللازم له طلقة رجعية أو تملكة. 

فأجاب : الحمد لله له إحناث نفسه بأن يبقى عل زوجيته وتلزمه طلقة 
واحدة رجعية إلا أن ينوي اكثر والله اعلم. (انتبى). ووافق على صحة هذا الجواب 
الشيخ ميارة. 

وف نوازل سيدي عبد الفاسي ما نصه : 
كانت له امرأة ين 

فأجاب : له إحناث نفسه بالبقاء عل الزوجية» ويلزمه الطلاق الواحد إلا 
أن ينوي اكثر لأن العين 3 العروف طلاق وله الرجعة إن م تصادف اكثلالاث لأن 
الطلاق اللازم لمع رجعي ان ات نفسة. (انتبى). 


وفي حاشية بناني على قول الختصرء وفي النذر المهم والعين» ما نصه : 
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قال ابن عاشر : هو مقي بأن لا يكون عرف ابمين الطلاق» فإن كان 
لزم» وبه جرت الفتوي في بلدنا فاس. (إنتهى). 

قلت : والطلاق اللازم منه رجعي كا أفتى به الونشريسبي والشيخ القصار 
وسيدي عبد القادر الفاسي وغيرهم. (انتبى). ونظمه أبو زيد الفاسي فقال : 

وفي المين طلقة رجعية لأا حصلت الماهية 

وكتب بعض المطررين على حاشية ابن عاشر ما نصه : 

العرف بفاس أن من قال : علي المين يلزمه الطلاق الرجعي على ما أفتى 
به الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي والشيخ سيدي حمدون. قال : وهو الذي 
رجع اليه سيدي أحمد المقري وسيدي ابراهم الجيلالي» وبه كان يفتي سيدي عبد 
الواحد الونشريسي والشيخ السراج وسيدي أحمد بن جلال وسيدي احمد بن 
عمران وغيرهم. (انتبى) من شرح العمل. والله أعلم. 

وسكل الشيخ الرهوني عمن حلف بالأيمان اللازمة وحنث. 

فأجاب بأنه تلزمه طلقة واحدة بائنة. (انتبى). ونقل مثله الشيخ جسوس 
في شرح المختصر عن الشيخ المسناوي ونصه : ثم الذي كان يجنح اليه شيخنا 
سيدي محمد بن احمد المسناوي رحمه الله أن اللازم فيها انما هو الطلاق قائلا إن 
الناس اليوم لا يعرفون الحلف بالعتاق ولا بالمشي ولا بالصدقة» فقوهم أُيُمان 
المسلمين كقوهم : عليهم الطلاق» والظاهر ان يحمل الطلاق هنا على الواحدة 
البائنة» هكذا كان يقرر ذلك في مجلس درسه» وأفتى به لما سكل عنه والله تعالى 
أعلم. (إنتهى). 

وفي شرح التحفة للشيخ ميارة ما نصه : 

وقفت على سؤال سأله شيخا شيوخنا : الإمامان العالمان الشهيران» أبو 
زكرياء يحبى يحبى السراجء وسيدي ابو محمد عبد الواحد الحميدي رحمهم الله : ما 
تقولون فيمن قلد الأمري الذي يقول لا شيء في هذه المين غير الاستغفار» وقول 
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ابن عبد البر الذي يقول : إنه لا يجب عليه شوى كفارة يمين بالله» فهل تقليدهما 
منج مع الله تعالى أم لا؟ 

فأجاب الحميدي بأن قال : الذي كان يفتي به الإمام بن سراج عدم 
اللزوم» واختاره جماعة من المتاخرين قال : وهو الذي نختاره ونرتضيه تبعا لذلك 
الإمام العظم. ْ 

وأجاب السراج فقال : ما نقله السائل عن الأري وابن عبد البر 
صحيح» وقد نقل ذلك عن مالك رحمه الله» فمن قلد ذلك فهو مخلص»ء فإن من 
قلد عالما لقي الله سالماء وكتب عبد الله تعالى يحيى بن محمد السراج. «انتهى). 

قلت : وهذا هو الذي به العمل ا لأبي زيد الفاسي في نظمه»ونصه : 
وعدم اللزوم في أيمان... إلم. 

وفي نوازل ابن هلال فيمن قال لزوجته: النظر فيك حرام وكرر ذلك أن 
مقتضى كلام اين :هرا أنه لا يلزمه شيء ان لم ينو الحرام. (انتبى) 

وسئل ابن جلال عما يلزم الحالف برام زوجته وحنث؟ 

فأجاب : تلزمه طلقة بائنة على قول ابن خويز منداد وهي رواية عن 
ماللقة وان باحك يبا خاعة من العدول: اناف كاين الغرق وغو والله:اعله. 
وكتب ابن جلال لطف الله به. (انتهى). 

وبعده» الحمد لله» تلزمه طلقة بائنة ويتزوجها باذنها ورضاها وإذن وليها 
.والاشهاد على الجميع. وكتب ابو القاسم بن محمد بن أل النعم عامله الله بلطفه. 
(انتبى). 

ومن نوازل الزياني أن سيدي العربي الفاسي سكل عمن قال لزوجته : بالله 
الذي لا إله إلا هوء إن خرجت من هذه الدار» فأنت حرام» ماذا يجب عليه 
واذكر لنا نصوص الائمة في ذلك؟ 

فأجاب : هذا الحالف إن شاء بر في بمينه بإيقاع الحرام على الزوجة» وإن 
شاء حنث نفسه بالبقاء على الزوجية» وكفر عن يمينه بالله تعالى» لان المين في هذا 
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ومثله» حلف على التعليق لا تأكيد له. هذا الذي نسبه الشيخ أبو عبد الله بن 
عرفة للاكثر. وقال ابن رشد : إن غيو لا يصح. وذكر القاضي أبو عبد الله بن 
الحاج ؛أنه الذي أفتى به أصحابه فيمن قال لامرأته وكانت تشاور أمه؛ بالله الذي 
لا اله إلا هوء إن تشاورت مع أمي وخرجت. لا خرجت الا كخروجها. 
فتشاورت وخرجت الام» فافتوا بانه لا يلزمه الا كفارة يمين» ومراده باصحابه کا 
عرف من عادته في كتابه» القاضي ابن رشدء وابن العواد وأصبغ بن محمد وابن 
عتاب»رحم الله جميعهم. وعلى هذه القاعدة صدرت فتوى كثير من العلماء کا 
تكرر ذلك عن الشيخ أبي محمد بن أي زيد رحمه الله» وفي أسفار المعيار وغيو 
كثير من ذلك. انظر تمامه فيها. 


وسئل أبو زكرياء يحيى السراج عمن حلف لامرأته : بالله إن قيلت في 
هذه الدار لا قيلت على ذمتي» فكفر عن يينه» هل يجزئه ذلك أم يلزمه الطلاق. 

فأجاب : يجرئه ما فعل من التكفير ولا يلزمه الطلاق» وفي هذا كفاية إن 
شاء الله تعالى» وهو الموفق سبحانه. (ه). 

وسئل الشيخ القصار عن رجل تعدت عليه امرأة على شيء فحلف 
بالحرام لا دخلت داره حتى ترد ما أخذت له وبقيت لم تدخل عليه نحو التسعة 
أعوام الى أن مرض» ودخلت تزوره فجأة» فهل يلزمه الثلاث أو طلقة بائنة» لكون 
الرجل لم يتعمد ذلك. 

فأجاب : المشهور زوم الثلاث» وصحح كثير من الحققين لزوم واحدة 
بائنة» وافتوا به» وقالوا: إنه مخلص مع الله (ه). 

وسئل الامام الحافظ أبو العباس سيدي أحمد الونشريسي؛ عن رجل قال 
لزوجته : أنت علبي حرام كالخنزير» وقد سكل الحالف فقال : إنه لم ينو الطلاق 
الثلاث. ما يلزمه سيدي في يمينه هذه من الطلاق» وقد اطلع محبكم على جواب 
للفقيه اي عبد الله سيدي محمد بن سراج قدس الله روحه وسقى بغيوث الرحمة 


رة ى غير :هذه النازلة ونضه : 
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اختلف العلماء قديما وحديثا فيمن: قال لزوجته أنت على حرام على أقوال 
كثية» ذكر منها ابن العربي خمسة عشر قرلا يتحصل منها في المذهب خمسة 
أقوال. فقال مالك وابن القاسم في المدونة : هو ثلاث في المدخول ولا ينوى. وفي 
غير المدخول بهاء له نيته من واحدة أو غيرها. وقال عبد الملك : هي ثلاث على 
كل حال. وقال أبو مصعب وابن عبد الحكم : هي ثلاث في المدخول.بهاء وفي 
غيرها هي واحدة. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : هي واحدة رجعية مطلقا. 
وروى ابن خويز منداد عن مالك أنها واحدة بائنة في المدخول بها وفي غيرها. 

ثم قال رضي الله عنه : كان بعض الاشياخ ممن هم الفتوى ببلدنا هذه 
يعتمد هذه الرواية ويفتي اء ويرى ذلك جاريا على مذهب المدونة المتقدم ذكره» 
لأنه إنما فرق بين المدخول بها وغيرها لان البينونة لم تكن عندهم الا بالثلاث في 
المدخول بها. أما عندنا فإنها تبين بالواحدة» فالمدخول بها نظير غير المدخول بم إذ 
ذاك» فحكمهما واحد. وقد أشار ل هذا اللخمي في بعض أبحائه» وقد رجح ابن 
رشد القول بتصديق من زعم أنه م يرد با حرام الطلاق الثلاث» فمن أخحذ مبذا 
القول» فهو مخلص ان شاء الله. 

فأجاب : إن عادة الشيوخ في مثل هذه النازلة تسطير الاقوال المذهبية 
المذكورة فيهاء وتعيين قائلهاء ويسلطون المستفتى على تقليد أمها شاءء ويهذا أفتى 
الشيخان الراسخان دينا وعلما : أبو إبراهم وأبو يوسف الجزولي السلطان أبا 
يعقوب يوسف بن عبد الحق حين حلف ليقتلن أبا مرمور» فإن أراد الحالف يبذه 
العين تقليد قول من الأقوال التي سطتم فوق هذاء فليخص مع مفارقته» وتذكر 
هما ف ا منها تقليد و شاا و ا 


: 7 5 يحكم 000 أعلم (ه). 
وسئلت عن رجل خرج من دار كان يسكن بہاء فطلب منه الرجوع 


إلماء فحلف بالمين الثلاث في لفظ واحد أن لا يرجع لماء ثم ظهر له أن يطلق 


طلقة بائنة ويرجه لسكناها حال زوال العصمة بالطلقة المذكورة ثم يراجع زوجته» 
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فهل ذلك ينفعه ولا يلحقه بعد ذلك الثلاث لکون الرجوع لا يتكرر» وم يقع منه 
إلا م واخدة حال البينونة أم لا؟ 

فأجاب ابن التبامي الوزاني؛ بأنه إن فعل ذلك لا يلحقه الثلاث» لأن 
الرجوع لا يتكررء وأنى في ذلك بكلام طويل لا محصول له. 

واجبت : الحمد للهء الفتوى اعلاه علط ففي نوازل العلمي نقلا عن 
العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي جوابا عن نحو النازلة ما نصه : 

الحيلة المذكورة غير نافعة في هذه النازلة» ولعل الفتوى المذكورة في غير هذه 
الصورة وقول الختصر» «فلو فعلت الحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم» اما يجري 
فيما ينقطع فيه ذلك الفعل قبل المراجعة, وأما السكنى فهي شيء غير منقطع» 
والدوام على الشيء كابتدائه» فإذا سكن في حال البينونة ثم راجع وهو ساكن البلد 
امحلوف أن لا يسكن بها حنث بنفس العقد» والله أعلم. 

وكتب عقبه أخحي سيدي محمد ما نصه : 

راب شیا اغا أن التحيل المفيد في المخروج من الطلاق لا يصح إلا 
فيما ينقطع دوامه» صحيح. ففي أجوبة العقباني أنه يتحيل في الخروج من الطلاق 
بوجه جار على الأصول إذا دعت لذلك ضرورة مثل حلفه أن لا يشتري دار فلان 
لدار معينة أو لا يتزوج ابنة فلان» ثم يفعل ذلك اي يخالع زوجته بطلقة ويفعل 
ما حلف عليه» ثم يتزوجهاء وذلك جائز بلا كراهة» بل يقال للحالف تحيل بهذا. 
وقال الشيخ ميارة : من قال لزوجته : إن فعلت كذا فإنت طالق ثلاثاء وحاف 
الحنث بالثلاث» فللمفتي أن يقول له : خالعها قبل الفعل» ثم لا يلزمك الا 
واحدة» ولك مراجعتها بعد الفعل» فهذا ومثله لا باس به» وليس من تلقين الخصوم 
المنبى عنه. نقله في جامع المعيار عن ابن الطلاع. (انتبى). وفيه كفاية» والله 
أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (انتبى). 


وسئلت أيضا عن شريف يتعاطى بيع العود فجاءه رجل وعزل منه أوقية 
E‏ ثم إن ذلك الشريف 
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طلبت منه اخته أوقية من العود فعمد الى هذه الاوقية وأخذها من موضعها وجعلها 
من ورائه في الحانوت ناويا أنها لأحته» فلما جاء الرجل سأله عنباء أي عن الأوقية 
التي عزها فقال له الشريف : فاتت» فكرر عليه الرجل ذلك كأنه لم يثق به. 
فقال الشريف : عليه بالحرام» فهل عليه حنث أم لا؟ وقد أفتاه فقيبان بالطلاق 
وطلق. 

فأجبت : بأنه لا حنث عليه لعدم إتمامه مین لأنه لم يذكر الحلوف 
عليه» ففي المواق عند قول امختصر : أو أراد أن ينجز الطلاق» فقال : أنت طالق 
0 نصه؟ قال مالك : من أراد ان يحلف بطلاق امرأته ثلاثا ان لا يفعل 
شيا فقال : أنت طالق ثلاثا وسكت عن العين» ولم يكملها ‏ أي بأن يقول لا 
دخلت الدار مثلا ‏ فلا شیء عليه. ومن أراد ان يقول لزوجته : انت طالق» 
N‏ لامع ات فقال : أنت طالق فلا شيء 
عليه في الوجهين وإن كان قد اعتقد الطلاق والحرية» ولو نوى بالحرية وفي الزوجة 
الطلاق. وفي الطلاق في الامة» العتق لنفذ عليه. (انتبى). 

وأيضاء أن الخالق قال داك اين درت مه باد شعور بولا فنك وهر 
مصدق في ذلك في الفتوى» وعليه فلا يلزمه طلاق لعدم القصد الذي هو ركن 
من أركان الطلاق. 

قال في الختصر : «لا ان سبق لسانه في الفتوى». ونحوه قول ابن 
الحاجب : ولا أثر لسبق اللسان في الفتيا. 

وفي الفائق سئل ‏ أي ابن لب عمن قال : الطلاق ولم ينو التزامه. 

فأجاب بأنه لا يلزمه شيء اتفاقا. (انتبى) 

وأيضاً أن الحالف قال : مراده بقوله فاتت أي أوقية العود انه صيرها لاخته 
له فاتت عما يعتقده المشتري من قصد شرائها بنيته اعطاءها لأحته بالبيع أو 
بغيو» فلم يبق فيها محل للبيع» وعليه» فلو فرضنا أن هذه ابمين كانت عن قصد 
مع التصرج با حلوف عابه وكانت هذه نيته لم يحنثء لان ابمين على نية الحالف 
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من نخصيص أو تعمم . قال ف الختصر : «وخحصصت نية الحالف». 

وإذا تقرر هذاء ظهر أن لا عبة بذلك الطلاق الصادر من الحالف 
المذكور» لما ذكره ابن لب وغيو أن من استند في طلاق زوجته لفتوى جاهل لا 
يلزمه. 

فد سكل مودي عبد ور ا ایی غ وروا قينا في وين ب الى 

بعض الجهلة من المدعين فاا بلزوم الحنث وتيئونة الأهل» فعمل على ذلك ثم 
سأل أهل التحقيق في العلم» فكلهم رأى خطأ هذا المفتي وعدم إصابته» 7 
هذا المستفتي مسلك ينجيه أو له في أقاويل العلماء رخصة ؟ 

فأجاب بأن فتوى من ذكرء إن لم يكن من أهل العلم غير معتبة ولا 
NY‏ 

وقد سثل الأستاذ أبو سعيد بن لب عمن استند في طلاق زوجته على 
فتوى مفت جاهل» هل يلزمه أم لا ؟ 

فأجاب : لا يلزمه حكم الحنث بفتوى المفتي المذكور وإن التزمها وصرح 
بالتزامها عل الصحيح» لان التزامه الطلاق مستنداً إلى قول المفتي غير لازم» إذ قد 
ظهر الخطا في الفتوى وأنها غير معتبرة شرعاء فالطلاق المستند إلا غير معتبر 
أيضاء لأنه إنما التزمه على اعتقاد صحتباء فكان صحتا مشترطة في لزومه. 
(ه). والله أعلم. وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

رحد غات 0 الوقوع ی فحلف للا 0 أن لا 
3 أثر للبيع والشراء وات ا انکور ؟ 1 

فأجبت : الحمد لله» قال الحطاب في شرح المختصرء قال في المقدمات : 
ومن ظاهر من أنه ييمين بأن قال قلة:إن دلت الذار فانت علي كظهر أمي؛ 
في الدّيْنء وانما لا تعود عليه المين اذا عادت اليه بميراث. (ه). قال اللخمي : 
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وعلى قول ابن بكير» لا يكون مظاهرا يعني اذا عادت اليه بشراء» ونقله ابن عرفة 
وصاحب الشامل. (ه). ونحوه قول الشيخ بناني : نص كلام أبي الحسن عن 
اللقدمات» وأما من ظاهر من أمته ثم باعها ثم اشتراهاء فإن المين ترجع اليا على 
مذهب ابن القاسم» لانه يتهم في اسقاط العين عن نفسه» وان بيعت عليه في 
الذين واشتراها ممن بيعت منه وإنما لا تعود عليه المين اذا رجعت اليه بميراث يرثه 
كمن حلف بحرية عبده أن لا يفعل فعلا فباعه ثم اشتراه» والاختلاف الذي يدخل 
في ذلك يدخل في هذا. (ه). وذكره الزرقاني أيضا ثم قال : فإن باعها بعد يمين 
الظهار وقبل تنجيزه ثم ملكها بغير إرث عاد عليه کا مرء كأن باعها بعد ما نجزه 
فيها ثم ملكها ولو بإرث فتعود عليه. (ه). وصوبه الشيخ بناني فقال : قوله ثم 
ملكها ولو بإرث... الح» صواب جار على ما ذكرنا. وما تقدم من عدم عدده 
بعددها له بإرث» عله إذا ظاهر بيمين ولم يحنث. 


وبالجملة فالتفصيل في هذه الفروع كلها انما هو حيث ظاهر بيمين وم 
يحنثء وأما إذا نجز الظهار فإنه يعود عليه في جميع هذه الفروع. والله تعالى 
أعلم. (ه). 

فإذا تقرر هذا فنقول : نازلة السؤال حلفٍ بتحريم زوجته على ترك وطء 
آم خان وها حت ولو يعن ارا الوادت ی ات ان عا احرف 
عليه» وهى هنا وطء الأمّة المحلوف على ترك وطقهاء وكونه بعد الشراء لغو | تقدم 
عن ابن القالنيم» ألم ينيع ف اسقاط العين عق تفه والله أعليقاله وقيلةه: اهدي 
لطف الله به. (ه). 

وسئلت أيضا عن رجل طلبه الحا أن يذهب أخوه لحركة السلطان فقال 
له : أخي يضرب القرعة مع أهل دواره» فمن خرج فيه السهم يذهب هاء فقال 
له الک : لا يذهب إلا أخوك بلا قرعة» فحلف الرجل بالثلاث أن لا يدهي 
أخوه ها إلا بالقرعة» فامر الحآم بسجن الأخ» فلما كان (أي الاخ) بالطريق ذاهبا 
للسجن رضي بالذهاب ها دون سجن» وذهب فابدون قرعة» فهل يحنث أم لا ؟ 
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فأجبت : الحمد لله» من المعلوم المقرز في المذهب أن من حلف بالطلاق 
أو بغيه أن لا يفعل شيئا فأكره على فعله» أنه لا حنث عليه. ولذا قال في 
التحفة : 

ومالك ليس له بملزم لكو في الفعل أو في القسم 

وني الختصر أيضا : أو ني فعل (أي من أكره على فعل شيء) كان حلف 
أن لا يفعله فلا يلزمه حنْث» لكن إذا حلف على فعل نفسه وإلا فيحنث. ولذا 
قال الشيخ الرهوني : محله إذا كان فعل الحالف نفسه كا إذا حلف لا يبيت 
بموضع كذا فأكره على البيات به» وأما فعل غیو كحلفه أن لا تبيت زوجته مثلا 
بموضع كذاء ففي الحطاب عن ابن عرفة : أن فيه قولين : الحنث لمالك في 
المجموعة من رواية ابن نافع» وعدمه لسحنون. (ه). 

قلت : بالأول أفتى أبو الحسن» وسلمهٍ العلامة ابن هلال ولم يحك غيوء 
فظاهر كلامه ترجيح الحنث في هذه الما لاه بيه الف وفتوى أبي الت 
واقتصار ابن هلال عليه» وهذه كلها مرجحات والله أعلم. قاله وقيده المهدي 
لطف الله به. (ه). 

وسئلت أيضا عمن حلف بالحام أن لا تخرج زوجته من الدار التي هو 
ساكن بباء ثم إن الشركاء في الدار أرادوا بيعها صفقة وليس للحالف مال يضم به 
الصفقة. 

فأجبت : الحمد للهء إن اخرج الشكاء الخال من الدار المشار آلا لا 
يحنث» ولكن تلزمه المين في الدار المنتقل ليها كا قال ابن القاسم: من حلف لا 
حرجت امرأته من هذه الدار إلى رأس الحول فاخرجها ما لا بد منه كرب الدار 
أو ل 5 هدم أو خوفء لا حنث عليه» ويمينه حيث انتقلت باقية. ابن رشد : 
اتفاقا. (ه). وإن أراد (أي الحالف) أن يحنث نفسه وتنحل يينه فتلزمه طلقة 
واحدة فقط. قال الشيخ بناني في حواشيه : وجرى العمل بفاس ونواحيها في 
القائل : علي الحرام اا أنه لا يلزمه إلا واحدة بائنة في المدخول با 
وغيرها. (ه). والله أعلم: قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 
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وسئل الشيخ الرهوني بما نصه : 
رجل بناء طلب منه حاك البلد الخدمة معه وأرسل إليه أضحابة فَضِيقوا 


عليه قاصدين الإتيان به للحاک فقال في نفسه : الخدمة التي تؤديه إلى هذا لا 
يخدمهاء فحلف بالحرام الثلاث لا يخدم الصنعة المذكورة» وكان حلفه بعد ان 
ااه ادات الحا ا ثم إنه سال بعض من ينتمي للعلم عن قضيته 
فأفتاه بأن يطلق زوجه طلاقا رجعياء فإذا انقضت العدة خدم الصنعة ثم يتزوجها 
بصداق وولي وتنحل بذلك يمينه» ففعل البناء المذكور ما ذكر» ثم تزوج الزوجة 
ثانيا ا ذكر» واشتغل بخدمة الصنعة اعتادا على ما ذكره» فهل هذه الفتوى وجه 
في مذهب مالك رحمه الله أو لا وجه لما ؟ فإن البناء إن تزوج الزوجة على الوجه 
المذكور وخدم الصنعة بعد ذلك حنث» لقول الختصر : « ولو نكحها ففعلته 
حنث إن بقى من العصمة المعلق فيا شىء »» وعليه فالبناء المذكور حانث» ولزمه 
الثلاث في اوت بمجرد خدمة الصنعة 3 التزوج المذكور. فالمطلوب من سيدنا 
قاض ة ا مكل و 
فأجاب : الحنث حاصل للحالف المذكور فلا تحل له زوجته حتى تنكح 
زوجا غيرو» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. 
وسئل الرهوني عن رجل بلغه عن ربيبته شيء أغضبه عليباء فأراد أن يدخل 
داره وهي بها ليضربهاء فأشفق بعض الحاضرين من ذلك وكانت بينه وبينه صداقة 
ومودة» فعزم عليه أن لا يضربها ولا يؤذيباء وطلب منه أن يصفح» فامتنع وجعل 
يريد الدخول إلى الدار» فقال له صاحبه الذي يريد كفه علي المين:لا عسفت 
هناك بهذا اللفظ الذي مؤداه في عرف التخاطب لا دخلت الدارء وألح عليه بمنعه 
من الدخول فانصرفا. ثم إن الرجل بقي حتى كان الليل فدخل داره ولم يضرب 
ربيبته المذكورة. فهل ينفع الحالف هذا البساط ولا يض الواقع بعد مضي زمن 
كثير» مع ان لم عنت صاحد ل عرحيه الذي موعدم الضرب والايذاء. 2 
لا وقع ذلك سال الحالف عن الحكم في نازلته» فأجبت بأنه يحنث» وأراد الآن أن 
يتبصر في أمره» وتوقف الحكم في ذلك على ما يرد عليه من جوابكم الخلص مع 
الله ا 
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فأجاب : الحمد لله» إن ثبت البساط المذكور فلا حنث على الزوج 
حيث لم يقع الضرب» وكذا إن لم يثبت البساط وادعى أن تلك كانت نيته ان جاء 
مستفتياء ثم على تسلم انتفاء النية والبساط وقلنا بلزوم الحنث» فهل يلزم في زوجتيه 
معا او يختار واحدة منبما. 

وقعت الفتوى بأنه يخير» وسلمها غير واحد» وعليه فإذا كانت إحدى 
زوجتيه تقدم له فيبا طلقتان فله أن يختار الأخرى التي لم يتقدم له فيبا شيء» ولكن 
هذه الفتوى لا تنبني على المشهور فيمن قال لزوجتيه : إحداما طالق من أنه يلرم 
الطلاق فما معاء وإنما تنبني على مقابله مر ن أنه يخيرء وقد نبه على ذلك شيخنا 
الإمام ابن سودة في حاشيته على المختصر» وما قاله طيب الله ثراه هو الحق الذي لا 
محيد عنه» قرا جعوا كلامه ولا بد والله أعلم. کا دعي ره فال نيد اجن 
الحاج الرهوني وفقه الله. (ه). 


قلت : وقوله وقعت الفتوى بأنه يخير» إشارة الى ما ذكره الونشريسي في 
المعيار والفائق ونصه : 

سئل القاضي أبو عبد الله المقري التلمساني رحمه الله عمن قال : علي 
الطلاق أن لا أفعل أو لأفعلن فحنث وله أكثر من امرأة واحدة ولم يقصد غير 
الطلاق ؟ 

فأجاب بالاحتيار (أي يختار واحدة فقط) ويطلقها وبر في ينه قال 
وا للم فيك من قوله : إحداکر ن أو إحدى امراف 5 لأن هذا a‏ لفظا 
ومعنى» وذلك مطلق لفظا محتمل للتقييد مبن معنى. (ه). قال الرهوني بعد 
نقله : وجدت نخط من أدركته من القضاة ممن أثق به بهامش الفائق في هذا امحل 
ما نصه وبهذا ف فتى سيدي محمد بن عبد السلام بنافي وسيدي يغيش» قال الثاني 
في فتواه : وبه کان يفتي شيوخنا. (ه) من خطه. وني نوازل الشريف العلمي بعد 
نقله كلام الفائق ما نصه : قيل : وقد يقال في الفرق إن إحداكن طالق من باب 
حرم واحد لا بعينه» وفيما يلزمه من ذلك خلاف» وقوله : علي طلاق أو حرام» 
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من باب والله لاكلن أو أطلقكنء فيبر بإيقاع تلك الماهية في ضمن أي فرد كان» 
والله اعلم. (ه). ونقل اتمجروني في شرح خليل عن بعضهم أن من حلف 
بالطلاق وله زوجات لزم فيبن الا ان ينوي. (ه). ومثله أفتى سيدي يحبى 
السراج. (ه) منہاء ونقله العلامة النوازلي الحافظ الزاهد أبو العباس الملوي وقال 
عقبه : قال شيخنا (أي التاودي) : الظاهر أنه يلزمه طلاق ا جميع 0 أفتى به 
الإمام السراج. (ه) من خطه. وقال الشيخ التاودي بعد ذكره فتوى المقري ما 
نصه : عندي فيها نظر بل تطليق الجميع في هذه أولى» فتأمله. (ه). 

قلت :ونا فال من الأولوية طا :ووحهه أن قله [حداع أو امران: 
اللفظ فيبما صالح لأن يراد به واحدة بعينهاء ولأ يراد به واحدة لا بعينهاء ولا 
يحتمل غير ذلك. ومسأله النزاع محتملة لأن يراد بها بقطع النظر عن القصد أولا 
لكونه لم يقع» أن يكون المعنى : علي الطلاق من واحدة بعينهاء وَمِنْ واحدةٍ لا 
بعينها ومن ال جميع» ولا شك أنه إن قصد هذا الاحير لحرم عليه الجميع بإجماع» 
وهذا الاحتال أقوى» لا تقرر من أن حذف المتعلق يؤذن بالعموم» وهذا يوجب 
ينفي طلاق الجميع ويوجب له التخيير باتفاقهما کا هو مفاد فتوى المقري» وما 
وجه به فتواه من قوله : لأن هذا قيد» لم يظهر لي وجهه بعد إمعان النظرء وكذا 
التوجيه الذي نقله الشريف فيه نظرء فتأمل ذلك كله بإنصافء والله 
أعلم. (ه) كلام الرهوني فتأمله. 

وسئل العلامة اخحدث سيدي محمد بن عبد السلام الناصري عمن حلف 
بالمين أو بالحرام وحنث فلزمه طلقة رجعية في العين أو بائنة في الحرام» أيلزمه في 
سائر الزوجات ؟ 

فأجاب بأنه إن كانت له نية في واحدة وجاء مستفتيا دين وإلا لزمه في 
جميع الزوجات» هذا صمم الفقه المالكي وضروريه» و اطلعت عليه من مقابله 
بالتتخيير فغير بعید» ومذهب مالك أوسع من مذهب أهل العراق لكثرة النظار في 
أصحابه وزمانه إلا في الصرف والطلاق. (ه). ولكن قال امحقق الزرهوني نقلا من 
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خط أبي حفص عمر الفاسي ما نصه : من خلف بالطلاق وحنث وله زوجتان ولا : 
نية له» يختار إحداهما على ما أفتى به القاضي أبو عبد الله المقري» نقله عنه في 
الفائق وارتضى فتواه الشيخ عبد القادر الاي وكان السراج يخالف المقري في 
ذلك. وفرق المقري بينهما وبين إحداما طالق بان هذه» الطلاق فيا مقيد لفظا 
ومعنى» وتلك مطلق لفظا عمل للتقييد معنى» وتقريو أن الطلاق في المسألة 
المبحوث عنما مطلق لفظا ونية» والمطلق يخرج عن عهلته بواحد من أفراده مختار 
في تعيينه» فأي فرد فعل خر ج به عن العهدة ولا حجر عليه ولا حرج في التعيينء 
فيخر ج الحالف عن عهدة الطلاق اللازم به بالحنث بفرد منه وتعبينه في أي محل 
شاءء وهذا معنى قوله : الطلاق في هذا مطلق لفظاء محتمل للتقييد معنى» اما 
لفظا فظاهر وذلك أنه إ إنغا حلف بمطلق الطلاق لا بطلاق مقيد بوحدة ولا بكثيق» 
وأما معنى» فباعتبار التعلق لاحتال تعلقه بواحدة أو متعدد» والواحدة تحتمل زينب 
عفرو( 

قلت : وظاهر فتوى أبي حفص هذه اعتاد القول بالتخيير» وهو المستفاد 
من كلام صاحب الفائق حيث نقله وسلمه. (ه) كلام الزرهوني. وقول أبي 
حفص» وارتضى فتواه الشيخ عبد القادر الفاسيء يعني في جوابه لما أفتى بذلك» 
لوال امول و شرج ا رأيته (أي التاودي) كتب بخطه في بعض 
الهوامش ما نصه : أفتى المقري ا يختارء» وبه أفتى سيدي عبد القادر 
الفاسي. ا وقال أنها:: ما للمقري تبعه عليه الشيخ عبد القادر الفاسي 
والشيخ ميارة على ما وقف عليه بعضهم في جواب للثاي. کک 
المقري هو الْعتَمَدٌ والأقوى اماس سيت موسر 
وأما ما قاله الشيخ التاودي والرهوني والتسولي من كونه لا ينبني على المشهور فلا 
عق ب لذ ک من مشهور مني على ضعيف عل أن م قله قري ظاهر حا 
أو ضحه أبو حفص الفاسي وان لم يبتدوا اليه» والله أعلم بالصواب. 

وسئل العلامة سيدي علي بر ركة عن مسألة» وهي أنا قد وجدنا تقييدا 
منسوبا. للامام العقباني وهه موجود ببلدنا ونصه : سكل مالك رحمه الله عمن 
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حلف أن لا يكلم فلانا ولا يشاركه ولا يحادثه» قال : إن فعل ذلك حنثء إلا إذا 
كانت البمين على أحد قرابته كالأبوين والأخوين والأعمام وأبناء العم والخالات وجميع 
من يرثه من النسبء فلا شيء عليه في ذلك ولا حنث. قال مالك رحمه الله : لا 
يون على من قطع رحماء لقول رسول الله له : من قطع رحما قطع الله رجاءه في 
الدنيا والآخرة. ونقل عبد العزيز التادلي في كتاب الايلاج : وإن كانت العين 
بالطلاق الثلاث أو بعتق رقبة أو بصيام سنة أو بغير ذلك» لا يلزمه شيءَ سوى 
الاستغفار. (ه) ما وجد منسوبا للعقباني رحمه الله. وأردت من يكنا أن ينظر في 
ذلك یکت عليه ما عنده ويعرف بالعقباني والتادلي المتقدمي الذكر» وينبه على ما 
في الفتوى بمذه الرخصة من حظر أو إباحة وعلى معنى الحديث إن ثبت» والله 
تعالى يبقي وجودكم. 

فأجاب : الحمد لله ول الله عل ميا هد وله وك و 
تسليماء 

إعلم أن ما تضمنه التقييد المذكور عن العقباني من سؤال مالك ونقل 
التادلي المذكور لا قعل عليه بوجه ولا بحال» لمصادمته لما تقرر وعرف في مذاهب 
الأئمة المعتبرين» وخصوصا من مذهب مالك رضي الله عنه من لزوم الحدث با 
ذكر على كل حال» مع اعتبار ما يراعى في ذلك من نية وغيرها. والحديث 
المذكور لا يقوم دليلا على ذلكء والعقباني من علماء تلمسان وهم جماعة. وأما 
التادلي فلم ندر من هو الآن, والمعروف هو شارح الرسالة» ومعاذ الله أن يقول 
مثل ذلك» والله سبحانه أعلم. وكتب عبد ربه تعالى علي بر ركة وفقه الله. (ه). 

وتقيد عقبه» الحمد لله» الجواب والله أعلم» أن التقييد المذكور باطل باطل 
باطل لاختلاقه ووضعه» فلا أصل له ولا عمل عليه ولا التفات اليه» فإن ما فيه لا 
يعرف عن الامام مالك ولا عن أحد من أصحابه وأهل مذعبه؛ وم ينقله من يتمد 
عليه أو يلتفت بوجه ما اليه. وها فتاوي العقبانيين قد تضمنها كتاب المعيار وغيو 
من كتب النوازل وليس فما شيء من هذه الأباطيل» فلعنة' الله على الكاذبين. 
وكتاب الايلاج لا ذكر له في الدواوين الفقهية» ولا نقل فيها يؤثر عنه أو ينسب اليه 
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فهو من الوادي المذكور» وكذا الحديث المذكور غير معروف» ولوائح الوضع عل 
صفحاته ظاهرة» وإن كان على تقدير ثبوته لا دليل فيه فيه للمطلوب "ا لا يخفى. 

والحاصل أن هذا التقييد من نمط ذلك التقييد الذي كنا ا جنا عنه 
هذاء فما قيل 5 ذلك يقال ف هذا» فاضرب با جميع عرض الحائط» ولا تلتفت 
إلا لنقل العدل الضابط» ان هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم. 
والعقبانيون كانوا دار علم بتلمسان» والذين نعرفهم منهم أربعة. 

أولهم الشيخ العلامة الأكبر القاضي أبو عئان سعيد ابن محمد العقباني 
صاحب الشرح الجليل على فرائض الحوني وهو أحد شيوخ بلد به شيخ الاسلام 
ابو عبد الله بن مرزوق الحفيد شار ح خليل وغيرة. 

وثانهم ولده الشيخ الإمام الفقيه الكبير العلامة الشهير أبو الفضل قاسم 
ابن سعيد المذكور وهو من أقران ابن مرزوق المذكور. 

وثالنهم ولده الفقيه الحافظ المحقق القاضي أبو سام ابراهم ابن قاسم 
المذكور. 

ورابعهم iS‏ الفقيه الرحال الحاج القاضي 3 عبد الله محمد بن أحمد 
بن قاسم المذكور» والاخيران من شيوخ صاحب العيار أبي العباس أحمد بن يحبى 
الونشريسي: 

وأما التاودي فالذي أعرفه هو الفقيه المشهور الذي دعا له الشيخ أبو يعزى 
دفين اخ يني اللا ر دهي وله اوكا الي نار العلم عليه 
بقوله : اللهم افتح له المدونة کا فتحتہا لسحنوك» فظهر عليه ا دعوته» وکان من 
مشاهير الفقهاء المعتمدين في المذهب» إلا أن الذي بقي عل باي ان امعه عبد 
الله لا عبد العزيز» وسواه لا أعرفه» والعلم عند الله. والسلام من كاتبه محمد 
المسناوي كان الله له. (ه). وقوله والحاصل أن هذا التقييد من نمط ذلك التقييد 
الذي كنا أجبناكم عنه عنه قبل هذاء فما قيل في ذلك يقال في هذاء أشار به الى ما 
نقله الشيخ الرهوني في حواشيه عند قول الختصر : « ولو سكر حراما ».أنظو» 


وقد قدمناه اول هذا الباب. 
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وفي جواب للإمام المسناوي رحمه الله ما نصه : 

الحمد لله» في مسألة من حلف لزوجته على عدم الخروج فخرجت قاصدة 
لحه اختلاف في الحنتت وغدفه» والمشهور: الحدث» وعن أشهن لا خدث» 
معاملة ها بنقيض قصدهاء ولم يتعرض ها في الختصر. ولا يقال : يؤخذ الحنث فيها 
بالأحروية» من قوله في باب الخلع : « أو احنتنه فيه » (أي في المرض) لأنه اذا 
كان يحنث بإحنائها له في المرض فأحرى في الصحة» لأنا نقول : لا يخفى على 
العارف باللسان انه لا دلالة» لا حنث على كوا قاصدة لحنثه بشيء من 
الدلالات الثلاث» وانما معناه فعلت ما يقتضي حنثه في يمينه» وذلك أعم من كونها 
قصدت حنئه أو لاء حتى أنها لو فعلت المعلق عليه نسيانا أو لغرض اخر سوى 
قصد الحنث لقيل فيه أحنثته (أي أوقعته في الحنث) وكانت سببا له فيه وإن لم 
تسد ذلك واف .من حت هي لا إشعان له باعص لعي فلا يسن إذا 
الاستشهاد به على النازلة المذكورة» ودعوى ا حكمها منه کا ادعى» اذ المعلوم 
أن ما طرقه الاحهال يسقط به الاستدلال. ويشهد لما ذكرنا أمور : 

أحدهاء أن ابن الحاجب قال في مسألة الخلع المذكورة كا لو احنثته هي أو 
غيرهاء ومثّل في التوضيح لاحناث الغير بقوله في المدونة : وإن قال لما إن قدم 
فلان فانت طالق» فقدم فلان في مرضه... الح. ومن البين أن فلانا لم يقصد 
تحنيث الحالف مع تعبيرهم به في حقه» زاد في التوضيح في توجيه المشهورء ولانه 
قد يبدو لها (أي الزوجة) ما يحملها على الدخول. (ه)» وهو صرج في المطلوب. 

ثانماء أن العلامة الحطاب وتبعه الشيخ سلم السنهوري» ذكر مسألة 
قاصدة التحنيث في أول فصل ان كان الطلاق عند قول المعن في أول مسائل 
الإكراه « أو في فعل »» ناقلا لها عن نوازل البرزلي على أنها فرع زائد على ما في 
المتن» فتكون مأخوذة من فصل الخلع فيذكرها في الفصل الذي بعده على أنها 
حرف زائد. هذا ما لا يقوله إلا جاهل أو جاحد» ثم كيف ينسبهًا لنوازل البرزلي 
وهي في المتن وفي ابن الحاجب والتوضيح أيضاء إن هذا لشيء عجاب. 
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الثهاء أنّا م نر من حكى في مسألة باب الخلع قول أشهب المذكور مقابلا 
للمشهور» وإنما يقابلون المشهور فيا برواية زيادة بن جعفر عن مالك أنها لا إرث 
ها لعدم التهمة بالكلية كا في التوضيح» فانظره والله أعلم. هذا ما أشير اليه من 
النظر في كلام ذلك المجيب» فليكتب عليه ما ظهر له من تخطئة أو تصويبء ولا 
انت من اف عش وضو نه ا دل .هل حتت الطوية فقن طا قيلة 
الأماثل» فضلا عمن هو في الحضيض السافل. أطرق كذا إن النعام في القَرَى» 
من ظن ممن يلاتي الحروب بأن لا يصاب» فقد ظن عجزاء والرجوع الى الحق 
فريضة وان كان يشق على أهل الدعاوى العريضة والقلوب المريضة» كا أن 
الإنصاف انما هو من شم الأشراف» إن للصبر عليه مسلكا ليس يرق فيه إلا من 
ومن» أما غيرهم فيصر على دعواه ولو جارت» ويقول لمذاكره : معزة ولو طارت. 
اللهم أرنا الحق حقا وأعنًا على اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه» 
والسلام على من قال : ربي الله ثم استقام. وكتب محمد بن أحمد المسناوي لطف 
الله به. (ه). 

وقوله : هذا ما أشير إليه من النظر في كلام ذلك اجيب فليكتب عليه؛ 
رأيت مكتوبا على هامش الأصل الذي نقلت منه ما نصه : 

الحيب هو الشيخ العلامة أبو عبد الله سيدي محمد المشاط رحمه الله لما 
نزلت النازلة أفتى فيباء فرد عليه الشيخ المسناوي بما هو مذكور يُمْتتَهُ رحم الله 
ا جميع باه النبي الشفيع. (ه) ما وجدته على اهامش. 

قلت : والصواب ما قاله المشاط» وإن كلام الختصر يفيد ذلك بالضرورة. 
ل ل ل ا ا 
يمينه» وذلك أعم من كونها قصدت حننه أو لا. (ه). وهذا معنى ما قاله 
او بعل : إن معناه قصدت الحنث فقط حتى يرد عليه بأن اللفظ أعم» 
والأعم لا دلالة له على أخص. ا ٠‏ بل يقول : إن مدلول اللفظ هو الأمران 
معاء ولا شك أن النازلة هي واحد من الأمرين المذكورين» على أن ما قاله المشاط 
قد سبقه به الزرقاني في شرح الختصر» وسلمه له محشياه بناني والرهوني فإنه قال 
على قوله : وحرمت المبتوتة حتى يولح بالغ... الح» ما نصه : 
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قولة + والمبتوثة شامل للتعليق كله بافلات الا شل زوجت كذاء وتفغلة 
غير قاصدة تحنيثه عند ابن القاسم وأشهبء وكذا إن قصدت تنيثه عند ابن 
القاسم. وقال أشهب بعدم حنثه حينغذ» ونحوه في الشامل ويوافقه قول المصنف» 
أو أحنثته فيه. (ه). فقوله : ويوافقه قول المصنف... الح هو معنى الأحذ الذي 
قاله المشاط» فقول المسناوي :“لم يتعرض لها في امختصرء فيه نظرء وما رد به على 
المشاطء كله لا ينبض. أما قوله فى الأمر الأول ول في التوضيح لاحناث الغير 
بقوله في المدونة» فجوابه أن المثال لا يخصص ها قوله في الأمر الثانى أن العلامة 
الحطاب... ال E mn‏ أن 
لا يكون مأخوذا منه. وقد ذكر الزرقاني قبل ا محل المذكور ونبه على أنه مأخوذ منه. 
وأما قوله في الثالث» إنا م نر من حكى في مسألة باب الخلع قول أشهب. .. ال 
فجوابه أنه لا يلزم من نفى الرؤية إنتفاء الوجود الذي لا د تم الرد إلا به والله أعلم. 
هذا كله إنما هو في الأحذ المذكورء وأما الحكم فلا إشكال في أن ما قال هو 
المشهور... الح» هو كذلك بل وبه العمل أيضا. 


وسئل الشيخ المسناوي عمن حلف أنه إن فعل كذاء فكل امرأة يتزوجها 
من مدينة سلا طالق» ثم إنه فعل المحلوف عليه قبل ان يتزوج. فهل إذا تزوج 
امرأة وطلقت عليه بمقتضى يمينه يباح له بعد ذلك تزوجها ولا يتكرر عليه الطلاق 
فبباء وكذا غيرها من نساء البلد» إنما يقع عليه الطلاق فما أولاء ثم له تزوج من 
طلقت عليه بعد» کا هو ظاهر كلام المختصرء أو لا يباح له التزروج من البلدة 
المذكورة اصلاء ومهما تزوج منها فإنه يقع عليه الطلاق دائما. 
تزوج منها وقع عليه الطلاق لذلك باعتبار افراد نساء البلد» وباعتبار الواحدة منين 
إذا عقد عليها ثانيا أو ثالنا أو رابعا بعد زو ج» وهكذا الدوران الذي هو مقتضى 
العلية وإن لم يكن في لفظه أداة تكرار» والمسألة هكذا منصوصة في المدونة وغيرها 
كمختصري ابن الحاجب وابن عرفة من غير ذكر خلاف فيبا. ولفظ ابن 
الحاجب ولو تكرر التزويج في واحدة تكرر الطلاق» وإلا لم يكن حرجا في كل 
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امرأة. (ه). ونص ابن عرفة : وفيها مع غيرها حيث لزم لتعلقه بجزء لم يتكرر 
بتكرر تزويجه إلا بلفظ يقتضي تكرره» وإن تعلق بكلي تكرر في أشخاص أفراده 
بتكرر تزويجه لتعلق الطلاق في الأول بالذات وهي محل الحكم. وني الثاني 
بالوصف وهو علة الحكم. (ه). وأما كلام الختصر فإن ظاهره ما ذكتم» غير أنه 
لا عمل على ذلك الظاهر مخالفته للمنصوض. وقد قال ناصر الدين اللقاني فيما 
كتبه على التوضيح بعد أن قرر المسالة بنحو ما قررنا ما نصه : ولا تغتر بما يوهمه 
كلام الشارح يعني خليلا في مختصره من عموم ذلك في التكرار وغيو. (ه). 
ولذلك خصص شراحه الضمير المضاف إليه نكاح بالاجنبية المتقدمة في قوله:. 
EE ES‏ الله يرما" معد مين تارمان الذي 
يبلغه عمو ظاهاء والسلام عليكم من كاتبه محمد المسناوي» كان الله 
للجميع. (ه). 

وسكل الشيخ التاودي عن أعزب جرى بينه وبين غيه كلام في أمر» فقال 
الأعزب المذكور: عليه الحرام آخر الثلاث من الحرة التي يتزوج» لا فعل أمر كذاء 
فكان من امر الله وقدره أن فعله بعد ذلك» فهل إذا بنينا على المشهور من لزوم 
التعليق المذكور تلزمه الثلاث في كل حرة يتزوجها ولا يختص ذلك بالتي يتزوجها 
أولاء حيث لم تكن له نية ولا بساط كا يقتضيه كلام ابن عرفة» ولا شك أن قول 
الحالف من الحرة التي يتزوجها تعليق لطلاق من يتزوجها ممن اتصف بالحرية» فهو 
كي أو لا تلزمه الثلاث الا في الحرة التي يتزوجها. ولا يلزمه شيء في الحرة التي 
يتزوجها بعد ذلك» ولعله الذي يسري غالبا الى ذهن كل أعزب يعلق الطلاق» 
وإن كان سؤالنا مقصوراً على عدم النية والبسّاط» ثم إذا منَّ الله تعالى على هذا 
المسكين وأعظم جر بفتواه بعدم التكرار مستندين الى نص جلي ونحث سنيء 
فهل تنحل يمينه إن تزوج امراة لا تشبه مناكحه ولا رغبة له فيهاء وإنما يريد حل 
يمينه فقط» أو يجري في يمينه ما جرى فيمن حلف ليتزوجنء المشار اليما بقول 
اضر : « وبغير نسائة فى لأتروجن »> وقد ذكر الحطاب في قولة» وصوب 
وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية» ما يقتضي إجراء المسألة المسؤول عنها على 
مسالة من حلف ليتزوجن» والسلام. 
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فأحانت + الحم لله توصل اللا مدا عمد لبه وعيده ول اله وججه 

لا يشك آن الذي عليه غالب الناس وأكثرهم هو تزوج امرأة واحدة 
وحينئذ فقول الاعزب : الحرة التى يتزوجها طالق» إنما ينصرف عند الاطلاق وعدم 
النية للواحدة التي دو شان أن ا کا کر ا تنه للعهاد ج 
ويبعد كل البعد ان يصرف الى مغنى كل واحدة. ثم الظاهر أنه لا يكفيه في 
التخلص من عهدة العين أن يتزوج مَنْ لا تشيبه ليقع الطلاق عليباء لما أشار له 
الحطاب» والله تعالى اعلم. 

وكتب عبد الله تعالى محمد التاودي تغمده الله برحمته. (انتبى). 


وعقبه» الحمد لله . المسطر أعلاه صحيح» قاله عبد القادر بوخريص خار 
الله له. (انتبى) وبعده. الحمد لله» المسطر اعلاه صحيح»› والله تعالى اعلم» 
وكتب عبد الله تعالى عبد الكريم اليازغي. (انتبى). قال الرهوني : وفيما استظهره 
لتقا قمر قر وشا امو با لاعن عزن A VS‏ 
لآن مسألتنا التزوج فيبا موجب للحنث» والحنث يقع بأدنى الوجوه» ومسألة 
الختصرء التزوج فيها موجب للبر» والبر لا يقع إلا باكمل الوجوه» ومسالة النوادر 
التى استدل بها الحطاب أيضا هى من هذا الفط» فمسالتنا كمسألة من حلف لا 
يترو ج فتزو ج انه نيك طلقا وإذا تيك بنط هن اقيق" 0 سلف لعن 
يسقطها اذا لم يكن هناك ما يفيد التكرار» وهذا الذي قلناه جريا على القواعد 
منصوص عليه ايضا. 

ففي أثناء نوازل الطلاق من المعيار : 

سكل ابن علاوة عن رجل تسلف من آخر دراهم وحلف له عند ذلك 
بالطلاق يلزمه من أول امرأة يتزوجهاء إذ كان عزبا لم يتزوج قطء ما أرد لك إلا 
من أول درهم يدخل بيدي فدخلت بيده دراهم» ورد بعض السلف وبقي بعضه 
وهو الآن قد شك» هل نوی بالمين أن يرد السلف كله أو بعضه» لكنه يريد 
التحلل من ذلك الشك الذي دخله» وهل يبر في بمينه بنكاح امرأة دون منصبه أم 
لا؟ 
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فأجاب : وقفت على السؤال أعلاه» والحالف المذكور يلزمه الطلاق على 
المشهور في أول امرأة يتزوجهاء وإن تزوج امرأة دون منصبه فإنه يلزمه فا 
الطلاق ولا يلزمه الطلاق في امرأة يتزوجها بعدهاء إذ قد حنث في الاولى» كانت 
هن منطليه أو دو مضه ولا لف غندئ ى ٠هل‏ لانه سنت بالأقلء وا 
اختلف فيمن حلف أن يتزوج على امرأته فقال المغية : لا ينفعه حتى يتزوج 
امرأة تشبهه وتشبه زوجته» لأن ذلك أغيظ ها. قال ابن المواز : وقد سهل فيه ابن 
القاسم وروى عن ملك مل قول المغية» وهذا على أصله في أنه لا يبر الا 
بالاكثر» ولانه قصد غيظة الاولى كا قال المغيرة» بخلاف هذه المسالةء والسلام على 
من يقف عليه من كاتبه محمد بن علاو. (انتبى). ومقتضى كلامهم انه لو نوی 
أو صرح بأن ل يتزوجها طالق» تكرر» وهو كذلك. فقد سكل الشيخ 
التاودي عن اعزب لا أهل له حلف بالحرام من كل حرة يتزوجها إن فعل كذا ثم 
فعله عمدا عالما بمقتضى المين» ثم ندم على ما صدر منه وجعل يطلب التزوج لما 
لحقه من الحرج والمشقة في عدم النكاح وخاف الزنى» فهل له رخصة تزيل عنه ما 
أصابه من حرج هذه العين» وقد وقع ذلك عندنا لغيو ولم يزل ممنوعا من النكاح 
الى الآن. 

فأجاب : إعلم أن الذي تسمعه من محبكم في النازلة هو ما لخصه فيها 
الإمام ابن عرفة إذ قال : ولو قال حر : كل حرة أتزوجها طالق» ففي لزومه قول 
ابن القاسم لأنه أبقى الإماء» وقول محمد لا يلزمه إن كان مليا على القول بالطول» 
والمعروف إن حشي العنّتَ من لزمته يمينه تزوج. (انتبى). وفي المتن : وله نكاح 
الامَاء في كل حرة» والسلام. وكتب محمد التاودي تغمده الله برحمته. (انتبى). 

ووقع السؤال عمن رام وطء زوجته فمنعته فحلف بالطلاق الثلاث أن لا 
غود لوطعها ولا ينام معها في فراشه» ولم ينو بذلك بتاتا ولا استمرارا وله أولاد معها 
وقلبه متعلق بها لا يقدر على فراقهاء فهل ينفعه البساط أم لا؟ 
والجواب : الحمد لله» إن رضيت المرأة ان تقم مع زوجها .بلا وطء فلا إشكال؛ 
وإن لم ترض وقامت بحقها في الوطءء طلقت الآن عاجلا على القول الأحسنء 
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وقيل : يضرب ها أجل الإيلاء لعلها ترضى بإسقاط حقها في الوطء» فإن انقضى 
الاجل ورضيت بذلك» فلا إشكال وإلا طلقت عليه بعد انقضائه» والطلاق . 
اللازم له ثلاث على المشهور» قال في الختصر : « وفي تعجيل الطلاق اي الثلاث 
ان حلف بالثلاث لا وطئتهاء وهو الاحسن أو ضرب الاجل قولان فما ». (انتبى). 
ومقابل المشهور حكاه في الفائق» فقال : طلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو 
. نفاس أو 'ثلاثا في كلمة واحدة فإن فعله زمه الطلاق» ثم اختلف أهل العلم بعد 
إجماعهم على أنه مطلق ك يلزمه من الطلاق» فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود 
رضي الله عنهما : تلزمه طلقة واحدة وقاله ابن عباس. وقال : قوله ثلاثا لا معنى 
له» لانه لم يطلق ثلاث مرات» وإنما يجوز قوله في ثلاث» اذا كان مخبرا عما مضىء 
فيقول : طلقت ثلاثا يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل 
قال : قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات» فذالك يصح» ولو قرأها مرة واحدة 
فقال : قرأعبا ثلاث مرات. لكان كذباء ولحل بالل لاا رود لحلاف كانت 
ثلاثة أيمان. وأما لو حلف فقال : أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف الا يمينا واحدة» 
والطلاق مثله» ومثل هذا الاحتجاج المنقول عن ابن عباس للشيخ أبي حيان. 
قال : إذا قال : أنتِ طالق ثلاثاء فهذا اللفظ واحد» والواحد يستحيل ان يكون 
ثلاثا أو اثنين. (انتبى). قال في المقنع : ومثله قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنهما. وروينا ذلك كله عن ابن وضاح» وبه قال من شيوخ قرطبة 
ابن زنباع شيخ هدى وابن أرفع رأسه» وأحمد بن بقي بن مخلد» ومحمد بن عبد 
السلام الخشني فقيه عصر» وأصبغ بن الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة. 
(انتهى). ثم قال أي صاحب الفائق ‏ قال بعض الشيوخ : رأيت في كلام 
ابن العربي أو المازري أنه لم يذهب الى هذا الا ابن مغيث لا أغاثه الله الها ثلاثاء 
وني الدعاء عليه نظرء لأنه رحمه الله لم يقله بالتشهيء بل بالاجتهاد» فهو مأجور» 
سواء أصاب أو أخطأً. وني إشراق ابن المنذر عن الحسن البصري وعمرو بن دينار 
والثوري والاوزعي وأحمد وأبي ثور والكوفي مثل قول ابن عباس وأصحابه» وبه قال 
الشيخ أبو حيان النحوي» وهو مذهب الظاهرية واختيار الحجاج بن أَرْطاة وطعن 
فيه الحافظ ابو عمر بن عبد البر وعزاه ابن التلمساني لنوادر الشيخ. «(انتبى). 
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وإذا تقرر هذاء فالحالف المذكور يختار لنفسه اتباع المشهور أو مقابله» 
فأهما قلد فهو ناج مع الله» قال العلمي في نوازله نقلا عن الونشريسي مؤلف 
المعيار ما نصه : إن عادة الشيوخ في مثل هذه النازلة تسطير الاقوال المذهبية 
المذكورة فيباء وتعيين قائلهاء ويسلطون المستفتي على تقليد أيها ان شاءء وببذا أفتى 
الشيخان الراسخان دينا وعلماء أبو ابراهم وأبو يوسف الجزولي السلطان أبا 
يعقوب يوسف بن عبد الحق حين حلف ليقتلن أبا مرمور» فإن أراد الحالف بهذا 
ابمين تقليد قول من الاقوال التي سطرتم فوق هذاء فليخلص مع مفارقته» وتذكر 
هما الاقوال والقائل فيختاران منها تقليد من شاء أو تنعقد عليہما الشهادة بذلك 
فيخلصهما هذا التقليد مع الله تعالى» ويرتفع الخلاف بالتقليد لأحد تلك الاقوال 
کا يرتفع بحكم الحاك بأحدهاء والله أعلم. (انتبى). 


وقال أبو حفص سيدي عمر الفاسي في شرح التحفة : صرح الاصوليون 
بأن العامي اذا عمل بقول مجتهد في حكم فلا يلزمه اتباعُهُ في غيه من الاحكام 
بل له ان يقلد غين في غيه على الختار للقطع بوقوعه في زمن الصحابة وغيو. 
ورأينا في الفروع أهل المذهب يخالفون الإمام ويفتون بقول الخالف كيحيى بن 
يحيى بالأندلسء خالف مالكا في الحكم بالشاهد والعين» وتبعه على ذلك ولده 
وابن بشير ومتقدمو قضاة الاندلس» وأفتى ابن القاسم ولده لما حلف بالمشي الى 
که بان عليه كفارة ن افا ل الك ن بعلن تصيدقة ماله وقال: له ايتاك 
بمذهب الليث» فإن عدت أفتيتك بمذهب مالك. واشتهر حلاف عبد الحميد 
الصائغ في ثلاث مسائل. للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب» 
فا محظور اذن هو اتباع الهوى. (انتبى). وقالوا : تجوز الفتوى بالقول الضعيف لمن 
وقع في ورطة يمين كا في نوازل القضاء من المعيار عن ابن الصلاح. وتحوه قول 
الإمام الزياني : قالوا اذا صح قصد الفتي أنه احتسب في طلب حيلة لا شبة فيها 
ولا تبر الى مفسدة ليخلص بها من وقع في ورطة يمين أو نحوهاء فذلك حسن 
جميل. (انتبى). وني نوازل ابن عرضون نقلا عن موافقات الشاطبي قال : وقع 
لابن العربي في غوامضه انه قال : ينبغي للفقيه اذا جاءه من وقع في ورطة يمين أن 
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بخلصه بمسألة ظاهرة بين الصحابة والتابعين» اذا راه انه إن لم يخلصه منها وقع في 
أشد منهاء وهو ان يستهزىُ بالمسألة» ويفتح فيها ما لا يجوز» فالأفضل أن يفتح له 
بابا وشي به على طريق» فإنه إن سد عليه بابا للشرع فتح هو الى الحنث بابا 
ويسلك طريقا الى المعصية» ويرى انه قد وقع في ورطة فلا يبالي بما يصنع بعد 
ذلك ثم قال : فهذه سية العلماء المتقدمين الك مع المغية وابن القاسم مع 
ولده. (انتبى). وقال في التوضيح : الحمد لله على خلاف العلماءء» فإنه رحمة 
للناس. (انتبى)» ولكم النظر بعد هذا فيما تتبعونه وتقلدونه والسلام. (انتبى). 
ومن خط العلامة المحقق السجلماسي سيدي محمد ابنأبي القاسم شارح العمل 
الفاسي بواسطة بعض العلماء ما نصه : الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد حبيبه ومصطفاه وعلى اله وصحابته الذين اهتدوا بهداه. 

وبعد» فيقول كاتبه كان الله له» نزلت برجل نازلة يمين» رفعت لبعض 
فقهاء بلده» فكتب الفقيه سؤالا وجوابا رأيتهما بخط يده نصهما : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله : 

سل كاتبه عمن حلف بالحرام الثلاث في كلمة واحدة من نسائه لا زوج 
ابنته من فلان. وحلف أخوه أيضا مثله لا تروجها منه» ثم إنبما أرادا الترو ج» فهل 
في المذهب المالكي قول يقتضي التخفيف في الصيغة المذكورة أم لا؟ 

فاجاب : إن الصيغة المذكورة قد نقل الشيخ خليل في توضيحه والشيخ 
بهرام في شامله عن التلمساني أن اللازم فيها واحدة بائنة» ونصه أي 
الشامل ‏ : وحكى التلمساني واحدة فقطء عزاه للنوادر» ومثله للشيخ خليل في 
توضيحه. وقال الشيخ يوسف بن عمر بعد كلام له» وقال بعض أهل الظاهر : 
إنما تلزم واحدة» وذكر محمد بن أبي زيد في نوادره هذه القولة عن بعض أهل 
المذهبء, وقد أفتى الإمام سيدي عبد القادر الفاسي في هذه الصيغة بمثل هذا في 
سوال تله 

نص السؤال : رجل حلف بالحرام الثلاث لزوجته أن لا تكون له زوجة 
أبد الآبدين» ما الحكم في ذلك وما يلزم الحالف؟ 
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فأجاب : يبر في بمينه إن فارقها بطلقة بائنة بحيث لا تبقى له عليها زوجية 
على ما أفتى به الإمام ابن عرفة في رجل حلف بالطلاق الثلاث لزوجاته لا بقين له 
EE‏ ذاه لدف a‏ لحرا افطل اق املف هذا 
الجواب ألفيته بعيدا عن الصواب» قصد به صاحبه التوسعة في محل التضييق» 
فترك الحادة واتبع بينات الطريق» فظهر لي أن من الواجب بذل المجهود في انتقاده 
ورده» مخافة أن يغتر به من لم يميز بين الحق وضده. فقلت مستعينا بالله تعالى : 

حاصل ما أفتى به هذا الفقيه ان الحالف المسؤول عن نازلته اذا حنث 
نفسه» لزمته طلقة واحدة في واحدة من نسائه يختارها لوقو ع الطلاق عليباء 
فاكتفى من الثلاث تطليقات بواحدة ومن النساء كذلك بواحدة» وكلا الامرين 
خطأً. أما الاول فلأن القول بلزوم الطلقة الواحدة لمن أوقع الثلاث في كلمة أو 
حلف ببهاء وحنث قد رده الائمة» بل حكى الاجماعَ على خلافه غير واحد من 
أعلام هذه الامة» ولا خلاف عندنا ولا نزاع في منع الفتوى والعمل بما يخالف 
الاجماع. 

زلود بخ .ها "وقفت عله مئ الول الذالة عل ةما دكت للك 
فنقول : قال في كتاب ابن يونس : من أوقع الثلاث في كلمة فقد عصى وتلزمه» 
بدليل قوله تعالى : (فطلقوهن لعدتبن) الى قوله (بعد ذلك أمرا)» فندبنا الى طلاق 
تملك فيه الرجعة كلا نندم» فلا يمكننا التلافي وهذا يتضمن الوقوع. 


عم عي 


وق حديك: ابن عم فلت يارسشول الله ارايت لو طلقتيا تلان 
قال : تبين منك وتكون معصية. (انتبى). ونقل صاحب الفائق مثله عن 
مقدمات ابن رشد» وكذا نقل نحوه ابن هشام في المفيد من كتاب الكاني لابن 
عبد البر ونصه : وإن طلقها بالثلاث حرمت عليه» وكان عاصيا في ذلك» وم حل 
الا بعد زوج كا جاء في التنزيل. (انتبى). وقال ابن شاس فيما نقل عن الإمام ابي 
عبد الله يعني المازري : الالفاظ الدالة على الطلاق بحكم اللغة والوضع أو بحكم 
عرف الاستعمال» إما أن تتضمن البينونة والعدد جميعا كقوله : أنت طالق ثلاثاء 
فهذا لا يختلف في وقوع الثلاث ولا يُنَوَى ولا يفترق الجواب في المدخول بها وغير 
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المدخول بها. (انتبى) الغرض. وني رسالة الشيخ أي محمدابن أي زيد : وطلاق 
الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم ان وقع» فكتب القلشاني على قوله : ويلزم إن 
وقع ما نصه : هذا مما لا نعلم فيه خلافا عند جمهور العلماء. (انتبى). وقال 
الونشريسبي في فائقه ومعياره : قال عياض في جواب له؛ الذي اتفق عليه المسلمون 
وأئمتهم المقتدى يهم ان من حلف بالثلاث فهي له لازمة» ولا رخصة له في غير 
ذلك. («انتبى). وحكى الشيخ عبد القادر الفاسي في نوازله عن شيخه سيدي 
العربي الفاسي أنه قال فيمن حلف بالحرام الثلاث على شيء يفعله وحنثء أن 
زوجته بانت منه بالثلاث» قال سيدي العربي المذكور : وليس له مراجعتہاء ولا 
رخصة له في الثلاث في كلمة واحدة» فإن الاجماع منعقد على لزومها. (انتبى). 
وقد اقر سيدي عبد القادر كلام شيخه هذا وم يذكر ما يخالفه. وما ذكره هذا 
الشيخ رحمه الله من الاجماعء سبقه الى حكايته وحكاية الاتفاق جماعة» منبم : 
الشيخ ابو الوليد بن رشد» فقد نقل عنه غير واحد قوله : مما أجمع عليه فقهاء 
الامصار ولم يختلفوا فيه ان المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة لا تجل لمطلقها الا بعد 
زو ج. (انتبى). وفي نوازل البيوع من المعيار جواب للفقيه ابي الفضل راشد قال 
فيه : ذهب أكثر الشيوخ الى ان المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة کا اذا كانت 
مفترقات» وإنها مسئلة إجماع لنحو ثلاثة أعصار أو اربعة» واتفقت فتواهم على 
ذلك وحكوه خلفا عن سلف» وبعض الناس يقول : إنها مسألة حلاف والاجماع 
المنعقد في الحادثة بعد وقوع الخلاف فيا لا يكون إجماعاء والقول بمّا عليه الاكثر 
أولى وأصح. (انتبى). 

وفي نوازل البرزلي نقلا عن أحكام ابن الحاج ما نصه: حجة مالك في 
التحرم أنه الثلاث» إجماع العلماء أن من طلق ثلاثا لزمه التحريم» فكذلك من حرم 
لزمه الثلاث. (ه). ونقل في المعيار أن الشيخ أبا الحسن الصغير سكل عمن طلق 
زوجه ثلاثا في كلمة على ان اسقطت عنه كالئها فراجعها بالقرب ثم مرض فمات. 

فأجاب بأن الاجماع منعقد على منع ما فعله» ولا عبة بالخلاف الشاذ 
الذي فيه وَيُحَد فاعله إن كان لا يجهل الحكم؛ فلما مات فات الحد ولا ميراث 
ها ولا يلحفق به الولد. (ه)» وهو في الدر النثير أيضا. 
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وقال البرزلي في نوازله : 

وسئل يعني الإمام المازري عمن فارق زوجته البكر بالثلاث» هل فيها 
مراجعة في أحكام الدنيا والآخرة أم لا؟ 

فأجاب : مذهب مالك والحنفي والشافعي أن لا تحل له إلا بعد زوج 
وهم فقهاء الأقالم» وهو الذي أنحقق ولا أشك وميم ا 
جنس طمع أشعب. (ه). البرزلي : قوله فقهاء الأقالم هو معنى قول ابن رشد 
وغيو» انه مذهب فقهاء الأمصارء والقول بخلافه نقل عن الحجاج بن ارطاة وطعن 
فيه ابن عبد البر. ثم قال: ومن حيث الحملة أن مذهب المتقدمين» وجرى عليه 
فناوي المتأخرين والعمل عليه» الثلاث» لحديث ابن عمر + أن الثلاث تفع مع 
معصية الله تعالى وهذا هو المعول عليه» فالعدول عنه خذلاك وهوى. (ه). وقال 
في المعيار: قال (أي المازري) : وقد شد الحجاج ابن ارطاة وابن مقاتل» وقالا:لا 
تقع (يعني الثلاث ) في كلمة. قال أبو قمر بن عبد البز: لا أعلم أخذا من آهل 
السنّة قال بهذا إلا الحجاج ب بن ارطاة ومحمد بن اسحاقء» وكلاهما ليس بفقيه ولا 
حجة فيما قاله. قال: وادعى داوود الأجماع ف A‏ وقال : ليس الحجاج 
أبن رطا رمن قال بقوله من" الراقضة: ن يمترض به عل االاخاع لاه ليس :من 
أهل العلم» حكى ذلك بعض ادات داوود عنه» وأنكرة بعضهم عن داوود» وم 
يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات. وقال ابن بطال: كان الحجاج بن ارطاة يقول : 
لا يلزم» وكذا محمد بن اسحاق يقول : هي واحدة. وقال في الإكال» قال بعض 
أهل الظاهر : هي واحدة» وهو مذهب طاووس» وقيل : هو مذهب الحجاج بن 
ارطاة وتحمد بن اسحاق» وقد روي عنبما أنه لا يلرم فيا شيء. قيل لأحمد بن 
نصر الداودي: هل تعرف من يقول : إن الثلاث واحدة؟ فقال : لاء قيل له : 
فالحديث الذي يروى عن ابن عباس» قال : لم ينبت. قال محمد بن عياض» 
والحديث ما رواه ابن جر عن أبيه ان أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن 
الثلاث كانت على عهد رسول الله به وأبي ل 
واحدة» قال نعم. وروى ابن اسحاق عن داوود بن حصين عن عكرمة عن ابن 
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عباس "قال لى زكالة برج رة ااه ا ى على واخ "قال :ذلك 
واحدة فارّجعها إن شئت. قال الطحاوي : وهذان حديثان منكران» قد خالفهما 
ما هو أولى منهما. وروی ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه عصى ربه» وبانت 
منه امرأته ولا ينكحها إلا بعد زو ج» روى عنه مثل هذا كثير» رواه عنه سعيد بن 
جبير» ومجاهد وعطاء وعَمرو بن دينار وغيرهم. وروی هذا عن عمر وابنه» وعلي 
وعثان وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس وجابر بن عبد الله وعبد 
الله بن المغفل وعبد الله بن عَمرو بن العاص» وهو المشهور عن ابن عباس» 
وسواء عندهم دخل ا م يدخحل بهاء وببذا قال جميع التابعين وفقهاء الأمصار. 
es‏ 
واحدة» ا : لأنها لا عدة لها. قال بو عمر» وقد روي و 

وغطاء .وأ الشعتانة وسيك ابن جبير: قال أبو عمر وغيف من أتمتناء 0 
باللزوم مما لا حلاف فيه بين ائ الفتوى اا كالك والشافعي وغيرهم من 
الأئمة وهو الوق عن جمهور السلفء والخلاف فيه شذوذ تعلق به أهل البدع» 
ومن لا يلتفت اليه لشذوذه. (ه). وقال صاحب الذّر النثير رحمه الله في مسلم 
عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس» كان الطلاق على عهد رسول الله م 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة. قال الباجي: معنى 
الحديث ا: نهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل انفاذ الناس اليوم ثلاث تطليقات» 
ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم 
الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة. قال : وإن حمل الحديث على ما تأوله عليه من 
شا بقوله» فقد رجع ابن عباس الى قول الجماعة وانعقد به الأجماع. (ه). 


وقال القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري ما نصه : عند أبي داوود 
بسند صحيح من طريق مجاهد» قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه 
طلق امرأته ثلاثا» فسكت حتى ظننت أنه رادها اليه ثم قال : ينطلق أحدك 
فيركب الأحموقة ثم يقول : يا بن عباس» إن الله تعالى قال : « ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا »» وأنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجاء عصيت ربك وبانت 
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انات 9 قال (أي القسطلاني) : وفي الموطا بلاغا قال رجل لابن عباس : إني 
طلقت اا ما طف فا تي ؟ فقا ان عياش + که ك ثانا 
وسبعا وتسعينٌ» اتخذت ا ايات الله هروًا. (ه). وقال 5 الوثائق اجموعة 
ويكره للزوج أن يطلق ثلاث تطليقات أو البتة» فإن فعل لزمه» ثم ذكر كيفية عمد 
'الوثيقة بذلك. ثم قال : قال ابن عباس رحمه الله» لو كان الطلاق ألفا ما أبقت 
البتة منه شيئاء من قال البتة فقد رضي الغاية القصوى» وقال مثله عمر بن عبد 
العزيز. (ه). 

فقد اتضح بهذه النصوص قوة القول بلزوم الثلاث لمن أوقعها مجتمعة في 
بازوم الواحدة بلغ الغاية في الضعف والشذوذ بحيث أن من راجع امرأته المطلقة 
ثلاثا تقليدا للقول بأنها واحدة 0 7 على ذلك وفسخت راج وإن وطىء خا 
خد الزنى إن لم يعذر بجهل الحكم ولا يلحق به الولدءوان مات أحد الزوجين قبل 
الفسخ لم يثه الآخر حسما مرّ ذلك في جواب الشيخ أي الحسن. 

وذكر في المعيار والفائق أن الشيخ ابن آبي زيد سكل عن رجل طلق امراته 
على كلام جرى بینہما أو في يمين حلف بطلاقها ثلاثا ثم ردها عليه من یری 
الثلاث واحدة فتلد منه أولادا بعد ذلك أيتوارث الزو ج والمرأة والأولاد في الوجهين 
جميعا أم كيف به إن طلقها أيضا أي بعد المراجعة ثلاثا في كلام جرى بينهما أو 
يمين حلف بهاء هل يتوارئان أيضا ؟ 

فأجاب : الولد لاحق به لأنه شببة ولا يلحقهُ فيا طلاق» اذ بانت 
بالطلاق الأول» إلا أن يكون تزوجها بعد زوج ثم طلقها فيلزمه الطلاق» وأما 
الموارثة بينه وبين الزوجة فلا موارثة بينبما ولا يحل له المقام عليباء إغماضا عن ذلك 
وتباونا به» فإن كان عالما بالتحيم لا يجهل ذلك» فلا يلحق به الولد ولا موارثة بينه 
وبين الولد ولا بينه وبين الزوجة» وعليه الحد وهو الرجم, إلا أن يكون ممن يجهل 
ذلك أو معاولا فيكون .ل .ما تقدم تمن الجواب. :هع .. وتقله- في الذّر :الثر 
مختصراء ثم ذكر أن ما أفتى به الشيخ لشيخ أبو محمد من الحدٌ موافق لقول المدونة في 
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كتاب القذف : من تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غي 
عامدا عارفا بالتحريم أقم عليه الحد» وظاهره كانت الثلاث مجتمعات أو مفترقات. 

وي المعيار عن الفقيه الصاح سيدي ابراهيم بن علي السريعي في مسألة 
تكلم فيها مع الشيخ أبي الحسن الصغير رحمهما الله» قال بعد نقله كلام المدونة 
الذي في الذر النثير ما نصه : قال الأشياخ : ظاهر قول مالك المتساواة بين 
الثلاث في كلمة أو مفترقات» قالوا : وظاهره أيضا حتى لو حكم به حاك أعني 
حكم بإجازة الذي في كلمة واحدة وإمضائه أنه ينقض ويحدء ولا يلتفت الى ما 
حكم به لشذوذه. (ه). وهذا الكلام نقلته کا وجدته» فإن لم يكن فيه تصحيف 
فا مراد به والله أعلم الحكم بإجازة نكاح المبتوتة في كلمة واحدة قبل زوج أو 
الحكم بجعل طلاق الثلاث واحدة. وفي الدليل على نقض الحكم بذلك قوله في 
امختصر عطفا على ما ينقض فيه حكم القاضي مطلقا : « أو جعل بتة في 
واحدة ». وقال في الشامل : ونقِض ان جعل بتة واحدة على الأصح. (ه). وقال 
الونشريسي في الفائق : كان الشيخ أبو الربيع المزدغي رحمه الله مفتي سوسة أفتى 
في (الحلال علي حرام) لرجل بطلقة وأمر حينغذ من كان قاضيا بها أن يحكم بذلك 
ليكون محترما بحكم الحاک» وحمله على هذا کون الرجل له أولاد من زوجته فبلغ 
الخبر الى الشيخ أبي العباس الغبريني فأفتى بنقض الحكم وألزمه الثلاث قائلا : 
حجر على قضاة الوقت أن لا يحكموا إلا بالمشهور. (ه). وذكره في المعيار أيضا. 

فإن قيل : لمّ وجب نقض الحكم بهذا القول مع أن القاعدة المتفق عليها 
أن مسائل الخلاف اذا اتصل ببعض أقوالها قضاء قاضء تعيّن ذلك القول وارتفع 
الخلاف "م في نقل الحطاب عن القراني. 

أجيب بأنه ليس كل قول اذا حكم به يتعين وينفذ الحكم به وما ذلك في 
القول القوي المدرك» أما ضعيفه كهذا القول فلا. ففي التبصرة الفرحونية قال ابن 
القاسم : في الذي يطلق امرأته البتة فيرفع أمره الى من لا يرى البتة فجعلها واحدة 
فتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيو» إنه يفرق بينه وبينها ولس هذا من الاحتلاف 
الذي يقر اذا حكم به. (ه). وفي باب النكاح من شرح الشيخ عبد الباق 
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الزرقاني» حكم الحام في المسائل الاجتبادية يرفع الؤاذف وتْضيز المسألة كا جمع 
عليبا اذا قوي مدركه. (ه). فان تراه اشترط لرفع الخلاف الذي هو لازم نفوذ 
الحكم قوة المدرك في القول المحكوم به» ومفهوم الشرط أنه اذا ضعف المدرك لا 
يكون ما ذكر وهو كذلك. وا جملة اذا كان مراجعة المطلقة ثلاثا في 
كلمة قبل رُوج تفسخ مع الحكم بأن اللازم طلقة واحدة» ففسْح مراجعة من 
أخذ بذلك القول وعمل به دون حكم حا من باب أولى. وقد ذكر المكناسي 
فد الس أنه نزلت مسألة في رجل طلق زوجته بالثلاث في كلمة واحدة ثم 
تحيل في مراجعتها ُحفية» ولا بلغ الخبر لمن له النظر في الأحكام الشرعية فرق بينهما 
وأدههما أدبا ایا ره مهراد ويا ا من ارو فق اا قبل روج 
ممن طلق ثلاثا في كلمة» يعْلم أن مقلد القول الشاذ الضعيف المدرك لا يترك وما 
أرادء بل ینکر علية كا ينكر على من ارتكب الحرام المتفق عليه» ولا عذر له مع 
الله في تقليده»' وإلا لم يعرض له؛ ويشهد لذلك في الجملة ما نقله المواق عن 
القرافي وهو قوله :/ قال عز الدين يعني ابن عبد. السلام : من اتی شيعا مختلفا فيه 
يعتقد تحريه» أنكر عليه لانتباكه الحرمة» وإن اعتقد تحليله لم ينكر عليه إلا أن 
يكون مدرك المحلل ضعيفا ينقض الحكم بمثله لبطلانه في الشرع. (ه). ونقل 
الأجهوري والخرشي نحو هذا عن الشيخ زروق في شرح الإرشاد» وهذا الذي 
دک كله یک المطللق وا أو الخال چا بريد كل نيما الجن مغل 
الثلاث واحدة. وأما المفتى له بذلك فحكمه سقوط الشهادة والإمامة واستحقاق 
العقوبة» ولا سيما من اعتاد ذلك حتى اشتهر به» فقد سثل القاضي أبو الوليد بن 
رشد عمن يرد المطلقة ثلاثا يريد في كلمة ويتحيل في جعلها واحدة. 

فأجاب الكاتب بد المطلقة والمفتي بذلك جاهل قليل المعرفة والعلى 
ضعيف الدين» فعل ما لا يسوغ لَهُ بإجماع العلماء» اذ ليس من أهل الاجتباد 
فيخالف به فقهاء اللا مالك والشافعي والحنفي وأصحابهم» وفرضه تقليد 
علماء وقته» ولا ت تصح مخالفتهم برأيه» والواجب نبيه» فإم ل ينته أدب وكانت جرحة 
تسقط إمامته وشهادته (ه)» بنقل المعيار والفائق. 
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وقال في الدر النثير : 


سئل ‏ يعني الشيخ أبا الحسن الصغير رصي الله عنه ‏ عن رجل يرد 
المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة ومفترقات» أتجوز إمامته وشهادته ؟ 

فأجاب : إذا صح ما ذكتم فالرجل المذكور ساقط الإمامة والشهادة» 

مستجق العقوبة لما انتبك و حرمة الشرع وأباح ما حرم الله. (ه). 

: راشد الذي سبق النقل منه قال فيه‎ N e 

وما سؤالكم عن رجل يفتي العامة برجعة المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة 
وذلك دأبه حتى اشتهر ذلك عنه» هل ذلك جرحة فيه أم لا؟ فالذي جرت به فتيا 
أشياخنا بسبب ما نقلوه عن أشياخهم وأشياخهم عن أشياخهم» أن ذلك جرحة» 
وأبا عندهم اعظم من إحدى الكبائر الممجمع عليباء ثم قال بعد كلام : فجرحة 
من بالق عنه» ثابتة قائمة» ترد بها شهادته وتقدح في إمامته» وأكثر العلماء يقولون 
ولو a REE‏ خحلاف عمن زاف ذلك» فهو خلاف شاذء والخلاف 
الشاذ لا يعد خلافاء وخلاف الواحد والاثنين من أهل العصر لا يعد خلافاء ولا 
حجة في قوله لمن قلده» غير انها شببة تدفع الحد خاصة وتوجب العقوبة على 
المفتي. (ه). وقوله : تدفع الحد لعله يريد عن الجاهل» بدليل ما قر نقله عن 
الشيكين أن مك رأف الحسن وغيرتما. وني الفائق عن ابن المناصف : ينبغي 
للحآم منع القاس من استعهال لفل اللات وتاديت من صدَّرٌ منه بما يكون ردعا 
لأمثاله» وكذلك ينبغي عقوبة من أفتى في ذلك بنا واحدة. (ه). ثم قال 
الونشريسي : وفي كتاب الحج من تقبيد أبي الحسن الصغير عن ابن العربي أنه 
قال : ما ذبحت بيدي ديكا قط» ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي. 
وهذا منه رهه الله مبالغة في الزجر عنه .(ه). ونقله أيضا في المعيار وفيه وفي 
الفائق معا حكى أن الفقيه أبا عبد الله محمد المعروف بابنٍ الفوق» بلغه ان ابن 
مرم يفتي بالرخصة في طلاق الثلاث» فرفعه الى القاضي» فأنكر ابن ميم ذلك» 
فأمر القاضي به الى السجن فقال ابن الفوق : السجن فقطء أقتله ودمه في عنقي 
ثم توفي القاضي المذكور وولي غيو بعده» فبعث إلى دار القاضي ابن مريم أعوانا 
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أخذوا جميع كتبه» ثم أتوا بها فلم يدخلها القاضي داره» وأمر بها الى الجامي ثم 
خرج وأرسل الى أهل العلم فرأوا أن يخرج منها موطأ مالك والمدونة» وأن تقطع 
كتب الشافعي وغیو. وقال شيخ انيم :بل انا خيفة 
أن يقول الناس : أخذوا ما أحبوا وقطعوا ما لم يحبوا 

وذكر أن بعض فقهاء الاندلس أفتى برخصة في الثلاث» وكتب ذلك بخط 
يده» فبلغ الكتاب إلى الفقيه أبي إبراهمي إسحاق بن إبراهم فقال : لا أكثر الله 
فينا مثل هذا. وكتب يرد عليه ويبين خطاه» ويطلق عليه» وأشار بمنعه من الفتوى 
والتكلم في العلم» وما كان نصب نفسه له» إذ كان هذا الرجل من أهل العل» 
أخذه بمكة ومصر وما هناك» فامتثل أمر الفقيه أبي إبراهم فيه» فبقي مسخوط 
الحال مهجور الباب ممنوعا من الفتيا ومن الشهادة لأجل ذلكء ولولا تسكين 
الفقيه أبي إبراهم عنه هذه النائرة لحل به بلاء عظم مع أولي الامر» فخاطب الفقيه 
ا محمد الباجي الفقيه آنا إبراهم المذكور عاتبا عليه» وقد بلغه انه لم يكن منه 
إنكار غير قوله : لا أكثر الله فينا مثل هذاء في رسالة طويلة يقول فيا : كان 
اراسي فلاف ان ان القائل بهذا خارجي مبتدع في الاسلام بدعة عظيمة 
ار تطقها أنت ومثلك ذهب الناس وصاروا كلهم أولاد زنى» وهو أمر اجتمع 
عليه أهل الفتيا والأئمة بالأمصار كلهال حلت م فيه علي »> بل وو في 
ذلك على الرافضة والخوار ج» وكا 5 هذا الاحتجاج لأهل السنة. 

فأجابه أبو ابراهم المذكور يعرفه بما كان منه في ذلك وما آل اليه أمرالرجل» 
ويقول له في أثناء جوابه : وأما ما احتجججتٌ به على من قال بتلك الاضاليل» فإنها 
تقام الحجة على من تمسك بشيء مما اختلف فيه أهل السنةء أما هذه الرخصة 
فإنما تنسب إلى نبذ من أهل البدعة لا يلتفت الهم ولا يحنج على مثلهم لجهلهم 
بالسنن. انتبى باختصار يسير من اخره. 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن نصوص الأئمة مصرحة باي عن الفتوى بغیر 
المشهور في هذه المسألة خصوصا وفي غيرها عموما. أا شاو اا ف رایت 
كلام العلماء فيها. وأما ما عداها فقال الإمام المازري رحمه الله في بعض أجوبته : 
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لست أحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه» لأن 
الورع قد قل بل كاد ينْعّدم» والتحفظ على الديانات كذلك» وكثرت الشهوات 
وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتيا فيه» فلو فتح هم باب في مخالفة المذهب 
لاتسع الخرق على الراقع» وهتكوا حجاب هيبة المذهب» وهذا من المفسدات التي 


وقال ابن هلال في نوازله : لا يجوز لأحد أن يفتي إلا بالمشهور» فمن أفتى 


وقال في موضع أخر : الفتيا بعير المشهور حرام من ناحية الحكم باهوى» 
ولو كان المفتي بغير المشهور من أهل العلم والدين لما أفتى بالشواذ» وإنما هو 
جاهل ضعيف الدين لا يستغرب ذلك» ومثله في هذا الزمان كثير» تغمدنا الله 
بعفوه. (ه). 

وقال ابن فرحون في تبصرته : إعلم أنه لايجوز للمفتي أن يتساهل في الفتياء 
ومن عرف بذلك لم يجر أن يستفتى. (ه). 

وفي المعيار جواب للإمام المازري عن الأخذ بقول ابن المسيب في إحلال 
المبتوتة بالعقد عليما من غير دخول» هل يسوغ ام لا؟ قال فيه : كان يحسم مادة 
هذا في الأعصار الماضية مع ورع أهلها وتحفظهم على أعراضهم ودينهم» فكيف 
ذا انعى الامر "الى من تقاض حالة عن حال نتن مضي تقاضرا لا عق وهنا 
الزمان أحرى أن تحسم مواد التساهل فيه في أمور الديانات. (ه). وهو منقول 
صدر نوازل البرزلي. ونقل الشيخ أبو العباس الونشريسي في السّفر الثاني والثالث 
من المعيار» ‏ وأصله للدرر المكنونة ‏ أن الشيخ أبا الفضل العقباني قال : لا 
ينبغي لمفتٍ أن يفتي فيما علم المشهور فيه إلا بالمشهورء وإذا كان المازري وهو 
في طبقة الاجتهاد لا يخرج عن الفتوى بالمشهور ولا يرضى حمل الناس على خلافه» 
فكيف يصح لن يقصر عن تلامذته أن يحمل الناس على الشاذء هذا لا 
ينبغي. (ه). 
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وني أول باب القضاء من شرح الحطاب أثناء كلام نقله من التبصة 
الفرحونية ما نصه : قال القرافي : إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد 
والآخر فيه تسهيل» فلا ينبغي ان يفتي العامة بالتشديد» والخواص وولاة الامر 
بالتخفيف» وذلك قريب من الخيانة والفسوق في الدين والتلاعب 
بالمسلمين. (ه). ويظهر ان مثل التفرقة بين العامة والخاصة في التشديد 
ريص في الفتوى» والتفرقة بين ذي الاجرة القليلة والكثيية» والغالب على من 

يفتى اليوم في طلاق الثلاث بالواحدة أنه إنما يفعل لأجرة يشترطها زائدة» بحيث 
بلا ذلك ما خالف الجمهورء ولا ارتكب الفتوى بغير المشهور» وقد اتفق العلماء 
أن ذلك في حقه ممنوع ومحظور. قال البرزلي : ما يفعله في هذا الوقت من أخذ 
الجعائل على الفتوى في رد المطلقة ثلاثا ونحوها من الرحص» کا يفعله كثير من 
جهلة فقهاء البادية لا يجوز ولا يحل بإجماع. (ه). 

إذا تقرر فلنرجع لما استدل به المجيب وتبيين أنه في استدلاله غير مصيب» 
فنقول : أما ما حكى عن النوادر من لزوم الواحدة فمنكر وجوده فيها. قال في 
المعيار : عزا التلمساني لزوم الطلقة الواحدة للمطلق ثلاثا في كلمة لنوادر الشيخ» 
وم يوجد بعد المبالغة في الفحص والكشف عنه. (ه). واخره باللفظ وهو في 
الفائق أيضاء ويمن نبه على عدم وجود ذلك في النوادر الشيخ خليل في التوضيح. 


وأما جواب سيدي عبد القادر الفاسي فلا حجة فيه لمن تأمله ما لم يكن 
بليدا لا فقه له ولا فهم له. وبيان ذلك أن مسألته ومسألة ابن عرفة كل منهما فيها 
الطلاق محلوفا به» وهو الثلاث»ومحلوفا عليه بدون تقييد بعدد» وكلا الشيخين اغا 
تعرض في جوابه لما يبر به الحالف لا لما يجب عليه اذا حنث» فقال : إن الطلقة 
البائنة تكفي» ولا يلزم من حصول البر بها أن تكون هي اللازمة في الحنث وذلك 
ظاهر» ولو تكلم الشيخان في مسألتهما على ما يلزم الحالف بالحنث الذي هو محل 
الكلام في النازلة لقالا : تلزمه الثلاث» إذ هي الحلوف بها ومسألة ابن عرفة المشار 
اليما نقلها صاحب المعيار فقال: 
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سئل (أي الشيخ المذكور) عمن حلف لزوجاته بالطلاق الثلاث إن بقين 
لي بزوجات . 

فأجاب : إن طلقهن واحدة واحدة على فداء فقد بر في يمينه وكان أفتى 
أولا بلزوم الثلاث. (ه). وذكرها البرزلي أيضا ونصه : 

وقعت مسألة وهي أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث لزوجاته الثلاث إن 
بقين لي بزوجات» قال : الامر بعد المرافعة لشيخنا الإمام إلى أنه يطلقهن واحدة 
واحدة على فداء ويبر في يمنيه بعد أن أفتى أولا بلزوم الثلاث وهي تجري على هذا 
الاصل. (ه). ففي التعبير بالبر دليل على أن الكلام في الطلاق الحلوف عليه لا 
المحلوف به. وما يوضح لك التغايير بينهما ما نقله سيدي عبد القادر الفاسي 2 
نوازله عن شيخه سيدي العري انه قال فيمن قال لامرأته : عليه حرام ثلاثا لا 
كنت لي بامرأة ثم ندم أنه إن طلقها وأبانها أو خالعَها حين حلف أو بقدر ما 
يسأل ويستفتي» فله مراجعتها وقد بر في بمينه» ثم قال : وإن لم يطلقها وبقيت في 
عصمته وتراخى من غير عذر الاستفتاء فقد بانت منه بالثلاث إذا حنث. (ه). 
وكذا ما تقل فى العيار عى بعطن: الفقهاء. أنه مكل عمن حاف غلل امرأته 
ايان اللازمة إن. كانت له بامرأة. 


فأحات + نإف طلقها اع ا ق الأعان اللارية - كم قال : 
أنت طالق ثلاثا ان لم اطلقك› فإن قال : والله لا بد لي أن اطلقك» فإن طلقها 
بر في ابمين بالله» وإن لم يطلقها حنث في امين بالله. (ه). فقد بان من هذا ان 
ما محصل به البر من الطلاق المحلوف عليه حلاف ما يوجبه الحنث في الطلاق 
ا محلوف به» بل وقفت في أحكام ابن سهل و«المفيدٍ والبرزلي ودرر المازوني والمعيار 
والفائق وغيرها على فتاوى منسوبة لجماعة من العلماء المشاهير كابن ابي زيد وابن 
محرز وابن زرب وابن عتاب وابن رشيق وابن الحاج وابن رشد وابن لب والمازري 
والعبدوسي والوغليسي وغيرهم» كلها من نمط ما ذكرنا ودالة على المعنى الذي له 


أشرنا. 
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وحاصلها : نوازل وقع فيا الحلف من الزو ج بالثلاث أو بالأيمان اللازمة 
لا كانت له بامرأة أو بزوجة» وفي بعضها أبذاء أو لا بقيت له في داره» فاتفقت 
أجوبة الشيوخ المذكورين على بره بطلقة بائنة» وانفرد بعضهم بزيادة التنصيص على 
حنثه بالثلاث أو اللازمة ان لم يفعل» فمن طالع الدواوين المذكورة وجد تلك 
الفتاوي فيها مسطورة. ثم ما أَفتّى به الجميع من بر الحالف لا كانت له بامرأة 
بطلقة بائنة هو الراجح والمعتمد» وظاهر كلامهم نوى الحالف الطلقة الواحدة أو 
لم ينو شيا. وعند التونسي» إذا لم تكن له نية حمل على الثلاث. ففي المعيار أنه 
أجاتب عمن قال لزوجته : أنت طالق لا كنت لي بامرأًة» بقوله. انه یتوی» فإن 
أراد لأطلقنك» فالواحدة تبرئه» وإن أراد اكش ٠»‏ مير في أي الطلاقين يوقعه» وإن ١‏ 
تكن له نية حمل على ارادة الثلاث» فإن كان الأول فواحدة التزمهاء وَارتجع» فإن 
كان ثلاثا صار كقوله : أنت طالق» لأطلقنك لا يبئه الا الثلاث. (انتبى). 


وفي المعيار ايضا من كلام المازري ما يدل على الخلاف في الطلقة الرجعية» 
وذلك قوله في أثناء جواب له. من ذلك (يعني التفصيل) اختلاف العلماء في 
المطلقة طلقة رجعية» هل تحرم على الزوج حتى تبيحها الرجعة أو تبقى على 
التحليل حتى يبينها ذهاب العدة» فعلى هذا ينبني الخلاف في قوله : لا تكون لي 
بامرأة» ولهذا أشرت على السائل بأن الأحوط له ان يخالعها. (انتبى). ولعل 
الخلاف الذي أشار اليه سيدي عبد القادر آخر ما حكى عنه المجيب هو هذا 
والله أعلم. ولنقتصر على هذا القدر فيما يتعلق بالامر الاول. 

وأما الثاني ا ع اللذين ذكرهما امجيب. وقلنا قبل : إنه في كلما غير 
مصيب» فلا خفاء أن من أشنع الوهم وأقبح الغلط جعل يمين الحالف بتحرير 
نسائه في واحدة منبن فقط. كيف ولفظ نساء جمع في المعنى» لازم تعدد ما 
يقصد به ويعنى» واستعماله في فرد واحد مجاز» لاا يستباح بغير قرينة ولا يستجاز» 
ولا قرينة هنا تصرف اللّفظ عن حقيقته» ويستأنس المجيب بها لمذهبه وطريقته. على 
أن القرينة لا تكفي في تصحيح فتواه» ولا توجب بمجرد ما له قبول دعواه» بل كل 
من أ بذلك الترخيص الغريب الذي لم ينكره بديبة» يشك فيه ويستريب» 


- 385 - 


مُطالب بأن يدعمه بنقل صحيح» ونص من كلام الائمة صري. وما أظن 
صاحبنا يجد ذلك ولو جمع دواوين مذهب مالك» ولعل منشا غفلته وسبب 
الوقوع في زلته» هو فتوى ابن عرفة» المشار اليما في نقله» وتوهمه أن واحدة الطلاق 
تنفي التعدد في محله» وما يرويه أن ابن عرفة جعل لكل من الزوجات الثلاث طلقة 
تذوق بها مرارة البينونة» وحر نار الفرقة» ولو وقف على فتياه السابقة قريبا عن 
المعيار» وهي التي قصد سيدي عبد القادر وإليها أشار» لفهم مِنْ لفظ طلقتبن 
واحدة واحدة» أنها ‏ لما ذكرنا لا لما ذكره هو شاهدة» بل لو أمعن في تلك 
الفتوى النظرء لتيقن أنها لا تجامع النازلة في ورد ولا صدّرء وعلم أن الموضوع م 
قدمنا غير الموضوع» وان طلقة البر خلاف طلاق الحنث المشروع. 

وبالجملة» صاحب النازلة حلف بتحريم نسائه» ففراق جميعهن بالحنث أمرٌ 
لا بد من اقتفائه» ولا سبيل إلى الفتوى أو الحكم بانتفائه» وذلك مقتضى الأنظار 
الصحيحة» والحق الذي وردت به النقول صريحة. قال في المعيار : 

وسئل القاضي أبو مهدي الرحالي عن رجل له زوجتان دخل بإحداهما وم 
يدخل بالاحرى» وحلف بتحريم نسائه. 

فأجاب : أكرمكم الله. قول مالك وابن القاسم أنه تلزمه الثلاث في التي 
دخل بها والتي لم يدخل بهاء ووی في التي لم يدخل بها بأنه أراد واحدة ولا ینوی 
ق المدخول بها. وقال عبد الملك : هي ثلاث» ولا ینوی لا قبل الدخول ولا بعده. 
وقال ابن عبد الحكم : هي في التي نم يدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها 
ثلاث. وروى عن مالك أنها واحدة بائنة وإن كانت مدخولا مها. وقال عبد العزيز 
في كتاب ابن سحنون : محمله على واحدة رجعية. واستحسن اللخمي أن يكون 
قبل الدخول واحدة. (ه). فتامل هذا الحواب» فمن مفاده اتفاق مالك وأصحابه 
المذكورين معه على لزوم الطلاق للحالف في زوجتيه كليهماء وإنما الخلاف الحكي 
عنهم في اللازع في التحيم ما هو. وقال ابن سهل في أحكامه أثناء كلام طويل له 
ف الأيمان اللازمة ما نصه: الظاهر الذي لا خفاء به فيمن حلف بالأيمان اللازمة 
جمعها عليه لجمعه إياها على نفسه بلفظ لا يجوز تأويله على غير ذلك ولا حمله 
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على سواه» لأن لفظة الأيمان لا يجوز في اللسان حملها على يمين واحدة وهي 
موضوعة للجمع» کا لا يجوز أن يحمل قوله : نسائي طوالق وعبيدي أحرار على أنه 
أراد واحدة من نسائه أو واحدا من عبيده» وإن ادعى اه أراد ذلك م يقبل منه ولا 
يصغى إليه وقضى با يلزم في الجميع عليه. (ه). والمقصود منه قوله کا لا يجوز أن 
يحمل... الح. ونقل الحطاب ما نصه: قال ابن رشد في نوازله في أوائل مسائل 
الحبس: إذا قال البجل : نسائي طوالق وله أربع نسوة ثم أتى مستفتيا وقال : ردت 
فلانة وفلانة وفلانة صق وم يلزمه طلاق الرابعة التي قال : إنه ١‏ يردها بقوله. ولو 
قال : جميع نساني طوالق» لم ينو في أنه أراد بعضهن لنصه على جميعهن» » إلا أن 
يقول : قد استثنيت فقلت إلا فلانة أو نويثٌ إلا فلانة فيصدّق إذا أقى مستفتيا 
على الخلاف في الاستثناء بإلا دون تحريك اللسان إذا قال : نويت إلا 
فلانة. (ه). من اثر النثير. وقال بعض العلماء في تأليف له يسمى التنبيه 
بسواطع الأدلة على اختلاف مطالع الأهلة ما نصه: ذكر ابن عفيف في تاريخه أن 
رجلا حلف بطلاق نسائه الثلاث ثلاثا ثلاثا.إن لم يكن زوال الشمس وغروبها في 
قرطبة ومكة والصين ويا جوج وما جوج في وقت واحد من غير تفاوت» فأجمع 
علماء الجزيرة كلها وغيرهم ممن انتبى إليه الخبر على طلاق نسائه الثلاث ثلاثا 
ثلاثاء وذلك لعلمهم أن ذلك يختلف بالاضافات. (ه). ولفظ الثلاث أولا وثانيا 
بعد قوله نسائه» وصف كاشف أن به لبيان الواقع فقطء وإلا فلفظ نسائه يكفي 
في دخول سائر الازواج تحت حكم المين. 


هذا وقد جاء النص أيضا فيمن حلف بالطلاق وحنث وله أكثر من امرأة 
بازوم الطلاق في الجميع وإن لم يأت في لفظه بما يدل على التعدد» بل وفيمن اى 
بما يدل على الواحدة المبهمة حيث لا نية له في تعيين البعض على المشهور في هذا 
الأخير. ومقابل المشهور أنه يختار واحدة» وحيتكذ فيؤخذ اللزوم في جميع الزوجات 
من تلفظ با يدل على الجمع كا في النازلة بالأحروية ما ذكر. قال الشيخ أبو عبد 
الله البقوري في اختصار الفروق ما نصه: إذا حلف بالطلاق وحنث وله زوجات» 
فإن الطلاق يعمهن إذا لم تكن له نية» لأنه ليس البعض أولى من البعض» وإلا زم 
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الترجيح من غير مرجح. فلو قصد بذلك اللفظ بعضهن دون بعض» لم جز 
الطلاق إلا على المقصودة وحدها. (ه). وقال القلشاني عند قول الرسالة: ويؤدب 
من حلف بطلاق. .. ا لا فرق في العين بالطلاق وبين أن يحلف بطلاق كل 
امرأة في عصمته؛ أو بطلاق واحدة غير معينة من نسائه» أو بطلاق واحدة معينة 
ونسيهاء أنه E‏ تمي ولزمه ما نوى من واحدة أو ثلاث» هذا هو 
المشهور والمعمول به. (ه). وأصل هذا ي المدونة» ففي الأيمان بالطلاق منها. 
ومن قال : إحدى نساني أو امرأة من نساني طالق» أو كان ذلك في يمين» حنث 
فيبا» فإن نوى واحدة طلقت التي نوى خاصة وصدق في القضاء والفتياء فإن ُ 
ينو أو نواها فنسيها طلقهن كلهن من غير استيناف طلاق. (ه). نقله الحطاب 
ونقل كلام ابن ناجي عليه؛ وفيه أن قوله» يعني الإمام» طلقهن كلهن هو قول 
المصريين وروايتهم عن مالك. وقال المدنيون : ورواه بعضهم عن مالك» أنه يختار 
منهن واحدة كالعتق» الأول أحب إلينا. (ه). ومثله في المعيار من جواب الفقيه 
يحيى بن جابر. وحكى ابن الحاحب أيضا القولين المذكورين فقال: وفي إحداكن 
طالق» ولم ينو معينة. قال المصريون عنه : يطلقن كلهن؛ وقال المدنيون : يختار 
واحدة كالعتق. التوضيح قال في البيان : والمشهور المعلوم من قول مالك وأصحابه 
أن الجميع يطلقن. (ه). وعلى هذا المشهور درج في الختصر. 

إذا تقرر هذاء فقول المجيب أن صاحب النازلة يبه وقوع الطلاق في 
واحدة من النساء باختياره منکر لا يعلم له فيه مستند» إلا ما عسبى أن يكون اغتر 
به من خللاف المدنيين السابق» فإن كان ذلك مستنده ففيه نظرء لان قول 
المدئيين إنما رأينا الأئمة يحكونه في المسألة التي فيا 0 الواحدة كلفظ إحدى 
ولفظ امرأة لا فيما خلا من ذلك مثل النازلة المتكلم فيا 

وف المعيار أثناء جواب ابن جابر المشار إليه قبل ما نصه: وأما التعغيين 
الذي ذكره بعض الطلبة إنما ذلك إذا قال : إحدى نساثي طالق» فإن نوى واحدة 
فذكر نحو ما مر قريبا عن المدونة» ممْبَعا بكلام ابن المواز الذي قدمنا عن ابن 
يونس» وبالله التوفيق» ومنه أطلب المداية الي سواء الطريق» وسلام على المرسلين» 
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والحمد لله رب العالمين. قاله وكتبه عبد ربه المشفق من سوء کسبه» الراجي مولاه 
لغفران حُوبهء محمد بن أبي القاسم السجلماسي كان الله له امين. (ه). والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

وسئلت عن رجل كبير القدرتوفي عن أربع زوجات» فلما اراد ورثته قسم 
تركته وجدوا عنده في صندوقه طلاق ثلاث منبن» وبين تاريخ الطلاق والموت نحو 
الاربعة والعشرين عاماء وفي هذه المدة كلها كان معاشرا هن معاشة الأزواج» لم 
يذكر لمن طلاقا ولا سمع به أحد من خلق الله إلى أن مات. فهل لزوجاته 
المذكورات ميراث فيه أم لا؟ 

فأجبت: الحمد لله» حيث طلق الزوج المذكور تلك الزوجات وكتم هو 
والبينة ذلك» واستمر معاشرا هن معاشة الأزواج إلى أن مات» وطال الأمد بعد 
الطلاق ولم يعلم به أحد في حياته» فلا شك في سقوط تلك الشهادة وبطلانهاء 
وفي هيراث الزوجات في زوجهن. ففي حاشية الشيخ الرهولي نملا عن المدونة ما 
نصه: قال يحيى بن سعيد : ومن طلق وأشهد ثم كتم هو والبينة ذلك الى حين 
موته فشهدوا بذلك حينئذ فلاتجوز شهادتهم إن كانوا حضوراء ويعاقبون وها 
الميراث. (ه). قال ابن ناجي: قدمنا غير ما مرة أن إتيان سحنون بمثل هذا حيث 
لا ياي بخلافه» دليل على أنه قائل به وهو واضح» ولا مفهوم لقوله إلى حين موته» 
وكذلك تبطل بدون موته» وإنما قال ذلك لأجل قوله : وها الميراث. قال أبو 
الحسن : وما ذكره هو المشهورء وذهب أشهب إلى أنها مقبولة» وأن حقٌّ الله لا 
يسقط انا 

قال شيخنا (أي البرزلي) حفظه الله تعالى : ظاهر قولهاء لا تجوز وان قالوا 
جهلنا وهو كذلكء» قاله ابن رشد» وجعله إحدى المسائل التي لا يعذر فا 
الجحاهل جهله. .. الح. (ه) قف عليه. ونص الزرقاني ممزوجا بكلام الختصر» ولو 
شهد عليه بعد موته بطلاقه في صححته واولى في مرضه وانقضت العدة واستمر 
لوته معاشرهًا معاشة الأزواج م قاله ابن الفرات» وكان تأخيرهم الشهادة لعذر 
كغيبتهم» اذ لو كانوا حاضرين لبطلت شهادتهم ولا يعذرون بالجهلء فكالطلاق 
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في المرض أي أنها ترثه أبدا. (ه). وحاصله» إن استمر معاشرا لما على عادة 
الزوجية الى أن مات فلها الميراث» كان للشهود عذر في ترك الرفع أم لا. فتبين من 
هذا أن تلك الشهادة المكتتمة لا عبق بباء وأن للزوجات الميراث في زوجهن» 
والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. الحمد للهء الجواب 

علاه صحيح وني غنى عن مزيد التصحيح. وني المواق : الباجي : قال ابن 
- : من مات فشهدت بينة أنه كان طلق امرأته البتة في صحته وورثته ما لو 
طلق في مرضه لأن الطلاق إنما يقع يوم الحكم. (ه). وني البيجة» إذا شهد 
بطلاقها وكتبه بعدلين ولم يعلمها بذلك حتى مات ووجد الكتاب والطلاق بائن 
أو خرجت من العدة وهي معه في المصر أو بحيث يمكنه إعلامهاء فالذي في 
حفظي أنها ترثه مع جهل محل النص الذي وقفت عليه بإرثها إياه في الوقت. 

وني أول مسألة من نوازل الغلمي» سكل أبو القاسم العقباني عمن طلق 
زوجته وبقي معها ولم يرفع الشهود شهادتهم فاعتذروا بالجهل. 

فأجاب : إن لم يُشهد بطلاقها إلا من لا عذر له في ترك الرفع إلا اجهل 
بتحيم استمرارها مع مطلقهاء لم تقبل شهادته. (ه). 

وني آخر مسائل الخلع والطلاق من نوازل العلمي ما نصهء وني نوازل 
المعيار., 

سئل ابن حبيب عن رجل مات فشهد عليه رجلان أنه كان حنث في 
امرأته قبل موته بزمان» هل ترث امرأته في ماله شيئاء وأي عدة تعتد» أعِدة الوفاة 
أو الطلاق ؟ 

فأجاب : إن كان الشاهدان حاضرين ولم يتكلما في ذلك حتى مات 
الرجل فإنهما يوجِعَان ضربا ولا تجوز شهادتهماء قيل : فإن كانا غائبين ثم قدما 
بعد وفاته» هل تجوز شهادتبهما ؟ فقال : : تجوز شهادتهماء وتكون عدة المرأة عدة 
الطلاق ويكون ها الميراث من ماله» والله يقول الحق وهو بدي السبيل. عبد ربه 
جعفر بن اديس الكتاني لطف الله به ومنحه دار التهاني. 
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الحمد لله» من المقرر المعلوم أن من طلق زوجته وكتمه عنها فهي على 
حكم الزوجية في النفقة والميراث وغير ذلك لتفريطه بعدم إعلامها. ففي اختصر 
في باب العدة ما نصه : ولا يرجع بما انفقت المطلقة» ويغرم. ما تسلفت. قال 
الزرقاني : وكذا ما انفقت من مالها. (ه)» وأصله في المدونة. وأما الميراث فقد 
صرح به في المدونةء ونقله العلامة الرهوني لدى قول الختصر أول الخلع : : « ولو 
شهد عليه بطلاقه »... اڅ. 

وبالجملة فالميراث في النازلة ثابت للزوجات قطعاء ويشهد له كلام المدونة 
وكلام الببجة» فإنه صرج في ذلكء قاله وقيده لسائله موافقا على مضمن ما سطر 
أعلاه الفقير الفاني محمد بن التهامي الوزاني أصلاء الفاسي منشكا وقراراء كان الله 
له ولوالديه ولتعلقاته. وني تعليل هذين المفتيين إرثها بِعَدّم إعلامها تبعا للتسولي 
نظرء انظر خاشيتي على التحفة ولا بدء لدى قوها : وكاتب بخطه ما 
شاءه... الح. 

وأجبت 0 عن مسألة بما نصه : 

الحمد لله لا مزید على ما كتبناه من بطلان شهادة الشاهدين بالطلاق 
بعد موت الزو ج» وذلك لأن حضورهما على النزاع بين الورثة في الطلاق المذكور. 
والتأجيل لا ثباته الى أن وقع العجز عنه» وحكم القاضي بتوريث المرأة وإطلاعها 
على زمام التركة» وإعطائها مسكنا للعدة؛ وم يعلما بذلك القاضي ولا الورثة» 
و لبطلان شهادتهما بعد هذا كله بان الزوج كان طلقها في حياته» لأن 
تأخير الإعلام به جرحة. وتقدم قول المدونة : ومن طلق وأشهد ثم كت هو والبينة 
ذلك الى حين موته» فشهدوا بذلك حيشذ فلا تجوز شهادتهم إن كانوا حضورا 
ويعاقبون وها الميراث. (ه). فهذا نص صرج في عين النازلة» وكفى به حجة. وقد 
قال أبو الحسن في شرحها : ما ذكره هو المشهور. 

وقال البرزلي : ظاهر قوطا لا تجوزء وان قالوا جهلناء وهو كذلك» قاله ابن 
رشد. ويزيدها بطلانا كونها غير مؤداة لدى القاضي. وكل شهادة لم تود فهي 
والعدّمٌ سواءء وكونها أيضا غير مكتوبة برسم الصداق كا هي العادة بفاسء 
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ومعارضتها أيضا بشهادة العدلين في الإزاثة أمها أي المرأة) المذكورة من جملة ورثة 
الزوج المذكور. فعلى تقدير أنه طلقها في ثاني شعبان فيجوز أن يكون ردّها بعد 
ذلك قبل وفاته جمعا ب بين البينتين. وفي الختصر تبعا لأهل المذهب : « وإن أمكن 
جمع بين البينتين جمع »» وأما شهادة اللفيف والمثلية الحادثة فلا تفيد شيئاء لما 
ذكره الشريف العلمي في نوازله أن الاستظهار بالرسم الثاني بعد إعطاء النسخة 
من الأول لا يعمل به للريبة» ونصه نقلا عن سيدي أحمد البعل : الرسم الثاني 


- 


الذي أخمرحه بعد إغغطاء التشدخة من اخر» مستراب» وکل مستراب لا يعمل به. 
وأجاب عقبه ابن عرضون : وعلى ما كان في الرسم الأول ينبني الحکې 
والرسم الثاني لا عمل عليه. (ه). ولا يقال : محل البطلان اذا اشتمل الرسم 
الثاني على زيادة أو نقص کا قيلء لأنا نقول : ما هنا كذلك» اذ الرسم الثاني فيه 
أنه طلقها في شعبان» وهذا نقص عما في الأول» وفيه أنبا خرجت بحوائجها ولا 
يعلمون أنه ارتجعها إلى أن توفي في شوال علموه بالقرابة» وهذه زيادة» إذ ق 
الرسم الأول شيءٌ منها. وما ما سطر في الفتويين أعلاه فضروري البطلان. وبيان 
ذلك أن قول المفتي الأول : : حيث ثبت بشهادة عدلين واثني عشر رجلا .خرو ج 
صفيه حين طلاق زوجها ها من داره الى قوله فلا إرث ها .. اڅ غير صوابء لما 
علمت من كلام الشريف اللي أن هذه الشهادة باطلة للريبة» والمعدوم شرعاً 
كالمعدوم حسا. وقوله أيضا ولا يرب على الشهود لعذرهم بعدم مجيء المطلقة 
برسم صداقهاء غير ید ا بل التثريب عليهم ثابت» لعدم إعلامهم القاضي 
أو الورثة بالطلاق مع رؤيتهم يتنازعون فيه حتى وقع الحكم بانتفائه لا لعدم كتب 
الطلاق في رسم الصداق حتى يتعزز عنه بعدم مجيء المطلقة برسم صداقها. 
وقوله : ولا وقع الموت وطلبوا من قبل الورثة كتبوا ما في علمهم» كلام لا محصول 
له» لاقتضائه أنه بمجرد ا وطلب الورثة الشهود بكتابة الطلاق وكتبوه وليس 
كذلك» لأن ضورة المسألة أنه لما وقع الموت اذَعَى الورثة طلاق المرأةء »> فحكم 
علييم الشرع ااا له فعجزوا عنه ووقع الحكم بانتفائه. ثم بعد ذلك كله 
كتبوا طلاقها. وقد تقدم في نص المدونة أن هذه الشهادة لا تجوزء وتقدم عن 
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البرزلي أ: نهم لا يعذرون فيا بالجهل» ونسبه لابن رشد. وقوله : ان هذا الطلاق 
كاذ ليلغ رحد التوائر» دعو ل :د ليل جلا وة سؤال الزوج عن نفقة الحمل لا 
يقتضي الطلاق» لأن المرأة لما حرجت من داره وجبت عليه نفقتها بمحلهاء » فصار 
ا هل يعطيها النفقة e‏ يدها فة الخمل؛ وكذلك نسخة 
الفرض» وثبوت الحمل لا يقتضي الطلاق» لأن المرأة على ما قيل » لما خرجت من 
RE aE‏ 
طلاقا فسكتت والله أعلم. 


وأما استدلال المفتي الثاني على هذه النازلة بما نقل عن سيدي يحيى السراج 
فلا يصح لوجوه : 

0 أن ناز ام ليس فيا 2 0 الطلاق حتى ع 0 
لأجاب فيبا بشبوت الارث 7 5 نص المدونة المتقدم. 

ثانيهاء أن نازلة السراج ليس فيها شهادة العدول بعد موت الزوج أن زوجه 
المذكورة وارثة فيه) وهذه النازلة فيبا ذلك فلا يصح القياس عليها. 

الثهاء أن نازلة السراج» الطلاق فيها بخلع وهو بائن باتفاق فلا إرث فيه» 
ونازلة السؤال» فيا الطلقة الواحدة البائنة» وفيها ثلاثة أقوال : قيل هي ثلاث› 
وقيل : واحدة رجعية» وقيل : بائنة» فعلى تقدير البائنة أو الثلاث فلا إرث» وعلى 
تقدير الرجعية ففيه الارث. وقد تقرر أن الارث يكون فيما اختلف فيه ولو كان 
الخلاف خارج المذهب» وإنما ينتفي بامر لا شك فيه بان يكون مجمعا عليه والله 
أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

و ي سئلت عن رسم نصه : 

الحمد لله» أشهد الزوج حوله أنه أوقع على زوجه المذكورة معه ‏ حيث 
أشير ‏ طلقة واحدة بعد بنائه بهاء هل للزوج رجعتها من هذا الطلاق قبل 
انقضاء عِدتها وإن لم ترض هي بالرجوع أو لا ؟ 
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فأجبت : الحمد لله الطلاق اعلا رجعي » فللازو ج رجعتها منه قبل 
انقضاء العدة وإن م ترض اتفاقا. قال في التحفة : 

ويلك الرجعة ف الرجعي قبل انقضاء الامر المرعي 

ولا افتقار فيه للصداق والاذنٍ والولي باتفاق 

و ف سئلت عن رجل عقد النكاح على امرأة بعڏلين في حال صحة بدنه» 
وکال عقله وادراكه وهو يسعى على قلميه في الزقاق والاسواق» ويتصرف ف أموره 
بالاحذ والإعطاء والبيع والشراءء ولم يكن وقتعذ به مرض أصلاء وبقي بعد العقد 
على هذه الحالة نجو الشهرين» وحدث به مرض توفي منه قبل الدحول اء فهل 
تستحق هذه الزوجة جي صداقها وترئه أم لا ؟ وهل إن اثبت المنازع انه كان به 
عرض خفيف وقت العقد أو أثة كان به مرض متطاولٌ ترثه وتستحق صداقها اول 


فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت بشاهدي النكاح وغيهماء أن الزوج 
كان صحيحا وقت العقد ودام على ذلك إلى أن أحدث به مرض توفي منه» فلا 
إشكال في كون الزوجة المذكورة وارثة فيه ومستحقة لجميع صداقها بموته» لما علم 
أن الصداق يجب للمرأة كاملا بموت أحد الزوجين» کا يجب ها الإرث بالموت 
أيضا. قال في الختصر : «وتقرر ‏ أي الصداق ‏ بوطء وإن حرم وموت 
واحد»» أي من الزوجين. وقال في التلمسانية في تعدد أسباب الازث ما نصه : 
ثلاثة توجبه لمن علم وهي نكاح ولاء ورحم 
ونحوه قول التحفة : 
الارث يستوجب شعا ووجب ببعصمةة أو بل أو نسب 
قال الشيخ ميارة في شرحها : أشار بقوله؛ ووجب بعصمة... الح الى أن 
أسباب الارث ثلاثة: العصمة؛ أي عصمة النكاح» والولاء» والنسب وهو الرحم. فما 


النكاح فا مراد به عقده» دخل أو لم يدخل. انتبى الغرض منه. وكذلك لو أثبت ثبت المنازع 
أن الزوج كان وقت العقد» به مرض خفيف» واستمر به الى الموت» فإن بينة الصحة 
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تقوم عليباء لأنها الاصل كا ذكره ابن فرحون في التبصرة» وا حطاب في شرح امختصرء 
والشيخ الرهوني في حاشيته» والشيخ بناني ونصه : بقي من المرجحات الاصالة تقدم 
على الفرعيةء فإذا شهدت احدى البينتين انه أوصى وهو صحيح العقل» وشهدت 
الاخرى أنه أوصى وهو موسوس» فقال ابن القاسم في العتيبة : تقدم بينة الصحة لأنها 
الأصل والغالب. (انتبى). ومثله للشيخ التاودي وغيره من شراح الزقاقية» ولكن القول 
بأن بينة المرض أعملء إنما هو مخرج وشاذ كا في الفائق : ولا يحكم بشاذ ولا مخرج» 
کا هو معلوم» ونص الفائق :لو فرضنا صحة التعارض بين بينتي الصحة والمرض ولا 
يمكن الجمع؛ ويكون الحكم النظر الى الاعدل» وكانت بينة المرض أعدل أو كان 
الحكم تقديم بينة الميض على القول الشاذ المخرج عند الشيخ أبي الوليد بن رشد رمه 
الله فإن الحكم في هذه الوجوه صحة النكاح. (انتبى) الغرض منه. 

وفي الفائق والمعيار أيضاً أن القاضي اليزناسني سئل عن نحو النازلة فأجاب : 
النكاح صحيح» وميراث الزوجة ثابت لوجوه كثية» من أظهرها ثلاثة أوجه؛ 

الول : أن بينة الصداق شهدت بصحة الزوج حين عقد النكاح» وتأيدت 
صحته بما ثبت في الوثائق المعقودة عليه بعد ذلك من وصفه بالصحة» وإذا تقرر كونه 
صحيحا حين العقد فالمنصوص في مواضع من العتيبة» وني كتب الوثائق ونوازل ابن 
رشد رحمه الله» تقديم بينة الصحة على بينة الميض» قف على آخره. 

وأما لو أثبت المنازع كون المرض خفيفا کا في السؤال أو متطاولا فلا إشكال 
في صحة النكاح وثبوت لوازمه من الصداق والميراث» لأ كلا من المرض الخفيف 
والمتطاول» محكوم له بحكم الصحةء فلا ينافي ذلك بينة الصحة» لأن الحكم في ذلك 
كله واحد» کا ذكره صاحب المعيار ونصه : 

سئل القاضي ابن علاو عن رجل تزوج امرأة بحال مرض وهو محتاج الى 
الاستمتاع» ومرضه غير مخوف متطاول» فهل ترثه وتاخذ صداقها الذي سمي ها؟ 
تفضلوا بالجواب. ٠‏ 

فأجاب : إذا كان الأمر على ما وصف فيهء فإن للزوجة الميراث 
وصداقها الذي سمي اء لأنه لم يظهر كون المرض مخوفا مع انه محتاج الى 
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الاستمتاع» وقد حكى ابن المنذر عن مالك وابن القاسم وسالم وابن شهاب» عي 
قالوا : يجوز إن لم يكن مضاراء أي إن كان لحاجة الإصابة أو القيام به» وإن لم 
کک س (اتی). ر قف عليه. وفي 0 ما نصه : 
7 عبد الله بشاهد أنه 5 ل بعد نكاحه 2 الى المسجد مرتين» وفي 
الحوانت مرتين أيضا. فهذا مرض كان يخرج معه الى ما قد شهد به الشهود من 
صحته بعد نکاحه» فالذي أقول به» صحة النكاح. (انتہی). 

وفي نوازل العلامة الورزازي أنه سئل عن المرض الذي يمنع وجوده من ا 
الزوجين النكاح» ما مقداره وما صفته. 

فأجاب : قال الإمام ابن زرب : إنما ينع النكاح المرض الذي ينع 
الخروج ويلزم الفراش» وأما المرض الخفيف غير الخوف ولا يمنع الخروج والدخول» 
فلا يمنع النكاح» والله أعلم. (انتهى). 

وفي نوازل العلامة سيدي عبد الرحمن الحائك انه سئل عن هَرِم عقد نكاح 
امرأة» وفعل أفاعيل لا تجوز من المريض وشهد عليه بحال صحة ونحال مرض. 

فأجاب بان أفغالة کات في المعيار وغين عن ابن رشد» على 
أنه هناء وإن فرض مرضه فهو معه يسعى على قدميه. وقد قال ابن رشد في المرض 
الخفيف الذي يسعى معه على قدميه : إن حكمه حكم الصحيح» ونحوه عن ابن 
أبي الدنياء قيل : وهو مذهب ابن القاسم : أنظر الشهادات من النوادر.(انتبى). 

وفي المعيار أيضا عن ابن علاف في مرض غير مخوف متطاول» للزوجة 
e 2‏ اي ھی ها اانه يظهر ا 2 وفيه عن 
صحيح لا يفسخ» ا د مخوفا ألا کاو 
اتسين زرب : إنما ۽ کا من کک امرض اخوف 
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جائز. (انتبى). وہذا كله تعلم صحة ما فعله هذا ارم من نكاح وغيو على 
المشهور والمعمول به في أفعال الصحيح حسما في المعيار في جواب له حفيل؛ 
ونحوه للشيخ مصطفى وغيره معترضين ما خالفه أو متأولين له. الحاصل انه لا 
منافاة بين من عبر بالصحة هنا وبين من عبر بالمرضء والله الموفق. (انتبى). وني 
هذا كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

سؤال عن رجلء له زوجة تخرج من الدار لما لا يعني ويطلع عليها ولا 
يمنعهاء وأيضا قد حلف بالله الذي لا اله الا هو والمصحف الكرم وحنث» فمنعه 
القاضي منها وأراد أن يطلقها عليه زاعما انها حرمت عليه بسبب ذلك. 

جوابه : الحمد لله لا يجب على الزوج ان يطلق زوجته اذا اطلع على انها 
مشتغلة بما لا يعنيها. وائما يستحب له طلاقها فقط إن لم تتعلق بها نفسه» وإلا 
حرم عليه فراقها خشية أن يصير معها على الزنى بعد الفراق. قال الزرقاني في شرح 
الختصر : إِعْلمْ أن الأصل في الطلاق الجواز» ومنه اذا كانت الزوجة غير مؤدية 
حقه عند اللخمي. وقال ابن بشير : يستحب في هذه الحالة ما اذا كانت غير 
صينة» ولم تتعلق بها نفسه» الى أن قال : ويحرم إن خيف من وقوعه ارتكاب 
كبية. (انتبى). 

وقال الامام اللخمي : إستحب له فراق من كانت غير صينة» لقول النبي 
لله للذي قال : إن زوجته لا ر يد لامس. فقال : فارقها. قال فإني أحبهاء 
قال : فأمسكها. (انتبى). 

قال ابن عرفة عقبه : ذكر القاضي ابن صخر عن الاصمعيء أنه إنما كنى 
عن بذها الطعام وما يدخله عليها لا غير. 

قلت : ذكو النساني في ترجمة نكاح الزانية. (انتبى). وذكر الشيخ 
الرهوني في حاشيته عن مقدمات ابن رشد ما نصه : «إفإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان » فإن أحب الرجل المرأة امسكهاء وإن كرهها فارقهاء ولا يحل 
له إذا كرهها أن يمسكهاء ويضيق عليها حتى تفتدي منه وإن أتت بفاحشة من 
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زنی» أو نشوز أو بذاءء لقول الله عز وجل» «وإن أردتم استبدال ‏ إلى 
غليظا»» هذا مذهب مالك رحمه الله وجميع أصحابه لا اختلاف بينهم 


فيه. (انتبى) الغرض منه. 


وسئل الامام أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك "ا في نوازله عمن وجد 
رجلا مع امرأته : هل تحرم على زوجها أم لاء وهل عليها استبراء وما يجب على 
الهاجم. 


فأجاب : إن هذه الزوجة لا تحرم على زوجها بخلوة هذا الماجم معهاء 
وعليُّها الاستبراء بغيبته عليباء كا أفاده صاحب امختصر وغيو. وأما الهاجم 
فالواجب أن يضرب ضا شديدا يليق بامثاله لدخوله على حرم غيو مختفيا في 
وقت ينكر. (انتبى). وإذا تقرر هذا فالرجل المسؤول عنه لا يلزمه طلاق من جهة 
كونه له زوجة خارجة عن الطريق» وله اطلاع عليما. بل الحكم الشرعي في ذلك أنه 
يستحب له فراقها ان لم تتعلق نفسه بها. وكذا لا يلزمه طلاق أيضا من جهة 
حلفه بالله الذي لا إله الا هوء والمصحف الكريم. ولو نوى به الطلاق» لما تقرر 
وعلم أن الصرج في باب لا يكون كناية في باب اخر» فالحالف بالله إذا نوى به 
الطلاق لا يصح» والحالف بالطلاق اذا نوى به البمين بالله أو الظهارء أو ما أشبه 
ذلك لا يلزم» قال الشيخ بناني على قول الختصر. «ولا ينصرف»»› أي الظهار 
للطلاق بعد نقله. كلام الحطاب ما نصه : وهذا اسن لإفادته ان عَم 
الانصراف مطلقا ارجح وقد نقل في التوضيح عن المازري أنه ال وكذا قال 
أبو إبراهم الاعرج : المشهور في المذهب أن صرج الظهار لا ينصف الى 
الطلاق» وان كل كلام له حكم في نفسه لا يصح ان يضمر غيو كالطلاق» 
فإنه لو أضمر به غيو لم يصح ولم يكن يخرج عن الطلاق. (انتبى). ونقله هكذا 
أبو الحسن عن ابن محرز وزاد عنه» وكذلك لو حلف بالله وقال : اردت بذلك 
طلاقاء أو ظهارا لم يكن ذلك له» ولا يلزمه الا ما حلف به وهو المين بالله 
تعالى. (انتبى) منه» وفيه كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 
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ووقع السؤال عن رجل وقع بينه وبين والده شنان» فأدخله السجن وبات 
فيه ثم عند الصباح ما امه بالحروج منه حلف الولد بالحرام الثلاث ألا يخرج منه 
إلا بعد سعة أشهرء فأفتاه بعض الفقهاء بأن يطلق زوجته طلقة خلعية وهو في 
السجن» > ثم يخرج منه وله مراجعتها بعد ذلك» ولو قبل مضي ستة أشهر قائلا على 
ما بلغنا. أن الخروج من السجن إذا وقع لا يتكرر الا بعد العود اليه» ففعل هذا 
الحالف ما أفتاه به» فطلق وهو في السجن» وبمجرد خروجه منه ردها الى عصمته. 
وأفتى غير بحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيو لكونه راجعها قبل مضي ستة 
أشهر» فهل فتوى الاول صحيحة أم لا ؟ لان الفروج يحتاط فيها اكثر من الاموال» 


والجواب. الحمد لله. الحالف بالحرام الثلاث أن لا يخرج من السجن الا 
بعد ستة أشهر ثم طلق زوجه طلقة خلعية» وخرج من السجن. .. ال » ان عاودها 
الى عصمته قبل كال ستة أشهرء فإنه يحنثء وتلزمه الثلاث التي حلف ہا بمجرد 
العقد عليباء لأنه حلف أن يقم في السجن ستة أشهر من يوم الحلف» فمهما 
خرج من السجن قبلهاء وهي في عصمته» فقد خالف ما حلف عليه» والحنث 
في باب الهين يقع بمخالفة الحلوف عليه» ولزمه الحنث» والحيلة المذكورة غير نافعة 
له لأن دوامه على الخروج بعد العقد عليبا كابتدائه» کا أشار اليه في الختصر 
بقوله : «وحنث بدوام ركوبه ولبسه في لا أركب ولا ألبس». قال الزرقاني : بناء 
على أن الدوام كالابتداء. (انبتى). 

وفي نوازل الزياتي أن الإمام أبا محمد سيدي عبد الواحد الونشريسي سئل 
عمن حلف بالحرام وكرره ثلاث مرات من زوجه وماله ودینه» لا سكن بلاد كذاء 
مصرحا بالأبد في يمينه» ثم إنه رحل لبلد آخر وطلق زوجه تلك وردها بنكاح جديد 
في البلد الذي حلف أنه لا يسكنه أبدأء فهل يبر في بمينه بذلك أم لا؟ ويلزمه 
الانتقال لبلد اخر. 


فأجاب : إن الحالف إذا لم يبادر بالشرع في الارتحال من البلد الذي 
حلف عليه لا سکنه» ووقع التراحي في ذلك» فقد حنث» وهو مقتضى التعبير في 
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السؤال بثم المقتضية للتراخي» وإن لم يتراخ في الرحيل فلا حنث عليه ثم إن 
سكن ذلك البلد وقد بقي شيء من العصمة التي حلف فيا وقع الحنث عليه الا 
ان يكون أبانها بالثلاث وتزوجها بعد زوج وسكن ذلك البلد فلا حنث عليهوالله 
تعالى اعلم وبه التوفيق. (انتبى). ومثله في نوازل الشريف العلمي أيضا ناقلا عن 
العلامة سيدي محمد ابن عبد القادر الفاسي جوا فن غو المسالة وش : الحيلة 
المذكورة غير نافعة في هذه النازلة» ولعل الفتوى المذكورة في غير هذه الصورة وقول 
اختصر : «فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم»» إنما يجري فيما ينقطع 
فيه ذلك الفعل قبل المراجعة. 

وأما السكنى فهي شيء غير منقطع» والدوام على الشيء كابتدائه فإذا 
سكن في حال البينونة ثم راجع وهو ساكن البلد ا نحلوف أن لا يسكن بها حنث 
بنفس العقد» والله اعلم. (انتبى). 

وكتب عقبه اخي سيد محمد ما نصه : 

جواب شيخنا أعلاه أن التحيل المفيد في الخروج من الطلاق لا يصح الا 
فيما ينقطع دوامه» صحيح. فتأمل قوله. وأما السكنى فهي شيء غير منقطع. 
فكذلك يقال هنا ادا ال E‏ > فالحالف في نازلته 
حلف أن لا يسكنء وفي نازلتنا حلف أن لا يخرج؛ وکل منهما طلق زوجته» وفعل 
نقيض ما حلف عليه وهو السكنى بالبلد واخروخ من الجن واي 
أحدهما يلزم في الآخر. وقد نقل غير واحد عن ار بن القاسم أنه قال فيمن حلف : 
لا حرجت امرأته من هذه الدار الى را تأخرهها ا ود عله كك 
الدار» أو سيّل أو هدم أو خوف» لاحنث عليه ويمينه حيث انتقلت باقية. ابن 
شد :. اتفاقا. (انتبى). فانظر قوله : ويمينه» حيث انتقلت» باقية فإن المحلوف 
عليها هنا أن لا تخرج من الدار خرجت منها بوجه جائن ومع ذلك قالوا فهها : 
العين باقية اتفاقاء فإذا أخرجت من الدار التي انتقلت اليها قبل الحول يقع الحنث 
على الحالف» فكذلك نازلة السؤال» الحالف على نفسه أن لا يخرج من السجن 
خرج منه بوجه جائر» فتبقى يمينه اتفاقا إلى تمام ستة اشهر بحيث إن دام على 
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الخروج بعد ردها لعصمته فإنه يحنث قبل كال المدة لا بعدهاء ونصوص الائمة في 
هذا المعنى كثية لا حاجة الى التطويل بها. 

وأما قول من قال : إن الخروج من السجن لا يتكرر الا بالعود اليه... 
ال» فباطل» اذ لو كان تكرار الخرو ج من السجن يتوقف على العود اليه لكان 
تكرار السكنى يتوقف على الرجوع الى امحل المنتقل اليه» وذلك غير صحيح 
مخالفته لقول الائمة إن الدوام على الشيء كابتدائه» فهذه العبارة تفيد أن الدوام 
محكوم له بحكم التكرار وان لم يقع تكرار العود» إذ معناه أن الدوام على الشيء 
الذي يقع به الحنث مثل الخروج والسكنى كابتدائه» أي مسرل منزلة وقوعه ابتداء 
فلا يحتاج الى تكرر وقوعه وإيضاحه أن الحلوف عليه وهو عدم الخروج من 
السجن معناه الاقامة فيه) فنقيضه الموجب للحدث هو عدم الاستقرار به اي 
كون الشخص غير مقيم به» بل خارج عنه» أي الدوام على الاستقرار خارجه 
كابتداء الخرو ج منه» وبالضرورة أن هذا أي كون الشخص غير مقيم به لا ينقضي 
من ساعته» ولا يتوقف تكراره على العود الى السجن» بل كلما انقضبى زمان وخلفه 
زمان اخرء إلا ويتكرر فيه» فتامله. ونصّ الحطاب : إعلم أن للمسألة صورتين : 

الأول فيما لا يكن تكرره مثل أن يحلف لغريه بطلاق زوجته البتة ليقضيئ 
الى أجل سماه» فيصالح زوجته قبل الأجلء فلا حنث عليه. 

والثانية : أن يكون يمكن تكرره» فلا يقع الحنث بما فعلته في حال البينونة» 
ويحنث بما فعلته بعدها ک) لو حلف بطلاقها أن لا تدخل دار فلان بإباتها ثم 
دخلت» ثم راجعها فلا حنث عليه» فإن دخلت الدار مرة ثانية بعد مراجعتها 
حيث. ومثله في المواق وغير واحد. وهو قول الختصرء «ولو نكحها ففعلته 
حنث»» والله أعلم. 

وفي نوازل منسوبة للعقباني ما نصه : 

الحمد لله» سيدي رضي الله عنكم» جوابكم في رجل حلف لزوجته 
بالطلاق الثلاث إن لم تحمل في وقت كذا ليتزوجن عليها في أجل سماه لماء فلما 
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قرب أجل الحنث المذكور ولم تحمل الزوجة المذكورة خالع زوجَهُ وطلقها طلقة 
واحدة خلعية» فجاء أجل ال حنث المذكور وهي مع زوجها وهو عار عنهاء ثم بعد 
ذلك بمدة راجعها بنكاح جديد» فهل تعود عليه المين أم لا؟ 


فأجاب بأن قال : قوله ليتزوجن عليباء إما أن يكون أراد به الفور أو قيده 
بوقت كأن يقول : ليتزوجن عليها لشهر أو ما أشبه هذا من التقييد» ففي هذا إن 
ابان المرأة قبل الزمان الذي قيد به ثم استمرت بائنا حتى مضى ذلك الزمان المقيد 
به صح له المراجعة بعد مضيه» وقد سقطت عنه العين» فلا تعود عليه بالمراجعة» 
وإن كان أطلق في التزويج فلم يقيده بإرادة فور ولا بزمن سماهء عادت عليه البمين 
فيحال بينه وبين امحلوف علا حتى يتبين بره بالتزويج أو حنثه بعدم الفعلء 
والاياس» والله الموفق بفضله. وكتب قاسم بن سعيد بن محمد العقباني لطف الله 
به. (اتنبى). وفي هذا كفاية والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي الوزاني 
لطف الله به. 

الحمد لله حيث شهدت بينة اللفيف بمطلق المرض» وشهد العدلان أيضا 
في رسم الطلاق بأنه مرض يسعى معه على قدميه» فكلاهما لا يوجب رثا للمرأة 
فيه» بتقدير أن المطلق منهء لأنْ من شط الطلاق الذي ته فيه أن يكون مخوفا كا 
قاله غير واحد» وهذا غير مخوف». بديل قول العدلين : يسعى معه على قدميه» 
ونص ابن سلمون : والمرض المعتبر هو الذي يخاف منه الموت» فإن كان من العلل 
المزمنة مثل الجذام وا جذري والإقعاد ونحو ذلك من العلل» فأفعاله كلها صحيحة 
كافعال الصحيح جائزة اتفاقا. (انتبى). 

وقال ابن جُزي في القوانين : طلاق المريض نافد كالصحيح اتفاقاء فإن 
مات من ذلك المرض ورثته مطلقته إلى ان قال : ويشترط في ثبوت مياثها ثلاثة 
شروط في المذهب : أحدها أن لا يصح من ذلك المرض» وإن مات منه بعد 
مدة. ثانيها أن يكون المرض مخوفا يحجر عليه فيه. الثالث أن يكون الطلاق منه لا 
منها ولا بسببها كالفليك والتخيير والخلع. ففي توريثه بذلك روايتان. (انتمى). 
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وفي حواشي الشيخ الرهوني نقلا عن المنتقى ما نصه : قال ابن كنانة في 
الأمراض الطويلة كالفالج والجذام والبيص والجنون وحمى الربع وشيبه : إن هذا 
كالصحيح ف أفعاله من عتق وصدقة وبيع وطلاق ونكاح» وكذلك كل ما كان 
خفيفا لا يرضجعه حتى لا يخرج» وقد شاور قاضي المدينة العلماء فيمن به رج 
يدحل وبخرج وهو مضرور محتال مصفر يشي أحيانا الأميال» فأجازوا فعله في 
النكاح والطلاق وغيو» ورأُوٌهُ كالصحيح» وروى ابن المواز عن مالك في الشيخ 
الكبير به الببر الشديد والبلغم» لا يقوم إلا بين اثنين» وقد احتبس في المنزل» 
فقال : فعله جائزء إلا ان ياتي مرلن اناق عليه فيكو رت 


فصل : وأما إن كان من ذكرناه بي بين العلة لا يخرج الا خروجا يريد به أن 
يمضى فعله فإن فِعْلَ هذا في الثلثء قاله ابن كنانة.(انتهى). وقال أبو على بن 
ا الختصر : الباجي : صفة امخوف ما رواه ابن عبد الحكم : ما 
أقعد صاحبه عن الدخول والخرو ج» وإن كان جذاما أو برصا أو فا لجا ولیس 
اللقوة والريح والرمد إذا صح البدن كذلك. وكذلك ما كان من الفاح والبيبص: 
والجذام يصح معه بدنه ويتصرف. («انتبى). وشيء من هذا في المفيد 
وغيو. (انتبى). فعرف الخوف كا ترى بأنه الذي أقعد صاحبه عن الدخول 
والخروج» فيفهم منه أن غير الخوف هو الذي لا يمنع صاحبه من الدخول 
والخرو ج» وهي نازلة السؤال. 


وذكر في التوضيح أن غير الخوف هو ما كان الموت منه نادراء فيكون 
اخوف هو ما کان بخلافه» ونصه على قول ابن الحاجب. بخلااف ا جرب والضرس» 
وى الربع» والبيص والجذام والفاج : لأن الغالب على أصحاب هذه الامراض 
السلامة» والموت منها نادر. (انتبى). وأيضا سكوتها وقت فم ر ركته وهي 0 
عالمة بذلك حتى مضت ان اكوا و الان 1 0 مقر في 
بعضهم فقراء TA‏ له» في بان ا 5000 
له» لقول العمل الفاسي : 


- 403 - 


الا بما يقدح في ستر الحال كالقرب والصحبة أو أذ المال 

وأيضاء بعضهم لم يذكر مستند العلم في الاستفسارء وبعضهم لم يذكر 
المعرفة کا ذكرها في الاصل. ومعلوم أن عدم المطابقة بين الاصل والاستفسار 
موجب لإلغائهاء قال سيدي العربي الفاسي في تقيبده الذي قيده في اللفيف ما 
نصه : الزيادة في الشهادة أو النقص منها بعد الأداء لا يقبل مر المتوسط» فضلا 
عن اللفيف» فإن زاد أو نقص بطلت شهادته الأولى والثانية. (انتبى). وني هذا 
كفاية» والله أعلمء قاله وقيده المهدي لطف الله به. 

ووقع السؤال عمن تزوّجٌ امرأة ونی بها نحو السنة» ثم مات» فادّعَى الورثة 
أنه كان مريضا وقت العقد عليهاء» واستمر به الى الموت» وتعلقت هي برسم 
الصداق» لكن أحد شهيديه قال : إن الزوج بأكمله وقت العقد, والثاني إنما قال 
وأوقعها على الزوج والوكيل وم يتعرض لحالته. 

والجواب : الحمد لله بينة النكاح أعلاه غير تامة» لان بيد الخصم ‏ 
أي الوارث ‏ شهادة جماعة من العدول واللفيف والأطباء بان الزوج كان مريضا 
وقت العقد على تلك المرأة» واستمر به المرض الى موته» وذلك موجب لعدم ارثها 
کا في امختصر ونصه : «وفيه الارثء إلا نكاح المريض؛ أي في النكاح الختلف فيه 
الارث اذا مات احد الزوجينء, إلا نكاح المريض» فلا ارث فيه» ولا يعارض هذه 
الشهادة قول الشاهد أعلاه بأكمله. لأمور : 

أونها أن الشاهد بالأكملية إنما هو العدل الاول دون الثاني» لقوله وأوقعها 
على الزوج والوكيل» وم يتعرض للأكملية بحال» بل إعراضه عن أن يقول وأوقعها 
على الزوج والوكيل بحال ما ذكر کا هو العادة» رما يفي أنه بحالة مخالفة لما شه 
به العدل الاول» ومعلوم أن الواحد لا يعارض الاثنين ولا يقاومهما فضلا عن 
الجماعة الوافرة. ونص الختصر ممزوجا بكلام الزرقاني: ورجح بشاهدين من جانب 
على شاهد ومين من جانب اخر» ولو كان أعدل أهل زمانه کا في المواق»إِذْ من 
العلماء من لا يرى الحكم بشاهد ويمين أو على شاهد وامرأتين. 
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وقال سيدي عمر الفاسي على قول الزقاقية في تعداد المرجحات 
وباثنين احج ما نصه : 

معناه؛ وترجح البينة بكونها شهادة عدلين اثنين على أخرى ليست؛ كذلك 
كشاهد وامراتين او مع يمين. ابن يونس : إن جاء أحد بشاهدين عدلين وأقام 
الآخر شاهدا أعدل أهل زمانه» وأراد ان يحلف معه فليقض بالشاهدين» وكذا 
روى أصبغ عن ابن القاسم أنه يقضّى بشهادة الشاهدين. قف عليه. وقال في 
التوضيح : الأظهر الترجيح فيبما. أما الاول» فللاتفاق على قبول الشاهدين» 
والخلاف في الشاهد والعين. وأما الثاني فلقوله تعالى : «إفإن لم يكونا رَجلين 
فرجل وامرتان # .(انتبى). 

ثانهها : أن بينة المرض هنا صريحة في ثبوته (أي المرض وقت العقد)» بخلاف 
بينة الأكملية ليست صريحة في صحة البدن وقته» فيمكن الجمع بينهما بصرف 
الاكملية فما للعقل فقطء وبهذا فسرها الشيخ ا في شرح الزقاقية» فقال : 
وقولهم بحال كاله» يشمل العقل والطوع والرشدء فينبغي أن يعتبر في الاولين دون 
الثالث» والله أعلم. (انتبى). فأنت تراه لم يذكر في 0 صحة البدن أصلاء 
وعليه فتتفق البينتان على أنه كان مريضا وقت العقد» ومعلومٌ أنه مهما أمكن الجمع 
بين البينتين تعيّن المصير اليه لقول المختصرء «وإن أمكن جمع بين البينتين جمع». 
ابن عرفة : تعارض البينتين أن يشتمل كل منهما على ما ينافي الاخرى» فمهما 
امكن الجمع بينهما جمِعَ كالدليلين (ه). ومثله في الزقاقية وغير واحد من أهل 
المذهب» ولا إشكال حيئئذٍ في عدم ارثها ايضاء وذلك ظاهر. 

ثالنها : بتقدير أن العدلين هنا معا شهدا بالأكملية وقت العقد صراحة 
فتقدم عليهما بينة امرض هناء لكونها صريحة» وبينة الاكملية غير صريحة بل محتملة 
لأكملية العقل ولأكملية البدن أيضاء ولا يعارَضٌ صري بمحتمل. 

قال الفشتالي في وثائقه : وقولنا في تقييد الشهادة على المتعاقدين بكونهما 
على الصحة»ء احترازا من المرضء إذ لا يجوز نكاح الي ويفسخ إن وق فاو 
قامت بينة أن النكاح وقع في الصحة وشهدت بينة أخرى أنه وقع في المرض 
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وتكافاتا في العدالة» ففيبا ثلاثة أقوال: أحدها أن بينة الصحة أعدل. الثاني أن بينة 
امرض أُعْدَلُ. الثالث أن البينتين تسقطان» انظر. الاجوبة وأحكام ابن 
حديد. (ه). ابن عرفة» ولو شهدت بينة بنكاحه صحيحا وبينة مريضا مرض 
المنع» ففي تقديم بينة امرض أو الصحةء ثالثهاء ترجح التي هي أعدل. فأنت ترى 
محل الخلاف» إذا شهدت بالصحة» لا بالأكملية المحتملة» وأيضا تقديم بينة 
امرض هنا ظاهرء لتقويتها بكثرة العدول وستة عشر من اللفيف» وشهادة ثلاثة 
من الاطباء بأن الزوج كان مريضا وقت العقد» وصاحب امختصر» وَإِن ذهب على 
أن كثة الشهود لا يرجح بهاء لكنه مقيد بما اذا لم يكثروا جدا بحيث يفيد خبرهم 
العلم» وإلا فيرجح بهاء قال الزرقاني على قوله» «وبمزيد عدالة لا عدد» ما نصه : 
ولعله لو كثروا حتى بلغ العلم بهم» لقضي بمم» لان شهادة الاثنين إنما تفيد غلبة 
الظن. قاله الشارح.(ه). وقال الشيخ التاودي في شرح الزقاقية : إن الزيادة على 
الاثنين لا تعتبر» إلا أن يكثروا بحيث 'نفيد شهادتهم العلم. (ه). ومثله لابن 
مرزوق» فتحصل أن المرأة هنا غير وارثة» والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى 
المهدي بن محمد الوزاني الحسني العمراني لطف الله به. 

ثم إن العدل الشاهد بالأكملية طلب منه القاضي تفسير شهادته ففسرها 
أن الزوج كان مريضا بالفراش وقت عقد الزوجية؛ وإنما مراده بالاكملية أنه كان 
كامل العقل والميز والادراك. 

فأجبتٌ : الحمد لله حيث شهد العدل في الاستفسار بأن الزوج كان 
مريضا في وقت عقد النكاح. فقد اتفق شهود الفريقين حينغذ على ر ووجب 
ان تحرم الزوجة من ارثه» لما ذكره الائمة أن نكاح المرض لا ارث فيه لأحد الزوجين 
ولو مات الصحيح منهماء واستثنوه من الارث في النكاح الختلف فيه. قال الزرقاني 
على قول المختصر : «إلا نكاح المريض» ما نصه : قال الشيخ أحمد : مات 
المريض من الزوجين أو الصحيح؛ قال العصنوني : ولو وقع النكاح في المرض ومات 
الصحيح» فلا يرئه المريض.(ه). وقال الشيخ ميارة في شرح التحفة : أما النكاح 
الختلف بين العلماء في صحته وفساده ففيه ثلاثة أقوال : مشهورها أن فيه الارث 
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ما لم يفسخ الانكاح الميض» فلا إرث فيه» وإن كان مختلفا فيه» لأن فساده من 
جهة ارثه» فثبوت الارث فيه تتمم للغرض الفاسد من إدخال الوارث. (ه). وقال 
أيضا : اذا مات أحد الزوجين في النكاح الختلف في صحته وفساده قبل وقوع 
الفسخ» فإنهما يتوارثان كالصحيح» مالم يكن الفسخ بحق الورثة في الارث كنكاح 
المريض. (ه). وقال الشيخ التاودي على قول التحفة : 
ومن يمت قبل وقوع الفسخ في ذا فما لرثه من نسخ 

ما نصه : بل الإرث ثابت إلا نكاح المريضء فلا ارث فيه» ولو مات 

الصحيح منبما. قاله العصنوني» فلو زاد الناظم : 
إلا اذا ما كان من اجل امرض هب أنه موت الصحيح قد عرض 

والمسألة من ضروريات الفقه» فلا حاجة الى التطويل فيها. والله أعلم. قاله 
وقيده المهدي لطف الله به. 

الحمد لله» وقع السؤال عمن وقع بينه وبين زوجته غيار فقال ها : عليه 
الحرام الثلاث» عمرك لا كنت لي بامرأة» ثم ندم وأراد ان يطلقها طلقة مملكة 
بحيث لا تكون له امرأة» ثم يردها إن احبت» فهل له ذلك آم لا. والجواب أن له 
ذلك. 

ففي نوازل الشريف العلمي ما نصه : وسكل الإمام سيدي عبد القادر 
الفاسي رحمه تعالى ورضي عنه ونفعنا به عمن قال لزوجته : أنت علي حرام لا 

فأجاب : وقع في نوازل المعيار» سكل سيدي عبد الله العبدوسي عمن 
شاور زوجته فحلف بالأيمان اللازمة لا تكون لي زوجة أبدا. 

فأجاب : إذا أوقع عليها طلقة بائنة بلع أو مفاداة أو مباراة أو تمليك على 
ما مضى به العمل في المطلقة المملكة: بر في يمينه» ثم له مراجعتها بعد ذلك بنكاح 
جديد بإذنها ورضاها. (ه). وقال شيخنا العلامة سيدي العربي الفاسي فيمن قال 
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فأجاب : إن طلقها وأبانها أو خالعها حين حلف أو بقدر ما يسأل 
ويستفتي فله مراجعتها وقد بر في يمينه» وعلى هذا ابدا ليس حكمه حكم الثلاث» 
وإن لم يطلقها وبقيت في عصمته وتراخى من غير عذر الاستفتاء» فقد بانت منه 
بالثلاث اذا حنث في يمينه» وليس له مراجعتها ولا رخصة في الثلاث بكلمة واحدة» 
فإن الاجماع منعقد على لزومها. (ه). وعمرك وعمري الحكم في ذلك سواء. (ه) 
من النوازل المذكورة. ومثله في الفائق في الفرع الخامس والعشرين» وفي حاشية 
الرهوني عند قول الختصر في الطلاق» «أو لست ل بامرأة. .. ا« مبسوطاء والله 
أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. 
وز السؤال عن رجل قال لزوجته : عليه الحرام الثلاث عمرك لا كنت 
لي بامرأة» م ذهب لبعض الناس وسأله فقال له : يلزمك الطلاق الثلاث فطلقها 
ثلاثاء ثم سأل بعض العلماء عنها ايضا فقال له : لو طلقتها واحدة تملكة لكفتك 
فندم على ما فعل وجاء يسأل عن ذلك» فهل يمكنه ردها لأنّهُ غا طلقها بالثلاث 
معتمدا على ما قاله ذلك الفقيه من لزوم الثلاث له ولو أخبو بأنه تكفيه الواحدة 
ما طلقها ثلاثا أو لا يمكنه ردها بحال. 


واخواب: ها وقع في نوازل سيدي عبد القادر ا فإنه سئل عن رجل» 
له زوجة هو معها في اط حال» م تَلفتٌ لامرأة من أقاربه حاجة» فوجدت 
عندهاء فحملته النفس على أن أوقع عليها الطلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو في 
غيظ من غير استفسار للمسألة ولا تأن» فإن تبين وظهر خلاف ذلك وأن زوجه 
بريئة بالحكم الشرعي» هل يثبت سيدي هذا الطلاق ويصح والحال أن لا تشاجر 
بینه وبين زوجه ولا تباغض الا السبب المذكور» أو لا يصح ؟ 

فأجاب : والله الموفق سبحانه : إن إيقاع الطلاق في كلمة واحدة ثلاث 
معلوم حكمه في المذهب وما لجمهور العلماء في ذلك»لكن هذه النازلة لا يبعد 
إجراؤها على قاعدة الظهور والانكشاف» وهي ملحوظة في المذهبء تنبني عليها 
فروع كثية كا في قواعد الامام الونشريسي» وجعل منها مسألة من نارعه ضهره 
وطلب طلاق أخته» فقال : إن انتقلت عني اليوم فهي طالق» فأتاها أخوها وقال 
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ها : إنه طلقك فانتقل» فانتقلت ثم علمت فقالت : والله ما انتقلت هواي» بل 
قر لفك ونام O‏ شرن فرق وسقي عن أن 
القاسم : لا يحنث. فقال في نظمه القواعد : 

ومن طلاق زوجه منه سيمل وقال : هي طالق إن ترتحل 

فاخبرت بائها قد طلقت- فرتحلت وبعد ذا تحقفقت 

بما جرى فأقسمت بذي الجلال ما من هداها كان ذاك الارتحال 

فقال سحنون : الطلاق لازمك2 والعتقي من ازومه ألى 

وفي الفائق؛ قال ابن أبي زيد عن ابن حبيب عن أشهب : من قال لقوم : 
طلقت امرأتي البتةة فسألوه كيف كان؟ فأخبرهم بسبب لا يلزمه فيه طلاق» لا شيء 
عليه ولو كان بين قوله وإخباره صمات. وقال أصبغ : يلزمه الطلاق بإقاره الاول . وفيه 
ايضا عن ابن ن لب في رجل استند في طلاق زوجته على فتوى مُفتٍ أخطأ فيها. 


فأجاب : لا يلزم الحالف حكم الحنث بفتيا المفتي المذكور» وإن التزمها 
وصرح بالتزامها على الصحيح» لأ التزامه الطلاق مستنداً الى قول المفتي. غير 
لازم له» إذ قد ظهر الخطاً في الفتياء وأغبا غير معتبة شرعا. فالطلاق المستند اليها 
غير غير ابا لانه إغا التزمه على اعتقاد صححتبهاء فكانت صحتہا مشروطة 5 
لزومه. (ه). وربما تنظر المسألة على اعتبار المقاصد. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. (هم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. 

ونص تقييد للمؤلف حفظه الله في الطلاق البائن والرجعي : 

ص الله الربحمن ن الرحم» وصلى الله عل سيدنا محمد واله وصحبه ك 

الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه عل سید المرسلين» والرضى عن 
اله وصحبه أجمعين» وكل من اقتفى اثارهم من الائمة المهتدين. 

وبعد؛ فإني رأيت كثيرا من طلبة الوقت لا يفرقون بين الطلاق البائن 
والرجعي » وجلهم يعتقد ان الطلاق على حسب نية المطلق» فإن نوی به البينونة» 
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فبائن» وإن نوى به الرجعة» فهو رجعي» وإن لم تكن له نية» فيحمل على العرف» 
ان أن بعضهم صرح بذلك. فأردت بحول الله وقوته في هذه اررق بيان 
الفرق بينهماء مؤيدا بكلام الائمة ونصوص العلماء. فقلت والله المستعان 

أما البائن فهو اللاقع قبل البناء مطلقاء أو بعده بورض أو بلفظ 
الخلع ونحوهء أو بحكم الحام في غير إيلاء وعسر بنفقة» أو بالثلاث ابتداء. أو 
كطلقة صادفت اخر الثلاث» وما عدا هذه المواضع فهو رجعي ولا عبة بنيته 
اصلاء وهذا الذي قلناه هو المنصوص عليه في كتب الفقه. قال الزرقاني على قول 
اختصر؛ «لحقها طلاقه على الأصح» ما نصه : والظاهر أن طلاقه اللاحق على 
الوجه المذكور حيث لم يكمل الثلاث» رجعي» لأنه ليس ببتات» ولا في مقابلة 
عوض ولا بلفظ الخلع ولا في غير مدخول بہاء وما كان خارجا عما ذکر» رجعي. 
(انتبى) منه» وسلمه محشياه بسكوتهما عنه. 

وقال في المتيطية أيضا : والرجعي ما وقع بعد الدخول غير مقارن لفداى 
قاصرا عن الثلاث للحر واثنين للعبدء فإن اختل أحد هذه الثلاثة لم يكن رجعيا 
بل يكون بائنا. (ه). 

فقوله e‏ بعد الدخول» بحترز عما وقع قبله فبائن. وقوله : غير مقارن 
لفداء» أي حقيقة أو حكماء > فشمل صورتين؛ الطلاق بعوض وبلفظ الخلع» وقوله 
قاصرا الى آخرهء يحترز عن الطلاق البالغ الغاية للحر والعبد. 

وقال في التوضيح على قول ابن الحاجب : الرجعة رد المعتدَّةِ من طلاق 
قاصر عن الغاية ابتداء» غير خلع» بعد دخول ووطء جائز ما نصه : واعلم أنه 
متى حصلت هذه القيود كان للروج ان يراجع الزوجة أحبت أم كرهت» والاجماع 
على ذلك. (ه). وقال الحطاب على قول الختصر : «يرتجع من ينكح طالقا غير 
بائن...الح» ما نصه : فخرج بقوله غير بائن» الختلعة والمطلقة قبل البناء والطلاق 
امحكوم به» والثلاث. (ه). 

وقال ايضا ناقلا عن ابن راشد : فلا رجعة له على المبتوتة ولا على الختلعة 
ولا على التي لم يدخل بباء ولا على المنكوحة نكاحا فاسداءولا على التي طلقها بعد 
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أن وطئها وطثا وهي حائض» وله رجعة من طلقها عليه الحا بالإيلاء أو لوجود 
العيب أو لعدم النفقة إذا أصاب في العدة أو زال العيب أو أيسر فيها (ه). وقال 
ابن جزي في القوانين الفقهية ما نصه : الفصل الثاني في الطلاق البائن والرجعي: 
أما البائن فهو في أربعة مواضع وهي : طلاق غير المدخول بها. وطلاق الخلع؛ 
والطلاق بالبتات» فهذه الثلاثة بائنة باتفاق» والرابعة هذه الطلقة التي يوقعها اهل 
زماننا وتسمى المباراة يملكون بها المرأة أمر .نفسها ويجعلونها واحدة بائنة من غير 
خلع وفاقا لابن القاسم. وقيل : له الرجعة» وقيل : هي ثلاث. 

وأما الرجعي فهو ما عدا هذه المواضع» ويملك في الرجعي رجعتها ما لم 
تنقض عدتبهاء وتجب نفقتها وكسوتها عليه طول العدة» فإذا انقضت العدة بانت 
منه» فلم يملك رجعتها. الا بإذنباء وسقطت عنه النفقة والكسوة. وأما البائن فتبين 
منه ساعة الطلاق. (انتبى) منها. وسكت عن الطلاق بحكم لأنه جبري لا 
اختيار فيه» ولما فيه من التفصيل فلا يعترض به. على ان الطلاق على المولي 
والمعسر بالنفقة بائن ما داما بتلك الحالة» كا أشار لذلك في التوضيح» ونصه : 
لأن المطلق عليه بالإيلاء أو بعدم النفقة» لا تصح لواحد منهما الرجعة إلا بعد 
ذهاب الموجب للطلاق بفيئة المولي ويسر المعسيرٍ. 
وقال ابن عرضون في شرح قول التحفة : من ذلك بائن ومنه الرجعي» ما 
نصه : 

قال في القوانين الفقهية : أما البائن فهو في أزبعة مواضع. وهو طلاق غير 
المدخول بهاء وطلاق الخلع» وطلاق الثلاث» فهذه الثلاثة بائنة باتفاق. الرابع» 
هذه الطلقة التي يوقعها أهل زماننا وتسمى المباراة يملكون بها المرأة أمر نفسهاء 
ويجعلونها واحدة بائنة من غير خلع» وفاقاً لابن القاسم. وقيل : له الرجعة» وقيل : 
هي ثلاث. وقوله : «ومنه الرجعي» هو ما عدا هذه المواضع المذكورة في 
البائن. (ه) منه. ثم قال عند قولها : وموقع الرجعي دون طهر... اح البيت» ما 


نصضصة : 
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وقال القلشاني في شرح الرسالة ما نصه : لو طلقها طلاق الخلع من غير 
عوض بل قال لما : انت طالق طلاق الخلع. فقال مطرف وأشهب وابن عبد 
الحكم : تلزمه طلقة واحدة رجعية. 

قلت : كمن قال : انت طالق لا رجعة لي عليك» فله الرجعةء وقوله : لا 
رجعة» باطل. وقال محمد وابن القاسم م تلزمه واحدة بائنة. وقال ابن الماجشون : 
تلزمه الثلاث. قال ابن عبد السلام : والأقرب القول الاول» وإلزام البينونة فيه بعدى 
لأنه لا موجب للبينونة إلا العوض أو الثلاث أو كونه قبل البناء» والفرض انتفاء 
كل واحد من الثلاثة. (ه). وقال الزرقاني في شرح الختصر عند قوله: «لا إن 
شرط نفي الرجعة بلا عوض»» اي فهو رجعى ما نصه : ومثله اذا قال لما : انت 
طالق طلقة تملكين بها نفسك فإنها رجعية على ما رجحه القرافي وأفتى به جد ابن 
عرجول. قال : وهو الراجح» ووجهه ان طلاق الخلع لا يمع بالنية ولا بلفظط غير 
الخلع وغير الطلاق على عوض. فقوله : تملكين بها نفسك بنزلة اشتراطه نفي 
الرجعة باللفظ مع الطلاق الرجعي وقيل : بائنة. وقيل : ثلاث. (ه). فقوله إن 
طلاق الخلع لا يقع بالنية اي الطلاق البائن لا يقع بمجرد النية» بل لا بد له من 
سبب من الاسباب المذكورة» ولا ذكر ابن الناظم ف شرح فة أبيه عند قولما : 


الأقوال الأربعة وهي الثلاث» أو الواحدة الرجعية» أو البائنة. أو جميع الايمان. 
قال ما نصه : وكان بعض فقهاء طليطلة يفتي فيما بطلقة المباراة. قال القاضي أبو 
الاصبغ : ولا أعلم لقوله هذا وجهاء إذ لا تكون طلقة بائنة الا في حكم أو وجوه 
معروفة. (ھ). ونص الشيخ التاودي ف قوها 1 

من ذاك بائن ومنه الرجعي» ممزوجا بكلامها هو قوله : من ذاك أي من 
الطلاق السني بائن كطلقة قبل الدخولءأو بعوض» أو صادفت آخر الثلاث؛ وأما 
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الواحدة بلفظ الخلع أو اتمليك أي أو بلفظ الثلاثء فَبِدْعِيٌ ومنه الرجعي كطلقة 
بعد البناء. (ه). وقال في قوها : ويملك الرجعة في الرجعي ما نصه : وهو ما ليس 
ببائن» وتقدم بيانه» سنيا كان أو بدعيا.(ه). 
وحاصله أن الواحدة بعوض أو قبل الدخول أو صادفت آخر الثلاث سني 
بائن» والواحدة بلفظ الخلع أو الثلاث بذعي بائن» م ان الواحدة بعد البناء في 
غير حيض لم يسمها بعده سني رجعي في حيض» أو مسها بعده بِدْعِيّء وإلى 
هذا التحصيل أشار الشيخ ميارة في امحل المذكور بقوله : 
فغير مدخول ومن تبقى على واحلة إن بالشّروطٍ حصلا 
فبائن السني ورجعي السنة بعد البناء بشروط مه 
ملك أو خحليع أو اقصاه ‏ بدعي وبائين فلا تنساه 
رجعي أو بدعي إن تسل هو واحد بعد البناء بفقد شرط يوجد 
قال في الشرح : الطلاق السني ينقسم الى بائن ورجعي» وكذلك البدعي 
ينقسم الى بائن ورجعي» فالأقسام اربعة» فطلاق غير المدخول بها ولو حائضا ومن 
بقيت على طلقة ان حصلت شروط السني المشار اليها بقول المصنف : 
وهي الوقوع حال طهر واحدة من غير مس وارتداف زائدة 
سني بائن» وطلاق الزوجة المدخول بها بالشروط الاربعة» سني ورجعي» ومثل 
الشارح للبدعي البائن بالطلاق المملك. قال : وهو طلاق الخلع من غير خلع؛ 
وبالخلع وبالثلاث» والطلاق في الحيض بدعي رجعيء فقولنا. إن بالشروط حصلا 
راجع لطلاق من تبقى على واحدة فقط ومتة معناه قرب» وأقصى الطلاق هو الثلاث» 
وجملة يوجد» صفة اخرى لواحد» وبفقد يتعلق بيوجد» اي ان تسال عن الطلاق 
الرجعي البدعي فهو الطلاق الواحد» ثم وصفه بوصفين اخرين» كونه بعد البناء وكونه 
يوجد بفقد شروط السني. (ه). وتقديم وتأخير... اح وكلاهماء لم يذكر طلاق الاک 
هناء لكن ذكراه معا عند قول المصنف : 
وبائن كل طلاق وقعا قبل البناء... الح البيست 
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تنبيه : بين كلاميبما تعارض في صورة وفي الطلاق بخلع فعند الاول أنه سني» 
وعند الثاني أنه بدعي. انظر حاشية الي علي تستفد» والله أعلم. 

فظهر بہذه النقول انه لا سبيل الى كون الطلاق بائنا أو رجعيا الا ببسب من 
الأسباب المذكورة» وأن قول من قال : إن نوى به المطلق البينونة فبائن» أو الرجعة 
فرجعي» وان ل تككن له نية فيحمل على العرف... الح» غير سدید» اذ لو صح قوله لما 
كان معنى لحصه في الاقسام المذكورة» بل يكون المدار فيه على النية. وما يزيده بطلانا 
ما أشار اليه في الختصر بقوله : «وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة. الم» 
من أن مَنْ طلق بعوض أو بلفظ الخلع وشرط الرجعة فلا رجعة له لوجود سبب البنيوية» 
وما ذكره في التبذيبء وأشار اليه في المختصر بقوله : «لا إن شرط نفى الرجعة بلا 
0 روح يد SG‏ ال 0 
مستند» وكات ال و خصوص » فتقلد ذلك الجاهلون 
والمتساهلون في مكان أو زمان لا مستند فيه» وحضرني من ذلك مسائل : 

منها ؛ فتوى كثير من الطلبة بأن طلاق العوام كله بائن ولو كان في 
مدخولٍ بها دون عوض ولا لفظ خلع ولا حكم حا قالوا : لان العوام لا يعرفون 
معنى الرجعي» وهذا مستند كثير منهم» ومن له مہم بعض الاطلاع يستند 
لاستظهار ابن ناظم التحفة في شرحها : البينونة فيمن طلق دون نية» وقصد 
بعضهم ببذه الفتوى إباحة المطلقة ثلاثاء كا رأيت فتواهم بذلك فيمن طلق طلقة 
مستوفية شروط الرجعي» ثم اردف الثلاث في العدة فيفتونه بعدم ازوم الغلاث» 
ويحتجوك بما ذكر» وفتواهم بذلك باطلة» واحتجاجهم بما ذكر باطل» لان الحكم 
على الطلاق الرجعي والبائن حكم شرعي وضع له الشرع سبباء فإذا وجد سببٌ 
الرجعي» فالطلاق رجعيء ولا يتوقف على معرفة لمطلق لعنى الرجعي ولا لشروطه 
ولا على نيته ولا على عدم ظنه بائناء وإذا وجد سبب البائن» فالطلاق بائن ولا 
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توقاي عن سرف الطلو لني البائن و لشروطه ولا على نية البينونة ولا على عدم 
ظنه رجعياء وأما استظهار ابن الناظم البينونة في الواحدة اللازمة لموقع الطلاق دون 
نية» فقد استند فيه کا أشار هو اليه الى عرف متقرر عند عوام بلده في زمانه» 
وذلك ان المتعارف عندهم هو طلاق الخلع بلا عوض» وهو المسمى بالمملك 
الذي أشار له والده بقوله : 
وفي الململك خلاف والقضا بطلققة بائنة في الرتضى 
وحمل اللفظ عند الاطلاق على المعنى المتعارف صحيح» وهذا غير متعارف 
عند عوام هذه النواحي في هذه الازمنة» بل أكثرهم خالي الذهن من الرجعي 
والباك ئن» فإذا وقع منه طلاق لا يدري هل يحتاج في رد المرأة لوي وغيو من أركان 
النكاح أو لا وانما ينتظر ما يفتيه به ا (ه) بلفظه» وهو ظاهر جدا» ل 
جل الطلبة لا يعرفون الفرق بينهماء فأحرى العوام» وقوله : وحمل اللفظ عند 
الاطلاق على المعنى المتعارف» يعني أن المتعارف عند عوام بلد ابن الناظم هو 
طلاق الخلع بلا عوض» فإن صرّحوا به فذاك وإلا فيحملون على أنهم نووه فيوخذ 
منه ان سبب البينونة»إما أن يصرح به وإما ان يكون منوياء وأن الطلاق يكون بائنا 
في الصورتين» وقد صرح به الشيخ أبو علي في حاشية شية التحفة والله أعلم. ونصه 
بعد تقول : وقد بين من هذا كله أن الطلاق المملك هو ما تملك به الرأة نفسها 
وتبين به الزوجة ولا عرض فيه» وله صورتان : أنت طالق طلاق الخلع أو أنت 
طالق وينوي به المباراة. ٠‏ وتبين به ایشا أن العامي إذا قال لزوجته : انت طالق ولا 
نية له» فإنها تكون رجعية» وإن كان 0 العوام انما يعرف الطلاق البائن» وذلك 
أن من قال : انت طالق ونوى به المباراة فيه خلاف» 50000 


TS‏ يه سا ا مر 
أسبابها. تأمله فإنه دقيق.(ه).. المؤلف. 
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ولكن انظر ما في الشرح ولا بد عند قول المتن : ولو بلا عوض.(ه). وقال أيضا 
نقلا عن ابن رشد : إن نوى بانتٍ طالق الباراة فهي بائنة. (ه). والله أعلم. 

تبات : 

الأول ؛ علم من هذه الأنقال أن من قال لزوجته بعد الدخول : أنت 
طالق ونوى به الواحدة البائنة أا لا تكون بائنة» بل : إما رجعية على مقتضى هذه 
النقول» وإما ثلاث كا إذا صرح بذلك» اذ لاسبيل الى البينونة إلا الاسبابٌ 
المتقدمة, ولم يوجد شيء 0 وبكونها ثلاثا صرح الخرشي في شرح المختصرء وكذا 
الزرقاني والاجهوري» واستظهره ستظهره الشيخ أب علي في حاشية التحفة. ونص الخرشي : 
ولو نوى الواحدة البائنة بقوله أنت طالق. ونحوه من ألفاظ الطلاق الصريحة» فإنه 
يلزمه الطلاق الثلاث کا 3 نواها Ne‏ 2 بل أول» لأنه اذا لزمه التلاث 
مع كنايته. فأول مع صريجه.(ه).. 

وقال الشيخ أبو علي في حاشية التحفة ما نصه : والظاهر أنه اذا نوى بقوله 
انت طالق» الواحدة البائنة» لزمت» ويدل له قول ابن عرفة : وإن قال : انت 
طالق فهو ما نوى» فإن لم ينو شيئا فواحدة. فقوله:هو ما نوى» يشمل الواحدة 
البائنة. 

وفي التبذيب : من نوى بأنت طالق الثلاث لزمته. والواحدة البائنة ثلاث» 
وإن كان ينوى فيا قبل البناء انه اراد واحدة» وصرح بذلك الاجهوري» وإن لم 
يسقٌ ما جلبناه» وابن فجلة قال : إنما تلزمه واحدة في هذاء يعني رجعية» وذلك لا 
بر اضفلا وف كن اة ى قزل أك عد وين ا الاد لكين 
بقوله انت طالق ناويا إياهاء اللهم الا ان يجيب ابن فجلة بان أنت طالق موضوعة 
شرعا للطلقة الرجعية» فافهم. (ه). فقوله : وكيف تكون بائنة في قوله ادخلي... 
ال » أي بالثلاث كا قال في الختصرء وكا قال ابن يونس : ان قال لها بعد البناء 
أنت طالق واحدة بائنة» فهي ثلاث» وكذلك إن قال ها ادخلي» ير يريد بقوله ذلك 
واحدة بائنة فهي ثلاث. (ه) بنقل المواق. 
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الثاني : تقدم ان المملك هو طلاق الخلع بلا عوض» سواء كان بلفظ 
الخلع أو الصلح أو الإبراء» والمباراة أو الافتداء وما في معنى ذلك. قال ابن 
سلمون : والخلع والافتداء والمباراة معناها واحد. (ه). واختلف فيه بلفظ التمليك» 
فالذي رجحه الزرقاني كا تقدم. أنه رجعي» ونسب الترجيح للقرافي والأجهوري» 
ومثله لابن العربي والمقرى. قال الونشريسي في طرره المساة بغنية المقاصر والتالي على 
وثائق أبي عبد الله الفشتالي ما نصه : بعض الشيوخ من اختلاف الروايات 0 
طلق وأعطى اخذ الشيخ أبو محمد صالح أن ما يفعله اَهَل بلدنا في قوهم : | 
طالق طلقة مملكة أنها تكون بائنة. قال : وقد كان ابن العربي مر 
بائئة» فاحتج عليه ببذه الالفاظ صالحء وأعطى» خالعَ وأعطى وغير ذلك. فقال : 
إئما وجبت في هذه الالفاظ البينونة لاجل اللفظ» وقوهم انت طالق طلقة مملكة 
مثل قوله في كتاب التخيير والفليك؛ أنتِ طالق طلقة ينوي بها لا رجعة لي عليك. 
قال هناك : لَه الرجعة. وقوله لا رجعة لي عليك ونيته» باطل. 


قلت : والى اختيار القاضي ابن العربي رحمه الله» مال القاضي أبو عبد الله 
المقري رحمه الله في قواعده : وهذا هو الذي يدل عليه تفسير ابن الناظم الطلاق 
المملك بانه طلاق الخلع بلا خلع فيه» وتبعه الشيخ ميارة وسيدي عمر الفاسي» 
ولكن رجح ابن سلمون انها طلقة بائنة وتبعه بناني» وذكر ان العمل به» وتبعه 
الشيخ التاودي في شرح التحفة والله أعلم. 

الفالث : تحصل مما سبق أن طلاق العوام اذا كان قاصرا عن الثلاث في 
مدخول بها بلا خلع؛ أنه رجعي ولا إشكال في ذلك» وتقدم قول الشيخ ابي علي 
أن العامى ؛ إذا قال : انت طالق ولا نية له» فإنها تكون رجعية» وان كان جل 
العوام اما يعرف الطلاق البائن. (ه). وقال بعده بكلام ما نصه : وقد أفتى 
شيخنا القدوة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي بأن العامي اذا قال لزوجته هي 
طالق» إنهما تلزمه طلقة رجعية وهذا مطلوبناء ولكن اذا تأملت هذا وما نكتبه على 
قول الناظم» 
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وموقع الطلاق دون نيّة... الح» علمت هذاء وانظر ولا بد ما كتبناه في 
شر ح» «ولو بلا عوض»» نص عليه في فصل الخلع» تر العجب العجاب من 
كلام الحققين» والله المعين. (ه). 

وقال في شرح الختصر في امحل المذكورء بعد كلام في المسألة ما نصه : 

وقد تحصل من هذا أن العامي اذا قال لزوجته : انت طالق أو طلقتك إذا 
وى بذلك الثلاث لزمه على المذهبء وإذا لم تكن له نية فهل يكون طلاقا رجعياء 
لأنه هو الاصل والوضع الشرعي أو نقول : طلاقه يكون بائناء لأن العامي انما 
يعرف الطلاق البائن على ما يغلب من الناس» وإن كان بعض العوام يعرف 
الرجعي والبائن. والظاهر أنه يكون رجعيا بحسب أصله ووضعه» بدليل ما رأيته في 
قوله: انت طالق طلاق الخلع مع نية الطلاق البائن وقصده | رأيته في كلام 
الناس» ومع ذلك ففيها قول ال رجعي» ا ما يشهد له من كلام الناس» 
فكيف بمن لم ينو أن الطلاق بائن وإنما هو جاهل باعتقاده أن الطلاق بائن» لانه 
لا يفهم غيو من الأنقال المتقدمة» وِتتيْعُهًا هاهنا يطول» وقد كتبنا لك ذلك 
فتأملها بإنصاف لا باعتساف» وہذا افتى شيخ فاس في زمانه علم الأعلام سيدي 
عبد القادر الفاسي برد الله برد ضريحه. وإذا كان قول الزوج : أنت طالق طلقة 
ملكة» يكون الطلاق معه رجعيا على خلاف في ذلك کا رأيته في كتاب ابن 
العربي» فكيف بغيو. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الرابع : وقفت على جواب لبعض أهل العصر قال في أوله ما نصه : 

إن الزوج اذا طلق زوجته بعد الدخول بها واحدة من غير خلع ولا حكم 
حاكي» بأن قال ها : انت طالق مثلا طلقة واحدة» فإن نوى البينونة لزمته» أو 
الرجعي فكذلك» وان لم تكن له نية فيحمل على العرف» وكأنه صدر منه هذا 
الكلام من غير مراجعة أو اعتمد فيه على كلام التسولي فإنه قال في شرح التحفة 
ما نصه : ذكر في نوازل الطلاق من المعيار عن ابن رشد وغيوء أنه اذا قال : 
أنت طالق ونوى به التمليك فهو على ما نوى. اه. وعليه فكل طلاق نوی به 
البينونة فهو على ما نواه كان يلفظ التمليك أو غيوء وتجري فيه الاقوال» ولذا قال 
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الشراح : المملك هو طلاق الخلع. وقاله ناظم العمل المطلق أيضاء وزاد : وأنه لا 
يشترط كونه بلفظ الخلع يريد بل به وما في معناه من نحو القليك أوالبينونة.اه.ه 
قال في الشامل : ولو قال انت طالق طلقة بائنة» فواحدة بائنة عل 
الأصحء وثالنها ثلاث. (ه). ثم قال بعد كلام : تشبيه الموثقين الطلاق المملك 
بالطلاق الذي لا رجعة فيه يقتضي أن الذي لا رجعة فيه متفق عليه اذ لا يحنج 
بمختلف فيه» وليس كذلك» بل الخلاف جار ف الجميع. 
فيمن قال : انت طالق طلاق الصلح» > أو طلقة بائنة أو طلقة لا رجعة فيهاء 
فقيل : هي ثلاث» وقيل ا : هي بائنة» لأن الرجعة من حقه؛ 
فإذا أسقط حقه فا لزمه» وهو ن. (ه). ثم قال : ققد نين نذا أن ظلاق 
ل . والذي 
به القضاء ما درج عليه الناظم» وان كان مذهب المدونة ف الطلقة البائنة الثلاث» 
ومذهبها في طلاق الخلع ونحوه البينونة فقط› وني لا رجعة لي عليك كونها رجعية» 
وتبعها خلیل فقال : «وبانت ولو بلا عوض». وقال بعذه : رلا إن شرط نفي 
الرجعة بلا عوض» أي فهي رجعية. وقال ايضا : أو واحدة بائنة» اي فهي ثلاث 
عنده. (ه). وقال ايضا عند قوها : وموقع الطلاق دون نية. .. الح » مأ نصه : 
ذكر الشارح ومن تبعه أن العامة اليوم لا يعرفون الطلاق الرجعي» وعليه» فإذا قال 
العامي لزوجته : انت طالق» فتبين منه بذلك» لأنه لا يقصد غير البينونة. ولو 
سئل عن ذلك لقال : ما قصدت الا أن لا تطالبني بشيءء وان لا حكم لي 
عليباء ولذلك لا تطالبه بنفقة بنفقة العدة» وإذا طلبتها لا يجيا الى ذلك لما في صمم 


() بل اذا نوى افليك فهو بائنء لأ اتمليك من أسباب البينونة» بخلاف نية البينونة وحدها بلا سبب» 
وأيضا هذا القياس مصادم لما ياتي عن المدونة من أن من قال انت طالق تطليقة ينوي بها لا رجعة لي فيها 
وم ينو الثلاث كانت واحدة وله الرجعة» ونيته وقوله لا رجعة لي عليك باطل. فهو قياس مع وجود النص 
بخلافه» تأمله. (ه). المؤلف. 
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عقله من أنه لا نفقة ها عليه» وإذا سألته عن حقيقة الرجعي المتقدمة في تقسم 
الطلاق ما عرفهاء والنفوس لا تقصد مالم يتقدم لها به أَنْسٌّ. وعليه» فلا يصدق 
العامي في إرادته الرجعي مع وجود العرف بقصدهم بمطلق الطلاق البينونة» إذ 
الحمل على العف والعادة واجب 6 في الفاظ الكنايات. وتأمل قول المواق : 
طلاق الخلع هو طلاق زماننا. وما في حاشية ابن رحال وقاله في الشرح أيضاء مما 
يخالف ما قاله الشارح ومن تبعه لا يَعَوْل عليه الى ان قال : وبالجملة : فإذا قال 
انت طالق للمدخول بها ونوى به البينونة لزمته» لقول المتن : «إلا لنية اكثر». 
وقول ابن عرفة : فهو ما نوى.. الح الى أن قال : وبهذا كنت أفتي الناس بلساني» 
ولو طلب مني الكتابة لكتبت له ذلك» وكان غيري لا يساعدني. (ه). 
قلت : وهو كلام في غاية السقوط. أما قوله عن ابن رشد : اذا قال 
انت طالق ونوى به اتمليك» فهو ما نوى. (ه). فهو ما تقدم عن أبي علي في 
قوله : وله اي الطلاق المملك صورتان : أن يقول : انت طالق طلاق الخلعه أو 
انت طالق» وينوي به المباراة.(ه). فالصورة الثانية في كلامه هي هذه المنقولة عن 
المعيار» وتقدم ان سبب البينونة إما ان يكون ملفوظا به» وإما ان يكون منوياء وأن 
الطلاق يكون بائنا فيهما. وأما قوله : وعليه فكل طلاق نوى به البينونة» فهو على 
ما نوى» فغير صحيح» لأنه قاس ما لا سبب فيه للبينونة وهو نيتها فقط على ما 
فيه سببها وهو طلاق الباراة» وذلك لا يصح» لِلأنّهُ خالف لجميع النقول السابقة. 
ولقول الحلالي السابق : الحكم على الطلاق بكونه بائنا أو رجعيا 07 شرعي 
وضع له الشرع سبباء فإذا وجد سبب البائن فهو بائن وإلا فرجعي... الى آخر 
ما تقدم مستوفء ولقول البرزلي في أول مسائل الخلع انيه انال منذر : اتفق 
0 اذا قال للمدخول بها: أنت طالق» فله الرجعة» وأنه اذا خالعها لا رجعة . 
له. وحكى ابن الحاج عن مطرف صاحب مالك؛ أن طلاق المباراة طلاق رجعة» 
وحكمه حكم طلاق السنة. (ه). بلفظه.(ه) من حاشية الشيخ الرهوني. 
فكلامه يفيدان .الطلاق لا يكون بائنا الا بالخلع أو قبل البناء» وأن ذلك متفق 
عليه» ولا عبة بالنية أصلاء ولأنه قياس مع وجود النص بخلافه» لما تقدم نقله عن 
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ابن العربي» ونقله التسولي نفسه عن المدونة ونصه : قال في كتاب في التخيير 
واتفليك : وإن قال لهاء أنت طالق طلقة ينوي لا رجعة لي عليك» فله الرجعة. 
وقوله ؛ لا رجعة لي عليك ونيته باطل» إلا ان ينوي بقوله لا رجعة لي عليك 
البتات.(ه). وهو قول الختصر أيضا : «لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض»» أي 
فإنه رجعي» ولا عبة بالشرط» فإذا كان الطلاق رجعيا مع التصريح باشتراط نفي 
الرجعة بالقول و يكون بائناء فأحرى إذا كانت النية وحدها بلا تصرح أنه يكون 
رجعيا. وبعبارة أخرى : إذا لم تعتبر النية مع القول في البينونة» فلا تعتبر النية 
وحدها بالأحرى» وهذا ظاهر. وقال المواق في شرح الختصر : اللخمي : قال 
مالك : من قال أنت طالق تطليقة ينوي بها لا رجعة لي فيا وم ينو الثلاث كانت 
واحدة» وله الرجعة» ونيته وقوله لا رجعة لي عليك» باطل» يريد أن ذلك سواء» قال 
ذلك قولا أو نواه (ه). 

فإن قلت : يدل لا قاله كلام الفشتالي في وثائقه» إذ قال : فصل » وإن 
كان الطلاق بعد البناع وأقر الزوج بالمسيس» فإذا وقع الطلاق فلا يخلوء إما أن 
يكون معه فداء أم لا فإن لم يكن فداء وطلق الزوج فلا يخلو» إما ان يكون قصد 
البينونة أم لاء فإن لم يكن قصد البينونة وأبقى لنفسه الرجعة» فتقول في ذلك: طلق 
فلان الفلاني زوجه فلانة بنت فلان الفلاني طلقة واحدة رجعية» يلك بها رجعتها 
مالم تنقض عدتها... الح» وإن قصد الى البينونة بطلقة واحدة» قلت؛ طلق فلان 
زوجه فلانة طلقة واحدة مملكة تملك بها أمر نفسها دونه. وإن قصد الثلاث» 
قلت؛ طلق فلان زوجه فلانة بطلاق الثلاث في كلمة واحدة فلا نحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيو. ثم قال : وقولنا : وإن قصد البينونة بطلقة واحدة » إن وقع 
هذا الطلاق من الزو ج» ففي ذلك ثلاثة أقوال؛ أحدهًا أمها رجعية» والثاني؛ أنها 
البتة. والثالث؟ انها واحدة بائنة. قاله ابن القاسم» وحكي عن مالك» قال ابن 
فتحون؛ وبه القضاء. وعلى هذا بنى أهل الوثائق وثائقهم» فظاهر قوله 5 قصد 
الى البينونة بطلقة يشهد لا قاله. 
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قلت لا شك هه لآل معناة :إن فد ال لر ابطزلقة بطلقة واحدة اي 
مملكة» کا يدل عليه أمور. 

أوها؛ قوله بعده : طلق فلان زوجه فلانة طلقة واحدة مملكة تملك بها أمر 
نفسها دونه أذ لا يجوز للموثق ان يكنب ذلك حتى يسمع الغليك منه» وإنما عبر 
بذلك لاجل قوله» وإن قصد الثلاث قلت...الح» يعني إن قصد البينونة» إما أن 
يكون بالواحدة» أو بالثلاث. 


ثانيها : ما نقله عن ابن فتحون في القول الثالث من جريان العمل به فإن 
ابن فتحون إنما ذكره في طلاق الخلع بلا عوض. ونصه : يكره للرجل أن يطلق 
زوجته طلاق مباراة أو خلع أو صلح دون أخذ أو إسقاط» لوقوعها على خلاف 
د فإن فعل فثلاثة أقوال : الاول : آنا طلقة واحدة رجعية» وهو قول مطرف 
وأشهب. الثاني؛ أنها بائنة» وهو قول ابن القاسم» وحكاه القاضي أ بو محمد عن 
مالك وبه القضاء. الثالث؛ أا ثلاث» وهو قول ابن الماجشون وابن 
حبيب. (ه). 
ثالقها : أن الونشريسي في طرره عليه» قرره بطلاق الخلع بلا عوضء 
ونصه؛ وعند قوله أنها واحدة بائنة» قاله ابن القاسم. وحكى عن مالك طرة ابن 
رشد في كتاب العدة من مقدماته؛ طلاق الباراة الذي يجري عندنا ويطلق الناس 
به نساءهم طلاق بدعة لا ينبغي لأحد أن یفعله» ونما يجوز منه ما كان على وجه 
الخلع بشيء يعطيه. تأمله. 
رابعها : إن ناظم العمل المطلق احتج به في شرحه على طلاق الخلع بلا 
عون و 
بطلقة بائنة جرى القضا في الخلع لا يجعل شيء عوضا 
وهو المملك لذلك كفى واحلة من بالحرام حلفا 
قال الجزيري في المقصد انحمود» وتكره المباراة على غير شيء» فإن وقع جاز على 
مذهب ابن القاسم» وهي طلقة واحدة بائنة. وقال مطرف؛ له الرجعة» وابن 
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الماجشون؛ هي ثلاث. وبقول ابن القاسم مضى العمل (ه). ثم نقل مثل هذا الكلام 
عن مختصر المتيطية» ثم قال : ونحوةُ لابن فتوح وابن سلمون والفشتالي» كلهم ذكروا 
الأقوال الثلاثة» وأن العمل والقضاء بقول ابن القاسمء ونقله الحطاب عن المعين» 
وقولنا : وهو المملك» معناه أن الطلاق بغير عوض يعرف بهذا الاسمء كا قاله في 
العاصمية وقرره الشارح با قلناه» والمراد بطلاق الخلع الطلاق الواحد البائن» ولا 
يشترط كونه بلفظ الخلع» بدليل قول ابن سلمون : وأما الطلاق المملك على غير شيء 
بعد البناء» فيكتب فيه عقّد»طلق فلان زوجه فلانة بعد البناء بها طلقة واحدة ملكها 
بها أمر نفسها دونه. وقول الفشتالي : وان قصد الى البينونة بطلاق قلت : طلق فلان» 
وذكر نحو ما عند ابن سلمون (ه). فظهر بهذه الوجوه التي أوضحناها أنه لا حجة 
في كلام الفشتالي» لأنه انما تكلم على طلاق الخلع بلا عوض. والله أعلم . وقوله : وزاد 
وأنه لا يشترط كونه بلفظ الخلع» » بل به» وبما في معناه من نحو القليك والبينونة. مهأ 
اتمايك فصحيح على ما تقدم. وأما البينونة فلا ونصه : 

بطلقة بائنة جرى القضا في الخلع لا بجعل شيء عوضا 

وهو المملك. قال في الشرح بعد تُقول» ما نصه : ولا يشترط كونه بلفظ 
الخلع» بدليل قول ابن سلمون : وأما الطلاق المملك على غير شيء بعد البناءء 
فيكتب فيه عقد طلق فلان زوجه فلانة بعد البناء بها طلقة واحدة» ملكها بها امر 
نفسها دونه. وقول الفشتالي؛ وإن قصد الى البينونة بطلاق» قلت : طلق فلان وذكر 
نحو ما عنْدَ ابن سلمون. (ه) بلفظه. فمراده إلحاق الطلاق بلفظ التمليك» وإدراجه 
في المملك خلاف ما يقتضيه كلام ابن الناظم ومن تبعه من تخصيصه بطلاق الخلع 
بلا عوض» والله اعلم. وقوله قال في الشامل : : انظر هذا النقل عنه مع نقل الشيخ 
الرهوني منه ونصه. وفي الشامل ما نصه؛ وفيبا : إن قال : طلقة بائنة فثلاث» وقيل : 
إن بنى ببا. (ه) منه بلفظه. (ه) . كلام الرهوني» وهو الصواب» لأن قاعدة الشامل 
أن يتبع امختصر والتوضيح, وكلاهما ذكر أن الواحدة البائنة ثلاث على المشهور. 

وقوله : يقتضي أن الذي لا رجعة فيه متفق عليه» إذ لا يحتج بمختلف فيه» فيه 
نظر» بل لا يقتضيه» وإنما وجه تشبيه الموثقين بالذي لا رجعة فيه أنه المشهور» وذلك 
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كاف في التشبيه والاحتجاج به فلا يشترط الاتفاق» وانضم إليه انه مذهب المدونة. 
وقد قالوا عند قول المختصر مشيرا بفيها للمدونة : انما صح عود الضمير عليها غير 
مذكورة لتقررها في أذهان اهل المذهب المالكي» حتى إنها عندهم بمنزلة الفاتحة في 
الصلاة تجرىء عن غيرها ولا يجزىء غيرها عنها (ه). وحيث كانت عندهم بهذه 
المثابة فلا إشكال في صحة الشتبيه بكلامها كله. وقوله : إذ لا يحتج بمختلف فيه 
ليس کا قال» بل يحتج به اذا كان مشهورا وهو كثير في كلامهم. قال الشيخ بناني على 
قول امختصر في الربويات : «وكبندق» ما نصه؛ لأ الرد لا يقع الا ما هو متفق عليه أو 
مشهور. (ه). منه. ويدل له ما ذكره في المسكلة المححدث عنها. قال في المتيطية : 
يكره ان يطلق زوجته طلاق خلع أو مباراة من غير أخذ ولا إسقاط» لانه حلاف 
السنة» فإن فعل فثلاثة أقوال أحدهاء أن تكون طلقة رجعية» كمن قال : أنت 
طالق طلقة لا رجعة لي عليك. الثاني : أنها البتة» كمن قال : أنت طالق واحدةً 
بائنة» فإنها ثلاث. الثالث : أنها طلقة بائنة. قاله مالك وابن القاسمء وبه 
القضاء. (ه). 

فانظر ا شبه في القول الاول» بطلقة لا رجعة لي عليك» شبه في القول الثاني 
بواحدة بائنة» مع أن فيها ثلاثة أقوال : المشهورومذهب المدونة أنها الثلاث. قال في 
التوضيح : تنبيه. وهذا مالم يقل : أنت طالق طلقة بائنة. وأما لو قال ذلك» لزمت 
الثلاث» نص عليه في المدونة. وقيل : تلزمه واحدة: بائنة» وقيل : رجعية.(ه). 
فالتشبيه کا يكون بالمتفق عليه يكون بالمشهور الذي هو مذهب المدونة» والاحتجاج 
كذلك والله أعلم. وقوله : فقد تبين أن طلاق الصلح والبينونة والذي لا رجعة فيه 
فيه الخلاف. والذي به القضاء ما در ج عليه الناظم... اله ١‏ يتبين ان طلاق البينونة 
والذي لا رجعة فيه داخلان في كلام الناظم. ولا دليل عليه» فالصواب إسقاطهما 
لا باعل ق الف امل و ولك ل تطالية بشقة اة وة 
طلبته لا يجيبْهاء هذا غير صحيح» بل تطالبه بالنفقة» ويجيبها لذلك اتفاقا. قال ابن 
جزي في قوله تعالمى : «إوإن كن أولّاتِ حَمل... 4 الآية» ما نصه : اتفق العلماء 
على وجوب النفقة في العدة. واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا 
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- كان الطلاق رجعيا. فإذا وجب ا النفقة اتفاقا فكيف تسقط باعتقداه أن الطلاق 
بائن. وقوله : إِذْ الحمل على العرف واجب» ضحيح. لكن اذا كان الحكم مرتبا على 
العف كا قال القرافي» ونصّه : كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند 

تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. (ه). وأما إذا كان الحكم غير تابع 
ل بلجل له الخروع ديا يوج اذا رجه ينمه زد فقد» فهذا لا يتبع العرف» 
ولذا قال الزرقاني : أما العرف الخالف لنص الإمام فلا عب به. (ه). وقوله E‏ 
قول المواق؛ طلاق الخلع هو طلاق زماننا...الح» > لا شاهد فيه لأن ما ذكره هو 
ا متعارف عند أهل الاندلس كا تقدم عن الشار ح» وطلاق الخلع غير متعارف في هذه 
النواحي» فلا يصح الحمل عليه. وقوله : وما في حاشية ابن رحال» وقاله في الشرح ما 
يخالف كلام الشارح» لا يعول عليه. قول : لا خالفة بينهما ونما الشارح تكلم عن 
الطلاق المتعارف عند اهل الاتدلقي اي الممللكة ا بائن» وأبو علي تكلم على 
الطلاق المتعارف عند أهل فاس. وليس فيه سَبّبٌ للبينونة فحكم اه رجعي» 
فاختلف الحكم لاختلاف الموضوع» والله أعلم. وقوله : فإذا قال : أنت طالق 
للمدخول بها ونوى به البينونة لزمته ...الح ظاهر استدلاله انه قصد بقوله المذكور؛ 
الطلاق الثلاث. وهو صحيح. وإن كان مراده الاستدلال بكلام الختصر وابن عرفة 
على أن الطلاق ق يكون بائنا بمجرد النية بلا سبب» فلا بل هو غلطء لأن كلا منهما 
نص على خلافه. فاختصر قال : «لا إن شرط نفى الرجعة بلا عوض»» اي فهو 
رجعي» وابن عرفة. قال : وفيا : ان قالت أنت طالق تطليقة ينوي بها لا رجعة لي 
فيباء فله الرجعة. وقوله؛ لا رجعة لي عليك ونيته» باطل» إلا ان ينوي بلا رجعة لي 
عليك البتات. (ه). وقوله : وكان غيري لا يساعدني» لاخفاء أن ما فعله غيو هو 
الصواب. الموافق للنقل بلا شك ولا ارتيّاب» واللّه سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى» المهدي الوزاني لطف الله به امين. 

ووقع السؤال عمن حلف بالعين أن لا يساكن صهرته في دار فخرج منها 

فوراء ثم رجع اليما بعد ثلاثة أيام» فقيل له : حنثت ولزمك طلاق رجعي فنوى رجعة 
زوجته» فولدت بعد عشة أيام ثم ماتت» هل يها أم لا 
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فأجاب بعض اهل العصر بأنه لا ميراث له فيباء لأن الارتجاع بمجرد النية على 
القول به إنما يفيد في الباطن» بمعنى انه يحل له وطئها وإرثها فيما بينه وبين الله تعالى. 
أما إن وقع النزاع ورفع للقاضي بعد انقضاء العدة» وقال : كنت ارتجعتها بالنية» فإنه 
يمنع منہا ولا يرثها. 

فكتبت في ذلك؛ الحمد لله E‏ أنها معت من الزو ج 
أنه ارتجع زوجته بالنية قبل انقضاء عدتهاء وأنه منذ رجع للدار وهو معها على حالة 
الزوجية من الاكل والشرب ولمنبت» وم يفارقها الى أن ولدت وصنع 

م > فلا إشكال أن ذلك رجعة تامة تنبني عليها أحكامها من التوارث 

وغيره» وز نصوص الائمة مصرحة بذلك في غير ما ديوان. 

قال ابن جزي في القوانين : إن ادعی بعد العدة .أنه راجع في العدة لم 
يصدق» إلا أن يكون خلا بها أو بات معها في العدة. (ه). وقال في التوضيح 
لا حلاف إن اجتمعت النية مع الفعْل أو القول في صحة الرجعة» وإِنما اختلف 
إذا رد تعن أ ع على 0 ثلاثة ف e‏ اشا نقلا : عن 
ذلك لمكان ما نوى فهي رجعة. 0 وقال الحطاب على قول امختصر 1 نية 
على الأصح». ما نصه : وهذا اذا ميان زوجته» وهو ذاهل عن الرجعة. وأما لو 
أصابها وهو يَرَى ان رجعته بالنية صحيحة» وأا جعت الى عصمته» فلا شك ان 
هذه الاصابة رجعة محدثة صحيحة لاقتران الفعل بالنية» لأن وطئه وهو يرى انه 
مرتجع رجعة» قاله اللخمي» وسياتي. وأشار الى قوله بعد : وإن اصاب في العدة 
وهویری ان ذلك رجعة» کان وطئه رجعة» لانه وإن كان الارتجاع الاول فاسداء فإن 
حقه في الرجعة قام» وإصابته وهو يرى أنه مرتجع» رجعة محدثة. (ه). وقال في 
التوضيح على قول ابن الحاجب : وإن ادعى أنه راجعها قبل انقضائها لم 
يصدق. ..الح ما نصه : قال في المدونة : وإن قال لما بعد العدة : كنت راجعتك 
فكذبته أو صدقته» ١‏ يصدق ولا رجعة له إلا أن يقم على ذلك أ يعلم أنه 
كان يدخل عليها في العدة فَيبِيثُ عندها فيقبل قوله» وإن أكذبته ول يذكر مع 
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قبول و بميناء وا يعد تخا ره 'فبان بده البقول أن نية الارتجاع مع الفعل 
معتبرة ) وأن ما ا الفقهاء اعلا سددهم الله من عدم صحة ة رجعتہا إغا هو 
في النية الجردة التي م ينضم اليبا فعل» لانه موضوع کلام اختصر الذي احتجوا 
به» وني هذا كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

الحمد لله )ا ينبغي لجلاله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله» 


وبعد» فمن المقرر املو أن محل الرجعة بالنية لا تفيد في جريان الاحكام 
الظاهرة من ارث وغيو اذا لم ينضم اليما داخل العدة فعل من خلوة ومبيت» وأكل 
وق 5ل أما لو انضم اليما داخل العدة ما ذكر فإنها تفيد وتكون رجعة في 
الظاهر والباطن؛ وتجري عليها الاحكام من إرث وغيو» وظاهر كلام الحطاب وغيه 
اتفاقاء وذلك لانها لم تتجرد وحدهاء بل أعقبها الفعل» فصارت في ثاني حال رجعة 
بالنية والفعل معا. 

قال الشيخ الرهوني ما نصه : وقد قال اللخمي : لو فسدت المراجعة» 
لكنه أصاب في العدة وهو يرى أنه مرتجع لصح ارتجاعه» وكانت إصابته رجعة 
محدثة. (هع: وعليه. فحيت أثت المدعي أصل الارتجاع وئه كان اة انه تب 
عليه اي على الارتجاع المذكور» أن صار يتصرف مع زوجته تصرف الرجل مع 
حليلته من الخلوة والمبيت والاكل معهاء وإن ذلك كان قبل انقضاء العدة ولا زال 
بعدها الى ان توفيت وهي في عصمته بسبب الارتجاع المذكور» ويراها هو والناس 
كذلك حتى حضر الجيران والاقارب للعقيقة حين وضعها وشاهدوا ذلك وعاينوه 
کا ذلك كله بيده لم يبق شك في الارث بعد هذا ولا امتراء» ولا يقدر أحد ان يفره 
بخلافه لكون الاتجاع حينئذ. ال أمره إلى الرجعة بالنية والفعل معا. وهي اي الرجعة 
بالنية والفعل رجعة في الظاهر والباطن بلا نزاع» وعليه» فک من باب 
قول الشيخ خليل : «وصحتٌ رجعته إن قامت بينة في اقراره أو تصرفه ومبيته 
فيبا» اي العدة» لا من باب قوله كدعواة لما بعدهاء إذ محل هذا کا قاله الزرقاني 
وغيره في الدعوى امجردة عما يصدقها من ثبوت التصرف المذكور ونحوهء وهذه لم 
تتجرد» وهذا الفقه لا تخالف فيه الفتاوى المنتسخة باللصق أعلاه» والعذر ها فيما 
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سطرته أنها إنما اطلعت على حجة المدعى عليه» فأفتت على مقتضاهاء ولم تطلع 
على حجج المدعي» ولو اطلعت عليها لم يسعها ان تنسج الا على منوال ما 
سطرناه» ولا تمكنها مخالفته» والعلم كله لله. قاله وكتبه محمد ابن الطاهر بناني وفقه 
الله. (ه). 
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نوازل الخلع والعدة 


سكل الشيخ التاودي عن رجل كان بينه وبين زوجه شنان وأبوها حاضر» 
فقال الزوج لأبي الزوجة : سامحني وخذ ابنتك» ثم انه ذهب أ الزوجة الى دار 
الزوج واخرج ابنته وأمتعتهاء وعد مقي مده طنج ب اإروج أبا الزوجة أن يرد اليه 
زوجه» فابى عليه» وقال له : قد طلقتها. فانكر الزوج أن يكون طلقهاء بناء على 
أنه لم يصدر منه لفظ طلاق» فقال له أبو الزوجة؛ أشهد لي بما كان بيني وبينك» 
فذهب إلى شاهدين وقال هما : قد قلت له : سامحني وخذ ابنتك» ولكن لم 
أقصد بذلك طلاقاء ولم يصرح لي بالسماح حين قلت له ذلك» وليس لأبي 
الزوجة من يشهد له بال سامحه حالة قول الزوج ذلك» فهل إذا لم يثبت الأ بينة 
أنه سامحه ساعتمذ لا يلزمه طلاق ولو أقر على نفسه بأنه قصد الطلاق» كيف 
وهو ينكر قصد الطلاق جملة» ولا ينفع أبو الزوجة مساحته بعد ذلك» لأن من 
حجة الزوج أن يقول له : لمم تساحني حالة قولي لك ذلك. والشاهدان اللذان 
شهدا على الزوج بتلك المقالة» ليس في شهادتِهما أن أبا الروجة ساه حين قال 
له ذلك» لأنما إما أنيا إليه بعد مضي نحو من عشة أيام فسمعا من الزوج ما 
ذكر ولم يحض وقتئذء أجيبوا ماجورين» والسلام. 

فأجاب : الجواب أن قول الرجل لأبي زوجته : سامحني وخذ ابنتك لا 
يفهم منه عرفا إلا الطلاق الخلعي» وهو أنه إذا ترك ما لما عليه من الصداق 
وسامحه فيه» فإنه يأخذها على أنها مطلقة» وقد أجاب الأب إلى ذلك وذهب إلى 
دار الزو ج وأخذ ابنته وأمتعتهاء والزوج يرى ويسمع» وقد نص خليل وغيو على أنه 
يكفي في الخلع المعاطاة وقالوا : إن انقلبت اي رجعت لدار ابيباء وقد أعطته شيعا 
أو تركته له وقال أو قالت : هذا بذلك ولم يسميا طلاقا فهو طلاق الخلع. (ه). 
وقوله؛ لم أقصد بذلك طلاقاء ينفعه» لان هذا من الكنايات الظاهرة وهي لا تفتقر 
لنية» وقوله مرة اخرى : إنه اراد المساحة فيما ينفقه الاب عليها...الم نية مخالفة 
لظاهر اللفظء انما تنفع في الفتوى ولا تنفع في القضاءء کا هناء والاعتذار بان 
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الاب لم يساح الزوج أو ما سامحه حال القول المذكورء لا يفيد شيعا لأنه ما 
أخرج ابنته حتى سامح وقد مر أنه تكفي المعاطاة وإن لم يكن لفظ وعلم الزوج 
بإخراج الزوجة بعد القول المذكور» وسكوته العشة الايام دليل الرضى والقبول من 
ا حانبين» وانه خلع تام لم يبق فيه كلام» والله اعلم. 

قلت : فيه نظرء لأن حمل قول الزوج سامحني الم.. على خصوص 
الصداق لا دليل عليه» بل يجوز أن يكون هو أو غيو من دين لها عليه أو هما 
معا» لان حذف المتعلق يوذن بالعموم» وكذلك إخراج ابا إياها من دار الزوج 
وحمل أمتعتها إلى داره لا يدل على المسامحة» بل يجوز أن يكون فعل ذلك حتى 
تمضي ساعة الغضب. وينظر ما يرول إليه الأمرء ولو كان غرضه المسامحة کا قاله 
الشيخ التاودي» لصرح بباء بل سكوته محتمل ها ولغيرهاء وما احتمل واحتمل 
ساقط» وكذا ما احتج به أيضاً من قوله وقالوا إن رجعت لدار أبيبا وقد أعطته شيئا 
أو تركته له ...ا لا حجة فيه لأنها لم تعطه شيا هنا وم تتركه له» بل لو أراد 
الزوج بقوله خحذ ابنتك الطلاق» وأراد بالمسامحة ترك ما عليه من الصداق وصرح 
أبوها بالقبول» لم يلزم الطلاق الا بعد رضى البنت بالمسامحة ان كانت رشيدة أو 
التزام والدها أداءه من ماله الخاص لانه حينئذ فضولي» وكذلك قوله إن ذلك 
القول من الزوج لا يفهم منه عرفا الا الطلاق» فيه نظرء بل ذلك القول يفهم منه 
إرادة الطلاق والعزم عليه عرفا لا الطلاق بالفعل» لانه لا بد من التراكن بينهماء ثم 
يذهبان الى العدول يصرح الزوج بالطلاق ثم يكتب عليه أنه طلقهاء وكلامه يفيد 
أنبا طلقت باللفظ الأول وليس كذلك والله أعلم. 

وكتب محمد التاودي ابن سودة.(ه). بام 

وسئل أيضا عمن خالعت زوجها على أشياء والتزمت بمؤونة ابنتها الى 
سقوط الفرض عنها شرعاء ووافقت ام المرأة على ذلك الى أن قال اخر الوثيقة : 
وحضر الزوج وسلم للمرأة في البنت وصرفها عليها صرفا كلياء تزوجت أو تأت 
بحيث لا يطلبها منها ولا ينْتزعها ...الم. ثم ان المفارقة تزوجت وأمها متزوجة 
بأجنبي» فهل تمكن أم المفارق من البنت اذا طلبتها بعد نحو خمسة أشهر من 
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تزوج أفها المفارقة» لانتقال الحضانة الما ولا يمنعها تسلم ابنتبا» اذ لا يعد تسليما 
منها أم لاء وهل ان قلعم بتمكين ام الفارق من الابنة» تبقى نفقتها على أمها 
المتحملة ا أم لا اس ر 

اجات الد لله حت تروت الل ات أمهنا متروجة بلجي 
ولا مانع يقوم بالجدة للأب» فإن الحضانة تنتقل لاء ولا يضرها سكوتها المدة 
المذكورة» لأن المضر هو سكوت العام ونحوه ولا يضرها تسلم ابنتباء لان تسليمه لا 
يتضمن تسليمهاء وحضورها له لا يمنعها من القيام الآن» لان الحق إنما وجب ها 
بعد سقوط حضانة الأم المفارقة بالتزو ج» وقبّلُ لم يكن لما حق» وعلى الام الملتزمة 
بالنفقة إجرائها ولو ماتت. قال ابن هلال وسثل عن أم خخالعت على ان تحملت 
بنفقة ابنتها الى سقوطها بالواجب على قول المغية الذي عليه العمل» ثم 
تزوجت فاستحقت أم الزوج الحضانة لسقوطها للأم بالتزوخ؛ ولم يكن من ذوي 
رحم الأم من يستحقهاء فطلبت أم الزوج وهي الجدة النفقة» فقال ها الزوج : قد 
تحملت با الزوجة فهي تُعطيهاء وقالت الزوجة : انما تحملت ظنا مني أنكم لا 
تاخذونها مني بالتزويج وتبقى معي» ولو تزوجت فردُوها انمق عليباء فامتنعت الجدة 
من ردها وطلبت النفقة» فعلى من تكون» فلم يحض فيها نص» ولكن قال : لو 
مانت الختلعة لزمت نفقة هذه البنت في تركتها كما التزمتُ» لأنها عوض فلا 
تسقط عوتها كسائر الديون» فإذا ثبت هذا فلا تسقط عنما بتزويجها.(ه) الراد 
منه» ووجهه أن هذه النفقة من جملة العوض الذي أخمله الزوج في مقابلة العصمة 
ولم يرجع هو في شيء ما تركه طاء والله اعلم. وكتب محمد التاودي بن سودة 
تغمده الله برهته. اه. 


قال في المعيار. 


سئل أبو عبد الله الوانغلي عمن اختلعت لزوجها بكالمها وبنفقة ولدها منه 
الضيع الى حد سقوطها عنه شرعا على ان لا نتزعه منہا وإن ترددت بين المدينتين 
بالسكنى مكناسة وسلا هل تسقط حضانة المرأة بالتزويج وتلزمها النفقة على الولد 
الى الأجل المذكور وِتَّدْفعها الحاضنة أم لا؟ 
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فأجاب : إن كان الامر كا ذكرء فالمرأة امختلعة المذكورة تسقط حضاتتها 
بالتزو ج وتنتقل الى غيرها ممن يستحق ذلكء وتلزم الام النفقة والكسوة على ولدها 
على نحو ما شرطه الأب عليها الى الاجل المذكور» وتدفعها لمن حضن الولد المذكورء 
أبا كان أو غيوء اذ على ذلك وقع الطلاق» وأرسَل العصمة من يده فهو شرط 

ومثله أجاب أيضا الشيخ ابو الحسن الصغير ونصه : أما النفقة فعلى الام؛ 
لقولها الى البلوغ» سواء بقي ولدها بيدها وحضانتما او عاد الى غيرها الاب أو 
غيره » لانبا كانت على أبيه فلم يرسل العصمة من يده إلا بتحملها جميع ما كان 
عليه الى البلوغ فلا تبرأ بدعواها أنها إنما ارادت إن بقي بيدها تنفق» وإلا 
فلا. (ه). من الدر النثير ونظمه ابو زيد الفاسي بقوله : 
ونفقات الابن الأم المزمت ‏ وج اط اف أو تاك 

وسئل العلامة أبو زيد الحائك رحمه الله عن مريض خالع في مرضه. 

فأجاب : إنه خلع صحيح» وتثه إن مات من ذلك المرض ولا يها ان 
ماتت» قاله مالك. وني المتن؛ «ونفذ خلع المريض وورئته ان مات». قال أبو 
عمران : وترث من المال الذي أعطته. (انتبى). 

وسئل أيضا عن خلع عم فيه الإبراء فقيّم بعده بمال من غير الصداق. 
حينئذ على التعمم | للشيخ ميارة عن بعضهم ويكفي عن غيو.(ه). 

وسئل أيضا من قاض عن خلع صغيرة» زوجت بموافقته فنفرت وأرادت 
الفراق بخلع» فمن يخالع عنما وهل يكتفى بحمالة الام.؟ 

فاجاب : ان خلعها جائز بإذن القاضي کا يجوز ممن يقوم مقامه» ففي 
:ابن سلمون ما نصه : وخلعها جائز بإذن وصيباء كان من قبل الاب أو من قبل 
القاضي اذا كان على وجه النظر لها على ما جرى به العمل.(ه). والمسألة فيها 
ثلاثة أقوال مذكورة في القلشاني وغيو» والمشهور مها أنه لا يجوز الا برضاها 
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وإذنباء قال ابن عرفة : والراجح عقده على الوصي برضاها لا عليها بإذنه. (ه). 
وحمالة الأم عنباء زيادة في التوثق» لأن الصحيح کا في المعيار عن ابن لب ف 00 
الخلع المذكورة سقوط الطلب عن الزوج ان لم يثبت من جهته ضررء لأن فعل 
الوصي في ذلك محمله النظر للزوجة. 

ول اا ار ا أجات فيه عو أن من خالع و نبت 
عليه اند كان طلقها بعد إنكاره. وأنه م يطلق ابداء ثم ادعى َه كان رجعياء وانه 
a SE‏ ا کد فن 
مراجعتها بإنكاره وقوع الطلاق» ولم يبق الا رجو ع الزوجة عليه بما اخحتلفت به منه 

منْ صداقها ...الح» » ما أبداه اجيب ومصححه. 

فأجاب TS‏ به 

في قضيته. فألفيت ذلك لا يكفي ولا يشفي » ولولا مكانة المرسل لاخترت 
الإغضاء. وعليه فأقول؛ أما إنكاره الطلاق ثم ثبوته عليه ثم ادعاؤه فيه مخرجا فإنه لا 
يصدق في ذلك | في جواب لابن رشدء مذكور في فائق الونشريسي ومعياره 
وغيهما. وينظر له قول المتن «ولا ينوى في العدد إن انكر قصد الطلاق...اللح» 
وهو مذهبباء وفيه كلام عليبا ومع غیها. وأما ما يلزمه فهو ما قامت البينة عليه به 
من الطلاق» آنه يتردد النظرء فإن حمل على انه بائ ئن فالخلع ماض وترجع عليه 
ما أحذت منه کا في المدونة. ونصها : إن خالعها على مال ثم تبن انه بها قبل 
ذلك أو ينكشف ان بالزوج جنونا أو جذاماء فالخلع ماض وترجع عليه بما أخذ 
منه. (ه). وعليه المجيبان» وإن تقاصه عن الدليل الواضح وهو لا ينبغى للمفتي 
لا للقاضي في محل الخلاف وان حمل على انه رجعي فلا ردء كا لمن ذكر من 
امختصر وغيو وهو الآتي على المشهور. وقد قال أبو علي في حاشيته : إن العامي 
اذا قال لزوجته : انت طالق ولا نية له» فإنها تكون رجعية: وإن كان جل العام اما 
يعرف الطلاق البائن دون الرجعي. (ه). ونحوه لأبي الاس شدي اد بن عبد 
العزيز الالء رادا غين» ا ما استظهره ابن ناظم التحفة على عرف متقرر 
دعوم لوال SE‏ : وهذا غير متعارف عند عوام هذه النواحي في هذه 
الازمنة» وأطال النفس في ذلك» فانظره في شرح خطبة الختصرء » وانظر غيرهء فإن 

ا محتاجة لأكثر من هذاء وفيما ذكرناه منه كفاية» والسلام. (انتبى). 
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وسئل أيضا عن امرأة خالعت زوجها ثم أثبتت إضراره بها قبل الخلع 
فأجاب : إن الطلاق ماضء وها ان ترجع عليه با خالعته به» لقول 
الحطاب عن المتيطي ما نصه؛ اذا اسقطت المرأة كالئها عن زوجها وافتدت منه 
مال زادته إياه من عند نفسها أو دفعت له بنيها منه وأسقطت الحضانة الواجبة 
هاء ثم قامت بعد ذلك عند الحآم وادعت أن ما أسقطته أو أعطته أو التزمته كان 
3 إضرار من الزوج وإ كراه منه اء وأكذ بها الزوج وزعم أن ذلك كان من قبلهاء 
انهم بزل محسبنا ها وأقامت بالضرر بَينَهَ | سترعتها ولم تسترعها وعجر اروج عن 
ادقع فيا أذ الخلع وحكم بنقض ما لتزته وصف ما اعطه بعد يا أن 
فعلها ذلك كان للإضرار الذي اثبتته (ه). ثم ذكر الحطاب بعده ما في رسم 
العرية من ”ماع عیسی من كتاب التخيير رليك وكلام ابن ن الع 
المذكور› وفيه انه اذا قام ها شاهدان بالضرر أو شاهد وامرأتان أو شاهدان 
بالسماع انه لا تحلف. كال + وهو a a‏ (ه). قال بعض 
د ب o‏ و E‏ 
ل هي التي رن ١‏ لدعرى ارو م إن ن كلام 0 0 
قال : هذه امین 0-7 إن شح في كاب وه ي على مهب ل 2 
لاس ف سماع اف من 8 e‏ فی العين 58 0 وإن کان 
الضرر ثبت بالسماع. وفي الوثائق المجموعة لا يمين علا إلا ان يدعى الزو ج عليها 
شیا يوجب المین» فإن ادعى علا شيئا له وجه مثل ان يقول : أمكنتد 
نفسها بعد ذلك وشببه» حلفت الزوجة على ذلك» فإن استرعت المرأة في الضرر 
قبل وقوع الخلع واشهدت بذلك» فلا يمين عليها باتفاق. (هم» إلا أن يقال : 
المين في كلام المتيطي ترجع لمعطوف سابقا هو قوله : او لم تَستَرْعِها أو وعلى أن 
لا يمين ابو المودة في شهادة السماع» قال بعض شراحه : واحرى بينة القطع. 
قلت : وقد نزلت ببعض شيوخنا الفارسيين فاختلفوا في المين على ما بلغني. 
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والصواب أن لا يمين إلا بما يقتضيما من دعاوي الزوج أن لم تسترع وإلا فلا يمين 
اتفاقا. (ه). 

وسئل الحقق الرهوني عمن اختلعت ثم اثبتت أن زوجها كان يضربها. 

فأجاب : الحمد لله شهادة البينة بإضرار الزوج المذكور لزوجته حتى 
خالعت نفسها منه بما ذكرء من اجل ذلك حكمَ حا برده جميع ما قبض مہا 
وكذلك الصداق اعلاه عملا بقول التحفة : 

وإن تكن قد خالعت وأثبتت إضراره ففي اختلاع رجعت 
بعد قوله : 
ويشبت الإضرار بالشهود أو بسماع شاع في الوجود 

والله أعلم؛ وكتب محمد العربي الزرهوني كان الله له. (ه). 

وسئل أيضا عمن اختلعت من زوجها بأشياء وبنفقة حمل ان كان...الح» 

فأجاب : e‏ ۴ قال ف ع : «ونفقه حمل إن 0 
تضعه جاز ذلك» وإن التنمت له مع ذلك إرضاع الولد ومؤونته الى 0 جاز 
ولزمها. (ه). وني التحفة : والخلع باللازم في الصداق. ولا رجوع ها بما انفقت على 
مفارقها. وإلا لما ظهرت فائدة للإشهاد والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده 

ووقع السؤال عمن قال لزوجته : إن اعطيتني كذا وكذا طلقتك فأعطته 
ذلك فطلقها طلاقا رجعيا فلم تكتف بذلك وطلبته بطلقة بائنة» فهل يقضى ها بذلك 
أم لا ؟ 

والجواب : أنه حيث قمض الزوج من الزوجة الحوائج على ان يطلقها 
واوقع الطلاق وذكر أنه رجعي فلا إشكال ف انه بحكم ببينونة الطلقة التي وفعت 
في مقابلة او ّ عبرة بنصه على ا لان الطلاق مع العوض 
بدر الدين ا حسني 0 الله به. (ه). 
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وبعدف الحمد لله» ما رسم اعلاه صحيح» ففي المختصر : «وبانت ولو 
بلا عوض»» نص عليه أو على الرجعة اي أو نص عليها حيث وقع بعوض. ابن 
عارك : انفقو غل أن إن الها أو الها أا واحدة بائ ولو شط انبا جعية 
فرواية الأكثر انها بائنة. (ه). ابن سلمون» فإن أوقع طلاقا على الخلع ولم يبين 
عدده فواحدة» وإن شرط أنها رجعية ففيه قولان : مشهورهما انها لكون بائنة. اه. 
الشامل : وحكم الجميع البينونة» وكذا لو نص على رجعية بعوض على المشهور اي 
معه والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته. (ه). 


وسئل الشيخ الرهوني عن قول التحفة تبعا لابن سلمون. 
وموقع الثلاث في الخلع ثبت طلاقه والخلع رَد إن أبت 


طلقني ثلاثا EE aT‏ وفيت ابن عرفة e‏ 
ES TT‏ 
اماق 5-5 جزمه» 0 فيكون ا 7 5 9 
0 بالاحرى من مسألة العكس في المعن التي المنصوص فيما اللزوم» ودل ما 

جلبتم من الأنقال فيها على ترجيح اللزوم» فمرغوبنا فيكم أدام الله عافيتكم ان تحصلوا 

لنا جواب المسالة وما المعتمد عليه في الفتوى في مسالتي (المصنف) والتحفة وابن 
نر ا ل لك E E‏ 
الطويل؛ فلم نجد لكم في المسألة تحصيلا نعتمد عليه» وقد كنا قبل نفتي فيمن طلق 
ثلاثا في خلعه با لابن سلمون والتحفة ويحث ابن عرفة اعتادا على ما في شرو ح التحفة 
من اتحاد الموضوع مع فقد مسألة ا حن لعزتها وندورهاء فلا تجد مخالعة تشترط الواحدة 
ولا تتلفظ بباء بل الكثير ان تقول : أو وليم طلقها ونعطيك كذا أو نساحك في كذا 
من غير تشوف للواحدة أو اكش > وقد انقدح لذهينا ما أمجب التوقف حتى 


نراجعكم» ولكم الاجر من الله. 
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فأجاب : الحمد لله» لا مزيد على ما قيدناه بالحاشية» وحصله أن الأكثر 
جعلوا ما لابن سلمون والتحفة وبحث ابن عرفة متحدّ الموضوع؛ وأن ذلك مقابل 
لما في الختصر› > وأن أبا علي وتبعه أبو حفص الفاسي استظهرا حلاف ذلك وأنه 
مع مخالفته بعيد من لفظ التحفة وابن سلمون» فإن سلم ما قالاه لم يحتج الى 
السؤال عما يفتى به» هل ما في الختضر أو ما في التحفة وابن سلمون» لأنه لا 
حلاف بينبماء وإن ن لم يسلم فما في الختصر هو المعول عليه» لأنه المنصوص 
للخمي وغيو» وابن راشد وابن عرفة معترفان بذلك وإنما ذكرا ما يخالفه بحثاء وما 
لابن سلمون والتحفة لا يعادله» ولذلك لم نحتج في الحاشية إلى تحصيل» والسلام. 
(ه). 

وسئل أيضا عن امرأة من أهل الصيانة والتحفظ خالعت زوجها على 
إسقاط صداقها ونفقة بنت صغية لها منه الى دخول الزوج بها على أن ها 
حضانتہاء ولا انبرم الخلع بينبما خرج إلى أرضه وبقيت ببيتبا من دار زوج أمهاء 
لامها هذه ربيب من زوجها ومكفول يتم ببيتبم هو ابن أخيباء بلك الرجيه e‏ 
وكادت البنت الخالع بنفقتها أن تراهق» فقام المفارق المذكور على مفارقته يريد أن 
يخرجها من الدار التي هي بها معتلا بأن الولدين قد بلغاء وأنه يخافهما على ابنته» 
وأن اله كلاحقة إل السو کک هن :قن عدت ت ااا 
ناضيف ES‏ عا اعد م OE USS SA‏ 
الدار حتى يريا شخص هذه البنت فضلا عن مكالتها التي قد يتقى منها شي ثم 
إن هذه الزوجة فقية» إنما ينفق عليها وعلى ابنتها هذه زوج أمها قبل التزوج بكرا 
وبعده مطلقة ويسكنها حتى الآن» وني مفارقة أمها مضرة عظيمة بذلك» فهل 
يجب عليها حجاب تام شامل منفردة مع أمها ببيت» لأنه إنما أراد اخراج الزوجة 
المطلقة بذلك» أو يلزمها أن 006 دار أخرى أو أن تدفعها له يخرج لأرض 
أخرى معه بہا» جوابا تؤجرون به. 

فأحاب: اج كاك الذاز واد دات مرت الا ساعن حصي 
بين محل الذكرين المذكورين ومأوى البنت فللأب متكلم في ذلك» فلا بد من 
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SE LO E 
OT ا‎ 


ا بنت فبقيت عند أمها تحضنباء 
فتزوجت الأم وبقيت على الحضانة سنينء ثم إن المطلق تزوج امرأة غيرها وسكن 
مع صهره فاراد أن يزوج بنته ويعزنها عن أمها لعدم صيانتها لما کا يجب 'لأمثالاء 
فأقام بينة بأنها تخرج بادية للأزقة» وأها تشرف على ديار الجيران من فوق 
السطوح» وأن ذلك تكرر منبها مع أنها كبرة بلغت خمس عشرة سنة» فهل سيدنا 
له ذلك أم لا؟ وعلى الأول» فهل التكلم في سكنى ألي البنت مع صهره لكونه له 
واد كبار ذکور» فيكلف الخروج من دار م ويسكن بغيرها أو لا يكلف 
بذلك؟ ثم بعد ثبوت الحضانة له إن أرادت الح صلة رحم بنتها فمن يخرج 
للاخرى هل الأم تأت إلى بنتها فتزورها في دار أبيها أم البنت تذهب إلى دار أمهاء 
أو يخرجان معا لدار أمينة؟ أم كيف العمل» على أن الأب يدعي أن أمها تفسدها 
له بتجربة له بذلك قبل هذه الأيام؟ فهل ترى لأجل دعواه هذه لزوم أمينة تحضرهما 
عند الزيارة يقيمها مدّعي الإفساد أم لا؟ وهل تحد الزيارة المذكورة بره في الجمعة 
أم لا؟ جوابا شافيا الم. 

فأجاب: الحمد لله إذا ثبت على الأم ما أسقط حضاتتها وأعذر ها فلم 
تجد مدفعاء فلا كلام لما بعد ذلك مع الأب» وإن أرادت أن تذهب لزيارة ابنتبا 
فلا تمنع من ذلك وهي التي تذهب لذلكء وان اتهمها الأب وكانت متبمة فتكلف 
ا وإلا فلاء والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه 
الله. (ه). 

قلت : وكلامه صرج في أن الأم هي التي تذهب لزيارة إبنتباء وكلام الشيخ 
التاودي رما يفيد أن البنت هي التي تذهب إلى زيارة الأم. 
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00 CS O 
ا‎ 


فأجاب: الحمد لله إذا خيف د و و ا 
ذلك إلا مع أمينة بحيث تنظرها وتتفقد حالما في دار الأم إن أمكن وأمن عليها وإلا 
ففي دار جار أمين » ولا تمئع الأم من نظر ابنتها جملة» ولا تذهب الأم لدار المطلق. 
قال ابن رشد: EE‏ لز رتفي ا بالخروج يعني لا لزيارة أبيا اذ 
لأحيباء والله اغ وكتبه التاودي ابن سودة تغمده الله برحمته. (ه). اش وانظر 
ما ین لخر الحضانة. 

وسئل العلامة أبو زيد الحائك عمن التزمت نفقة نفسها وولديها وحمل ان 
ظهر اء إن سامحها في الوطء إلا برضاهاء فقبل منبا ذلك. 

فأجاب : إن هذا الالتزام لازم هاء أما على ولديما فإن من التزم الانفاق على 
غيو لزمه مالم يفلس أو يمت کا في التزامات الحطاب» مستدلا عليه بما لابن رشد 
من أن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه مالم يفلس 
أو يمت. (ه). وأما على نفسها ففي الالتزامات أيضا أن المرأة إذا اسقطت عن 
زوجها نفقة المستقبل لزمها على القول الراجح. (ه). 

وسئل بعض تلامذته عمن خالع زوجه على التزام مون ولدها منه فالتزمته 
إلى حد سقوط الفرض عنه شعاء ثم توفي والد الولد فقامت الملتزمة مدعية سقوط 
ما التزمته بيسر الولد ليه في أبيه. 

فأجاب : : أن النفقة ساقطة عن الأم بيسر الولد. قال الونشريسي في طرره 
وان سك NE‏ كن اح اه فإن كانت تسقط عن الأب 
بهذا فينبغي أن تسقط عن البدل به» وقد نص على ذلك صاحب التنبيبات إلى أن 
قال: وأما سقوطها بيسر الولد فقد نص عليه في تقريب الأصل البعيد في فتاوي 
أي سعيدء ولم يحك فيه خلافا. وقد نزلت المسألة بتلمسان؟فافتى فيا أبو سالم 
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العقباني وبعضٍ ااا بلزوم الانفاق للمختلعة إلى البلوغ» ولا عبرة بطرُوٌ 
اليسار للولد. وأفتيت بسقوطه عملا بما لابن لب وبما قدمناه» ولا بلغ شيخنا 
القاضي جواب | النازلة استرجع من يد السائل فتواه. (ه). ثم نقل حلاف ابن 
عتاب وا بن القطان في الصبية التي ها مكسب وأمها ملتزمة نفقتها في عقد الخلع 
أن الكسب لام الصبية» وبه قال ابن عتّاب» وخالفه ابن القطانء قال ابن كوثر : 
وقول ابن عتّاب أولى. (ه). 

وسئل (أي الحائك) أيضا عمن التزمت بعد الخلع نفقة بنتها على أن لا 
تنزع منها وإن تزوجت» فتزوجت الملتزمة فأراد الأب أخذهاء ووافقه من وافقه من 

المفتين » موجها له بان المعاوضة غير مضافة لأصل جائز» حيث وقعت بعد 

الطلاق» وأطال في توجيه ذلك وكان هو (أي الحائك) من المعرضين عن الخوض 
في مسلك جواب هذا السؤال» فألح السائل عليه بما أفضى به إلى أن كتب ما 
نصه: المسالة شبيهة بما وقع فيه البحث من الوانوغي وبعض الفضلاء بالقاهرة؛ 
وهي : مطلقة» ها صغير في حضانتها فخافت إن تزوجت أن يأخذه أبوه» فأعطته 
مالا على أن لا ينترع منباء فقال بعض المشارقة اوور وقال الوانوغي : لا 
تصح هذه المعاوضة وها الرجوع ولو لم تتزو ج» لأنه أخذه عوضا عما لا يملك» 
قف على 00 النثير في الخلع (ه). 

وغل أيضا عن إعطاء:مال من أم بعد طلاقها على أن لا يتزع 
الاولاد منبا. 

فأجاب بأنه إن انعقد عليه الخلع أو كان بعد أن تزوجت صح ,ا في التزام 
الحطاب وإلا فلاء هذا هو الحق»وغيره تلاعب ممن قاله. (ه). 

وسئل امحقق الزرهوني عمن اختلعت بإسقاط حضاتهاء هل لأمها أو 
لأحتها كلام أو لا؟ 

فأجاب: إن المشهور ومذهب المدونة أن ذلك لازم لها وتسقط حضاتتها 
على المشهور. خليل : « وبإسقاط حضاتتها »» وظاهره ولو كان لا أم» « بناء » 
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00 حق لها 0 اتبعلي قولین ق فيما اذا اسقطت الام حضاتتها : 0 
. (ه). 


قال الوانوغي : قال شيخنا ابن عرفة : الفتوى عندنا فيم وعم زوجته عل 
أن تسقط هي وأمها الحضانة: TED‏ ابقطت 1 
يحب نما كمن اسقط شفعة قبا ل البيع. (ه). وقال ابن الفخار: تسقط إن كتب 
(أي الموثق) ثم أسقطتء لأن الجدة تكون حيئذ قطعت حجتبها بعد وجوب ذلك 
اء لا إن كتب وأسقطت بالواوء لأنها لا تق تقتضي رتبة. (ه) المتيطي : فإن اسقطت 
روت ل ل 1 ا 
ا فلانة جدة الصبى المذكور أو خالته انبا عرفت بإسقاط ابنتها أو اا 
الحضانة الواجبة لما فيه» E‏ أن ذلك راجع إليبا بعدها وامقطت ا ان 
يجب ها من حضانته ورضيت بإسلامه إلى ابيه فلان وقطععت عنه قيامها فيه بعد 
معرفتبا وجوب ذلك ها. (ه) والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله 
برحمته (ه). 


فأجاب : الحمد لله» رسم الخلع أعلاه لام لكل من المتعاقدير: ن» فيلزم ولد 


عي كل سواه اروج الطلاق» إذ لا فق في العو ن بين م 
الزوجة أو غيرهاء سواء كان الغير أجنبيا أو قريبا. ففي المدونة: : ومن قال ار 
طلق زوجتك ولك علي لس 0 ان طلقها يلزمه الألف. (ه). وفي ال 
« وبعوض من غيرها » أي وجاز الخلع بعوض منا وبعوض من غيرها. وقال ابن 
عرفة : باذل العوض من صح معروفه» والمذهب صحته من غير الزوجة. (ه). 
E‏ 
والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني وفقه الله. انتبى 
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وسئل من بسحي عن امرأة اختلعت من زوجها وكانت حاملا وأمها 
التنمت نفقة الحمل» © كم إنها اختصمت مع أميا» وذهبت الى دار مفارقها فبقيت 
دم ا e‏ 

مفارق بنتہا بالانفاق عليبا مدة كونها عنده» فامتنعت الأم من ذلك وقالت له : ما 

أمريَك بالانفاق عليبا ولا هي با جلوس عندك» فهل على الأم مطالبة بما أنفقه عليها 
مدة جلوسها بداره أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله» الجواب والله الموفق» إن انفاق الزوج على مفارقته 
الحامل المدة المذكورة ليس له رجوع به على أمها وان كانت محملت له بنفقة 
الخمل» لأنه إن كان منه الانفاق عليها ليتجعها اذا وضعت فلم ترجع اليه فإنفاقه 
ساقط. قال في المدونة: وجاز أن هدى للمعتدة. (ه). قال أبو الحسن: والهدية 
هنا بخلاف اجراء النفقة عليباء لأن النفقة علا كالمواعدة» فإن انفق أو أهدىثم 
تزوجت غيو لم يرجع علمما بشيء (ه)» ومثله لابن رشد» ونقله عنه البرزلي 
وغيوء وإن كان انفاقه لغير ذلك فالأم انما الترمت النفقة على أن تكون ابنتها 
عندها بائنة عنه» ومقامها عنده ودخوله عليها لا يجوز بحال والله أعلم. وكتب عبد 
الله محمد بن أحمد الغربي وفقه الله. (ه). 

وبعده الحمد لله» الجواب أعلاه صحيح» وني مفارقتها أمها ورجوعها لدار 
مفارقها وامتناعها من أمها ما يقوي احتال أن الانفاق علا كان ابتغاء مراجعتهبا 
وهو محل نص التقييد المنقول أعلاهءوالله سبحانه وتعالى أعلم. وكتب عبد ربه 
تعالى» أحمد بن أحمد الحكموي تغمده الله برحمته. (ه). 

وسئل القاضي سيدق العرل وول عن ركل' قال لاح : حالع زوجتك 
وأشاطرك مالي لأجل هنات صدرت من تلك الزوجة» فخالعها 0 يستغل معه 
نصف رباعه وأجنته الى ان توفيا معاء فقام من أحفاد الداقع مر من أراد الرجوع في 
تلك الأصول عل ا امخالع. 

فأجاب: بأن الخلع على الوجه الموصوف صحيح والله أعلم. (ه). 

وسئل الورزيري عن رجل قال لغيه : طلق زوجتك وأزوجك ابنتي» هل 
يلزمه ذلك أم لا؟ 
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فأجاب : قال ابن لبابة : من قال لرجل : طلق زوجتك وأزوجك ابنتي » 
فلما طلقت امتنع أن يزوجه ابنته فليس له امساح إلا إذا غرم له صداق زوجته 
التي فارقهاء فهو مخير بين أن يغرم ا أو وو اول ا ع 
ا 

وسل الشيخ الرهوني عن رجل اختلعت منه زوجته وهي حامل 0 أن 
اسقطت عنه نفقة الحمل الى أن اموه انع اليد ر 
لا حضانة» فلما وضعته دفعته لأبيه فبقي عنده ا E,‏ 
إن أمه المذكورة طلبت من أبيه أن يرده اليها وتلتزم على نفسها أن تنفق عليه 
وتكسوه وتقوم بجميع ما يحتاج اليه من مالها الخاص بها والخالص ها الى سقوط 
الفرض عنه شرعا من غير شيء يلزم الاب فيما ذكر طول المدة المذكورة» فدفعه لما 
الأب المذكورء وأسقط حضانته عليه بسبب ما التزمته» وبقي عندها نحوا من ثلاث 
سنين ثم ماتت الم المذكورة» فهل يوقف من تركتها ما ينفق عليه منه ويكسى الى 
سقوط الفرض عنه کا في مسألة الخلع» ويكون الجامع بينهما هو التزامها في 
حق واجب للأب وذلك لا يسقط بالموت ولا يوقف شيئا من تركتها ‏ ويكون بمنزلة 
التبرع وهو ساقط اموت أجييوا والمول يله «أقزالكم 

فأجاب : الحمد لله ما سألتم عنه منصوص بعينيه في ابن سلمون» صد 
بان ورٹتہا أحق بترکتہا ولا حق للب فيباء ثم حكى اتباع تركها بقيل؛ وقال بعده : 
والأول أصح» ونحوه في الفائق في الفرع الثامن والثلاثين من نوازل الخلع والحضانة 
وما معهماء ونسب الأول ا لسماع ع من كتاب طلاق السنة» 
ولايعارض ذلك مسألة الخلع التي اشرتم إليباء لان ما حرج من يد الزوج في الخلع 
وهو العصمة لا يعود اليه بموتهاء وليست مسألتكم كذلكء فالمعاوضة في 
مسألتكم ليست حقيقةءوإنها المراد منها أن تكفيّهُ مؤونة أولاده ما داموا عندهاء 
ولكون ما حرج من يد الزوج في الخلع لا يمكن العود فيه» لا يصح أن يرد اليما ما 
' اختلعت به على أن تعود له زوجة اجماعاء ولو ردت اليه الحضانة على أن يسقط 
عنبا نفقتهم في مسألتكم لجاز ذلك اتفاقاء على أن الحضانة حق للحاضنء» والله 
اعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 
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وسئل أيضا عن رجل طلق امرأته على أن سلمت له في ولدها من ثم 
ا اھا ودل .أن أناه كال کا فقت کر فنا اليه نا 
تحضنه» هل هذه القضية ما يثبت بالشاهد والعين» نظراً إلى النفقة والكسوة وهما 
مال أن لاقيف للف ارا 7ل لضان 

فأجاب با معناه: هذه القضية لا تبت بالشاهد والمين» ولا ينظر الى ما 
التزمته. قياضا عل من أقامت عدلا عل روجها بانه طلقها:غل أن تعطيه اة 
فليس هما أن تحلف معه وتطلق» فكذلك هذه ليس ا أن تحلف مع شاهدهاء 
وتستحق الحضانة. 

وسكل أيضا عن رجل أشهد على نفسه أنه خالع زوجته بكذاء وبسبب 
ذلك اوقع علا طلقة ا اخر الثلاث» ثم بعد ذلك ادعق روچ ان سبب 
الطلقة الثانية من الثلاث هو أنه حلف بالمين لزوجه لا فعلت لاحد فعلا باجرةء 
فدخل بعض الايام عليها فوجدها مشغولة بفعل» فقال لما : لمن هذا الشغل؟ 
فقالت له قبضته بأجرة فظن أنها صادقة في ذلك» فذهب الى العدول وأشهد على 
نفسه أنه ارتمع زوجته وبقيت معه على الزوجية الى أن وقع الطلاق بالخلع الذي 
صادف عه النلاث في ظنه» ثم أخبرته أخته وهى و الشغل الذي كان عند 
الزوجة كان للأخت من غير أجرةء فهل ينفعه هذا ويدخل فيما للفائق عن 
أشهب فيمن قال لقوم : طلقت امرأتي البتة فسألوه فأخبرهم بسبب لا يلزمه به 
طلاق» فقال : لا شيء عليه» أو لا يكون مرتبطا ببذا. 

فأجاب رضي الله عنه با مضمنه: إن الزوج لا يصدق في دعواه ولا يقبل 
منه ما ذکره» وليست مسألتكم هة کنا یی نينا ل سويت وقع فيا 
الإخبار بما لا يلزم فوراء وعلى تسليم أن مسألة أشهب موافقة لمسألتكم هذه» فليس 
قول أشهب هو المذهبء فا جعوا كلام الفائق اخخراءوالله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه 
تحمل بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). والذي شان اليه من كلام الفائق هو قوله: 
قال ابن رشد» قال ابن دحون : هذه حالة لا أصل ها في الفتوى» والواجب ان 
تبين منه بإقراره» وإليه ذهب ابن زرب. 
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قلت مقتضى قوله أن مسألة أشهب وقع فيها الإخبار فورا بما لا يلزم... 
إلم» أن هذا لو كان وقع منه الإعلام فورا لم يلزمه» وانظره مع ما للشيخ التاودي 
ابن سودة» فإنه سئل عمن طلق زوجته لخبر بلغه عنهاء وبعد صدوره منه بحث 
.عن ذلك الخبر فوجده غير صحيح. فهل يؤحذ بالطلاق لتفريطه» أولاء لدلالة 
البساط على أنه لم يصدر منه إلا لمأ بلغه» فكأنه معلق على صحة الخبر فينتفي 
بانتفاء المعلق عليه. 

فأجاب أعزه الله: وأما مسألة الطلاق فلا يظهر فيا إلا لزومهءلأنه هنا 
اغا لا ميخ خي اع افك البمناظ» وان :ما فى مسالة ايم رشن فمن حل 
بطلاق لقد دفع تمن سلعته لبائعها فبان أنه إنما دفعه لأحية فقال : ما دفعته إلا 
للبائع. قال مالك : يحنث» وقال ابن الماجشون : لا حنث عليه لأنه إنما أصل 
يمينه أنه إنما دفعه اليه فيما يرى» وأنه لم يحبه. (ه)» فقبله ابن عبد السلام قائلا : 
قول ابن الماجشون» هذا صحيح» بناء على أصل المذهب في اعتبار حال الحالف 
وما يتبادر ذهنه إليه وقت الحلف» ولا شك أن أكثر الحالفين إنما يحلفون على 
اعتقادهم لا على ما في نفس الأمر. (ه). وقد حكى ابن رشد الاتفاق على أنه لا 
لغو في الطلاق» وقد عارضه ابن عبد السلام بكلام المبسوطة» وكل ذلك في العين 
کا علمت (ه) فتامله ولا بد. 

وسئل العلامة أبو زيد الحائك عن امرأة خالعت عن بنتها هي وأخوها على 
خوف من الزوج أن يقتل زوجته. 

فأجاب: الخلع ماض والزوجة ترجع على زوجهاء وني رجوعه هو على الذي 
عقد معه الخلع إن لم يضمن» خلاف مذكور في التزامات الحطاب» وعند الضمان 
يلزم كا هنا إن لم تكن الأم خائفة على بنتها القتل كا هناء لأنه خوفها بقتل بنتها 
وأظهر العربدة وسل المدية بمحضر جمع» سيما وهو معلوم بذلك. قال ابن شاس: 
التخويف بقتل الولد (كراه. ابن عبد السلام : هذا خلاف المنقول» ابن عرفة» 
ليس بخلاف. (ه) على نقل التاج» ونقله شيخنا بناني في حواشيه بتامه قائلا في 
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آخره: أما في قتله فلا شك في لحوقه للأب والأم والولد والأخ في بعض الأحوال» 
على أن التخويف بقتل أجنبي فيه حلاف مذكور في التاج وغيو. (ه). 

وسئل الحائك أيضا عمن خالعت بصداقها وزيادة كثيق» فإذا أمها وصى 
ليا مو اقل الاب 

فاجاب: الذي ف المعيار عن بعصهم ان المحجورة تخرج من ثقاف الحجر 
والشيوخ المتاخرين» وبه جرت الفتيا منذ اعصار. (ه). وعليه ول من نظم عمل 
فاس وأطال في شرحه النفس في أدلة ذلك كا أطال الكلام في ذلك قاضي الجماعة 
المخاصي في جوابيه المذكورين في نوازل الشريف» وكذلك أطال في ذلك أبو علي 
في حاشيته وشرحه. 

وسئل أيضا عن خلع انعقد مع زوجة على باقي صداقها وهي عالمة به وعلى 
ما تضرف ها فيه من بقر وغيرها. 

فاجاب: الخلع صعحيج ولا يضره الغرر 3 5 المتن وغيره » وهو مذهب 
مالك وابن القاسم في المدونة وغيرها كا في التاج عن المتيطي. (ه). 

وسئل أيضا عن يتيمة مهملة لم تمض ها مع زوجها سنة» خالعته. 

فأجاب بقول الختصر : « لا من صغية وسفيبة وذي رق ورد المال 
وبانت... الح»» زاد أن ما فيه في غير ذي الرق وهو الذي لأصبغ. وقال أبو علي 
فى شرحه : إنه هو الراجح. وقال الرجراجي فيه کا في حاشية بناني : إنه المشهور. 
وقال في الفائق : المعمول به أنه لا يجوز من فعل الحملة شيء حتى يتم ها مع 
زوجها العام ونحوه. (ه). 

وسئل أيضا عن مهملة خالعت زوجها قبل مضي سنة من بناء زوجها بها 
ع أن حيلف عدي انها: 

فأجاب في الفائق : المعمول به أنه لا يجوز من فعل المهملة شيء حتى يتم 
ها مع زوجها العام ونحوه» فحيث بارت زوجها قبل ذلك» رد المال وبانت کا في 
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المتن وهو الراجح المشهورء وغيو قول نقله شيخنا (أي التاودي) ونحوه لغيو. قال 
امتيطي : وهو قول أصبغ» قال بعض الشيوخ : وبه العمل» والمسألة من عمل 
العاال يدوق اجرج عل عاملة الل فعضل اوو ل مرو اوري رن 
يكتب عند الحاجة له» والله الموفق. (ه). وني بعض الاجوبة لبعض شيوخ سلا 
ما نصه: 
الخلع حوله صحيح لازم للمختلعة» سواء كانت وقته حجورة لأمها ا ذكر 

في الرسم الثاني بمحوله أو كانت مهملة لما جرى به العمل من : أن المهملة إذا 
مضى ها عام من دخول زوجها جاز Ee‏ ها كلهاء وإن 
اختلعت المهملة من زوجها قبل مضي عام من الدخول بهاء ثم لم تقم عليه حتى 
مضبى عام فلا E‏ به كا قال ابن كوثر وحكم به بعد 
مشاورة فقهاء اشبيلية» والله سبحانه أعلم. وكتب عبد الله سبحانه وتعالى محمد 
امير لطف الله به. انتبى. 


وبعده الحمد لله المسطر أعلاه و وفي ابر سلمون ما لفظه : فإن 
ئز عليها إذا كان ما صالحت به صلح مثلهاء كان ذلك قبل البلوغ او بعده» 
وهو قول سحنون وبه القضاء. (ه). وهو كاف في صحة خلع المهملة المشار له 
فوقه» والله سبحانه أعلم. وكتبه عبيد الله أحمد بن أحمد الحكموي تغمده الله 
مقال أم لا؟ 
فأجاب: إنه صحيح إن كان» نظراً لقول ابن سلمون : خلعها جائز بإذن 
وضيباء:سواء كان من قبل الأب أو من قبل القاضى إذا كان عل وجه النظر ها 
على ما جرى به العمل» وروى عن مالك أن ذلك لا يجوز. (ه). وعلى الحواز 
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الموثقون» ومفاد أبي علي والحطاب ترجيحه؛سيما والأم هي المتحملة بما أرجيء» 
لضن اقطان هذ :رذ صالحت دون إذن وصيباء أما إذا كان ها وصي فيصح 
الخلع. التي 
وسئل الحقق الزرهوني عن خلع الأب عن بنته الثيب الباقية تحت نظره من 
غير إذنها ولا موافقتها. ' 
فاجاب: الخمد لله» خلع الاب عن بنته الثيب الباقية نحت نظره» ان كان 
بموافقتها وإذنها فذلك نافذ ماض» وإلا فحق البنت باق والطلاق لازم. ففي الدّرر 
المكنونة . 
سل العقباني عن خلع الأب عن بنته الثيب المحجورة برد صداقها 
للزو ج» هل يلزمهاء أو لها أن ترجع بالصداق» وما وجه ذلك» ووجه الاتفاق على 
الامضاء عليها إن أذنت مع أنها سفية. 
فأجاب : الذي مضى عليه العمل» أن خلع الأب عن بنته المدخول بها 
الباقية تحت نظره لا يحضي عليها إلا أن يكون إسقاطه لصداقها بموافقتها» فإن كان 
بغير إذنها كان ها مطالبة الزوج بصداقها. انظره» ومثله في المعيار معْزوًا لمن ذكر. 
وني نظم ما به العمل لشيخ شيوخنا: 
وخلعه عن بنته اليب لايجوز إن لم ترض ما قد فعلا 
ونقل في الشرح ما ذكرناه» وفي التحفة: 
وخاز "إن أب هيا أعمله كنا عل اليب بعد الإذن» له 
وحيث رجعت البنت على خالعها فإنه يرجع هو على والدهاء لأنه هو الذي أدخله 
في الطلاق» وإ ن لم يكن ضمن له» هذا قول ابن الفاسه وزواينة' عن #اللدة. 
قول أصبغ في الواضحة والعتبية. وقاله ابن دينار في الأب ومن له قرابة س . في 
ابن لفون وق ا ارام الور ی ها اض ان یا ابن پر .ولو 
ادوج اد RC SC‏ 
كالتي يباري عنها ابن او غيره بغير علمهاء إلا أن هذه يرجع هيبا الزو ج بما ردء 
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فيأخذه بمن بارى عنها. (ه) والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله 

وسئل أبو زيد الحائك عن خلع وافق عليه أب مع بنته ثم ندما. 
موافقته» وما كان كذلك انتفی عنه الخلاف المذكور في المتن وغيو. وقد قال ابن 
فتحوث والمتيطي : للمحجورة أن تخالع باذن ا ووصيها 3 ف القلشاني وهو 
واضح» الما ات ضمن دركه فيكون وبالهأنلوكان عليه والبنت قد وکلته» 
وهو عند قبوله» لتوكيلها ترشيد كا في المعيار عن بعض رجاله» وكل ذلك قاطع 
لطمع هذه المخالعة» والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عما يظهر من جوابه ونصه : حيث كانت الزوجة محجورة فلا 
ماض» قاله أ سبغ» قال بعض الشيوخ : عليه العمل» وعليه درج في المختصرء 
قال أبو علي : وهو الراجح. وقال شيخنا رنئر. 'لتاودي): الحاصل المشهور والراجح 
ما دكره المصنف في مختصره. المقابله قوة» فكان عليه أن يشير إليه» والله أعلم 
ا ا 1 
وهي محجورة» وأما عقاف فخلعهاباسقاطها صحيح 0 مم يكن على على الولد و ف 
ذلك ضرر من أنه لا يقبل غيرها ولا يأكل طعاماء لأن لما الرضى بذلك دون 
حاجرها. (ه). فانظره» والله أعلم. 

وسئل العلامة أو زيد الحائك عمن طلق زوجته بعد أن اعترفا أنه ١‏ يمع 

فأجاب: حيث تصادقا على نفي البناء ولم يعلم له بها خلوة فلا عدة 
عليباء وإن تصادقا على نفس المسيس بعد الخلوة لم تسقط العدة» ا كل ذلك في 
المدونة» وعنها نقله في التاج» وعليه يدل المتن وغيره» وهو واضح. (ه). 
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وسئل أيضا عن مرضع ادعت انقضاء عدتبا بثلاثة أقراء وتزوجت» فأفتى 
مفت بجوازه» واخر بمنعه. 

فأجاب: إن نكاحها صحيح لأنها تعتد بثلاثة أقراء أو سنة بيضاء بعد 
الرضاع کا لابن رشد» وأصله في 7 عيسى» وعليه درج في المتن» وني المعيار ما 
نصه: والإجماع على أن عدة المرضع ثلاثة أقراء» وإلا سنة بيضاء بعد الفطام» فإذا 
تمت ثلاثة أقراء وهي في حالة الرضاع فقد حلت للأزواج بالاجماع» وإذا حلت 
للأزواج جاز العقد عليباء وإذا جاز العقد عليها حل وطؤهاء | إذ لا يجوز نكاح إلا 
حيث يجوز الوطءء قاله في المدونة. (ه). وهو كاف في مسألته معتبر في وجه مخالفه» 
مطيب لنفس الزوج ومفتيه» والله أعلم. (ه). 

وسئل أيضا عن المرأة إذا مات الجنين في بطنها بم تنقضي عدتهاء وهل لما 
نفقة إن كانت مطلقة؟ 

فأجاب بأن لا نفقة ها كا في ابن سلمون عن جواب ابن دحون لابن 
رشقل وال يه أرشنا الففيه أب عمل بن الات ود تقال راشف اعدف 
بالوضع. (ه). ونقله الحطاب عن ابن سلمون» ونقل أيضا عن البرزلي أنه أفتى 
بسقوط النفقة. (ه). 

وسئل أيضا عما يقع كثيرا من ترك استبراء الصغية التي يوطأ مثلهاءهل 
له أصل أم لا؟ 

فأجاب بما في التوضيح عن البيان» إذ قال: أما التي لا يوطأ مثلها فلا 
حلاف أنه لا استبراء عليباء وما الخلاف في الصغية التي يوطأ مثلها ويؤمن 
الحمل منهاء فذهب مالك وعامة أصحابه إلى وجوب الاستبراء فيها والمواضعة إن 
كانت من ذوات»الأثنان دة أشي لأن الما لا ان في أقل E‏ 
شهران» وقيل : شهر ونصف. وذهب مطرف وابن الماجشون إلى أنها لا يجب فيها 
استبراء ولا مواضعة. (ه). وفيه أيضا : والقول بوجوب الاستبراء» رواه ابن 
القاسم عن مالك» والقياس هو الشاذ وهو رواية ابن عبد الحكم» قال ابن هارون 
وهو أشبه. 
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وسئلت عن صبية تتعلم الخياطة عند امرأة في دارها بفاس فادعت أن ولد 
المرأة افتضها وأمبا مريضة من ذلك» فحضر والدها وأشهد عداين أنه إن قضى الله 
بوفاتها قبل برها فالولد المذكور هو المؤاخذ بدمهاء فخاف الولد من الخزن وتزو ج 
بها بموافقة أبيه. ااا م SS‏ 
فسرح من السجنء وقام الآن يدعي أن تزوجه إنما كان خوفا من المخزن» وأنه غير 
ا ا وهل اراقع ها س البق فيل لقال ا 
فأجبت: الحمد لله قول الصبية المذكور وتدميته والدها أيضاءكل منہما 
غير مقبول شرعا. وأما عقد النكاح المبني عليهماء وفاسد يتحتم فسخهء لأن المرأة 
المعقود علا في زمن الاستبراء لا يصح العقد عليبا إلا بعد انقضاء مدته وهي 
ثلاثة أشهر. قال في الختصر : « وحرم خطبة راكنة لغير فاسق» إلى أن قال : 
7 من زنى وتأبد تمريمها بوطء ». قال الزرقاني على قوله كمستراة من 
0 اله ولو منه لأن ماء الزنى لا ينسب إليه ما تخلق منه فهو كاء 
غيو. (ه). وقال أيضا على قول الختصر : « ووجب إن وطفت بزنى أو شبهة 
قدرها »» أي قدر عدتها على تفصيلها السابق» فإن كانت من ذوات الحيض 
استبرئت بثلاثة أقراء» والصغية واليائسة بثلاثة أشهر. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي لطف الله به. (ه). ووافق على هذا الحواب قاضي فاس الجديد السيد 
عبد السلام المواري والمفتي السيد العباس التازي» واعترض ذلك ابن التبامي 
الوزاني فقال: وأما النكاح المنعقد في الصبية فصحيح يتعين إمضاؤه» وأما قول 
المفتين : إنه وقع في زمن الاستبراء من الزنى فغير صحيح. أما أولاء فإن بنت نمان 
سنين لا تطيق الوطء» وكل من لا تطيق الوطء ليس عليها استبراء» ويدل لذلك ما 
نقله بناني عن التوضيح عند قول الختصر في فصل الاستبراء : « وان صغية 
اطاقت الوطء » ونصه: وأما بنت تمان فلا تطيقه» نص عليه المتيطي وعقد فيه 
وثيقة. (ه). أما ثانياء فلو سلمنا أنها مطيقة فلا يجب الاستباء إلا بعد ثبوت أنه 


غاب علا عليها وم يثبت هناء لأن الزوج منكرء وإقرار أبي ال له فرق يده لاله 
کالشاهد» وهو لا يشهد لابنته. (ه). 
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فأجبت: الحمد لله» لا مزيد على ما قدمناه من فسخ نكاح الصبية 
المذكورة لوقوعه في زمن استبرائهاء ويزيده فسادا أن الصبية مريضة جداء وقد تقرر 
في باب النكاح أن مرض أحد الزوجين مانع منه» وإن وقع فيه يفسخ» لقول 
امختصر : « وعجل بالفسخ » أي بفسخ نكاح المريض منبما أي الزوجين. قال 
الشيخ بناني: عبر المصنف بالتعجيل ردا على من يقول : لا يعجل بالفسخ»› 
وقوله : وعجل أي وجوبا کا هو المذهب» وقع دخول أم لا؟ والله أعلم. (ه). 
وأما ما سطر أعلاه في تلك الفتوى فضروري البطلان» لأن قول المفتى بنت ثمان لا 
تطيق الوطء» واستدلاله على ذلك بكلام المتيطي غير صواب اة 

أوهاء أنه لا يصلح الاستشهاد به على هذه النازلة لما بينهما من المغايرة» 
لن المتيطي إنما تكلم على بنت مان فقطء والنازلة فيها الشهادة بأنها بنت نان أو 
تسع» وسيأتي أن المعتبر في مثل هذه الشهادة هو تسع لا ثمان» فبينهما کا بين 
الضب والنون. 

ثانيياء أن كلام المتيطى المذكور مقابل كا يدل عليه قول الزرقاني على قول 
امير" و ملائجه لاله 4 تس عر الل قلت ارطع فلكي ون O‏ 
حملها على المشهور أو لم تبلغ تسع سنين على المعتمد. (ه). وسلمه المحشيان» 
تأمله. وصرح الشيخ بناني بأن بنت ثمان سنين أو تسع تحيض» فقال : إن كانت 
صغية لا يمكن حيضها كبنت ست اعتدت بشهرين وخمس ليال اتفاقاء وإن 
أمكن كبنت تسع أو ثمان أو كانت يائسة فقولان. (ه). وإذا كانت تحيض 
فكيف لا تطيق الوطء» مع أن الحيض من علامات البلوغ. 

ثالثهاء أن ما اعتمده في شهادة النساء من ثمان» وألغى التسعء مخالف 
للمنصوص من العمل بالاحوط في باب العدة. قال الشيخ بناني في فصل الحيض 
ما نصه : في الحطاب عن سند مثل ما نقله الزرقاني عن ابن رشد ونصه: إن في 
ذلك يرجع إلى ما يعرفه النساء» فهن على الفروج موّتمنات» فإن شككن أخذ في 
ذلك بالأحوط. (ه). فهو كالصرج في أن المعتبر في مثل هذه الشهادة هو تسع 
لا ثمان والله أعلم. وأما قوله لا يجب الاستبراء إلا بعد ثبوت أنه غاب عليها ولم 
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ينبت هناء فغير سديد ولم يأت عليه بدليل» بل يجب الاستبراء بمجرد إقرار المرأة 

وإن لم تثبت خلوة بينبما أصلاء فأحرى إذا انضم إلى ذلك إقرار وليها کا هناء وني 
الختصر: إلا أن تقر هي أي لا تب العدة بغير الخلوة إلا أن تقر هي فقط به أي 
بوطء ا وما قوله : لأنه كالشاهد وهو لا يشهد لابنته فعجيب» لان 


إقراره بأعها مستيرأة شهادة عليها وهي جائرة لا ها والله أعلم. قاله وقيده المهدي 


لطف الله به. (ه). ووافق على هذا الحواب الفقيه السيد العباس التازي المتقدم 
فقال: لا يخفى أنه يحتاط للفرو ج ما لا يحتاط لغيرهاء فالاحوط الاحذ بقول من 
قال:إن بنت ثمان مطيقة» لا سيما على قول من قال إن التي لا تطيق تستبراً وهو 
نقل ابن حبيب : عن مالك رضي الله تعالى عنه كا في المواق ونصه: قال ابن 
حبيب:قال مالك: إن الصغية التي لا تطيق الوطء وإن أمن منها الحمل تستبرأء 


عل أن ثبوت مرض الزوجة موجب للفسخ وحده» والله اقلم (ه). 


وأجاب عقبه القاضي المتقدم قائلا: تقرر أنه يؤْخذ في باب الفروج 
بنت نمان أو تسع» تعين الاستبراء أخذا بالأحوط وهو تسع» والله أعلم. (ه). 

وسئل الامام الورزيزي عمن زنى بامرأة ثم تزوجها في الاستبراء هل يلحق 
به الولد» وهل يتأبد عليه التحيم أم لا؟ 

فأجاب: قال في النوادر: إذا زنى الرجل بامرأة ثم تزوجها قبل الاستبراء» 
فنكاحها مفسوخ أبدا لا طلاق فيه ولا میراث» والولد لاحق به إن حملت به بعد 
a os‏ أشهرت ولا فرك و حلا a‏ برقال أبن رش لا يتاب 
عليه التحيم» والله تعالى أعلم. 

ومكل أيضااعن أمة كانك افق عصمة زوجها فوطفهنا سيدها :فاتك بولك 
هل يكون للزوج أو للسيد؟ وعن أمَة مشتركة يطوّها بعض الشركاء؟ 

فأجاب: قال في المدونة : إن كانت الأمَة في عصمة زوجها فوطتئها 
سيدها فالولد للزوج إلا أن و انك ايه لاقن .من هة فك 
نكاحها ولق الؤلد بالسيد: وإ كانت الأمة مشتركة ووطتها بعض الشركاء بغر 
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إذن البعض الآخر وحملت» فالذي رجع إليه الامام مالك أن شريكه خير بين أن 
يتمسك بنصيبه ويتبعه نصيبه من قيمة الولد وبين أن يأخذ منه نصيبه من قيمتها 
يوم حملت ويباع نصيبه منہا على الواطىء بعد أن تضع با لزمه من قيمتها ويأخذه 
الشريك إن كان كفافا وإن بقي شيء تبعه به وبحصته من قيمة الولد أيضاء وهذا 
إذا کان الواطىء معسراء فإن كان موسرا تبعه بقيمتها أي نصيبه على كل حال» 
والله تعالى أعلم. (ه). 

وسقل أيضنا عن امرأة أنت. ولد بعد العدة + “قلمن: يكون؟ 

فأجاب: قال الامام مالك: إذا أتت المرأة بولد بعد عدتبا من طلاق أو 
وفاة» فهو لصاحب العدة ما لم تجاوز أقصى أمد الحملء فإن جاوزته فلا يكون 
له. قال في التوضيح: e‏ اتروع فين تحت هفنا ان يه ا هر 
کل من ع الان فهو للنانه روما ات يذ لدون ا أشي فهو للؤزل» الله 
أعلم. (ه). 

فرع قال البرزلي : ومن تمتع بالزوجة عالما بالتحيم فلا يحد ويعاقب» قاله 
في المدونة. وعن ابن نافع أن فيه الرجم على الحصن» والجلد على غي مع 
العلم. (ه). ابن الحاجب. ويجب على الحرة عدة المطلقة من كل نكاح فاسد 0 
الدخول من حين فرق بينهماء أي الاستبراء من الماء الفاسد يكون كعدة طلاق 
المطلقة الحرة . التوضيح : قوله من كل نكاح أي سواء كان مجمعا على فساده أو 
لا هدا هو االمشهور اومتهي الو رف 

وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عن رجل» لزوجته أمَة دفعها لما في 
صداقها وبقيت تحت يدهاء ثم إنه عمد إلى الأمّة ووطئها فحملت منه» فهل تقوم 


e‏ الوطء ويكون الل رقا إذ هومن رنى ولا شبية الواطوء 


فاجاب: المد لله إن كان ما ذك من الوطع وال قل أن يذخ 
بالزوجة» ففي حده قولان» بناء 00 تملك بالعقد الجميع» أو لا حد عليه» بناء 
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على أنبا تملك بالعقد النصف فتكون كالأمّة المشتركة. قال ابن عرفة : والقولان 
نص في ا 8 زيد» وإن كان ما ذكر بعد الدخول وملك الزوجة للام فإن 
وطىء بإذن الزوجة فلا حد عليه» وإلا خد لأنه زفى» والولد رقيق» وبه قضى 
النعمان بن بشير کا في ابن عرفة. وفي ماع أبي زيد : لا بأس أن يتزوج بأمَة 
زوجته» ابن رشد : وكرهه ابن كنانة لقول من 5 شبهة للزو ج في مال زوجته» 
وأنه لا يحد إن زنى بهاء روي ذلك عن ابن مسعود وهو شذوذ» والصحيح حده» 
قاله علي وعمر رضي الله عنهماء والله أعلم. (ه). 

وسئل بعض الفضلاء عن امرأة وني زوجها وهي حامل وجرت العادة أن 
تعمل خرقة بيضاء على رأسها على صفة الحزن» وتترك التزين بالحناء وغييه حتى 
تستعد» هل لذلك أصل أم لا؟ وكيف إن رقد الجنين في بطنها؟ 

فأجاب: لا تخرج من العدة إلا بوضع حملهاء وأما رقاد الجنين في بطنها 
فيمنعها من التزوج حتى تموت أو يخرجء وأما الخرقة فلا أصل لاء والحكمة فيا 
أن لا يعشقها أحد فيخطها. (ه). 

وسئل أيضا عن الكحل هل هو سنة أم لا؟ 

فأجاب: يحصل بذلك الأجر وإن كان مباح الفعل» لأنه تصيره نية قصد 
الامتثال من قبيل ما يناب عليه» ثم قيل له : يفل لكل عين» ال ا 
لليمنى واثنين لليسرى» وقيل ثلاثا لكل واحدة» وهو أولى» وعليه العملء لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان في أول أمره يكحل العنى ثلاثا واليسرى إثنين» ثم صار بعد 
ذلك مجن عا لكل , واد اام عل :ذلك الف :أن 
توفي عَيله. (ه). 

وسئلت عمن التزم نفقة حفيديه من بنته لوالدهما وهو زوجها فطلقها 
لذلك ثم أنفق الملتزم مدة ومات» فهل يؤخذ من تركته قدر نفقتهما أم لا؟ 

فاجبت: 


الحمد لله» حيث التزم الشريف مولاي محمد لصهره مولاي أحمد بإجراء 
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النفقة على ولديه وم يحد لذلك حدا ومات» فإن النفقة ساقطة عن ورثته» إذ لو 
كان حيا وأنفق عليهما شهرا مثلا وقال : هذا الذي أردت» لصدق في ذلك وم 
يلزمه أكثر منه. فحاصله أن ما التزم به المالك مولاي محمد رحمه الله لو كان 
محدودا بزمن معين للزمه إلى ذلك الحد. وأما حيث كان غير محدود فإنه لا يلزمه إلا 
ما أقر به في حياته. قال الحطاب في التزاماته بعد كلام ما نصه: ويؤيده أنه لو 
التزم الانفاق على انسان فأنفق عيه شهرا أو سنة وقال : هذا الذي أردت ولا أزيد 
على ذلك» وطلب الآخر الانفاق عليه» لصدق الملتزم» وما يلزمه أكثر مما ذكر أنه 
أراده» لا يجوز غير هذا. وفي المدونة :من تصدق على رجل بحائطه وفيه ثمرة مأبورة 
أو طيبة» وقال : إنما أردت التصدق بالأصل دون الثمرةء فهو مصدق بلا يمين 
وكذا روى أشهب في كتاب ابن المواز أنه لا يمين عليه» وقد مر في كتابنا هذا من 
كتاب ابن زرب أن كل متطوع مصدق. (ه). نقله عن ابن سهل. ولا ذكر ابو 
علي بن رحال في شرح الختصر أن من شرط رجوع المنفق على الصبي أن يكون 
نوی ا عليه وقت الانفاق قال ما نصه: وذلك أن ملك الانسان لا يخرج 
عنه إلا باه للا ابعال ف ونقله عنه الرهوني محتجا به» وهو شاهد لمذه النازلة» إذ 
1 الملترم حيث لم يقيد مدة الالتزام بعام أو بعشرة أعوام أو بالبلوغ مثلا كان 
محتملا لذلك ولأقل منه ولأكثر, فكان ساقطا عنه بعد الموت» إذ لا تعمر ذمته إلا 
بأمر محقق لا بأمر محتمل كا هنا. وقد ذكر القرافي في فروقه قاعدةء وقال إنها 
مجمع عليباء وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. (ه). 
ومثله في المعيار أيضاء ونقل أبو علي بن رحال عن اللخمي : لو قال أنا ميل لك 
بفلان ولم يذكر وجها ولا مالا جازء فإن قال بعد ذلك : إنما أردت الوجه كان 
القول قوله» وقبله المتيطي» ومثله في ابن شاس ولمدونة وابن يونس» وزاد : لان 
الحمالة معروف» ولا يلزم منه إلا ما أقر به معطيه. (ه). فهذه نصوصهم متواطئة 
على أن الملتزم مصدق لا يلزمه أكثر مما يقر به على نفسه» وج كان له ذلك في 
حياته فلورثته ذلك أيضا بعد وفاته» وعليه فيلزم الزوج المطلق نفقة ولديه ولا 
إشكال في ذلكء والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني 
الحسني العمراني لطف الله به. ونحث في هذا الجواب بما لا طائل نحته. 
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فأجبت عنه : 
الحمد لله» لا مزيد على ما سطرناه في نازلة الشريف الذي التزم نفقة 
حفيديه التزاما مطلقا من غير تقييد بمدة» ومات رحمه الله حسما أيدناه بنصوص 
الأئمة تأييدا لا يبقى معه لأحد من أهل العلم تردد ولا اشتباه. وأما ما سطر أعلاه 
فصدر عن كاتبه من غير تأمل ولا روية. وبيان ذلك أن التزام الانفاق بسبب الخلع 
ينقسم الى قسمين : تارة يقيده الملتزم بشهر أو سنة مثلاء وتارة لا يقيده كهذه 
النازلة» والحكم في القسم الاول هو اللزوم الى تلك المدة» وإليه أشار في التحفة 


بقوله : 
والخلع بالانفاق محدود الاجل بعد الرضاع بجوازه العمل 
وقال نا : 
وإن تمت ذات اختلاع وقفا من ماها ما فيا للدين وما 
للامر الذي اليه التزما الح... 


والحكمٍ في القسم الثاني تصديق الملتزم فيما يدعيه ولو شهرا. وهي نازلتناء 
لأنه التزم إنفاقاً مطلقاً غير مقيد بنيء فيصدق بالقليل والكثير» فإن مات سقط 
الالتزام على مقتضى تلك النصوص التي نقلناها في الفتوى الاولى. وقال ابن 
سلمون» فإن مات المتطوع سقط الطوع» وإن كان لمدة معلومة وبقي من المدة 
شيء» الأنها هبة لم تقبض» وقع ذلك للشيوخ» فأجمعوا عليه» سواء كان ذلك 
طوعا أو شرطا. (ه). فانظر قوله أو شرطاء فإن حمل على مسألة الخلع فهو نازلتناء 
وإن حمل على النكاح فإنه مثل نازلتناء لأنه اي الانفاق إذا كان شرطا في النكاح 
يكون من جملة الصداق» ومع ذلك يبطل بالموت فيقال هنا : إذا كان الانفاق 
شرطا في الخلع من غير الزوجة» فإنه يبطل بالموت أيضاء لأن كلا منبما ثمن 
العصمة من غير الزوجين» بل قال في البهجة على قول التحفة. والخلع بالانفاق 
محدود الأجل» ما نصه : 
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ومفهوم قوله محدود الأجل أنه إذا لم يكن لذلك أجل محدود ل يجز. وهو 
صرجح في عين النازلة» وعليه فلا إشكال في عدم اللزوم ولو في حياة الملتزم» لان 
الأصل فيما لا يجوز هو عدم اللزوم. فظهر ببذا أن ما نقل اعلاه من “كلام 
الختصر والتحفة والوثائق ا مجموعة, كله لا يصح تنزيله عل هذه النازلة» لان عله 
اذا كانت مدة الانفاق محدودة ونازلتنا مدة الانفاق فيبا غير محدودةء وذلك لأ 
قول الختصر : « وإن ماتت فعليبا »» معناه إذا ماتت الام الختلعة برضاع ولدها 
قبل ال حولين فعليها تمام المدة» أي يوخذ من تركتها مقدار ما بقي تام الحولين.. 
الح > فنازلة امختصر اختلعت المرأة فيبا بإرضاع ولدها حولين فماتت قبل تمامهاء 
فالمدة فيبا محدودة وكذا قول التحفة : 


وإن تمت ذات اختلاع وقفا من مالا ما فيه للدين وفا 
فللأمر الذي إليه التزما 


فانظر قوله للأمر الذي إليه التزماء فهو صرح في تحديد المدة» وأفصح به 
الشيخ التاودي في مزجه حيث قال : على أن تحملت بنفقة ولدها منه لمدة معلومة 
ثم ماتت أثناءها. وكذا قول الوثائق المجموعة:ولو ماتت هي وقف من ماها قدر 
مؤونة الابن الى انقضاء المدة التي التزمتها. فتنزيل هذه النصوص المصرحة بتحديد 
المدة على هذه النازلة الخالية من ذكر المدة انما هو غفلة وقلة تامل» وكذا قوله : 
مسألتنا أرسل فيما الزوج عصمة زوجه من يده في مقابلة من يكفيه مؤونة أولاده 
مدة وجوب النفقة عليهم» غير صواب» ليس في رسم الخلع شيء من هذا الكلام» 
وإنما فيه التزم بإجراء النفقة على حفيديه. فليس فيه مدة وجوب النفقة عليهمءوكذا 
قوله حسما صرح بذلك الأئمة غير صواب أيضاء لأنهم صرحوا بخلافه والله أعلم. 
قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 
وأورد على ما قلناه من أن أبا البنت هنا متطوع بإجراء النفقة على حفيديه» 
- وكل متطوع مصدق...الح» أن هذا الالتزام هنا ليس بتطوع؛ لأنه من العصمة ج 
ضرح .به غير وا حا 
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قلت : لا منافاة بين كونه تطوعا وكونه نمن العصمة» وإنما يكون غير 
تطوع اد کان ان منا أي الروسة: وام حي كان النمن من مال ايا فهو 
تطوع قطعاء ونظيو لو اذنته شك في شراء شيء ها واشتراه لما برضاها ودفع 
الثمن من ماله» فإنه متطوع بدفع الثمن» ولو دفعت ثمنه هي من مالا فإنه لا 
يقال له : تطو ع» وكذا من اشترى شيعا والتزم الغير بدفع تمنه عنه» فإن هذا الغير 
متطوع سواء دفعه بنية الرجوع عليه» ويقال له الضمان في العرف» ألا وكذلك 
هنا المرأة هي المشترية» والزوج هو البائع لعصمتهاء ودافع العوض من ماله 
انما هو متطو ع» سواء كان أبا أو أما أو غيرهما . قال المحقق الونشريسي في الغنية 
ما نصه:ابن محرز؛ الخلع معاوضة عن البضع تملك به المرأة نفسها وملك به 
الزوج العوض» فإنه يفيد ان المرأة هي المشترية لأنها “الى ملكت نفسها بالخلع لا 
الممتزم فإنه لم يملك شيئا وإنما هو دافع العوض فقط 

وأورد أيضا أن الزوج إنما أرسل العصمة من يده في مقابلة نفقة ولديه 
الواجبة عليه» وهي انما تسقط ببلوغهما عاقلين قادرين على الكسب. وعليه فالبدل 
هنا وهو الملتزم كذلك اي لا تسقط عنه نفقتهما الا بما ذكر. 

قلت : هذا غير وارد أيضاء إذ لو اعتبرنا هذا المعنى لسقطت النفقة على 
الملتزم بموته قطعاء لأنه بمنزلة الزوج حينعذء والزوج اذا مات سقطت عنه نفقة 
أولاده اتفاقاءفبدله كذلك» وقد صرح ببذاء الإمام الونشريسي أيضاء وقولكم : لا 
قط 'نفقة الالاد غ ن أبعم الا بالبلوغ المذكورء هذا الحصر غير سديد» بل 
تسقط نفقة الولد عن ابيه بأمور ذكرها الونشريسي في الفائق م ونصها : 
تسقط نفقة الولد عن والده رع قود خمسة : إما يسره أو موته أو موت والده 
أو بلرغة فاقلا ستحيحا أو إعسار الد قإذا كانت تسقط عن الاي نة 
الاسباب فينبغي ان تسقط عن البدل بها. عملا بقيام البدل مقام المبدل منه. 
قف عليه. وأيضا قولكم الزوج انما ارسل العصمة من يده» دعوى لا دليل عليباء 
بل يجوز أن يرسلها من يده على نفقة عام أو عامين . مثلا » فتخصيصكم هذا 
الالتزام بحد سقوط الفرض عن الأب شرعا يحتاج الى دليل يدل عليه والله أعلم. 
قاله المهدي لطف الله به. 
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وظهر بهذا أن قول التسولي في شرح التحفة : وانظر لو التزمت بنفقته 
واطلقت فانفقت عليه سنة أو شهرا وقالت : هذا الذي اردت» وخالفها الزوج في 
ذلك هل القول لما كا قالوا في المتطوع بنفقة شخص بغير خلع حسما في أوائل 
مسائل الالتزام» أو يكون القول للزو ج» لآن هذا من باب المعاوضة فيلزمها ان 
تنفق عليه الى سقوط نفقته شرعا وهو الظاهر لان الاصل عدم خروج عصمته 
من يده إلا على الوجه الذي يقصده» فهو مصدق بيمينه؛ ولا سيما ان كان 
عرفهم ذلك والله أعلم. (ه). فيه نظر. لان قوله : الأصل عدم خرو ج عصمته 
من يده إلا على الوجه الذي يقصده» معارض بثله بان يقال : الاصل عدم 
خرو ج ماله من يده الا على الوجه الذي يقصده حسما تقدم منقولا عن الائمة 
مع موافقة النصوص لذلك ا تقدم. 

وفي الفائق أيضا : وسثل الشيخ ابو عبد الله الستطي رحمه الله عن رجل 
التزم نفقة الزوجة وكسوتها وكراء مسكنا وكتبت بذلك وثيقة عليه ثم اختلفاء فقال 
والد الزوج : هو الالتزام المذكور لأمد الزوجية : لأن الزوج عدي» وقال والد 
الزوجة لا. إلى امد. 

فأجاب : إذا كان اللفظ الصادر من الملتزم هو نفقة الزوجة وكسوتبها 
وكراء مسكنها هذا من غير تقييد» فالظاهر حمله على أمد الزوجية لاستغراقه لها 
وبعد قصد ما زاد عليباء ولا يقبل حمله على ما دون هذا الا بموجب. وقد اتفق ابن 
القاسم وأشهب في الذي وهب خدمة عبده لفلان» لإفادة هذا اللفظ الاستغراق» 
وإنما اختلفا في اي اعتبار هوء فراه ابن القاسم باعتبار عمر العبد وراه اشهب 
باعتبار عمر فلان. قال : ولو كان حياة العبد كان هبة لرقبته» ولا فرق في شيء 
من هذه الصيغ وبين باقيباء لأنها كلها من باب اسم الجنس اذا أضيف» وهو 
مفيد للعموم على ما هو معروف عند الاصول. (ه). قاله وقيده المهدي لطف 
الله به. 

الحمد لله» سئل العلامة المحقق سيدي الطيب بن كيان عن امرأة زنت 
وهي في عصمة زوجهاء وهو لم يعلم بها الا بعد مدة طويلة أو يسيرة» فمتى علم 
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بها ماذا يفعل؟ وإذا علم بها حين زنت ولم يدعها للاستباء بحيث بقي يطأهاء 
فهل يتأبد تحرها عليه بفعله ذلك أو لا يحرم عليه إلا زمن الاستبراء فقطء وأما 
اذا تم زمن الاستبراء حلت عليه بعد ذلكء والزاني إذا أراد التوبة بالإقلاع وقلع : 
إن رد المظالم من شروط التوبة» فهل عليه أن يطلب السماحة من زوج المزني بها أو 
أبيها إن كانت بكرا أو لا شيء للزوج والأب عليه في الدنياء وإنما قصاصهما عليه 
في الآخرة أو لا قصاص أصلاء وإنما هى معصية وقعت بينه وبين الله تعالى. 
O‏ اراي 

فأجاب رضى الله عنه بما نصه : 

الحمد لله الجواب بتوفيق الله تعالى» إن الزوجة إذا زنت وجب استبراقها 
بقدر عدتها ما في المختصرء إذ قال : « ووجب إن وطفت بزنى أو شبهة» ولا يطاً 
الزوج ولا يعقد, إلى ان قال : قدرها »» فإن وقع فلا شيء عليه» فضلا عن تأبد 
التحريم» وفي المواق عن ابن عرفة؛ ويحرم مدة الاستبراء مطلق الاستمتاع ولو كانت 
حاملا. أصبغ : من زنت زوجته لم يطاها إلا بعد ثلاث حيض محمدء فإن وطئها 
فلا شيء عليه» فإن كانت بينة الحمل» أي وقت زناهاء فثلاثة أقوال؛ جواز وطئها 
وكراهتها. واستحباب ترکه» وإذا تاب من زفى بامرأة سقط عنه استحلال زوجها 
أو أبيهاء بل لا يجوز ذلك ج نص عليه الشيخ ززوق وغيوء لأن ذلك اعظم 
مفسدة من ترك الاستحلال» لإثارتة الفتنة والشر» فليكثر من الاستغفار لمن له 
حق في ذلك فقط» 1 الله يرضيه عنه ٠والله‏ أعلم. (ه). 
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نوازل المفقود والرضاع 


قال انين رعو ا ھک وهي ا كان 00 ل 
0 زات موعن للك فا 00 ثم لما انقضى الأجل طلقهاء و5 
ف ا ا ادعيك أجا لا اكز افعو الط اقيق هة فلا ات 
عدتبا وأرادت أن تتزو ج جيء إلي برسم الطلاق لأوافق عل صحته وإباحة 
تزوجهاء فتاملت ذلك» فوجدت شروط الطلاق على الغائب لعسر النفقة غير 
e‏ 

ت ل :د بد امن حي اليل ع يق ب كدق س و 
٠ 1‏ قل هذ حدم و إل ذلك اليس ولد کب عله بعش قاة ارقت 
بأن الطلاق صحيح وان لما أن تتزو ج» واحتج بقول اختصر 2 الإيلاء : 2 أو 
ترك الوطء صررا | وإن غاا « ولا حفاء ان بين ف كدان وما احتج به لما مسافة 
وبونا کا بين الضب والنون. والحكم بذلك خرق للإجماع» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولا رأيت ذلك أردت أن أذكر في ذلك من كلام أئمة المذهب ما يرفع 
النزاع» ويبين صحة ما قلناه من أن ذلك خرق للإجماع. 9 ثم ذكر 0 
مضمنها هو قول 0 رتو لمشو ب القاضي والالي ووالي الما وإلا 
عن خبو» 2 ثم اعدف كالوفاة. . .« ) اخ وليس فما تعرض E‏ ا ا 
الضرر بترك الوطءء وأنها لا تقدر على الصبر عنه بحال» فانظر ذلك. ومعلوم أن 
الضرورة لما أحكام خصهاء وفي الزرقاني على قول الختصر: « أو ترك الوطء ضررا 
وإن غائبا »» ما نصه : : وضررا | مفعول 0 بطلق المتقدم» أي وطلق عليه لأجل 
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ضررها بذلك الترك لا بترك لاقتضائه انپا لا تطلق عليه إلا إذا كان د تركه لأجل 
ضررهاء فن كان تركه لغيه لم تطلق عليه ولو تضررت» ولیس کذلك» بل 
سر من العبادة» وم ينه عن تبتله» بل إما وطىء او طلق عليه. (ه). م قال نملا 
عن البرزلي : فإن لم تبلغه أي الغائب المكاتبة» طلق عليه لضررها بترك الوطء وهي 

مصدقة في هذه» وفي بلوغ المكاتبة اليه في دعواها التضرر بترك الوطء وفي خوف 
الزن لأنه امر لا يعلم الا منہا كدعواها نفي العيب في دائهاء وكدعواه انه لم 
يطأها في خلوة الاهتداء ونحو ذلك وكا يدل عليه قول النسوة لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين سؤاله هن بقوله : كم تشتاق المرأة الى الزوج ج؟ قلن في شهرين» 
ويقل الصبر ف ثل'ثةق ويفنى 2 ا فجعل للغازي أزبعة ا ٠‏ وسيذكر 
المصنف حكم المفقود في بابه. 

وفي المعيار عن المازري : رد الحكم بطلاقها لتضررها بترك الوطء ويمكن 
الجمع بحمله على من لم يظن منها حشية الزفى» وحمل ما للبرزلي على من ظن بها حشية 
الزن .(ه). وقال اشا على قول امختصر؟؛ «وبقيت زوجه ة الاسير وزوجة مفقود أرض 
الشرك» للتعمير » ما نصه : إن دامت نفقتها وإلا فلهما الطلاق» وإذا ثبت هما 
الطلاق بذلك فبخشية الزفى أولى» لأن ضرر ترك الوطء أشد من ضرر عدم 
النفقة» ألا ترى أن إسقاط النفقة يلزمها على ما مر» وإسقاط حقها في الوط لما 
أن ترجع فيه» وأيضاء النفقة يمكن تحصيلها ها بتسلف أو سؤال» بخلاف 
الوطء. (ه) منه» وسلمه في الموضعين الشيخ التاودي والشيخ بناني» والشيخ 
الهوني سلم الاول الموضع» وكتب على الموضع الثاني ما نصه : قال شيخنا 
الجنوي : فيه نظر. فقد سل المازري عن ذلك فأجاب والحالة أنه قد كان حكم 
حا بنحو ما قاله الزرقاني بما نصه : هذا لا يصح. وانظر ما قدمناه في نوازل 
الطلاق في نحو هذه المسألة والله أعلم. 

وسئل بعض المتأخرين عن رجل من ضعفاء البادية غاب عن زوجه زمن 
المسغبة ولم يظهر حياته من موته» وأرادت زوجته التزوج» فهل لا بد من طلاق» 
فعن إذن من يجب» أو يحمل على الموت لغيبته في الوقت المذكور. 
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فأجاب : المسألة سل عنها الامام مد أبو القاسم بن حجوء وأجاب 
فيها بانه يحمل على الموت. 

ونص السؤال والجواب على نقل العلمي في نوازله. 

سئل عن رجل من البادية غاب عن وطنه وعن القبائل التي جاورته في زمن 
المسغبة وترك زوجته هل تفتقر الى الطلاق من حاك. 

فأجاب :إن کان الأمر يا ذكرء كان للمرأة المذكورة أن تتزو ج من غير 
افتقار الى الطلاق» لان الغائب في زمن الطاعون محمول على الموت» وكذلك من 
غاب من ضعفاء البادية في زمن المسغبة. نص على ذلك الإمام اللخمي في 
تبصرته» وغيره» وبذلك وقعت الفتوى زمن الامام مالك في قضية السعال المعهودة 
عند الفقهاء. (ه). ونقله الرهوني في حاشيته وفي تقييدة قيدهاء ردا لحواب بعض 
من خالفه في فتواه في نحو القضية» وذكر نحو ذلك المواق عند قول الختصر 
كالمنتجع لبلد الطاعون. وفي 'الدر النثير أن من غاب زمن المسغبة يحمل على 
الموت» وأق به في مقام الدليل» وفي البرزلي نقلا عن اللخمي أيضا نحو ذلك. 
قال ورايت عام حججت شيا من ذلك إلى اخ ر کلامه» وبذلك وقعت 
الفتوى من أشياخنا وأشياخهم رحمهم الله بمنه وكرمه. (ه). وقد كنت سئلت عن 
نحو المسألة فأجبت بأن من غاب زمن الوباء أو زمن المسغبة» وأحرى إن غاب فيها 
معاء محمول على الموت من وقت الغيبة... الح» وضاع لي هذا الجواب» ولكن هذا 
مصمنه . 

وسئل أبو زيد الحائك عن بعض تجار تطوان» ذهبوا للتجارة في البحر 
فانقطع خبرهم» بحيث لا تدرى حياتهم من هماتهم. 

فأجاب: : الصواب فيم أنبم محمولون على الموث عند البرزلي جا في اللار 
النثير والحطاب. وتبعه عليه ابن عبد الصادق في شرحه» والشيخ خ اللبار في حاشيته» 
ون ها الد أشي قال البرزلي : لما تكلم على المفقود : رن الا فإنه 
محمول على الموت. ومن هذا ما يوجد اليوم تمن يفقد في البحر فلا يدرى أغرق أو 
أخحذه العدوء ولم يظهر له خبر البتة» الصواب أنهم محمولون على الموت بعد 
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الفحص غنه بأخباز مرا کب النصارى. (ه). وكأنه قصد الرد على ما لابن عرفة 
عن شيخه عن ابن عبد الحكم» من أن من سافر في البحر فانقطع خب أن 
سبيله سبيل المفقود.(ه). وقد نقله الحطاب عنه وغيو عن غيره» حتى ابو علي 
في شرحه» والمعول عليه ما صوبه البرزلي واقتصر عليه في الدر النثير» ونقله الحطاب 
وغيو بما اقتضى ترجيحه» والله الموفق. (ه). 
قلت : ونقله العلمي في نوازله» وسلمه» ونصه : ونقل البرزلي أن من 
فقد زمن الوباء فإنه حمول على الموت. قال : ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد في 
مراكب المسلمين فلا يدرى أغرق أم أخذه العدوء ولم يظهر له خبر البتة 
والصواب انبم محمولون على الوت بعد الفحص عم بإخبار مراكب 
النصارى. (ه). واعترضه الرهوني فقال : وقعت حادثة وهي رجل من 
المسلمين ركب في مركب لبعض النصارى وتوجه للتجارة في ا الروم» ثم 0 
خبه ولم يظهر له ولا للمركب الذي ركب فيه خبر» ولم يدر ما فعل به» ونحث عنه 
في البلاد التي جرت العادة بتوجه التجار اليبا» فلم يظهر له خبر اصلا» فرامت 
زوجته التزوج وورئته قسم ماله» فاستفتوا في ذلك. 
فأجاب بعض من اليه ا مرجع في الفتوى ببلدهم (أي الحائك) أن لزوجته 
التزوج» معتمدا في ذلك» على كلام البرزلي المنقول عند الحطاب وغيره. فتوقف 
القاضى الذي رفعت اليه النازلة في ذلك»وكتب لبعض اعيان علماء الوقت 
یو :5للقة ی ينه آنه ركسي اا كوم الدع و 
فقلت : ينحصر الكلام فيه في ثلاثة فصول : 


الفصل الآول. : في نقل ما وقفت عليه 5 النازلة. 

الفصل الثاني : في كلام البرزلي المشار له هل هو وفاق لكلام الائمة أو 
خلاف له. 

الفصل الثالث : هل يجوز العمل به على تقدير مخالفته أو يتعين العمل 
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فذكر الفصل الأول ثم قال في آخره : فعلم مما تقدم أن مسألتنا منصوصة 
بعينبا» وان النصوص السابقة مصرحة بانه لاا سبيل الى قسم ماله بحال حتى يتبين 
E‏ مضي مدة التعمير قولا واحداء وأن زوجته فيبا قولان : أحدهما أنه لا تروج 
بحال حتى يتبين موته أو تمضي مدة تعميو. والثاني : أنه يضرب له أجل المفقود 
وأنهم لم يذكروا فيا قولا ضعيفا ولا قويا ولا منصوصا ولا خرجا أ نه محكوم بموته. ثم 
قال بعد كلام :ولا حفاء أن كلام ابن يونس يفيد أرجحية أنه كالمفقود لانه 8 
كأنه المذهب ولم يحك فيه خلافاً. ثم قال : والظاهر من كلام البرزلي انه لم يقصد 
بما قاله مخالفة كلام أهل المذهبء وأنه قال ذلك لقرائن قامت عنده في ذلك 
الوقت» على أن فقيد راكب البحر إذ ذاك قد غرق» ولفظه وسياق كلامه يدل 
على ذلك فإنه قال في أوائل مسائل العدة والاستبراء ما نصه : اللخمى : من 
فقد ببلده زمن الطاعون أو ببلد توجه اليه زمانه» حكمه الموت» لقول مالك ف 
أناس أصابهم في طريق حجهم سعال يموت الرجل من سيو ولم يات لهم خبر 
موت ولا حياة» تتزوج نساؤهم ويقسم مالهمء وكذا شأن البوادي ينتجعون في 
الشدائد من بلادهم الى غيرها من البوادي 3 تفلو 5 ل غ ار 


قلت : وشاهدت عام حججت وهو عام تسعة وتسعين وسبعمائة» وعام 
تمان مائة» نوعا مما قاله الشيخ ‏ أي اللخمي» أخذتنا رخ بالأكرع» فيمشي 
الرجل ثم يسقط ميتا من رج أصابهم يقال له رج السويدء وشاع وذاع أنه فقد من 
ا محمل والتجريدة ريك من ألف نسمة عد اق ذات» وكذا فقد من مركب الغزاوي 
والمغربي بشر كثير أيضا. ولا وردنا على أرض برقة» مات من الركب» ومَرضَ شيء 
كثير» ومن فقد منه لم يظهر له حبر أبداء وانتجع معنا بعض بوادي برقة من شدة 
الغلاء وكانوا هم وكثيرون لا يعيشون إلا بالعشب أو الدم أو نحو ذلك وأخذنا 
عليهم الرفق حتى بلغوا بلاد الحياة» فعلى هذا يكون حكمهم على ما قال اللخمي 
رهه الله ويكون حكمهم كحاضري الزحف» وعلية وردت ا سئل عنها 
قاضي طرابلس» هل حكم هؤلاء حكم المرضى ممن لا يجوز تصرفه في التبرعات الا 
من الثلث أو حكمه حكم الصحيح. 
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ایت ااه إن كان الاد كتير رع يفيك یکر بهن الاس ل 
النصف أو الثلث أو نحوه» فحكم ذلك حكم حاضري الزحف أو هو أشد. 
راقن «صاعينا قاط اماف ار دی عى العريى تدده الله ال أن 
حكمه حكم الصحيح حتى يصيبه المرض المذكورء کا إذا كان الوباء خفيفا لا 
يدرى أغرق أم أحذه العدو وم يظهر له حر البتة. والصواب انهم حمولون على 
الموت بعد الفحص عنيم باخبار مراكب النصاری» واما من احذه العدو على ظهر 
البحر أو غدر به ما يجيء اليوم فحكمه حكم الأسير» وقد ذكر حكمه في المدونة 

وسئل الحائك أيضاً عن مال المفقود عند من يوضع وعن إرثه في ابن 
عمه امهالك في غيبته. 

فأجاب عن الأول أن القاضي هو الذي ينظر فيه يوقفه ولو كان بيد وارثه» 
ويوكل من يرضاه بحفظه من ورثته أو غيرهم کا في المدونة وغيرهاء قال ابن عات : 
والوضع على يد الوارث المامورٍ اولى. 

وعن الثاني أنه يوقف مياثه من ابن عمه» فإن أتى أخذهء وإن فوت 
وغيو» ولا بد من الحكم بموته» ولا يكفي مضي مدة التعمير 5 للمازري والبرزليء 
شيخنا أبو حيدرة» وفي تعلقة أبي حفص العطار ما يدل على ذلك. قال أبو على 
وهو الظاهرء وعليه عول الشيحٌ علي الأجهوري» والشيخ مصطفىء ونحوه في الدر 
النثير خلافا لابن فجلة ومن وافقه. 

وسئل أيضاً عن أخوين هما أب مفقود ونُعيّ هما بموته واتفقا على موته» 
فلما مات أحدهما قام الآخر عل أولاده وزعم أنه لم يموته الحاكى فإن موته ‏ أي 
الحا الآن» فانا أنفرد بميراثه. 


- 467 - 


أا ابو« ليق لشفي فى اتوي ون نا 
بدا عل وا 

فأجاب : اعترافه لازم حتى يثبت أنه حى بعد ذلك. (ه). واستوضحه 
ابن هلال بأن المقر يواخذ بإقراره فيلزمه ما أقر به» ونحو ما أجاب به الحسن في 
المعيار عن الي الضياء مصباح» وهو واضح. (ه). 

لنبكة ٠.1‏ لبن كل قر ر ر على الحكم بموته كا يقتضيه ما 
تقدم» وقول امختصر ا «وو قف فال المفقود للحكم كوته» بل المفقود زمن 
ال 3 زمن الطاعون ونحو ذلك لا ل والله 
ابنة أده : إن أا لاان الذكرر ا راد تزو ج 5 كو 000 أنه کان کبیا 
سيدي يجوز للكبير المذكور تزويجه البنت المذكورة آم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله» رضاع أخيه لا يضرو فإذا لم يرضع هو في أمها ولا 
رضعت هي 2 ا ولا ا معا أمرأة) ا له والله أغلم: (ه). 

وسئل ا زيد الحائك عن امرأة ادعت أن قد ارضعت فلانة مع ولدها 
الخاطب لما بعد الحولين والاستغناء بالطعام. 

فأجاب : بان لا تأثير هذا الرضاع الواقع بعد ما ذكر 5 في امختصرء 
وأصله لابن القاسم. قال ابن ناجي : ظاهر الكتاب أن رضاع الكبير لا أثر له ولو 
في الحجابة» وهو كذلك» وأيضا لو سلمنا الرضاع فشهادة الأم وحدها غير 
عاملة» لکن يندب التنزه ما في الختصر أيضاء وعليه حمل المدونة أبو محمد کا في 
المواق» لكن ليس هو في النقول التي نقلت هنا اصلاء فالصواب حذفه في التي 
اكذبت نفسها وم یکن فاشيا من قوها وإِلّا فيحرم نكاحها ما استظهره مصطفى. 
وقال : إنه الراجح» إذ قال : ففي المدونة في النكاح الثاني : وكذلك الام اذا لم يزل 
يسمعونها تقول : قد أرضعت فلانة» فلما كبرث أراد الابن تزويجها فلا 
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يفعل. (ه). ابن عرفة : في كونه نبى تيم أو تنزيه والأم كغيرهاء انها إن 
قم وبا لابن حبيب مع محمد وفضل مع يحيى بن عمر وعياض قائلا : هو 
ين في كتاب الرضاع. (ه). ثم قال في ماع عيسى عيسبى : إلا أن يكون فاشيا من 
قولما فيحرم عليه نكاحها. (ه). فقد اعتضد التحيم بجا في سماع عيسى : فهو 
اللاجح. (ه). كلام مصطفى. (ه). 

قلت : ما ذكره من أن رضاع الكبية لا يوثر حتى في فى الحجابة هو 
المعتمد. وقال ابن ناجى بعدما نقل عنه ما نصه : قال ابن ET‏ 
أحد في الحجابة 4 أغيه كل العيس: قال غد اة وقد امج يطل حا 
اه ق ذلك قله عقومو خا في اهدي 

قلت وه أف انيه أبن عد حبك الله الي رف وقال الذي 
دعن ان را سد أنت اا الیک الت أن ارد المج ويس معي 
ذو محرم فقال ها : إذهبي الى زوجة رجل ترضعك فيكون زوجها أباك فتحجين 
معه. (ه). 

وأما ما رجحه من ثبوت الرضاع بشهادة امرأة اذا كان فاشيا من قوها قبل 
ذلك» فهو خلاف ما في مختصر من قوله : « لا بامرأة ولو فشا »» وقد حكى 
الشيخ التاودي في أجوبته قولين وصر ح بأن المشهور أنه لا ينبت بذلكء» فإنه سل 

عل أقرت أمه أنبا أرضعت صبيا مع بعض إخوته فأراد الرجل ان يتزوج بنت 

لصي الرضيع المذكور» فهل له ذلك أم لا؟ وهذا الرضاع وقع غفلة ليلا من ر 
غل فلما أفاقت وجدت الصبي على ثديها فار بذلك في تلك الساعة وم 
يوجد ها شاهد غير مجرد قوها. 

فأجاب : حيث لم يكن إلا قول الأم» وكان مع ذلك فاشيا من قوهاء ففي 
ذلك قولان» التحريم وفسخ النكاح» قال ابن عرفة : وهو ما في ماع ابن القاسم 
وظاهر المدونة في نكاحها. والقول الثاني أن ذلك لا يثبت ولا يقع به التحريم وهو 
ما في كتاب الرضاع من المدونةء وعليه اقتصر خليل لكونه المشهور فقال : « لا 
بامرأة ولو فشا »» وندب التنزهء ويتأكد في النازلة» والله سبحانه أعلم. (ه). 
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وسئل الحائلك أيضا عمن عقد نكاحا مع امرأة فشهدت امرأة انهما 
تصديق من الزوج کا في ابن سلمون وغيو» سيما ان كانت ثم تهمة في شهادة 
هذه الشاهدة» فلا يلتفت إلى شهادتها ما في المعيار عن ابن لب NETS‏ 
وأعلى » فليطلب الزوجان نفسا ببذا النكاح» والله الموفق. (ه). 

قلت : أما ما ذكره فيما إذا قامت تبمة في شهادتها فمسلممء وما ما 
اقتضاه كلامه من التحريم مع الفشو فلا 3 تقدم. 

فقد سئل العلامة الحقق سيدي العربي بردلة كا في نوازله عن رجل أراد أن 
يعقد النكاح على امرأة فردته أمه عن ذلك لكونبا كارهة للمرأة الخطوبةء لأا 
بنت ضرتهاء فلما لم يرجع عن ذلك» ذكرت له أنها ا فهل سيدي له 
تزويجها آم لا؟ 

ل : إن 5 لا كنت 0 0_7 000 
اا منعه حيث 7" ڪد 8 غيرهاء فالأ واضح ف عدم د لما تدعيه» 
والله أعلم. (ه). 

وسل ات أن وذلة بت اسا عه رجل أراد أن يعقد النكاح بين حفيدته 
وحفيده» فقامت جدتهما وشهدت أنبما رضيعان» والحد غير عام بذلك ر 
ووالدة الحفيد الذكر منكرة لذلكء» فما الحكم سيدي في النازلة. ؟ 

فأجاب : بأن شهادة الجدة وحدها لا تثبت بها 3 فشا ذلك أم لاء 
لاي والتنزه عه لا 

ھب رمع ار أنه لا يرنه عليه إلا یم عي ا 
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وسئل أيضاً عن رجل تزوج امرأة وها ابنة رضيعة 2 مدة الرضاع وبقيت 


عنده الى أن بلغت فاراد أخو الزوج من النسب لنت أن يتزوجهاء فهل له ذلك أم لحم 
فأجاب : اله لیس له ذلك» اه عمها وهى ابنة إا من 
الرضاع. (ه). 


أن يأخذ أحت ذلك الرضيع من الرضاع. 


فأجاب : إنه جائزء نص عليه ابن يونس وعيو. وقال فيه ابن فتوح : ولا 
عل عن ي الرضيع بنات المرضعة» لأنهن لسن بأخوات أخيه. (ه). وقال في 
الختصر : « وقدِّر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن »» . وزاد ابن لالجب 
فلذلك جاز ان يتزوج أخوه نسبا أخته وأمه من الرضاع. (ه). 

وسكل أيضاً عن رجل له ابنة» وزوّجها وولدت أمها منه بنتا وتوفيت الم 


وأرضعتہا أا المذكورة وكبرت وتزوجت» فهل ازوج الثانية أن يلغي البنت الأولى 
التى اش الثانية أم e‏ 


فأجاب : إن له ذلك لأبا أم زوجته من الرضاع كا يلغي الزوج الآخر 
الزوجة الأخرى» لأنها ربيبته من الرضاءء والأول يلغيہا بالعقدء والثاني بالدخول کا 
هو واضح ومنصوص عليه ا مد افةو اىه بوالله مال اع 
بالصواب وإليه المرجع والماب. 
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نوازل النفقة 

سئل الشيخ الرهوني عن نازلة اختلف فما الإمامان الجليلان : أبو عبد 
الله سيدي التاودي بن سودة وأبو عبد الله سيدي محمد بن أي القاسم 
السجلماسي وهي : من التزم النفقة على غيه وسكت عن الكسوة» فاختار 
الإمام ابن سودة ما رجحه ابن عرفة من دخول الكسوة فيهاء ونظمه في شرح 
التحفة قائلاء وفي ذلك قلت : ١‏ 

وتدخل الكسوة في الإنفاق على المرجح لدى الإطلاق 

واختار الإمام الآخر مقابله وأا غير داخلة في لفظ النفقة» واقتصر عليه 
في نظمه لبعض مسائل العمل فقال : 

إن امرؤ نفقة الغير التزم فاللبس غير دائحل في الملترم 

اچ اک ا ن 

فأجاب : الحمد لله إن تقرر عرف بدخول الكسوة في مسمى النفقة 
دخلت قولا واحداء وإن ١‏ يتقرر العره ف بشيء» فالصواب أنه سال الملترم» فإن 
: قصدت الطعام دون اکر حلف وم تلزمه الكسوة» وان نكل !ا لزمته» وإ 

انه ۾ تكن له نية فقولان اا لزوم ذلك» والله أعلم. وبمراجعة كلام 

E 0‏ فال وة غار ال ا 
ابن أحمد الحاج» وفقه الله. (ه). 

وفي هذا الجواب ب نظرء يعلم بمراجعة حاشية التحفة» فقد قال ابن ناجي في 
2 0 : القول 5 لزع e e‏ ا 
التزم 0 انسان لا تلزمه نفقته» ومن التزم نفقته لا ا فخ ا إخدام» 
وكذلك الكسوة على ما يظهر أنه هو القوي الراجح» خلاف ما رجح ابن عرفة 
وإن كان ابن الناظم استظهر ترجيح ابن عرفة» وذلك لا يظهر اهف قف على 
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التحقيق في ذلك في الشرح صدرٌ فصل النفقة» ومع ذلك فالواجب في ملتزم 
النفقة أن يرجع في ذلك الى عرف بلده كا أَسْرنًا اليه في المَحَل المذكور» وكلام 
الناس دال على هذاء ولا يَعدل عن ذلك الا من لم يفهم أو لم ينصف. (ه). 
وقال أيضا صدر باب النفقة : قدّمنا ان الراجح لا تدخل الكسوة» خلاف ما 
رجحه آبن عرفة فافهم» وذلك هو الحق» بدليل كلام الناس» انظره ‏ إن 
شعت صدر النفقة في الشرح. (ه). 

ووقع السؤال عن امرأة طلبت من أبيها أن يشتري ها أمة تخدمها من 
صداقها أو من ميراثها من أمهاء واثبتت انها حتاجة الما لمرضهاء وامتنع ابوها من 
ذلك» ونصّ الشهادة ها بالعجز : يعرف شهيداه فلانة بنت فلان زوجة فلان بن 
فلان عينا واسما ونسباء ويشهدان مع ذلك بأن الزوجة المذكورة محتاجة لمن يخدمها 
ويباشرها الخدمة الباطنة الواجبة عليبا لزوجها المذكور» من عجن وطبخ وكنس وغير 
ذلك من غسل ثياب ونحوه» وأنها عاجزة عن القيام بذلك» ضعيفة عنه في 
علمهماء وأن زوجها هو القائم عنها بذلك كله على أعينهماء وقيّدا شهادتهما. 

والجواب: الحمد لله إذا كانت المرأة من لفيف الناس ولم تكن من ذوات 
شرف القدر والعظمة ولا زوجها من الأشراف الذين لايتبنون أزواجهم في الخدمة» 
فإنها تلزمها الخدمة الباطنة في بيتها بنفسها أو بغيرها من عجن وكنس وفرش وطبخ 
واستقاء ماء» ولا يلزم زوجًّها الاخدام الا اذا كانا معا من أهله حسما في الختصر 
وغيرو» وحيث قلنا : تلزمها الخدمة وطلبت أن تُسْترَى لما خادم من صداقهاء إن 
كان يسع تمن خادم» فإنها تجاب الى ذلك هكذا نص عليه الباجي واللخمي» 
ونقله المواق واللقاني والسنبوري أن الصداق اذا لم يسع إلا تمن خادم» فإنها تقدم 
على التجهيز» ومنه يعلم ان المراة المذكورة اذا طلبت ان تشترى ها حادم من ماهاء 
صداقا أو غيوء لعجزها عن الخدمة الواجبة عليها ولمزيد احتياجها اليما لحرضها 
فإنها تجاب الى ذلك بالأحرى ويجبر أبوها على ذلك» وتكون نفقة خادمها على 
زوجها حسما نقله ابن عاتٍ في طرره وبعض شرو ح الختصر» والله أعلم. وكتب 
عبد .الله سبحانه وتعالى محمد المير لطف الله به. (ه). 
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وأجاب احق الزرهوني عمن التزم الإنفاق على أحفاده الثلاثة وكسوتهم 
الى حد سقوط الفرض عنهم شعاء ثم مات الملتزم قبل بلوغهم بما نصه : 

اد ا اكد وار ق ق 
وصحته مضی» وإلا بطل. 

ففي الالتزامات مسألة : من التزم الانفاق على شخص معين مدة معينة أو 

مدة حياة المنفق أو المنفق عليه أو + تی يقدم زيد أو الى أجل جهول لزمه ذلك ما 
م يفلس أو يمت. (ه). وف المفيد؛ ولو وهب في صحته فتأخر إقباضه إياها حتى 
مات أو مرض رجعت مياثا بين ورئته وم تكن في ثلث ولا غیو» سواء كانت 
وا أو لاجنبي» ولا تتم الحبة الا بقبض المعطى ها قبل موت واهبها في صحة 
المعطي» هذا هو المعمول به عند جمهور المالكية. (ه). وهو منقول في الطرر 
أيضاء وني ابن سلمون مختصرأء والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني. (ه). 

وسئل العلامة المحدث سيدي محمد بن عبد السلام الدرعي الناصري عن 
الزوجة إذا امتنعت من السكنى مع أم الولد» هل يجبر الزوج على إخراجها عنما ؟ 

فأجاب : بأنها لا يلزمها السكنى مع أم الولد كا لابن رشد» فهي كالزوجة 
والربيب والعلة التضرر في الكل ورفع الضرر واجب» فمتى طلبت الزوجة الانفراد عن 
أم الولد أو الزوجة أو الابوين أو الربيب أو غيرهم من الأقارب» أجيب لذلك. ففي 
نوازل البرزلي وسلمه مختصره 00 نصه : ولا يلزم أم الولد أن تسكن مع 
الزوجة» وكان شيخنا الإمام يعني ابن عرفة؛ يفتى بأن الزوجة لا يلزمها أن تسكن مع 
أبوي الزوج» لأن الغالب حدوث الشر بينبماء فإن كانت العادة كذلك مع أم 0 
فلا يلزمها إسكاها مع الأب ولو كانت له الخدمة» وني أي علي ما نصه : وأما امهات 
أولاده مثلا فيظهر من تعليل ابن رشد ان الامتناع ت وقد نضده على أن أم الولد 
لا يلزمها أن تسكن مع زوجته» فربما تكون الزوجة أحرى ببذا. وني نوازل النكاح من 
المعيار عن المازري ما نصه : 

وسئل عن أم ولد طلبها أي سيدها أن تخدم والده فامتنعت وطلبت نفقتها وأن 
لا تسكن مع أبويه وزوجته في الدار التي هما فيهاء وقال سيدها : زوجي في علو أو في 
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سفل» وعليها في السكد نى معهم ضرر فهل له الجبر على سكناها مع أبيه وزوجته وأن 
تخدم اا أم لا 


فأجاب : إا له في أم الولد الخدمة والاستمتاع مثل ما له في الزوجة وتلزمه 
نفقتها ولا يجبرها على الإسكان مع زوجته لأجل ما يجري في الغالب , بين الضرائر» 
وتحمل الغية وله سكناها مع أبيه إلا أن تثبت هي وجها من الضرر» فإن شيخنا كان 
لا يفتي بأن لا تجبر الزوجة الحرة على السكنى مع الأبوين ن لأجل أن الغالب حدوث 
الشر بيهم» فإن كانت العادة في أم الولد مثل ذلك فينظر فيه. (ه). وبه تعلم أن أم 
الولد إذا كانت لا تجبر على السكنى مع زوجته فأحرى الحرة أن لا تجبر على السكنى 
مع أم ا لأن و وام الولد بخللاف ذلك 2 a‏ 

وسئل العلامة أبو زيد الحائك عن مطلقة تحملت بنفقة أولادها منه وكسوتهم 
إلى حد سقوط الفرض عنهم شرعاء وكان للأرلاد علة من ثلث جدهم أرادت الم أن 
تستعين مپا» وى الأ ذلك. 

فأجاب : بأنها ليس لها ذلك لأنها لا تاخذ ما كان للأولاد قبل الخلع من 
o‏ 00000 ا ا 2320 
هاء ول ابن عتاب أولى کا للونشريسي في طرره وفائقه 57 الا عن ابن کور یش 
الل د 6 
ا 


فأجاب : الفرض موكول إلى اجتهاد القاضي ا في التحفة وغيرهاء والفرض 
الكامل إن كان الولد من سبعة اعوام فيعطى نصف النفقة» ومن خمسة ثلثها ومن 
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عشر الى اثني عشر» الثلثان حسما في الشيخ ميارة عن الوزير الفرضي في وقته ونحوه» 
وإن خالفه في بعضه في وثائق الجزيري والمعيار. قال أبو علي في حاشيته : وهذا كله 
تقريب . والمذهب هو اتباع الاعراف» ففرض عشة أمداد قمحا خار ج عن المنصوص» 
وعن متعارف الناس ظان» والتحامل وأكثر ما يقال خمسة امداد مع لوازمهاء ويزاد في 
الفرض بزيادة السن» والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضاعمن فرض على أهل البادية الزيت وباي الكسوة مع طلاقها. 

فأجاب : الفرض وإن كان موكولا الى اجتهاد القاضي كا في التحفة وغيرهاء 
فلا يفرض على أهل البادية الوقود والزيت كا للشيخ ميارة عن الوزير فرضي وقته بفاس» 
والكسوة ان طلقها وهي عليها فلا تفرض عليه أيضاء والقول قوله في كسوة البذلة انها 
من فاعله أو غيوء والله الموفق. إنتبى. 

وسئل ايضا عن فرض النفقة ممن جفى فيه. 

فأجاب : بأنه موكول الى أجتهاد القاضي کا في التحفة وغيرهاء غير أنه يتبع 
فيه الاعراف بحسل ما تقتضيه عادة البلد» وحال الرجل المنفق» وسن المنفق عليه» کا 
في المعيار عن الشريف التلمساني وغيو. وقدر الزرع يستوي فيه الغني وغيره » 
ويختلفان في نوعه کا في الجزيري وغيو حتى الشيخ ميارة نقل في شرح التحفة عن 
غيو» ان العديم يتساوى مع المقل في الدقيق» ويخالفه فيما عداهء والذي رأيناه في 
حاضرتنا ‏ أي تطوان ‏ في الزرع سبعة أمداد مختلطة بالقديم على المقل وخمسة 
أمداد الى أربعة على غيو بالقديم أيضاء لا يزاد عليهماء وفي غير الزرع 
الاجتباد. (ه). 

وسثئل أيضا عن متوفى عنها فرض ها قاض النفقة في مال زوجها الميت. 

فأجاب بأنه غير صحيح. قال في المدونة : لا نفقة لحامل في وفاة كم 
للمواق في تاجه لا من جملة المال ولا من حصة الولدء وقاله في العتيبة» ونقله 
الحطاب وأبو علي في شرحه» ونص السماع. قال مالك : أم الولد يتوف عنها 
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سيدها وهي حامل» والحرة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ليس لواحدة منهما نفقة 
لا من جملة المال ولا من حصة الولد. وقال في الرسالة : ولا نفقة لكل معتدّة من 
وفاة» قال القلشاني عليها : معناه سواء كانت حاملا أو حائلاء صغية أو كبيق 
مدخولا بها أم لا؟ لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع وقد انقطع بموته. (ه). وإنما 
أطلنا بعض الطول نقلا لما رأينا من كثة الغلط في ذلكء وقد وقع التردد في ذلك 
في بلدنا زمن قضاء شيخنا سيدي عبد السلام بن قريش حتى وقف على النص 
المذكور فرجع اليه وهو الحق الذي لا اعوجاج فيه ) ومن كابر بعذه طغى» والله 
الموفق. (ه). 

قلت : وقع مثل هذه النازلة في هذه الايام وهي : رجل مات وترك زوجته 
حاملا فطلبت من القاضي أن يفرض ها مما يرثه الحمل» فاجابها لذلك» ونص 
الفرض. 

الحمد لله عن اذن الفقيه الأجل قاضي محل كذا وهو فلان» فرض كاتبه 
وفقه الله ما يجب في مال الحمل المذكور لوالدته فلانة ماكرلا لتتقوى به على 
الحمل المذكور يجب ها تسعة مثاقيل عن كل شهر على حسب اثني عشر موزونة 
في اليوم فرضا توخى فيه الصلاح والسَدَادَ ناعتبار المال والزمان» وقيده عن الاذن 
المذكور فلان. 

فكتب عليه ما نصه : الحمد لله» لا تستحق المرأة المفروض ها شيعا على 
الحمل لا من الميت ولا من حصة الحمل» وجميع ما سطر في ذلك الفرض سهو 
واضح بلا شك ولا ريب» ومخالفته لنصوص الائمة كلها ثابتة بلامين» قال ابن 
خري. ف القوانين: :وما المتوفى عنبا لها السك خاضة ولا تفقة ها ستواء 
كانت حاملا ام لا لا من هال المي ولا من مال الحمل. (ه). وقال ابن 
ملدون :1 وأها ی عي ا كاتف بذاكلا و يرح ر وک 
التحفة بقوله : 


وني الوفاة تجب السكنى فقد 2 ... الح أي فحَسْبٌ. 
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وكلام ابن جزي في تفسيو يفيد أن هذا متفق عليه ونصهُ عند قوله 
تعالى : 3 وإن كن أولاتِ حمل فأنفقوا عليين 4 الآية. وأما المتوفى عنہا إذا كانت 
حاملا فلا نفقة ها عند مالك والجمهورء لابم رأوا أن هذه الآية انما هي في 
المطلقات. وقال قوم : لما النفقة في التركة. (ه). وقاعدته ان يشير بالجمهور 
للأئمة الاريعة كا قاله هوء فتأمله. وكأن القاضي والفارض التبست عليهما نفقة 
اجمل ا الرضاع أو ظا آنا مثلهاء إذ هي التي جب في مال الولدء ثم مال 
ا ها طب الله و قر وطس 
E‏ لشرعي قسمان : تكليفي؛ ولا يخاطب به الانسان الا بعد البلوغ 
والعقل» ووضعي ») وإنما يخاطب به الانسان بعد وضعه وبروزه هذا العالم. هذا على 
تقدير أنه أدَمى ع أما إذا كان ريحا فقط أو كان ميتا فج بعدم تصور 
وجوب النفقة عليه والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد بن محمد 
بن الخضر الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

وسئلت أيضا عن رجل مات وترك أَمَةَ حاملا منه وطلبت النفقة عليها من 
متروك سيدها المتوفى بسبب الحملء» هل لما ذلك أم لا؟ جوابا كافيا بالنص. 

فأجبت : الحمد لله قال الجزولي؛ انظر اذا تركها حاملا هل تعتق في 
الحال أو تنتظر حتى تضع» إذ قد ينفش الحمل» قولان : المشهور تعتق في ا حال» 
وعليه اختلف في نفقتها. فقيل : في التركة» وقيل : على نفسها. (ه). قال 
الحطاب : صرح ابن كيان الشهور آم حو يكن امل وما لا نفقة :ها 
ولا سكنى» وكذلك أم الولد إذا مات سيدها وهي حامل فلا نفقة لها ولا سكنى 
على المشهور.(ه). وفيه كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله 
به. (هھ). 

وسثل الحائك ايضا عما يفهم من جوابه ونصه : المرأة حيث خرجت 
الى دار أخيها بغير إذن زوجها وكان الزوج قادرا على ردها بحكم أو غيره لزمته 
النفقة وإلا فلاء وهذا التفصيل مذكور في أجوبة الفاسي» مبينا به سقوط نفقة 
الناشز على المشهورء والمهجورة قال فيبا ابن يونس : الذي اراه انه إن قدر على 
وطقها لزمته نفقتها والا فهي كالناشز كا في الذر النثير. (ه). 
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وسئل أيضا عمن فرت من البادية إلى دار أخيها بتطوان وطلبت نفقة 
الحاضة. 

فأجاب با في الحطاب عن أبي عمران ونصه : واستحسن في هذا الزمان 
أن يقال ها : إما أن ترجعي إلى بيتك وتحاكمي زوجك وتنصفيه» وإلا فلا نفقة 
لك لتعذر الاحكام والإنصاف في هذا الوقت» ثم قال : وني المسائل الملقوطة في 
الحاربة من زوجها الى وليما أنه سجن حتى يردها. (ه). وأما النفقة فلها نفقة 
باديتها | أفاده المختصرٌ وغيهء ونص الحطاب فيه أنه ينفق عليها من الصنف 
الذي جرت عادة مثله من مثلها من أهل ذلك البلد بالإنفاق منه» ثم نقل ما 
يوافقه من كلام ابن عرفة» فانظره. (ه). 

وفي نوازل الزرهوني ما نصه : الناشرٌ إذا لم يكن بها حمل هل لا نفقة على 
زوجها ؟ 

أجاب الشيخ عبد القادر الفاسي عنما بأن مشهور المذهب أن الناشز إذا 
ل يكن مه حمل لا نفقة ها على الزو ج» والنشوز الوطء ا کخروجھا 
إلى أوليائها بغير إذن الزوج ولم يقدر على ردها کا في السؤال» لكن» أنظر ما الاد 
بكونه لم يقدر على ردهاء هل بالا أو بمجرد الإرسال إ إليبا ؟ أما بلد فيه حا ولا 
يتعذر فيه الرفع إليه» فإذا رفع إليه وزجرها وردها إليه فلا إشكالء وأما حيث لا 
حآكم أو كان» وتعذر الرفع من قبل حال أوليائها من الاستطالة والانحياز إلى أرباب 
الدولة أو غير ذلك من الموانع كا في السؤال» فإن محرد الإرسال إليها والتردد في 
ذلك مع ظهور إبايتها وتمنعها وعدم انقيادها للأمر المعروف كاف في إسقاط النفقة 
عنه. ونقل الخطاب عن آبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال : وأما التي هربت منه. 
فقد كان له أن يرفعها فعها إلى الام وبردها إلى بيتهاء فحكم النفقة قائم عليه غير 
ساقط عنه» ولو كان لا يعلم أين ذهبت أو تعذر عليه رفعها للحاكى» ونحو هذا من 
الأعذار التي يظهر أنه غير قادر على ردهاء فهذا لا شيء عليه من النفقة. ونقل 


أيضا عن الشيخ أي عمران أنه قال TS‏ : إما 
أن ترجعي إلى بيتك وتحاكمي زوجك وتنصفيه» وإلا فلا نفقة لك» لتعذر ‏ 
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الأحكام والإنصاف في هذا الوقت. وذكر ابن عرفة في ثبوت النفقة للناشز حال 
نشوزها ستة أقوال. وقال المواق عن المتيطي : إحدى الروايتين وهي الأشهر أن لها 
النفقة» لأن الزوج ع في طلبهاء والرواية الأخرى أن لا نفقة ها وهي الأظهر بل 
ل و ی تكرن تاماك ومن ا أن 
تخرج بلا إذن الزوج» قال في الحتصر : « وم يقدر علا »» ومثله قول ابن 
الحاجب : والخروج بغير إذنه» ولا يقدر على ردها. وأما القادر فيتركها فلها اتباعه 
بالنفقة. (ه). انظر تمامه في نوازل العلمي. 

مسألة. امرأة الغائب إذا أرادت الطلاق لعدم النفقة» فالتزم ولي الغائب أو 
اجنبي إجراء النفقة عليها طول غيبته 

أجاب عنها سيدي أحمد الونشريسي بأنه لا سبيل ها إلى الفراق» لأن عدم 
النفقة الذي أوجب ها القيام والفراق قد ارتفع بتطوع ولي زوجها الغائب بإجرائها 
أْمَدَ مغيب زوجهاء وهو قول أي بكر بن عبد الرحمن» وظاهر المدونة وابن 
المناصف. وقال ابن الكاتب : ها أن تطلق نفسهاء لان الفراق قد وجب ها. انظر 
توإزل"الغلفني يها وال العمل “لقول: اقاي" 

وزوجة الغائب إن لم تاكل تحت يد الغير طلاقها أحظل 

ووقع السؤال عن رجل أشهد أنه لا يحاسب ولد أخيه بالنفقة مدة إقامته 
عنده» فانتزعته من يده خالته لاستحقاقها حضانته ثم تزوجت» فطلبه القاضي أن 
يحوزه ثانياء فألى من حوزه وسلم في حضانته خشية أن يقوم عليه الولد بذلك 
الالتزام» مع أنه نوى بمدة إقامته عنده المدة التي كان فيها منوعا من حضانته» وأراد 
بذلك توفير ماله وصيانته في ذلك الوقت من خالته الحاضنة له» والآن حيث 
تزوجت ولم يبق له منازع في الحضانة فلا يحوزه إلا بالفرض» فاجابه القاضي 
لذلك» وحوزه له بالفرض خشية ضياعه» ثم بقي ذلك القاضي مدة وغزل» ثم ولي 
قاض اخر وعُزل» ثم وَلِيّ قاض آخر وعُزل» ثم وَلِيّ قاض آخر فجاءه العم ليزيده 
في الفرض لكون الولد كبر فأبطل له الفرض الذي كان حكم له به القاضي الأول» 
وقال له : أنت ملتزم للانفاق عليه مدة إقامته عندك فكيف تستحق عنده 
الفرض. 
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والجواب بأن القول قوله في هذا :الذي ادعى أنه نواه وقصده» للقاعدة 
التي ذكرها الزرقاني مرارا فإنه قال في موضع : القول قول المالك في إخراج ملكه 
على وجه خاص. وقال في موضع اخر : الاصل تصديق المالك في كيفية خحروج 
ماله من يده» ومنه أخذ التسولي هذه القاعدة معتمدا ها في مواضع من شرحه. 
وفي التزامات الحطاب ما نصه : لو التزم الإنفاق على إنسان فأنفق عليه شهرا أو 
سنة» وقال : هذا الذي أردت للا أزيد على ذلك» وطلب الاخر الإنفاق عليه 
حياته لصدق الملتزم» ولا يلزمه أكثر مما ذكر انه أراده» لا يجوز غير هذا. (ه). 
فهذا نص صر في عَيْن هذه النازلة» لأنه کا يصدق في أنه أراد بالإنفاق الذي 
هو مطلق غير مقيد بزمن مخصوص» خصوص الشهر أو السنة» كذلك يصدق 
أيضا في أنه أراد بمدة الإقامة التي هي مطلقة المدة التي لا يستحق فيا الحضانة 
شرعاء بل ريما يقال : إن المطلق في هذه النازلة أحرى بالحمل على التقييد» لوجود 
القرينة الدالة على ما ادعى ارادته» وهي عدم استحقاقه الحضانة في ذلك الوقت 
الذي التزم فيه» والله سبحانه أعلم. وكتب أحمد السلاوي تغمده الله 
a‏ ارهد 

وبعده» الحمد لله الجواب أعلاه صحيح» وما نسبه لالتزامات الحطاب 
هو كذلك فيا في الورقة الثالثة» فيها : فلا يلزمه أكثر مما ادعى أنه قصده حيث 
كان ممنوعا من الحضانة» فقد ادعى أمرا محتملاء واللفظ إذا كان صا حا لما ادعاه 
الملتزم فإنه يقبل منه» والله سبحانه أعلم. وكتب محمد بن علي عزيمان. (ه). 

وأجبت بعدهما : الحمد لله حيث التزم العم نفقة ولد أخيه مدة إقامته 
عنده وحازته من يده خالته المستحقة لحضانته وبقي بيدها إلى ان تزوجت ثم امتنع 
العم من أخذه إلا بفرضيه» ففرض من يجب له الإنفاق عليه خشية ضياعه» وبقي 
بيده سنين بمرأى من القاضى الأول والثاني والثالث» فلا شك في استحقاق عمه 
لفرضه» لأنه إنما حازه ثانيا على هذا الوجه. وأما الالتزام الأول فبطل موز خالته 
له» لانه إنما كان التزم الانفاق عليه ليحوزه منباء فحيث لم يكمل له ذلك بطل 
التزامه. وبالحملة» فالتزامه النفقة عليه مدة إقامته عنده كان معلقا على حوزه من 
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خالته فلم يحصل له. وقد قال الحطاب فيمن التزم لغيه شيعا وانقضى المجلس ثم 
جاء الملتزم له الى الملتزم وقال له : قد رضيتء فالظاهر أنه لا يلزم الملتزمَ ما التزمه 
وأنه لا يمين عليه. فإذا بطل بانقضاء المجلس فكيف يبقى في هذه المسألة إلى 
تزوج الخالة» على أن الملتزم مصدق في قوله أنه أراد بمدة إقامته عنده المدة التي 
a, Ee E a EE‏ 
عن ابن سهل : وأما من التزم الإنفاق على أحد إحسانا اليه» وقال : إنما أردت 
الاطعام لا الكسوة» وقال الآخر : قد التزمت لي إنفاقا مجملا فاكسني 3 تطعمي 
فهذا لا يلزمه عندي» ويؤيده أنه لوا الانفاق على إنسان فأنفق عليه شهرا أو 
نة وقال : هذا الذي ارت ولا أزيذ عل ذلك» وطلب الآخر الإنفاق عليه 
حياته» لصدّق الملتزم» وما يلزمه أكثر مما ذكر أنه أراده» لا يجوز غير هذا. وفي 
لوان تصلدق عل رجل ا وفيه فرق ماو أو ةوقل ا امدقت 
بالأصل لا الثمرة فهو مصدق بلا يمين» وكذا روى أشهب في كتاب ابن المواز لا 
يمين عليه اد SG‏ 
فهذه النازلة من أفراده» 1 قال (أي الحطاب) نقلا عن ابن عرفة : كيف تلزمه 
الكسوة اعم ليده وأما إذا ادعى نية» فبين أنه لا يقضي إلا بما نواه» إلى أن 
قال : لأنه متطوع؛ وكڵ متطوج مصدقء كا تقدم في كلام ابن سهل عن ابن 
زرب» فلا يلزم بأكثر ا أراذ إذا كان لظ فاخا ا ادعاة, ولا ذكر أبو علي بن 
رحال في شرح الختصر أن من شرط رجوع المنفق على الصبي أن يكون نوى 
الرجوع عليه وقت الإنفاق» قال : وذلك أن ملك الانسان لا يخرج عنه إلا بأمر 
لا احتال فيه. ونقله الشيخ الرهوني محتجا به وهو شاهد للنازلة أيضا. ونقل أبو 
علي أيضا عن اللخمي : لو قال أنا ميل لك وم يذكر وجها ولا مالا جازء فإن 
قال بعد ذلك : إنما أردت الوجه كان القول قوله» وقبله المتيطي» ومثله في ابن 
شاس والمدونة وابن يونس» وزاد : لأن الحمالة معروف» والمعروف لا يلزم منه إلا ما 
قر به معطيه. (ه). وأيضا كون العم ممنوعا من حضانته وقت التزامه النفقة قرينة 
تصدق ما ادعاه» وقد نصوا على اعتبار البساط في باب الالتزام. قال البرزلي في 
أخ التزم لأحيه وأخته مل ما التزم هما أخ رابع في قطع دعواهما عنه من ميراث 
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ينم؛ ولم يكن الرابع بن للأخ جميع ما الترمه» فلما علم بذلك ذهب الى أنه لم 
يقصد إلا أشياء بعينبا لا غير. فأفتى ابن عيسى وأكثر أصحابه أنه لا يلزمه إلا ما 
نص وفسر. وقال ابن خلف : الذي أعتقده أنه ار هما الترية أخوه . (ه). قال 
الحطاب بعد نقله : إن كان الأخ الملتزم أولا قد ذكر لأحيه بعض أشياء ما التزمه 
وأفهمه أن ذلك جميع ما التزمه» فلا إشكال أنه لا يلزم الملتزم ثانيا إلا ما بيّن له 
وكذا إن دل سياق الكلام والبساط على التزام أشياء معينة» ثم ذكروا له أشياء 
أجنبية عن ذلك وإن كان الأمر على حلاف ذلكء فالظاهر ما قاله ابن خلف» 
وأنه يلزمه جميع ما التزمه أخوه» فتأمله» والله أعلم. 
وما يؤيد اعتبار البساط هنا قول ابن عرفة ناقلا عن الاستغناء : إن كان 
الطوع (أي بنفقة الربيب) لمدة الزوجية» فإنما يلزمه الإنفاق ما دام صغيرا لا يقدر 
على الكسب» قلت : فيلزم ما لم يطرأ له مال. (ه). وقال الونشريسي في طرره 
ا ال : فإن كانت تسقط عن الأب 
بهذا (أي بيسر الولد) فينبغي أن تسقط عن البدل بهاء» يعنى يعنى الأم الملتزمة هها. وقد 
نص على هذا صاحب ا سقوطها بيسر الولد فقد نص 
عليه في تقريب الأصل البعيد في فتاوي أبي سعيد ولم يحك فيه خلافا. (ه). وإذا 
تقرر أن نصوص العلماء متواطثة على اعتبار النية والبساط في باب الالتزام» وأهما 
معا موجودان في هذه النازلة» ظهر أن الحكم الصادر من القاضي بإلغاء هذا 
الفرض لا وجه له شرعاء لأنه خال من المستند مع ما فيه أيضا من عدم الإعذار 
للمحكوم علدا وقد لكل ب الدع للق ES‏ 
هذا الباب لم ينفذ حكم قطء وذلك خلاف ما نصب لأجله الحكام. وقد ذكر 
سيدي عبد القادر الفاسي في أجوبته ما محصله : إن حكم القاضي بالراجح يرفع 
الخلاف ولو مقلدا. قال أبو علي بن رحال بعد نقله : وهو حق لا شك 
فيه. (ه). وهذه النازلة من أفراده» والله أعلم. وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 
وهذا أولى مما أجاب به الشيخ التاودي عمن التزم الإنفاق على صبي فيما يستقبل» 
إعانة له على ما هو بصدده من تحصيل العلم» ونصه : الظاهر أنه يلزمه ذلك 
حتى يفلس أو يموت» لقوله فيما يستقبل» وما من صيغ العموم» فكأنه قال في 
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جميع الأزمنة المستقبلة. ومن قال كذلك يلزمه كا ذكرناء وإن كان يؤول الى زمن 
مجهول» وليس كمَنْ التزم الإنفاق على انسان فأنفق عليه شهرا أو سنة» وقال : 
هذا الذي أردت ولا أزيد» فإنه يصدق ولا يلزمه أكثر مما أراده» لأن هذا التزم انفاقا 
مطلقا فيصدق بكل ما ادعى المنفق أنه أراده» ومسالتنا تى بما يقتضي العموم» 
سيّما مع بقاء المصاهرة والاحتياج الى النفقة إلا أن تكون ما نكرة موصوفة أي في 
زمن يستقبل» لكنه ضعيف ولا يقضى بمحتمل؛ والله أعلم. (ه). 

وسئلت عن امرأة مانت عن ابن وبنت متزوجين وكانت أشهدت في مرض 
موتها أن ابنها كان ينفق عليها منذ مات زوجهاء وذلك منذ نحو من خمسة 
فشرين :عام وشيدات: الاين د اها اا كانت عل مائلاية ملك الد 
فاجتمع له الإقرار في المرض والبينة بالمائدة» وأقامت البنت أيضا بينة عدلية وأخرى 
لفيفا أن والدتهما كانت ملية» وكانت تنفق على نفسها وعلى غيرهاء وكانت 
تستغرق أيام حياتها في الخدمة ليلا ونهاراء وها أصول وحلي ومَحُوت وفراش وغير 
ذلك. 

فأجبت : الحمد لله إقرار المالكة لولدها في مرض موتها أنه كان ينفق 
عليها نحواً من خمسة وعشرين عاماء باطل» لأنه من الإقرار لأحد المتساوبين في 
الممض. وقد نص في الختصر على أنه لا يجوز. فقال : « لا المساوي والأقرب «. 
قال الزرقاني : لا يصح الإقرار للمساوي دون ماويه این أو أخوين . .وقال 
المواق: من :اين رشك + .إن اف لوارك قرية هنه کان الوه كاحد ارده أو إخوقة 
أو بش عمه أو أقرب من سائرهم كإقراره لابنته وله عصبة» سقط اتفاقاء وأيضا 
فإئما يصح الإقرار للوارث اذا کان يطالب به موروثه في حياته وصحته. کا قاله أبو 
زيد الفاسي في عملياته : 

والسر في الإقرار للوارث ما ينفع دون طلب قد علما 

وأما شهادة العدول بأنا كانت على مائدة ولدهاء فلا تفيد شيعاء لأنهم لم 
يشهدوا بأنه كان ينفق عليها من ماله الخاص به» إذ لا يلزم من كونها على مائدته 
أن يكون الانفاق من ماله» على أنها لو صرحت بذلك لكانت معارضة ببينتي 
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اللفيف والعدلين» الشاهدتين المرأة “كانت ملية ة وها أضول وغير ذلك» وكانت 
تمون نفسها وغيرهاء ولا شك أن هذه مقدمة عليباء لقول الختصر : « وقدمت 
بينة المَلاء 06 الح. 


وقد سئل امحقق الزرهوني کا في نوازله عن شاهدين شهدا بان بعض 
الاعيان كانت بداره شزيفة هى زوجة عمه ونحت إنفاقه وعلى مائدته مدة من 
كذاء ولا يعلمان أنها أدته شيعا من ذلك إلى الآن» كل ذلك في علمهما وصحة 

فأجاب بأنها شهادة ناقصة عن درجة الاعتبار» إذ لا يخفى أن المرأة 
المدّعى عليها مالكة لأمر نفسهاء فليس قول الرجل أن الانفاق من ماله باو من 
قولها أو وارثها إن الإنفاق من ماهاءإذ اعتبار قوله دونها بلا مرجح تحكمء ولا يلزم 
من كونهما في دار واحدة وأكلهما من مائدة واحدة أن تكون النفقة له دونهاء إذ 
لو تنازعا في مائدة طعام أو غو مع وجوده» وقيام عينه لقسم بينبما» فكيف 
بذلك مع تفويته واستهلاك عينه بالا کل ونحوهء فهي بالتفويت بل بوضع اليد 
صارت مدَّعَى عليباء ولا تعمر ذمتها بنفقة ولا غيرها إلا بيقين» إلى أن قال بعد 
كلام : ثم على فرض صحة مثل هذه الشهادة وجوازها على من ذكر» ف قنّم أمور 
تمنع من رجوع المنفق المدكور : 

أحدهاءظهور الكرامة والمواصلة في مثل هذا المنفق» إذ يبعد قصده للرجوع 
مع عدم الإشهاد به حين الإنفاق ولا إعلامها بقصده مع ما علم 5 الناس اليوم» 
ولا سيما الحواضر من الحرص على عدم تعمير الذثم من غير إشهادء والنفقة من 

انا أن اغى المذكور مى انف ل عن قفد ذلك لها من اتف 
SCG CES‏ 
حامله» فهذا م مِنْ أدل دليل عل عدم قصده. 
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الثهاء أن تأخير الرجوع والقيام عليها مع طول الأيام ومرور الدهور 
والأعوام إلى موتهاء وارادة وارثها نزع حظها من يده» وصيرورته شريكا له في 
أصوطاء دليل عل إرادته الصلة بإنفاقه. وقيامه به إغا أراد به حِرمَان الوارث من 
واجبه ورفع ضرر شر یکته» والله أعلم. (ه). وفيه كفاية لصراحته في النازلة» والله 
اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

ا ا ل ا ون 
وهو کون المرأة 1 مائدة 5 قائلا : فقول ا :» 7 المساوي والأقرب ٠‏ 34 
محله إن لم يظهر سبب الإقرار ا لا يخفى. وإذا تمهد هذا علمت أن الإقرار هنا 
صحیح» لظهور سببه» وهو کون المقرة على مائدة المقر له كا بشهادة العدول. 

فأجبت عن ذلك : الحمد لله لا مزيد على ما قدمناه من بطلان إقرار 
المرأة لولدها بالدّين ف مرض موتا حسما ا بنقل كلام الأئمة» وأما ما سطر 
و من الفتاوي قخطأً صراح . وبيان ذلك أن قول المفتي الأول إذا تمهد هذا 
علمت أن الإقرار هنا صحيح لظهور سببه وهو كون المقرة على مائدة المقر له 
غير صواب. 

7 اول فإن المراد بالسبب في باب الإقرار» الأمر الذي يوجب تعمير ذمة 
المقر للمقر له» والشهادة المذكورة لا توجب تعمير ذمة المرأة هنا لکونہا رشيدة») 
وإما توجب تعمير ذمة المحجور فقط لحاجره بعد العين كا قاله في التحفة. 

وغير موصي يثبت الكفالة ومع يمين يستحق ماله 
فالحاصل أن الشهادة بكون شخص عل مائدة غيو توجب الحق إذا كان ذلك 
الشخص محجورا له أو في كفالته» وإن كان رشيدا فلا توجب شیا ومنه نازلتنا. 
ولذا قال ا محقق الزرهوني کا في نوازله في جواب له عن نحو المسالة ما نص الغرض 
منه؛ ولا سيما والمرأة على ما ذكر الحامل غنية بأصوها وخراجهاء شريكة للرجل 
المذكور في الدار وغيرهاء ولا يلزم من إعمال مثل هذه الشهادة المذكورة في حق 
الكافل ليتيمه ک) في ابن سلمون وغيه» إعماها في حق المالك أمر نفسه» إذ اليتم 


- 486 - 


عادم القيام بنفسه والتصرف في ماله» فكونه على مائدة كافله يوجب مرجوحية 
قوله» إذ هو لا يقدر على تحصيل مائدته ولا على جلب رزقه فجاز إعمال مثل 
هذه الشهادة عليه ولا كذلك المالك لأمر نفسه» على أن في إعمال مثل هذه 
الشهادة على اليتم خلافا» إذ صاحب المجالس کا في ابن سلمون وغيو لا يجيزها 
عليه» ولم أقف على أحد من الموثقين ولا غيرهم قال بإعمال مثل هذه الشهادة في 
امالك أمر نفسه» سيما مع غناه. (ه). وحيث كانت الشهادة بمجرد المائدة 
' باطلة في حق الكبير باتفاق» فليست هنا سببا قطعا. 

وأما ثانياء فإن العلمي قال في مسائل النفقة من نوازله ما نصه : 

إن الإشهاد الحاصل وسط مدة الإنفاق لا ينبغي اعتباره إلا بالنسبة لا 
يستقبل» لا بالنسبة للإنفاق الحاصل قبل الإشهاد ولو أشير اليه قال : لظهور 
کون الاشهاد حينعذ إغا نشاً له في ثاني حال» لعارض خالف به قصده الأول من 
المكارقة وه ا أشي ايله عه لا دك» اف الى زو شات أن 
الشهادة بالمائدة إنما وقعت في آخر المدة فتلغى» لأنه إذا ألغي الإشهاد من المنفق 
اخر المدة فاحرى الشهادة بمجرد المائدة. قال الشريف العلمي في نوازله نقلا عن 
ابن عرضون في جواب سؤال ساله سيدي العربي الفابي عنه في بنت ماتت امها 
وبقيت عند عمتها وزوجهاء ‏ وهو خال للبنت ‏ في كفالتها الى أن تزوجت» 
فادعى الزوج مع عمتها هما كانا ينفقان عليبا من مالهما ليرجعا عليها بذلك» 
واستظهرا برسم بذلك بعد كلام ما نصه : 

قد علمتم حفظكم الله» أن هذه النفقة محل نظر عند المشايخ» نظرا إلى أن 
الأصل هو ثبوتباء وأن الغالب في مثل هذه» المكارمة والمواصلة» وهذا إذا التبس 
حال قصده في إنفاقه حال الإنفاق» فإذا بيّن حين الإنفاق قصده في إنفاقه لم يبق 
له اشتباه. وقد يقال : إن الظاهر حيث لم يقع بيان حين الإنفاق أنه لا نفقة له 
فإن العادة وقرائن الاحوال تقتضي المكارمة وعدم حسما النفقة» فإن هذا هو 
الذي يغلب على الظن. وقد قال ابن القاسم فيمن بنى بزوجته في دارها ثم طلبته 
بالكراء فلا شيء هاء لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة. قال : ولو كانت 
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بكراء فلا شيء لها وهو بمنزلة منزها. قال : فإن كان كلامها عند شر حدث» کان 
ذلك أبين أن لا شيء ها. .. ال. فانظروا حفظكم الله كيف اعتبر ابن القاسم 
هذه المكارمة وجعلها أصلا يعتمد عليه وانظروا ما اعتمده ثانيا من كونها إنما 
تكلمت عند حدوث الشرء ؛ فإن ذلك يقتضي أنبا حين السكنى كانت عقدت 
ضميرها على عدم الحاسبة» والآن أرادت أن تنقض ذلك العقد وقد فات وقته» وما 
وقع لا يرجع فألغيت دعواهاء والمسألة المتكلم فيباء أسباب المكارمة فيا واضحة 
غاية الوضوح من جهة القرائن. ثم قال مع ما يناسب ذلك من كون الأب يأنف 
من ترك ابنته عند أخته تحاسبها بالنفقة فهذا كله ظاهر في أن المقصود هو عدم 
الحاسبة إلى أن قال : ويبقى بعد هذا نظر القاضي فيما تقتضيه القرائن» فإن 
اعتبارها مع التثبت أصل عظم في الأحكام تنبني عليه أكثر المسائل (ه)» وهو 
موافق في المعنى لما أجاب به العلامة سيدي محمد بن حمدون بناني عن نحو المسألة 
وض : ثم عرف الوقت أن إنفاق الاد وخصوصا المتسمين بالعدالة والفضل عل 
الأمهات وإن كن موسرات ومتزوجات» من باب الصلة والمعروف» وأنهم لا 
يقصدون بذلك اجو وأنهم إن أرادوه فلا بد من الإشهاد, وقد صرح غير 
واحد بأن من أنفق على أجنبي فإنه يطالبه بما أنفق إلا أن يعرف أن ذلك على وجه 
الصلة. ونقله المواق عن المدونة» ولخصه ابن الحاجب وخليل في مختصره ونصه : 
« كمنفق على أجنبي إلا لصلة »» قال : وتعرف الصلة بالقرائن. (ه). وأي 
قرينة أقوى .من العرف» سيما حادثة'السؤال» والله تعالى أعلم. (هع, 

وأما ثالغاء فإنه لا منافاة بين االشهادتين ولا معارضة بينهما أصلاء لأن بينة 
المائدة م تصرح بان الإنفاق على المرأة كان من مال ولدهاء والبينة الأحرى 
صرحت بأن المرأة مون نفسها وغيرها وتستغرق الليل والنهار في الخدمة» فيمكن 
الجمع بينهما بأن يكون معنى كونها على مائدته انها في محله وداره» وکل واحد منهما 
حل عل سوس اندر وفي الختصر تبعا لأهل المذهب : « وإن أمكن جمع بين 
البينتين جمِعٌَ ». تأمله. 
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وأما رابعا» فعلى تسلم المعارضة بينهما. فتقدم البينة الشهادة بأنها كانت 
تمون نفسهاء لأنها بينت على بينة المائدة» لأنها أجملت في الإنفاق ولم تتعرض له 
من كان في تلك المدة. وفي الزقاقية : 

ومن يفصل فمختار على من قد ألا ...الح 

وترجح أيضا بالأصالة لان الأصل فيمن عنده مال وهو من الأغنياء أنه 
ينفق على نفسه من ماله ولا يرضى بإنفاق الغير عليه المدة الطويلة على وجه 
البجوع عليه» إذ هذا إنما يرضى به الفقراء فقط» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه 
تغالى المهيدي لظف الله به: 


وسئل أبو زيد الحائلك عمن انفق على أخته شقيقته بعد موت أبيهما 
ومات الأخ ا منفق ولم يكن كتب عليها نفقة» فقام عليها ورثته بالنفقة حين طلبتهم 
بحظها من أصول أبمبا. 

فأجاب بأنه لا رجوع عليبا حيث كانت العادة بالبلد كذلك» ففي 
المعاوضات من المعيار في أخوين شقيقين أنفق أحدهما على الآخر مدة» فوقع 
الجواب من سيدي مصباح في ذلك أنه يرجع ‏ بعد يمينه ‏ على أخيه با أنفق 
عليه إلا لدليل يدل على عدم الرجوع. إما لشرف المنفق أو لكرم طبعه أو لغير 
ذلك من الدلائل» واستدل عليه بمضمون قول المتن في العارية : إلا أن يانف مثله. 
وقد ذكر ابن لب في الرجل يستغل مال زوجته ويا کله» فلما توفيت قام ورتا 
يطلبونه بأداءِ ذلك» أن الصحيح من القولين في هذه الأزمنة ا لا حق لهم قَبَله 
للعادة الجارية» وبه كان يعمل بعض القضاة بغرناطة. 0 وفي نوازل ابات 
والصدقات من المعيار ما نصه : 

وسئل أبو موسى عمن أنفق على ولده الكبير وله مال ولم يكن أشهد أنه 
انفق ليرجع وأراد الرجوع عليه. 

فأجاب : له الرجوع عليه أشهد أو لم يشهد, لا أنه إن لم يشهد 
فيحلف» ولا يصح له أن يحلف أباه. قال القابسي : | : إلا أن تكون العادة أن الأباء 
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ينفقون على أكابر الأبناء ولا يرجعون» فلا يرجع عليه. (ه). وانظر أبا على وغيه 
عند قول المتن « كمنفق على أجنبي إلا لصلة »» والعرف دليل على الصلة» وقد 
انيف المقوم عليه أنه الجاري بمدينة تطوان بشهادة عدلين فقيبين. (ه). 

وسئل العلامة سيدي عبد السلام حركات السلّوي عما يظهر من جوابه 
ونصه : 

الحمد للهء إن ل يوجد عند المنفق عليهم شيء سوى الدويرية التي كانت 
محوزة عند المخرن و وكانوا اذ ذاك صغارا فلا ترجع المنفقة علمهم بشيءء لأن المنفق على 
الصغير إنما عل اس ل ده ولا كانت 
الدويرية محوزة عن تصرف ملاكيها غير قادرين على انتزاعها فلا تقابل بالإنفاق لأ 
رجوعها لهم غير محقق ولا مظنون کا لا يجوز بيعها إذ ذاك» والظاهر من رسم 
النكاح حوله أن امنة لما زوجت كانت غير بالغ کا يدل عليه قول شهيديهء انها 
زوجت وف العنت علیہاء فيكون ذكرهما لها بأنها بالغ من تلفيفاتهماء فإن ثبت 
بلوغها قبل النكاح فلا بد من معرفة المدة التي كانت فيا بالغة فترجع عليها مطلقا 
كان ها مال أم لاء ويؤحذ ذلك من مالها بعد الوفاة إن تركت غير الصداقء وأما 
هو فلا تقتضي منه دينا ولا تنفق منه وذلك قبل الدخولء وأما بعده كهذه الصورة 
فلا بد من التفصيل بين البالغة وغيرهاء ثم يقال : إنه لا طريق لمعرفة الجيران بأن 
الإنفاق من مال المرأة حتى يستدلوا على ذلك بأن المنفق عليهم لا صنعة لهم ولا 
خدمة تقابل الإنفاق أو بعضه» وإلا فلا يلزم من مشاهدة الجيران أن عائشة 
كانت تنفق عل إخوتبا أن ذلك كان من ماهاء ونما يستدل على ذلك بعدمهم 
وبعجزهم وعدم خدمتهم, والله أعلم. وكتب عبد السلام بن ابي يعزى حركات 
لطف الله به. (ه). 


0 الحمد لله ا أعلاه من أن ا إا 00 فيما 


عليه عبد الله 354 أحمد بن ر ا تغمده الله برحته. ف 
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وبعده الحمد لله وحده» ما سطر أعلاه من أن المنفق على الصغير الذي 
يحكم له بحكم اليتم وهو فيما دون البلوغ يرجع عليه في ماله المعلوم عند المنفق 
ويمكن الوصول اليه والانتصاف منه صحيح» وعليه يوافق عبد الله بن محمد البنالي 
وفقه الله. (ه). وبعده الحمد لله» ما سطر في الحواب أعلاه والتصحيحين بعده 
صحيح) وبه يقول عبد الله سبحانه» محمد المير» لطف الله به. انتبى. 

وسئل أبو زيد الحائك عن النظر في قول غيو : أن الزوج اذا التزم مؤونة 
ربيبه مدة الزوجية لا يلزمه» لأنه صدقة ولا يجب الوفاء بالصدقة کا هو تون 
عليه قائلا : أنظر التزامات الحطاب. 


فأجاب : الذي في التزاماته عن مختصر المتيطية ومُمين الحا ما نص 
الأولء وإن اطاع الزوج لزوجته بجميع مؤون ولدها من غيو من كسوة وغيرها مدة 
الزوجية بينهما لزمه» ولا يكون هذا الشرط إلا على الطوع لما فيه من الغرر. (ه). 
وعن البرزلي عن الطررء ورأيت في بعض الكتب» إن كان الطوع بنفقة الولد لمدة 
الزوجية فإنما يلزم الزوج الإنفاق على الرييب ما دام صغيرا لا يقدر على 
الكسب. (ه). وبه جزم ابن سلمون» وهذا خلاف ظاهر ما تقدم عن مختصر 
المتيطية ومعين الحاك» ويحتمل أن يكون هذا تقييدا له وهو الظاهرء قاله الحطاب 
فيما ذكر وعليه المعول» وغيره اشتباه. (ه). 

وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عمن أشهد أنه أبرأ فلانا من جميع ما 
أنفقه عليه فيما مضى وسلف عن تاريخه» والتزم الانفاق عليه فيما يستقبل من 
ماله الخاص به والخالص له لوجه الله تعالى وإعانة له على ما هو بصدده من 
تحصيل العلم» ثم بعد إشهاده وإنفاقه زعم أن انفاقه إنما كان بقصد الرجوع» 
مستظهرا بفرض كتبه سرا أثناء ذلك الزمان» فهل له في ذلك مقال ؟ 

فأجاب : الالتزام أعلاه صحيح» وما أنفقه الملتزم الى حين القيام لازم له 
بلا كلام» لأنه من البر والمعروف. قال ابن رشد : والمعروف على مذهب مالك 
وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يفلس أو يمت. وقال ابن عرفة في 
كتاب العرية : والوفاء بها لازم لأنها معزوف» وفيها من الزم نفسه معروفا 
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لزمه. (ه). وقال الطاب : وذكر الإشهاد ليس شرطا في اللزوم وإنما حرج مخرج 
الغالب. (ه). وما زعمه المنفق من قصد اوځ ف بعض المدة السالفة» 
واستظهر عليه با كتبه من الفرض مما لا أثر له لأن هذا معروف وعطية أنفذها 
ماد رك علاط اد 16 بدا ولي بصم اشم يك 
رشد : لك معنى قله بع لا تقصان عليك أي ولنقصان علی)» وهذا آم أوجيه 
على نفسه» والمعروف على مذهب مالك... الح» ما مر عنه» وليل للحن أن عبنت 
ET‏ 
يلزمه أن ينفق فيما يستقبل أو لا ؟ والظاهر أنه يلزمه ذلك حت حتى يفلس أو يموت 
ألى خر ما مر 5 جوابه. 

وبعده الحمد لله» الجواب أعلاه صحيح. ومن المدونة قال مالك امن 
أن تمنح رجلا لبن غنم أو بقر أو إبل يحليها عاما أو أعواما ولا رجوع لك في منحة 
أو عرية أو إخحدام عبد أو سكنى دار تعميا أو تأجيلا مسمى. (ه). والله 
سبحانه أعلم. وكتب عمر الفاسي لطف الله به. (ه). 

وسئل أبو زيد الحائك عن أم كافلة انفقت على ابنتيها كذا وكذا من مالا 
أرادت الرجوع عليهما في أرض تركها هما أبوهما. 

فأجاب : ها أن ت E‏ وك a‏ : ومن 
00 قال نا ات عه ا و ماله (ه). 0 
الثاني أنه إذا كان عندهم مال يرجع عليهم وان لم يعلم به المنفق» وفي تضمين 
الصناع اشتراطً علمه وبه العمل؛ قاله ابن ناجي عليباء ونظمه صاحب العمل 
المطلق. قال ابن عرفة 0 والأولى تقييدك مطلقها بمقيّدها فيكون قولا واحدا. وفي 
القلشاني عن السيوطي في تقييده على المدونة : إنما يرجع بستة شروط» أن يكون 
للصبي مال حين الإنفاق علم به المنفق حال كونه غير عين مع نية الرجوع, 
ويحلف .على ذلك» وكون الإنفاق غير سرف. وقد أطلق أيضا في التحفة حيث 
قال : 
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وبرجع الْوَصبِي مطلقا بجا ينفقه وما المين الزما 


وهو تابع في ذلك لابن سلمون» وتبعه الحطاب أيضا. قال شيخنا (أي التاودي) 
في شرحه:وهو خلاف ما في التوضيح وابن الحاجب وشراح الختصر. (ه). 

قلت : محل حلف المنفق إذا لم يكن أشهد اوا ال يرجع» وإلا فلا يمين 
عليه» ذكره في الوثائق المجموعة» ونقله ابن عرفة عن المتيطي ونصه : إنما يحلف 
الأب إن لم يشهد عند الإنفاق» ولو أشهد أنه إنما ينفق ليرجع لم يحلف. (ه). 
وقوله في الشروط مع نية الرجوع» قال الشيخ ميارة في شرح التحفة : وكذا يرجع 
إذا لم ينو رجوعا ولا عدمه بعد أن يحلف أنه لم ينو واحدأ منهماء نقله صاحب 
المعيار في نوازل الاخاس أثناء جواب للعبدوسي. انتبى. واعترضه عليه غير واحد» 
منهم ابن رحال والرهوني والمسناوي وبناني. (ه)» انظر ذلك» والله أعلم. وعليه 
فإنما يرجع إذا نوى الرجوع وإلا فلا. 

وسئل أبو زيد الحائك عن أم وَصِيّ على ابن في كفالتها أنفقت عليه 
وأعطته ما اختبرته به» فباع به واشترى وفرض لها فارض» فخالفها الولد أو من قدم 
عليه بعد عزها لسقطة منها. 

فأجاب: إن قوما فيما أنفقت على محجورها حيث كان لا سف فيه» 
صحيح ا عليه الأكثر. وهو مذهب المدونة. قال في التهذيب» قال مالك: 
ويصدق في الانفاق عليهم إن كانوا في حجو مالم يأتِ له (ه). وعليه درج 
في المتن ونصه: والنفقة على الطفل بالمعروف وني ختنه وعرسه وعيده ودفع نفقة 
لم اقلت ورج فطرته وزكاته. وعليه فحيث ادعت معروفا وصدقها الفارض 
فيه كان لما أن تأخذ ذلك من ماله بعد ینپا ا لعياض عن مالك وابن القاسم 
وأشهب» وفرض الفارض لا يرد لأنه كحكم الحا كا في المعيار عن ابن لب» 
وإذا كان يباشر صنعته وريء منه فيبا استقامة» جاز لها أن تدفع له بعض ماله 
اختبارا كا في المتيطي وغيو حتى ابن سلمون قائلا: فإن أنكر اليتم أن يكون 


- 493 - 


أعطاه مالا للتجر كان الموصي مصدقاء وحسب ذلك مع نفقته» إذا علم أنه كان 
يتجر» وهي رواية ابن حبيب. (ه). 

وسئل أيضا عن النظر فيما كتبه غيره ونصه: 

الحمد لله المذكور حوله صحيح بعد إثبات العدم كا في الختصر. 
واستظهر الحطاب قول اللخمي بجبر الأب على الصنعة قائلا : وعليه اقتصر في 
الشامل وصاحب الجواهرء قال في نفقة القرابة: ويشترط في المستحق الفقر 
والعجز عن التكسب. وقال الزرقاني في قول اللخمي انه المعتمد : وسلمه المحشي 
(اي بناني) الى اخره. 

فأجاب : إنه صحيح» لكن قال أبو علي في شرحه : الحق إن شاء الله 
تعالى ان اطلاق المصنف في الوالدين هو المذهب ولو كان مما صنعة تقوم بهما 
فإن الولد ينفق عليما لتأكد حرمتهما أكثر من حرمة الولد» ثم ذكر دليل ذلك بم 
فيه طول. وقد نقله الحطاب وغيه عن الباجي. وفي القوانين: ولا يشترط: ععجزهما 
عن التكسبء واقتصر عليه. وقال ابن عرفة : ولا اللخمي والباجي كالقولين في 
الفقير القادر على العمل» هل يعطي من الركاة أم لا؟ (ه) ونقله الحطاب أيضا. 
(ه). 

وسئل أيضا عن مريضة متزوجة أراد عمها تمريضها ومداواتها في بيته» وامتنع 
الزوج من ذلك. 

فأجابٌ بان ذلك يكون في بيت زوجها لا في بيت عمهاء والدواء عليها كا 
في التوضيح وغيو عند الأكثر لا على الزوج» وعليه درج في الختصر. ونص ابن 
الحاجب: ولا يلزمه دواء ولا أجرة حجام (ه)» ويلزمه نفقتها لا أزيد ما يلزمه في 
صحتها کا في مختصر الوقار وهو الصواب عند المتيطي» انظر نصه في 
التاج. (ه). 

قلت: ومن هذا المعنى» البدوية إذا طلقت أو توفي زوجها عنها ها الانتقال 
مع أهلها حيث ارتحلوا قبل تمام عدتها. قال في الجلاب: إذا توفي الرجل البدوي 
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عن امرأته ثم انتقل أهلها فلها أن تنتقل معهم» وإن انتقل أهل زوجها لم تنتقل 
معهم وإن كانت في حضّر وقرار لم يجر أن تنتقل مع أهلها ولا مع أهل زوجها 
حتى تنقضي عدتما. (ه). قال الزرقاني : وأما في حياة الزوج شرع يه يت 
ارتحل کا يفيده ما ذكروه في مسألة سفر الزوج بزوجته اذ لم يخصوا ذلك بحضرية 
ولا بدوية. وقال ابن عرفة: 


سئلت عمن ماتت وراد زوجها دفہا بمقبرته وأرادت عصبتها دفنها 
بمقبرتهم. 

فأجبت بأن القول قول م أخذا صن هذه المسألة (ه). و به أب 
فاراد أبوها حملها الى موضعهما وای زوجهاء كان ذلك ا فإن اراد الزوج 
دفنها حرج معها الى الموضع الذي أراد أبواها كان له ولد صغير أم لا؟ (ه). قال 

ونص جواب لبعض أهل العصر : الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا 
رسول الله واله وصحبه» 

وبعد» فمما تضمنته الفسخة أعلاه» إشهاد الحاج محمد ووالدته ثمه أن 
إنفاقه عليها فيما سلف وما يستقبل بقصد الرجوع. إل اة أن مق اناف 
وجوب النفقة القرابة» ولذا وجبت نفقة الابوين على الاولاد ونفقة الاولاد على الاب 
بشرط فقر المنفق عليه. قال في الختصر : وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين 
المعسيرين. قال الزرقاني: وإن كان هما خادم ودار لا فضل فيهما كالركاة...الح» 
وسلمه محشياه. وزاد العلامة الرهوني ما معناه أنه لا يضهما سكنى غيهما بكراء 
مع ترك السكنى بها حيث كانت لائقة بسكناهما الح... فبان بهذا أن المرأة تجب 
نفقتها على ولدها ثمة» ليساره واعترافه بفقرها في قوله: إن يسر الله عليها فيما 
يقبضه.. .الح کا بالسخة» ولا تسقط عنه نفقتها إلا بزوال وصف الفقر› ولا 
رجوع له عليها بما أنفق حال عدمهاء إذ غايته أنه أدى ما وجب عليه كنفقته على 
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زوجاته وأولاده فكما أنه لا ريجوع له عليهم لا رجوع له عل والدته» وإلا قيل : 
هلا أشهد بمثل ذلك أيضا في حقهم. فَعُلِمَ أنه لا أثر لإشهاده بما ذكر من قصد 
الرجوع» وأنه لا سبيل له إليهء ولا يقال : توزع ونه وين اک لامه» لقول خليل: 
«ووزعت على الأألادء فيرجع عليه بحصته»» لأنّا نقول : عله اذا كان الألاد 
موسرين کا في شراح المختصرء والأخ هنا ليس كذلكء لثبوت فقره بموجب بیده» 
على أنه لو كان من أهل اليسار في مدة النفقة لم يكن للمنفق كسرا رجوع عليه 
لا أفاده العلامة بناڼي لدی قول الختصر : «وتسقط عن الموسر بمضي الزمان»»› من 
أن أحد الأولاد اذا انفق على أبويه قبل الحكم بذلك فإن المنفق لا يرجع على غین 
من الألاد» ونقله في الببجة عن ابن رشد وغيو (ه) تأمله. وي نوازل الحقق 

الزرهوني ما نصه: 

وقد أجبت عن 1 تظهر من الحواب ونصه: 

الحمد لله» للزوجة المذكورة أعلاه مطالبة الزوج المذكور بالنفقة المقدرة في 
المدة المذكورة» فإن كان حاضرا فلا إشكال مع وجود اليسارء وإن كان غائبا 
فتفرض في ماله» عملا بقول المتن» وفرض في مال الغائب ووديعته ودينه. وقال 
المتيطي : من غاب عن وجه :وم يترك لها نفقة وله مال حاضر فرض ها القاضي 
نفقتها فيه بعد يمينها أنه ما ترك ها نفقة : نفقة ولا أرسل الا بها ولا أسقطتها عنهاء وتباع 
في ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك» كا لو قم عليه بحق. (ه). ولا 
تسقط نفقتها بمضي الزمن» بخلااف نفقة ة الوالدين والأألاد» کا بين ذلك في المتن 
SS‏ 0 
الزمان» بخلاف زوجت إلا أن ا الحام أو ينفق غير متبر ع.(ه) والله 
زک عا الزرهوق كان الها 

وقد أجبت عن نازلة تفهم من الجواب بما نصه: 

الحمد لله المرأة المشار لا أعلاه لا يلتفت لقوهاءولا تصدق إلا من يوم 
الرفع للقاضي لا قبل ذلك وتحلف. ففي الختصر : «وفي إرساها فالقول قوما إن 
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رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران» وإلا فقوله كالحاضر»» وعلى ذلك قرره 
عبد الباقي وسلمه محشيه. وفي حاشية ابن سودة ما نصه: قال ابن غازي في 
تكميل التقييد : الذي به العمل بفاس أنه لا بد من الرفع للحاك» وإلا فيكون 
القول قول الزوج في الانفاق. وفي المتيطية أن القول قوله مع يينه قبل قيامها عند 
السلطان باتفاق» ونحوه في ابن سلمون (ه) منه. وني الفائق بعد ذكره وثيقة الرفع 
عن ابن المناصف ما نصه: 

ولو ل ترفع أمرها للقاضي ولا أشهدت أا مطالبة بما تنفقه على نفسها من 
مالها ثم قدم الزوج فقال : 

كنت أبعت إلا بالنفقة أو قال : كنت تركت عندها ما يكفيباء كان 
القول في ذلك قول الزوج مع يمينه» وهو قول مالك وأصحابه» ولكل واحد منهما 
رد المين على صاحبه» ولا تنتفع بإشهاد العشية والجيران على ذلك عند ابن 
القاسم وروايته عن مالك. قال بعض الوثقين : وهو المشهور» وعليه العمل وبه 
الفتيا. وقال ابن عبد الصادق عند قوله إن رفعت من يومئذ الحآم (أي مِنْ يوم الرفع 
لا من يوم سفره)» لأن رفعها دليل على صدقها لا لعدول أو جيران» قال 00 
على المشهور وبه الفتوى والعمل» قاله المتيطي والتوضيح وغيثما. المواق : 
بخلاف ما تقدم من المدة قبل قيامها عند السلطانء». فإن القول في ذلك 8 مع 
يمينه باتفاق. (ه). والخلاف بين العلماء إنما هو في الرفع للعدول هل يتنزل منزلة 
الرفع للحام» وهذه المرأة لم ترفع للعدول أصلا حتى يأتي الخلاف» وبقي ما قبل 
الرفع من المدة محل اتفاق على أن القول للزوج بيمينه كا للمواق» فعلم من هذا 
كله أن المشهور والمعمول به أن القول قول الزو ج» وفيما قبل رفع الزوجة أمرها 
للحا باتفاق» وحيث كان هو المشهور والمعمول به فكيف يصح الحكم بخلافه. 
وفي التحفة: 


ومن يغب عن زوجه وم يدع ag‏ 
ناكرهما في قولها للجين فالقول قوله مع العين 


- 497 - 


وفي المدونة: ومن أقام مع امرأته سنين بعد البناء بها وهو ملى» فادعت أنه 
م ينفق عليباء فلها أخذه بها إن صدقهاء وإن أنكر فالقول قوله ويحلف» وكذلك 
الغائب يعدم فقول" كنت أبعي بالنفقة فتكذبه» فالقول قوله مع ينف إلا أن 
تكون المرأة رفعت ذلك الى السلطان واسترعت في غيبته بمن يومعذ تلزمه النفقة. 
(ه). وني امختصر مبينا لكيفية حلفه : «وحلف لقد قبضتها لا بعنتها»» وعلى هذا 
تجري النازلة أعلاه. وكتب محمد العربي الزرهوق كان الله له. 

وسئل السيوري عمن غاب وله زوجة ولم يخلف ها نفقة وليس في البلد 
قاض» فهل تقوم الجماعة مقام القاضي في هذه النازلة وفي غيرها أم لا؟ 

فأجاب: إذا تحرج - ع القضاة أو لكونهم غير عدول فجماعتهم 
كافية في جميع الأشياى فب فيجتمع أهل الدين والفضل» فيقومون مقام القاضي ف 
ضرب الأجال والطلاق وغير ذلك. البرزلي . قلت: : تقدم أن الحماعة تقوم مقام 
القاضي في فقده إلا في مسائل تقدم شيء منها. 

وسل ابن عنَّاب عن المطلقة الممضع والحامل» هل لما خدمة على الزوج 
اذا كانت مخدمة قبل الطلاق. 

فأجاب: لا خدمة هاء لأن المرضع إنما ها أجر الرضاعء فهي مؤجرة 
نفسهاء وكذا الحامل لا خدمة ها. وعليها خدمة نفسها. قال: ويحتمل أن تزاد 
المرضع في الأجرة لاشتغاها بالولد وما تتكلف من مونته (ه)» ونحوه في عبارة 
الفائق» وزاد : إذا كان الولد موسرا. (ه). ابن كوثر: وزات لبعضهم» إن طلق 
مرضعة فإنما عليه أجر رضاعه وكسوة المولود» وليس عليه زيت ولا غير ذلك 
للمولود» ولا حلاف في هذا في المذهب. وبه جرت الفتوى بقرطبة (ه)» ونقله في 
الفائق والمعيار. 1 


وقد أجبت عن نازلة تظهر من الجواب بما نصه: 
الحمد لله زوجة الغائب الذي لم يترك لزوجه ما تعيش به» إذا رفعت أمرها 
للقاضي وأثبتت ما يجب عليها اثباته فإنه يؤجلها شهرا من يوم الرفع. ففي نوازل 
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ابن هلال في جواب له عن مسألة من هذا المعنى ما نصه: والعيبة القريبة مع عدم 
الأمن في الطريق تقوم مقام الغيبة البعيدة» وقدْرٌ الأجل على ما مضى به العمل 
شهر..(اه). وفي وثائق الفشتالي : فإذا بت الرسم المذكور عند القاضي با يجب 
أن يثبت أجلها في ذلك فقدر اجتاده والذي مضى عليه العمل في الاجل 
شهر. (ه). وذكر التلوم للغائب يُشعر بأنه يطلق عليه بالإعسار كالحاضرء وبه 
قال ابن أبي زيد» وخالفه القابسي. قال الونشريسي في عدة البروق» وقول الشيخ 
أبي محمد. رواية عن ابن القاسم» وبا القضاء وعليها العمل والفتوى (ه)» كلام 
الزرهوني. 

وسل ابن لب کا في المعيار وغيه عن الذي يلتزم لزوجته نفقة أولادها على 
أن يستغل ما يكون لحم من المال مدة الزوجية. 

فأجاب: الأصل فيها المنع» لا فيها من الأوجه الفاسدة التى لا تخفى على 
أهل العلم. وقد نص في المدونة على مع مسالة من يدفع دارا على أن ينفق عليه 
حياته» إلا أن المتأحرين من الموثقين جرت عادتهم بالتخفيف في ذلك إذا كان 
فائد المال المستغل يسيراء بحيث يرى أن الغرض المقصود إنما هو التبرع بالنفقة على 
وجه الإحسان ويكون فائد المال لا يبلغ إلا بعض النفقة. (ه). 

وسئل أبو زيد الحائك عن أم وصي ادعت الانفاق على بنهها من لدن توفي 
زوجها. ش 

فأجاب: إنها مصدّقة في الإنفاق إن كان الأولاد في حضانتها ما لم تأت 
بسرف كا هو مذهبهاء وعليه الأكثر. ابن عبد السلام : وكذا القول قول الوصي في 
أصل الانفاق» لأن الوصي ائتمنه» وكان أمين الموصى عليه 6 لألي زيد الفاسي 
وغيو دون تعليل. ابن غازي» وعنه نقله الحطاب. ثم قال ابو زيد : ابن عرفة: 
وفيبا ويصدق في الانفاق عليبم إن كانوا في ججره يليبم فيما يشبه بيمينه؛ ولا 
يصدق إن لم يكونوا في حجره بأن كانوا عند أمهم أو أخيهم أو غيرهم إلا ببرنة 
(ه)» نعم عليها إثبات تاريخ الموت كا لابن شاس» ومن يده أخذه ابن عرفة 
وغيو» والله الموفق. 
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وسئل أيضا عن فقيدة العقل كانت في كفالة أخيها إلى أن فت 
فطلب النفقة 00 ارم كاد فأثبت آنا كانت في 0 فى د 
مواضع من المعيار» ونص 2 أبو الحسن وغيو. 

فأجاب: انه غير محتاج إليه مع ثبوت الكفالة» وفي التحفة: 

وغير موص يثبت الكفالة الحيدة: وفي ابن سلمون : وإن كان غير وصي 
فلا بد من اثبات حضانته وكفالته ويمينه بعد ذلك» ولا يحتاج إلى أن ك أن 
إنفاقه إا هو ليرجع) وروي أنه لين له أن يرجع إلا أن يكون قل این (ھ). 39 
قال: وف ي الاستغناء قال : المشاور ف رجل تزوج امرأة وها أولاد» وكان 
الأولاد مع أمهم على مائدة الزوج في بيته وداره زمانا ب مول ودور» فلما بلغوا 
قام يطلبهم بالنفقة فأنكروه وقالوا : ل تأكل إلا مالناء وأقام الزوج البينة أمهم كانوا 
| عل مائدته» ولا يُعلم الإنفاق من کان» أن القول قول الزوج الحاضن المنفق مع 
إكينه) ويرجع بذلك في غلاات أصوطمء وفي أصوطم إن ١‏ تف الغلة بذلك» فإن 
شط له علمهم شيء من النفقة لم يكن له اتباعهم بهاء وفي الجالس: إذا بلغوا 
فأنكروا الانفاق فالبينة على الزوج بالانفاق وإلا حلفوا أنه لم ينفق عليهم شيئا 
00 ذلك 5 الوك 00 2 كن ما بل اسن اقتصر الشيخ 

وسئل أيضا عن امرأة كافل أنفقت على أولادها من غير حصر مدة 
وأثبتت أنهم في كفالتها ثم أقرت بآقل ما شهد لها به من عدد الألاد وطلبت ما 
أنفشت: 

فأجاب بان الأم الوصي» فكيف بالكفالة» لا تصدق في تاريخ الموت کا في 
اتن وان الحاجب وابن شاس. ل م 
يشك فيه) وهو الذي 0 أهل ا وبه العمل عند 0 نهين 
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المعيار. وني نوازل مازونة أيضا حسما للفلالي في شرح نظمه على أنها أخبرت 
بعدد في الألاد» مخالف لما شهد ها به نسيانا أو اقتصارا على من في كفالتها وهو 
غير مضر إن لم يكن في حصام» فإن الخصام موضع التحرز» قاله سيدي مصباح 
کا في المعيار في نوازل المحَاوَضات في الاخبار بثمن مخالف لما شهدء ويه أيضا أن 
الانسان يؤٌاخذ فيما بينه وبين الخلوقين بظاهر لفظه. وقال أبو الحسن : لو سوح 
ا 0 والله 
الموفق لاتباع الحق (ه) والله أعلم بالصواب 

وسئلت عمن زوج ابنته البكر ا مجبرة لابن عمه على أن يبني بها بعد عام 
أو عافن ثم سكت عن ذلك تو العامين فاجعل الد الت يطلب من ن الزوج أن 
يبني بها والزو ج يَعَدُّه بذلك» اام ال حي 
مضى لذلك نحو السبع سنين» ووقع في بعض الشورة وغيرها ما هو مهيأ للعرس 
فساد وانحطاط من القيمة» وكلما طلب منه والدها الابتناء يَعِدُه ويُسَوفه إلى الآن» 
0-0 الزوجة يطلب النفقة» هل جب عليه نفقة إبنته عن هذه المدة كلها أو 

بعضهاء وهل على الزوج ما نقص من قيمة الشورة التي كر يي 
فسادها أو ل؟ 

فأجبت: الحمد لله؛ لا إشكال في وجوب النفقة للبنت أعلاهء لأن المقرر 
في كتب الفقه أن نفقة الزوجة تجب على الزو ج بالدخول أو الدعاء له م قاله غير 
واحد. قال الشيخ التاودي في شرح التحفة على قوها: 

وخب ل للزوىمجات يفي كل حالة من الحالات 

ما اة 0 مطلقا أو بالدعاء له وليس أحدهما مريضا مرض 
السياق» والزو ج بالغ والزوجة مطيقة» وتكون بقدر وسعه وحااء كانت الزوجة 
غنية أو فقيرة» حرة 1 أمَة. 

وقال ابن الحاجب: فتجب في النكاح بالدخول أو بدعائها إلى الدخول 
وليس أحدهما مريضا مرض السياق» والزوج بالغ والزوجة مطيقة للوطء. (ه). 
ونص اختصر ممزوجا بشرحه ا «يجب لممكنة من نفسها بعد دعائها أو 
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دعاء مجبرها أو وكيلها للدخول ولو لم يكن عند حآى», خلافا لأشهب. «قوتٌ وادامٌ 
وكسوة...» الح. قال في الرسالة : وتجب (أي نفقة الزوجة) بالدخول أو بالدعاء له. 
قال الجزولي في شرحها:ظاهر الرسالة: آنه إذا دعي إلى الدخول وآشهد عليه تلزمه 
النفقة» وإن لم ترفعه إلى السلطان. وقال أشهب : حتى ترفع إلى السلطان ويحكم 
(ه) ونحوه للشيخ يوسف بن عمر. قال : وبه (أي بالأول) أفتى الوالد في هذه 
الات فقال: إذا ثبت أن الزوج دعي وجبت ت النفقة» والظاهر اا أن الكسوة 
كذلك تلزمه إذا طال الأمر وم ايدخل» والله اعون (ه). وقال ابن عرفة : 
1 : ظاهر مسائلها تدل على أن لأبي البكر دعاء ازوج للبناء الموجب للنفقة 

إن م تطلبه ابنته وهو المذهب عند بعض شيوخناء وقاله أبو المطرف الشعبي . 
ال الحطاب على قول المختصر: «يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس 
لأحدهما مشرفاء قوت» وإدام. kl.‏ ما نصه : يعني أن المرأة إذا مكنت من نفسها 
فإنه يحب لما النفقة» وظاهر كلامه أن مجرد تمكينها من نفسها يوجب النفقة على 
الزوج» وذلك يصدق با إذا لم تمتنع من الدخول ولم تطلب به الزوجء وهذا قول 
عبد الملك» وظاهر المدونة أن النفقة إنما تجب عل الزوج إذا دعي إلى الدخول» 
وهو المشهور من المذهب. قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة : ولا يلزم من لم 
يدخل نفقة حتى تبتغي ذلك منه ويذعى إلى البناء فحينقذ يلزمه النفقة والصداق. 
(ه). قال أبو الحسن : قوله حتئى تبتغي ذلك منه (أي يدعى إلى البناء)» وظاهره 
أن النفقة لا تلزمه حتى يدعى إليها. وقال ابن عبد الحكم: ها النفقة بالتمكين وإن 
م تدعه إلى البناءء اسي : وهو ظاهر ما في كتاب الركاة الثاني. (ه). فنتحصل 
من هذه النقول أن للمرأة المسؤول عنها النفقة والكسوة على الزوج من يوم دعاه 
والدها إلى الدخول. وأما ضمان ما فسد من الحوائج فلا يجب على الزوج» لأنها 
لو شاءت لرفعته للحآم قبل فسادها والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 


وأجبت عمن غاب عن زوجته ووکل رجلا يدفع إليبا النفقة مشاهدة, ثم 
بعد ستة اشر أحيها بائة طلقهاء فطلبته بنفقة هذه المدة» فادعى 4 دفعها إلمما 


فأنكرته» فحكم القاضي عليه باثبات دفعهاء فأفتى فيا بعض المعاصرين بأنه 
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مصدق في الدفع بلا بينة» مستدلا بأن الزوج الغائب مصدّق في ارساها أو 
.بقائها بداره تحت يدها إن ادعى ذلك بما نصه: 

الحمد للهء ما ذكر في الفتوى أعلاه» كله غلط» إذ موضوعه في تنازع 
الزوجة مع زوجها والكلام هنا في تناز ع الزوجة مع وكيل زوجها الغائب» وهذه لا 
يقبل فيها قول الوكيل إلا ببينة کا نص على ذلك غير واحد» منهم صاحب امختصر 
حيث قال: «وضمن أي الوكيل) إن أقبض الدين ولم يُْهِدْء قال الزرقاني : 
وظاهره ولو جرى عرف بعدم الإشهاد» وهو المشهور م في الحطاب» وقيل : إلا 
أن يجري بخلافه» وعلى المشهور فيستثنى ذلك من قاعدة العمل بالعرف الذي هو 
أصل من أصول المذهب. قال أحمد: ولو أسقط المصنف لفظ الدين لكان 
أحسن» لشموله إقباض الدين والمبيع (أي الموكل على بيعه) ولم يشهد على المشتري 
أنه أقبضه له والرهن والوديعة وما أشبه ذلك» وكلام أبي محمد في الرسالة يدل على 
ذلك إذ قال فيها: ومن قال دفعت إلى فلان كا أمرتني فأنكر» فعلى الدافع البينة 
وإلا ضَّمِنَ. (ه). وقوله وم يشهدء المراد به أنه لم تشهد له بينة على ذلك» سواء 
أشهدها أو كانت حاضة وم يشهدها وليس الماد ظاهره. (ه) منه. وقال 
القلشاني : القاعدة أن كل من دفع إلى غير من دفع إليه فعليه أن يشهد على 
المدفوع إليه حين الدفع» فإن لم يشهد وأنكر المدفوع إليه ضمن الدافع لتفريطه 
بعدم الإشهاد. قال ابن يونس: وكل من دفع إلى غير اليد التي دفعت اليه فعليه 
البيان» أصله الوصي. قال الله تعالى : «فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم». 
قال ابن القاسم: ومن بعث بال وصية أو هبة أو صدقة مع رجل وأنكر القابض 
فعلى الرسول البينة وإلا غرم (ه)» والنصوص بهذا المعنى كثية» وهي دالة على أن 
الحكم بمحوّله في مركزه» وأن ما سطر أعلاه من القياس مع وجود النصٍ بخلافه فلا 
عبرة به» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي الوزاني الحسني العمراني 
لطف الله به» وبحث في هذا الجواب. ١‏ 


فأجبت: الحمد لله» لا مزيد في النازلة على ما كتبناه وبكلام الأئمة 
أيدناه» وذلك أن المسألة على وجهين: إما أن يكون النزاع بين الزوج والزوجة في 
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دفع النفقةء وإما أن يكون بينها وبين وكيله الذي غاب عن البلد وجعله عوضا في 
3 إليبا» فالاول مصدّق ف الدفع إلما مطلقاء سواء ادعى الدفع إليبا بواسطة أو 
بدذونبهاء والثاني غ مصدق كذلك لأنه أجنبي منها غير ا بالنسبة إليبا. فالأول 
قول المدونة: ومن أقام مع امرأته سنين بعد البناء بها وهو مَل فادعت أنه لم ينفق 
عليبا فلها أخذه بها إن صدقهاء وإن أنكرها فالقول قوله ويحلف» وكذلك الغائب 
يقدم فيقول كيت ابت بالنفقة فتكذبه» فالقول قوله مع هينه (ه). نقله غير 
واحد. والثاني هو قول المواق نقلا عن التلقين ما نصه : إذا وكله أن يقضي عنه ديا 
أو باع له مالا لم يكن له أن يدفع ذلك إلا ببينة» فإن دفع بغير بينة ضمن (ه)» 
والنصوص به كثيرة لا حاجة إلى التطويل بهاء وفيما نقلناه في الفتوى الأولى مع 
هذا كفاية. قال التسولي ف شرح التحفة: وإنا كان القول قوله» حيث كان 
حاضرا أو غائباء ولن تدفع لأنها في حوزهء والقول قول الحائز. قاله البرزلي : ولذا لو 
كانت في غير داره وحوزه فالقول قوا في عدم بلوغها. (ه). وبالضرورة أن المرأة 
هنا ليست في دار او ولا في حوزه فالقول قولما. وقد أشار إل :الى 
الختصر فقال: «وإن 'تنازعا بعد قدومه من سفره في إرساها فالقول قولها إن رفعت 
لام وإلا تدفع» فقوله» في الارسال مع يمينه كالحاضرء القول قوله بيمينه. (ه). 
وقال أيضا: : وللزوجة طلبه عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها أو يقم لها كفيلا 
يدفعها هما.(ه). وعليه فإن أقام لها كفيلا وادعى الدفع اليما وأنكرته فعليه البينة 
عملا بقوله: والمدعي مطالب بالبينة. م قال المواق في شرح الختصر : قول مالك 
في الرسول يقول : دفعت البضاعة وينكر المبعوث إليه أن الرسول ضامن إلا أن 
تقوم ل أنه دفعها إليه. (ه). 

فإذا تقرر هذا فنقول: ما كان من حق حق الفقهاء أعلاه حفظهم الله أن 
يعتمدوا طريق القياس والحجج العقلية ويتركوا الوص الشرعية» فإن النازلة هنا في 
تنازع الزوجة مع الوكيل» والنصوص فما كثية بأنه لا يقبل قول الوكيل في الدفع 
إلا ببينة وهم تركوا هذه النصوص وجعلوا قول الوكيل 2 الدفع مقبولا بلا بينة) 
قياسا على الزوج إذا قدم من سفره وادعى أنه كان يرسلها في غيبته» فتركوا 
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نصوص النازلة الصريحة في عينها وذهبوا إلى قياسها على غيرهاء وذلك غير مرضي» 
لأنه لا يجوز القياس مع وجود النص بخلافه» إذ لا قياس مع وجوده. قال 
الحطاب: العمدة في كل نازلة على المنصوص فيبا لا على ما يتخرج فيها من 
الخلاف. ونقله الرهوني والتسؤلي» محتجين به غير ما مرة» وعليه» فهذا القياس لا 
عبرة به. وقال الشيخ ميارة في شرح التحفة: نصوا على أن القول الخرج لا يعمل 
به في قضاء ولا فتوى ونما يذكر تفقها وتفننا فقط. (ه). وقال ابن عرضون أيضا 
في مبحث شهادة السماع بعد ان نقل قولا عن ابن ع لب ما نصه: : فهو ليس بقول 
وإنما هو إلزام في المباحثة» ولا يحل به فتوى ولا عمل» وهذا هو الشأن عند الفقهاء 
في الأقوال المحزجة إنما هي علمية لا عملية. (ه). وقول المفتي الأول : ما جلبه 
موضوعه تناز ع الوكيل والموكل» غير صواب بل هو شامل للأمرين معاء ولمْ يأت 
بدليل على ما قاله من التخصيص ولو ضعيفاء والفتوى إنما تكون بالاقوال 
الصحيحة الراجحة لا ما لم يقله أحد أصلا. وكذا قوله: اذ لو قدم وقامت تدعي 
أن الوكيل لم يدفع لها شيئا إلى قوله فليس على الزوج إلا ابمين» باطل أيضاء لأن 
الوكيل غير مصدق في الدفع إليها كا قررناه» وأيضا هذه اللوازم بتقدير صحتها لا 
تفيد في الفقه شيعاء لأنها ليست بأقوال حتى يحتج بها. وأيضاء النزاع هنا بين 
الوكيل والزوجة» فلا معنى للاستدلال على ذلك بأن ا إذا قدم» عليه العين» 
ل ل ل 

قطعا...الح» من نمط ما قبله» لأنه لم يأت عليه بدليل. وقوله : ولو لزم ما قاله في 
الكلية للزم ذلك في رسول الغائب» هذه أ بر من أنحتباء لأن فيه اعتراضا على 
النقل» ولا يخفى ما فيه من سوء الأدب» على أن ما قاله غير لازم» لأن الزوج إذا 
قدم وتنازع معها في الإرسال يقبل قوله» لأنه أمين بالنسبة إليها ولا كذلك 
الوكيل. وقوله أيضا: وما يضعف دعواهًا ويهدم أسس مبناها...الم» من نمطه 
أيضاء إذ هو جرد تعقل فلا يعتد به» فقد تكون أخرت به المنفق تلك المدة حتى 
تقبضها مجتمعة أو حياء منه لكونه أخا زوجهاء فلما وقع الخصام بينهما طلبته» 
على أن هذا التأخير قريب جدا. 
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فقد سكل شيخ الشيوخ أبو سعيد بن لب في رجل أجرى على ربيبته 
الصغية النفقة من تاريخ الرضاع الى تاريخ تزوجها ودخول زوجها بهاء وكانت أم 
البنت زوجة المنفق ترضعها زمان الرضاعةء ولا توفيت البنت الربيبة بعد تزوجها 
والدخول بها واقتسمت تركتها ذهب الزوجان لطلب فرضهما. 

فأجاب: ولا يسقط من ذلك ما وجب للأم وزوجها بتأخر طلبهما حتى 
تزوجت البنت اذا اقترنت به قرينة الشفقة وارادة التوسعة. وقد نقل ابن عات عن 
نعضن ا لن أنه مسقل عق شيف طغية فى حجر أا ونت ف أمينا مالا له قر 
وغلته كذلك» بقي يستغله مدة ثم باعه وجهزها به الى زوجهاء ثم قام بعد ذلك 
يطلبهاء بما أجرى عليها من نفقة وكسوة» فأجاب بأنها تحاسبه بالغلة ويحاسيها 
بالنفقة والكسوة» فمن فضل له فضل منبما رجع به على الآخرء و هذا هو الذي 
يقتضيه الشرع (ه)» فتأمله بإنصاف» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي الوزاني كان الله له. 
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نوازل الحضانة 


ووقع السؤال عما إذا كان للمحضون ابن عم أقرب ابن أي والده» وله 
ابن عم أبعد يجتمع معه في الجد التاسع وولي الحضانة للمحضون من قبل القاضي 
الأبعد فهل يقدم الأقرب عليه أم لا؟ 

والجواب: الحمد للهء الشأن أن الحضانة إذا لم يوجد من يلما من الإناث 
فترجع للعصبة الذكور على حسب ترتيبهم في النكاح» وإلى ذلك أشار في المتن 
بقوله : وقدَّمَ ابن فابنه فأ فأخ فابنه فجد فعم فابنه » وقدم الشقيق على الأصح. 
فإن استووا قدم الأصون والأرفق» فإن استووا قدم الأسن» وعليه فالأقرب تعصيبا 
يقدم على غيو» سيما إذا حاز العقل والكفاية وحرز المكان» والله أعلم. وكتب 
عبد ربه سليمان الفشتالي وفقه الله. (ه). 


وبعده الحمد لله» المحضون إذا كان له ابن عم شقيق أقرب وابن عم آخر 
أبعد غير شقيق فالأول هو المستحق لحضانته إذ هو الذي يعصبه إ ن إن لم يكن له 
وارث ذو فرض. وقد : نص أهل المذهب على أن الشقيق يعدم صل عر ل امهيا 
وهو قول المتن تبعا لابن رشد : «وقدم الشقيق...الح»» والله تعالى أعلم. وكتب 
عبد الكريم بن علي اليازغي كان الله له. (ه). 

ووقع السؤال عمن كفل بنتا وأنفق علمها نحوا من ثمانية أعوام منذ أنت بها 
صهرته وشهدت له البينة بذلك وام لا يعلمون لما وليا من أقاربها. 

والجواب: الحمد لله» حيث شهدت البينة بكفالة الرجل المذكور للبنت 
المذكورة المدة المذكورة أعلاه فقد ثبت له الولاية عليهاء وليس لمن ادعى أنه ابن عم 
ها أن ينتزعها منه ولو أثبت ما ادعاه» وكذلك إن ادعت امرأة أنها أم ها. قال ابن 
رشد: لا خلاف أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق ركع والله 0 وكتب 
عبد الله تعالى أحمد بن سودة كان الله له. ١‏ 
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وسئل انحقّق الزرهوني عن أم حاضنة التزمت إجراء النفقة على بنتها بعد أن 
أبرأت مفارقها مما لها عليه بعد ذلك من نفقتها وكسوتها وأذن المفارق لمفارقته في 
روج ينبا بن أحبته» ويتولى هو عقدة نكاحهاء ثم أراد أن يزوج ابنته المذكورة 
دون رضى أمها قبل اطاقتها. 

فأجاب: ليس لأب الحضونة أن يزوجها قبل الإطاقة» لما عليما في ذلك من 
الضررء ففي أي الحسن في باب الحضانة: فإذا بلغت حد الوطء كان للأب أن 
يزوجها وإن كانت صغية» فليس لَه ذلك إلا أن يكون لحاجة (ه)» فإن زوجها 
وهي بالحالة الموصوفة فإن حضانة الم لا تسقط ولا الفرض E‏ يدخل بها الزوج 
وهي مطيقة» لأن ذلك إضرار بهاء وحيل على اسقاط حق الم في حضانتهاء قاله 
الونشريسي. قال الخرشي في كببره بعد نقله: ويفهم من كلام الونشريسي هذا أن 
ما 2 من أن الدخول بغير المطيقة يوجب النفقة على الزوج» مقيد بما إذا م 
يكم الأب هغل ذلك تقار مح افورظ النققة اة الآ واا لأ يان 
(ه). 

وقال أبو الحسن: وإن زوجها الأب وقالت الأم إنما أردت بذلك أن تسقط 
حضانتي فإن الأب محمول على النظر حتى يتبين غيو.(ه) من كبيو» سيماء 
وني الشهادة أعلاه أن الأم الترمت نفقة ابنتها على أن يكون الأمر لها في ترويجها 
فيوف لها بذلك وليس للأب المذكور عزها. ففي آخر مسائل الأنكحة من البرزلي 
ما نص الراد منه. قال الرماح: إن التزمت الأ نفقة البنات على أن لا ينعن منها 
وإن تزوجت لم بجر ذلكء وعلى أن يكون الأمر إليها في تزويجهن ويكون العاقد 
عا احزام كال ووا جور ھل عو من قبيل الان وايش ها ره وهو 
ظاهر هذه الفتياء أو جوز له أن يعزها وترجع عليه بما أسقطت لذلك إلى أن 
قال : وعلى الأول العمل في هذا الزمان. (ه) بنقل الطاب في التزاماته. انظر 
قامه فيه» ثم إنها تستمر عند أمها حتى تزفء ولذلك لو أراد الأب أن ترف من 
عنده لا يجاب لذلك بل لا خصوصية للأم بذلك وإن عبر بها أبو الحسن» فإن 
الحق للحاضنة مطلقا في الزفاف من عندها کا يفيده كلام الشيخ يوسف بن 
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عمر ونصه: اذا قال : تزف من عندي» وقالت الحاضنة : من عندي» فالقول قول 
الحاضنة (ه) بنقل محشي الزرقاني. وفي التحفة: 
وفي الاناث للدخول المنتهى. 
أي إلى أن يدخل بها زوجها فتزف إليه من بيت أمها مثلاء ونختتن الحضون 
عند أبيه م یرد لاگ قاله في حلي المعاصم. والحاصل أن الأم المذكورة يوف لما با 
شرّطت على المعمول به والله أعلم. وكتب محمد العرلي الزرهوني كان الله له. (ه). 


وسئلت عما يظهر من الجواب ونصه : الحمد لله أ الا الأول؛ فإن 
قامت قرينة على أن الأب قصد بتزوج البنات قبل البلوغ الضرر بأمهن وإسقاط 
حضانتا فإنه يمنع من :ذلك إل أن يطقن الوطء» فإن وقع ونزل وزوجهن قبل 
البلوغ صح النكاح ولكن تبقى للأم الحضانة. قال الزرقاني على قول المختصر: 
وحضانة الانثى كالنفقة ما نصه : فهم من المصنف أن الزوج إذا دخل بها قبل 
إطاقتها الوطء فإن حضانتها تسقطء وهو كذلكء إلا أن يقصد الأب بتزويجها فرارا 
مما فرض للأم وإسقاط حضانتها فلا يسقط الفرض ولا الحضانة بعد البناء حتى 
تطيق» قاله الونشريسبي» والنكاح صحیح»› وحرم على الاب قصد ذلك (ه). 
فقوله وحرم على الأب قصد ذلكءيفيد أن الأب ينع من تزويجها ابتداء قبل أن 
تطيق» إذ لا يمكنه الشرع من الحرام. وأما المسألة الثانية وهي تمكين الزوج من 
البنت بلا عادة البلدء وإرساها اليه بغير محفة» فلا يجوز أيضاء لما على البنت وأمها 
في ذلك من المعرة بلحوق الضرر مماء لأنه حينعذ يكون بنى بها كالأمّة. وني 
SM NS‏ به لقوله 
تعالى : : وامر بالمعروف» أي أحكم به. وفي عمليات فاس : 
كذا بعمارية يقضى على العريف ما غير الحرام شملا 
قال في الشر ح: وأما القضاء بالعمارية فوجهه والله أعلم أن تقرر العرف بها 
في البلاد صيرها كالشط اللازم فيقضى با للمرأة إذا طلبتها. (ه). وأما إعطاء 
الأب ضامنا على أن لا يعود إلى البلد التي انتقل عنها بأولاده لكلا يكون إنما فر بهم 
ليسقط حضانة أمهم ثم يعود هو بنفسه إلى البلد التى كان انتقل عنهاء فلم أر من 
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ذكرهء بل غاية ما عليه العين أنه أراد بسفره التنقل لا قصد الحيلة والفرار من 
اسقاط حضانة الأ والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

ووقع السؤال عمن أعطى بنته لمن يحضنها إلى دخول الزوج بها من غير 
موافقة أمها المريضة بالوباء المشرفة» فلما عوفيت طلبت رد ما فعله الاب من ذلك 

والجواب: الجمد لله إعطاء الأب ابنته لفلان ليحضنها إلى أن يدخل بها 
زوجها من غير موافقة أمها لا يمني على الأم» ولا رده وأخذ بنتها الحقها فيما لا 
علا من الحضانة. قال ابن عرفة : ومستحق الحضانة وابو الولد زوجان مما وي 
ماع القرينين : ليس إعطاء الرجل ابنته هبة لغير ذي محرم بحسن (ه)» ولا سيما 
إن كان الأب المذكور قادرا على نفقة تلك البنت أو أراد الإضرار بأمها والله أعلم. 


وبعدة الحمد لله ما رسم أعلاه صحيح في نفسه» لكن الذي في حواشي 
اللقاني على التوضيح ما نصه: قال مالك: ومن وَهَب إبنته وهي صغية لرجل لم 
ير إلا أن تكون هبته إياها ليس على نكاح لكن على وجه الحضانة أو ليكفلها له 
فيجوزء ولا قول لامها إن فعل ذلك نظرا لحاجة وفقر» وإن وها بصداق مسمى 
وأريد به النكاح جاز (ه) وهو صرج في أنه لا مقال للام مع وجود الشرط 
المذكور» فقف عليه ففيما سطره المفتي أعلاه نظر ظاهرء والله أعلم. وكتب محمد 
العرني الزرهوني تغمده الله برحمته. انتهى. ش 

قلت: إن دفع ابنته لمن يكفلها لفقر وحاجة فلا مقال للأم» وإن لم يكن 
فقيرا أو كان ولكن التزمت الم بنفقتها فلها الكلام والمنع من إعطائها للغير» لأن 
الحضانة لما. قال ابن عرفة: وسمع للقرينان : ليس اعطاء الرجل ابنته هبة لغير ذي 
. حرم بحسنء ولا باس به لذي محرم وليس له أخذها دون إساءة وضرر منه با. 
قلت: نقله الشيخ من رواية محمد فقط. ابن رشد : كراهتها لغير ذي بحرم 
صجيحة. قلت : ظاهره ولو لم يكن عزباء وفي اجارتها أكره للعزب أن يواجر غير 
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ذي مرم منه حرة أو أمَة. وللخمي فیا تفصيل منه» إن كان ذا أهل وهو مأمون 
جاز وإلا لم يجر. ابن رشد : قول بعض أهل النظر أنه خلاف ظاهرٍ قوما في 
رجال من الموالي يكفلون صبيان الأعراب غير صحيح» لأنه لم يتكلم إلا على 
إنكاحها بعد وقوع حضاتتها لا على جوازها ومنعه أخذها دون ضرر لأنه وهبه 
حضاتتهاء ولأنه ملكه منفعتها بنفقتها فأشبه عقد الاجارة» وهذا إذا لم يكن لها 
مستحق حضاتتهاء وإن كان لها أم في عصمته» فروى ابن نافع في المدونة: له ذلك 
ولو طلقها بعد ذلك إن كان منه صلة ومعروفا لا ضررا بالام. قال في ثاني نكاحها 
كالفقير ا محتاج» وإن كانت مطلقة فلها منعه لحَق حضاتتها إلا أن يكون لعجزه 
عن نفقتهاء فلا منع لها إلا أن تنفق هي. (ه). قال الشيخ الرهوني في حواشيه 
بعد نقول : والظاهر ما تقدم لابن عرفة عن اللخمي من تقييده بكونه مأمونا ذا 
أهل. وهذه النازلة كثيرة الوقوع بالأشراف» والله أعلم. (ه). 

وسئل أبو زيد الحائك عن رجل دفع ولده لامرأة على أن تكفله ثم أخذه 
“امنيا فطل باخ ما فة معة ففارضها بب أا قال : إن ذلك منها حسبة 
فصدقته في ذلك على أن يترك غندها إلى أن يبلغ لا على أن ياه قبل البلوغ. 
والاستصلاح أو لحاجة رفقا به فليس له أن يأخذه كا في 000 العبدوسي» 
محتجا عليه بما في المدونة وغيرها. وما قالته هذه الكافلة» له وجه من النظر» وقرينة 
اي ل ا 
كلام غيوء وكلام الاب لا ينافيه. الحاصل إما أن يرد الولد لحاضنته وإما أن تأخذ 
أجرة ما فعلته معه» والسلام. (ه). 

وسئل أيضا عمن دفع ابنته لأخته لتكفلها وبقيت عندها ما يزيد على أربع 
سنين وأراد الآن أخذها منهاء فأفتى بأنه لا سبيل له إلى أخذها لأنه تركها ها أكثر 
من عام . وفي المختصر: «إلا أن 5 وسكت 07 
قوله «فكائل». . ونصه. 7 مالك : ابنته لغير ا 
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ولا بأس به لذي محرم» وليس له أخذها دون إساءة وضرر منه بها (ه) ونحوه في 
نوازل النكاح من المعيار عن سيدي عبد الله العبدوسي بما فيه طولء والله 
الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عن رجل وجد مع امرأته رجلا فضربه بسيفه وتفاقم الأمر إلى 
أن وصل للحضة العلية فأدب ا وأمر الزوج بطلاق المرأة لا ظهر من 
خيانتبا» فطلقها وطلب أولاده منها ومن يستحق الحضانة بعدها من أم أو غيرها. 

فأجاب: سقوط حضانة الأم واضح لأنها غير مرضية في نفسهاء ومن كان 
كذلك لا حضانة له کا في التبذيب» وعنه نقله أبو علي في شرحه وابن غازي في 
تكميله» وني أي على عن الكافي أن لا حضانة للفاجرة» وأما أمها ومن أدلى بها 
فالمسقط» الشنقان والعداوة لهذا الزوج ولولديه كا لابن عبد السلام في الفرق بين 
متزوجة وأم الولد» المنقول في ابن ناجي على الرسالة» المقتضي الإسقاط في كل من 
ا محضونين وكل من حماها ومن ترجع إليه» هذا ما بدا بعد مراجعة تناسبء والله 
الموفق. انتهى.. 

وسئلت عن حاضنة تكثر الدخول والخروج» وعن حاضنة أيضا شهدت 
فيا بينة بكثة الدخول والخروج وشهدت فيا بينة أخرى بأنها ثابتة في محلها 
ب ننه ا eo RN oa‏ 

فحت الد لله طت :ا اة لمران مها آم الأول » فقال 
الونشريسبي في الفائق ما نصه : الرابع والستون (أي من فروع الحضانة)» قال ابن 
الطلاع في وثائقه: كث الخروج للحاضنة يتوقع منه تضييع المحضونة فتسقط 
حضاتتها. (ه). وأما الثانية» فقال في الفائق أيضا : الفرع الثالث والخمسون» 
قال ابن العطار رحمه الله: وإذا شهدت بينة في الحاضنة أنها ممن لا تستحق 
الحضانة» وشهدت بينة انا تستحقها فقيل : يقضى بالأعدل» فإن تكافات 
البينتان وقف الأمر بحاله حتى يأتي أحدهما بما يوجب له نظرا زائدا على ما جاء به 
صاحبه» وقيل : إن البينة التي شهدت بالْجْرحَةِ أقعد, لأنها علمت علما باطنا لم 
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تعلمه البينة الأخرى» وبذلك» العمل عندنا وبه القضاءء لم أزل أرى الحكام يقضون 
بذلك (ه) وفيه كفاية» والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله 
به. ره ). 

وسئلت عن بينة اللفيف» شهدوا في امرأة أنها لا تصلح لحضانة ولديها 
لكثة خروجهاء فعارضتها بينة لفيف أخرى بأنها ليست كثية الخروج إلا لأمر 
مهم من ضرورياتها. 

فأجبت: الحمد لله» البينة الثانية مقدمة لتفصيلها على الأولى لاجمالمهاء إذ 
لا يزم من الخروج بطلان حضاتتها إلا إذا كان لغير حاجة» على أن شهادة العوام 
مجملة لا تجوز كا هو معلوم» والله أعلم. وقيده المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئل العلامة ا زيد سيدي عبذ الرحمن الحائك عن حاضنة قليلة السمع 
كثية الخرو ج» تذهب من مدشر الى مدشرء لانها قابلة مفتقرة لا دار لها حصنةء 
إلا نوالة واحدة مستعملة بخشب الغابة. 

فأجاب بنا لا حضانة هاء لقول الختصر : «شرط الحاضن» العقل 
والكفاية لا كمسنة وحرز المكان في البنت يخاف عليها»» كذا قال اللخمي في 
حرز المكان كا في التوضيح» ونقل ابن عرفة عن المدونة ما يقتضي أنه شرط في 
الذكر أيضاء ثم قال والحق أنه شرط فيبما وهو في البنت يخاف عليها اكد وكذا 
نقله الحطاب. وفي القوانين» أن من مسقطاتها قلة الصون» ونحوه في الكافي. وفي 
الفائق عن ابن الطلاع في وثائقه: إن كث الخروج يتوقع منه ضياع المحضون. قال 
أبو علي في شرحه: وهذه هي التي يقال لها الدخالة والخراجة. انتبى. 

وأجبت عن مسال بما نصه: 

الحمد لله» المشهور والمعمول به أن الحضانة حق للحاضن لا للمحضون» 
وأا لا تنقضي إلا بالدخول في الأنثى» وعليه فلو طلبت امحضونة الانتقال عن 
حاضتتها إلى غيرها قبل ذلك لم يكن لها ذلك ولا تجاب اليه إلا برضى الحاضنة 
والدخول بها. قال في التحفة: 
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الحق للحاضن في الحضانة. 

قال في التوضيح : وهذا القول هو المشهورء ومثله في القلشاني على 
الرسالة والقوانين لابن جزي ونصه: اختلف» هل الحضانة حق للحاضن وهو 
المشهور» ومثله في مجالس المكناسي» وزاد أن بهذا القول العمل» ونصه: واختلف 
في الحضانة هل هي حق للحاضن وهو المشهور فله تركها وطلبها وأخذ العوض 
على المحضون رضي بذلك والده أم لاء وقيل : من حق المحضون وهو شاذء ولابن 
حر فى ين E‏ لفحي فزق 2 كال بعاد عر روزقه م 
نصه: وهذه الاقوال الثلاثة مبنية على ان الحضانة من حق الحاضن وهو الذي 
عليه العمل. وقال في التحفة أيضا: وفي الإناث للدّخول المنتبى. ومثله قول 
امختصر: «وحضانة الأنثى حتى يدخل بها زوجها»» وني هذا كفاية لإبطال ما 
أرادته امحضونة من الانتقال عن حاضتتها إلى غيرها بدون رضى حاضتتهاء والله 
أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

ووقع السؤال عن امرأة ضرحت وتبائر والوها عا توت و كالما 
وكفالة جدتها للأب وعمها وعلى مائدتمم» وتزوجت الام غيو بعد إثبات ما يجب» 
وبعد تزويجها انتزع العم من حضانتها البنت المذكورة» وبقيت عنده إلى أن طلقت 
الأم وأخذتها من حضانة عمها سرقة» والأب رام العم أخذهاء زاعما أن الم لا 
تصلح للحضانة» وأن الدار التي سكنتها بها يخشى على البنت منها الفساد. فهل 
سيدي هذا العم انتزاع بنت أخيه من حضانة أمها أم لا؟ 

والجواب: الحمد لله» يقضى للعم المذكور أن ينتزع بنت أخيه المذكورة 
من أمها التي سقطت حضاتتها بسبب تزويجها من أجنبي» ولا ترجع لها الحضانة 
إذا طلقت بعده حسما في الختصر المبين لما به الفتوى. وقال في التحفة أيضا: 

وهي على المشهور لا تعود إن كان سقوطها بتزوي قيهن 

والله أعلم. وكتب محمد بن ابراهم لطف الله به. (ه). 
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ثم أجاب بعد أخذ النسخة من هذا بما نصه: : الحمد للهء لا شك ولا 
حفاء أن المرأة أعلاه حيث سقطت حضانتا لأجل ما ذكرء فإن الحضانة تنتقل 
لأمها جدة البنت المذكورة إذا قامت بذلك» ويقضى لما بها والله أعلم. وكتب 
محمد بن ابراه لطف الله به. ر( 

وبعده الحمد لله صحيحٌ ما رسيم أعلاى» فجدة الأم مقدمة على التي 
للأب وعلى العم كا هو واضح في الفقه والله أعلم. وكتب راجي عفو مولاه عبد 
الله بوبكر المنجرة الحسني وفقه الله. (ه). 

وبعذه الحمد لله ما رسم أعلاه وصحح. صحيح معناه ومبناه. وفي 
التحفة: 

والأم أولى ثم أمها بباء (أي بالحضانة). ابن رشد: أحق الناس بالحضانة 
5 0 الجدة 5 وذلك معلوم والله الموفق. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده 


سه ټ 


وسئل أبو زيد الحائك عمن أفتى بأن الحاضنة اذا تأيّمَتْ أو مات زوجها 
عادت لما الحضانة. 

فأجاب بأنه قول ابن وهب وهو قوي» واقتصر عليه صاحب المعونة 
والمشهور خلافه وهو مذهب المدونة» وعليه اقتصر في المتن حيث قال: «ولا تعود 
بعد الطلاق»» وظاهره ولو تزوجت لضرورة» وهو كذلك کا قال أبو عمران» 
واقتصر تبعا لابن شاس وابن الحاجب وهو ما في التهذيب على الطلاق» وم يذكر 
الموت مع أنه مذكور في المعونة والتوضيح وغيماء ولا فرق بينهما في الحكم. 
ويحتمل أن يكون الموت أحرى» وكلام المواق فيه زيادة الموت تبعا لنقل ابن يونس 
على عادته» أنظر شرح أي علي بما قاله هذا المفتي» وإن صادف قول قائل : 
لا ينبغي له» كيف والمسألة في الختصرء وهو عمدته وعمدة غي من أهل 
المذهب إلا ما خالف راجحا أو عملاء والفتوى من غير علم لا تجوز وإن وافقت 
المشهورء وكيف وقد خالفته» وفي تكميل الديباج وغيوء التحذير من ذلك. 
(ه). 
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وسئل أيضا عن تصحيح قول غيو ما نصه: الحاضن لا بد له من شروط 
حسما في امختصر وغبيره ونصه: وشرط الحاضن العقل والكفاية لا كمسنة وحرز 
المكان في البنت يخاف عليما والأمانة وأثبتتباء وعليه فالحاضنة المذكورة لا بد لها أن 
تثبت الشروط المذكورة وإلا فلا حضانة لما. وقول من قال : المدعي هو المثبت» 

فأجاب: إنه صحيح. وقد قال أبو علي في حاشيته : إن ما في الختصر هو 
المذهمب الذي يعمل به به لرجحانه» وقد بينا ذلك ف الشرح غاية وإن کان في 
المسالة اضطراب. (ه). 

قلت : في هذا الجواب نظرء والصواب أن المدعيّ هو المطالب بإثبات 
نفي الشروط» وكلام الختصر وبي علي بن رحال كل ذلك معترض لا معول عليه 
حسما بنى ذلك الرهوني في حاشيته وتبعناه في حاشية التحفة» انظر ذلك فيهما 
والله أعلم. 

وسئل الحائك أيضا عن قول النوادر عن مالك ما نصه: ومن لم تكن في 
حرز أو كانت غير مأمونة أو تضعف عنهم أو سفيبة أو ضعيفة أو مسنة فلا 
حضانة اء 5 جدة أو غيرها. 

فأجاب بأنه صحيح» وقد بينه ابن الناظم بما هو ظاهرء قاله الشيخ ميارة 
على التحفة. (ه). 

وسئل أيضا عن حاضنة مريضة ة بالحمى لا تستطيع القيام با محضوئين» أراد 
الأب احذهما. 

فأجاب: إن له ذلك» فإن زال عنها المرض كان ها أخذهما يا في الحطاب 
وغيرهء ونص عليه ابن رشد وغيه. (ه). 

وسئل الفقيه سيدي عبد الجليل البقال التطواني عن أم وصي حاضنة لألاد 
تزوجت اونا قام عم الأولاد المذكورين می نزعهم مہا وإسقاط حضاتتها بعد 
أن حكم بذلك قاضي الوقت وصرف الأألاد لعمهم. 
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فأجاب : الحمد لله» حيث تزوجت الأم وهي وصي فإن الحضانة تبقى هاء 
ولا تزال من يدها وتنتقل لغيرهاء والرواية بأنها أحق بالحضانة» بها وقعت الفتوى 
وحكم بها ابن حهمدين» واقتصر عليها ابن عرفة والقلشاني. (ه). 

وبعده الحمد لله؛ المذكور أعلاه صحيح» وني شرح اليزناسني للتحفة ما 


قلت : الذي يظهر من تقديم أبي عبد الله Es‏ 
وفتوى ابن حزم» واقتصار القلشاني على سماع ابن القاسم عدم النرع» واستدلال 
ابن يونس بقول مالك المذكور على عدم النزع منباء أن رواية عدم النزع هي 
المرجحة. (ه). وقال في الفائق : الرواية بعدم سقوطها أولى. (ه). وقال العلامة 
ابن عبد الصادق في شرحه : : وانفصل سيدي الحسن بن رحال على أن الراجح من 
الروايتين عدم نزعه منها فين اال كثية (ه)» وبهذا ريك الفتوى. 5 محمد 
بن محمد الجنوي الحسني. 

وبعده الحمد لله» المذكور أعلاه جوابا وتصحيحا صحيح» كيف وهو 
حتى في حواشي شيخنا المحصل ألي عبد الله البناني ونصه على قول المتن. «وني 
الوصية روايتان»» الرواية بأمها أحق» بها وقعت الفتوى» وحكم بها ابن حمدين» 
واقتصر عليبا ابن عرفة والقلشاني. وقال صاحب الفائق: إنها أول» لأن حق 
ا لا تسقطه الزوجية. (ه). وقال أبو علي في شرحه: وقد نحصل في المسألة 
أن الراجح دم سقوط الحضانة من الوصية» غير أن الذي في كلام جل الناس أن 
الوصية هنا الأ ولا إشكال في كون الراجح فما إذا تزوجت عدم سقوط الحضانة 
لفرط حنانتها وشفقتها أكثر من غيرهاء فانظر تمامه. وني نواز اتمليك وما معه من 
المعيار عن الفقيه أي محمد عبد النور العمراني أن اللخمي صوب أحد قولي مالك 
في كتاب محمد في الأم إذا كانت وصية وتزوجت أن الولد الذي في إيصائها لا 
ينزع منها وإن كان الزوج أجنبياء إذا جعلت هم الأم بيتا يسكنونه ولحافا وطعاما 
وما يصلحهم لم ينزعوا. وقال في موضع آخخر : لأن الزوج صار بدخوله بالأم ذا 
حرم من الأولاد» ثم اى بنص أي الحسن فانظره» وانظر كلام ابن الحاج في ابن 
سلمون وغيو والله الموفق. وكتب عبد الرحمن بن محمد الحائك. (ه). 
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وسئل أبو عبد الله النالي كا في نوازل العلمي عن امرأة أوصاها زوجها 
على أولاد منهاء فتزوجت وأرادت أن تحملهم معها وتجعلهم على عينها في بيت وتقيم 
لهم من يخدمهم وتكون ناظرة عليهم وعلى أموالهم» فزعمت جدتهم أم أبيهم أن 
الحضانة لهاء لكون حضانة لم سقطت بالتزويج» وزعم أعمام الأألاد أن لهم النظر 
في مال الأولاد دون امهب ْ لنا ذلك. 

فأجاب: قول مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه : إذا عزلتهم عنها 
في بيت عندها وتقم لهم ما يحتاجون اليه فلا ينزعون منها وهي أولى بهم» ومالهم 
الذي ذكرتم بيدها لا تكشف عنه إن كانت لا بأس بحالهاء وإن كان يخاف عليه 
ا عل بون يمقر ا وی عل الوضية بعل كلجال والله چ 
أعلم. (ه). 

ووقعَ السؤال عن المرأة الوصي على بنتها من قبل أبهها هل تسقط حضاتتها 
بتزوجها ؟ ۰ 

والجواب الراجح عند الحققين والمعتمد من الروايتين عن الامام هو أن المرأة 
الوصي علي أولادها لا تسقط حضاتتها بتزوجها ولا ينتزعون منهاء وبهذا وقع الحكم 
والفتيا بالأندلس حسما في نوازل ابن الحاج ونوازل البرزلي» وبه جزم صاحب 
الفائق والشيخ أبو علي في حواشي التحفة حيث قال: هذا كثر فيه اضطراب 
الناس. والذي يظهر .في ذلك أن الوصية إذا كانت أما فلا إشكال في كون 
تزوجها لا يسقط حضاتتهاء وأما غيرها فالظاهر أيضا عدم السقوط. (ه). 
واستظهار ابن الحاج خلاف هذا ضعيف» وقد رده صاحب الفائق فلا التفات 
اليه ولا معول عليه» وإنما نہت عليه لملا يغتر به» والله سبحانه أعلم. وكتب عبد 
الله سبحانه وتعالى محمد المير لطف الله به. (ه). وبعده الحمد للهء المسطر أعلاه 
صحيح واضح» به يقول عبد الله محمد بن أحمد الغربي وفقه الله. (ه). 

وسكل الشيخ : الرقوي عن ريخل أوصى قيقة و عل ابه له خرن 
إشرافه عليهماء وبعد وفاته تزوجت أم البنت فاراد عمها حضانتها فمنعته الام فهل 
يصح منعها؟ 
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فأجاب: الحمد لله» في سقوط حضانة الأم الوصية بتزوجها من ليس ابن 
عم للمحضون روايتان : اشهرهما وأرجحهما عدم السقوط» وشركة العم لها في 
الوصية لا يخرج مسألتبا عن كونها من محل الخلاف والتشهير والترجيح؛ 
فحضانتها ثابتة والله تعالى أعلم. وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه 
الله. (ه). 

وبعده» الحمد لله» الراجح عند ا حققين» والمعتمد من الراويتين عن الامام 
هو أن المرأة الوصية على أولادها لا تسقط حضاتتها بتزوجها ولا ينزعون منهاء وببذا 
وقع الحكم والفتيا بالأندلس حسما في نوازل ابن الحاج ونوازل البرزلي» وبه افتى 
ابن حزمون وابن حمدين» وبه جزم صاحب الفائق والشيخ أبو على في حواشي 
التحفة» وليس للعم في ذلك تكلم» لكونه شريكا في الإيصاءء فالام أولى منه لمزيد 
شفقتهاء سيما وقد ذكر حامله أن بين الام والعم عداوة» فإذا كان كذلك فلا 
حضانة له بالكلية» قاله اللخمي وقبله ابن عرفة» والله أعلم. انتبى من خط بعض 
الفقهاء. 

وبعده الحمد للهء ما سطر أعلاه من أن أولاد الوصية لا ينتزعون منها 
بتزوجها صحيح يجب الوقوف عنده والعمل به» وقد رد صاحب الفائق ما 
استظهره ابن الحاج من السقوط فلا التفات اليه وكذا لا مقال للعم» ولا سيما إذا 
ثبتت العداوة بينه وبين الأم صحيح أيضاء والله تعالى أعلم. (ه). وبعده الحمد 
لله صحيح ما سطر أعلاه» والله سبحانه أعلم» وعليه يوافق عبد الله سبحانه 
أحمد ال حكموي. (ه). 

ورد هذه الفتاوي الفقيه حركات السلوي بكلام طويل» وبالغ في الرد قائلا 
في اخره: فإذا تقرر هذا كله تبيّن أن للعم المسؤول عنه أخذ بنت أخيه ليحضنها 
بوصف القرابة لسقوط حضانة أمها بالتزويج ومساواته ها في الوصية وزيادته علا 
بوصف القرابة. وقد ذكر أصحاب القواعد أن من يستحق بوصفين أولى ممن 
يستحق بوصف واحد» وفتاوي أهل العلم با مول صحيحة» لكن موضوعها غير 
موضوع نازلة السؤال» اذ العاصب في موضوع الفتاوي حوله لا يستحق شيئا 
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مع ال بالوصية؛ والعاصب في النازلة مشارك للأم فيما تستحقه فهو أقوى قطعاء 
5 بحل لأحد أن يلحق الأقوى بالأضعف» وإن صدر من أحد ذلك. فغلطا أو 
سه وسبق فلم يتعين عليه التوبة منه بالفور والرجوع عن مقاله ذلك. وقد نقل 
في نوازل المعيار منع قياس مسألة على أخرى لمن لم يحقق ذلك. ثم قال: فالناس 
اليوم أمصلوا ذلك إهمالاا شديداء وهجموا على الفتيا في دين الله تعالى والتخريج على 
قواعد الأئمة بغور شروط التخري» فصار يفتي من م حط بالتقييدات ولا 
التخصيصات من منقولات إمامه» وذلك لعب في دين الله تعالى وفسوق ممن 
تعمده» أو ما علموا أن المفتي مخبر عن الله تعالى» وأن من كذب على الله تعالى 
وأخبر عنه مع عدم ضبط ذلك الخبر فهو عند الله تعالى بمنزلة الكذّاب على الله 
تعالى» فليتق الله امرؤ في نفسه» ولا يقدم على قول أو قعل بعر شرطة ر( 
ونقل في شرحه الزياني للذكاة الفاسية عن.سيدي يوسف بن عمر: أن من كذب 
على عام فكأنما كذب على الرسول ومن كذب على الرسول فكأنما كذب على 
الله» ومن كذب على الله فليتبوأ مقعده من النار .اه. وقضايا أهل العلم ورجوعهم 
عما أخطأوا فيه أ ار من أن تعد. ويجب على القاضي أن لا يعتمد على مثل تلك 
الفتاوي الظاهر وجه تحطإها وإن صدرت ممن صدرت» فليست العصمة مضمونة 
لغير الأنبياء» والحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال تعرف بالحق» فإن افترى بذلك 
واعتمده وحكم به فهو منه غلط كغلطهم يجب نقض حكمه؛ إذ هو حكم بغير 
مستند؛ والله سبحانه أعلم وأحكم. قاله وكتبه عبد السلام حركات. (ه). 
ورد هذه الفتوى الفقيه الواعظ السيد الحاشمي بن زيزون الوزاني بإذن من 
الشيخ الرهوني وتبعه هو على ذلك ونقل فتواه في حاشيته» فقال على قول 00 
وفي الوصية روايتان ما نصه: 
ظاهر کلام ETAT‏ لا فرق بين كون الوصية مستقلة بالايصاء وبين 
كونها غير مستقلة وهو ظاهر كلام غيو. وقد وقعت هذه المسألة بعينها.فأفتى فيا 
فقهاء رباط الفتح بأنها لا تسقط حضاتهاء وحكم بذلك القاضي فرفع عَم 
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الحضونة المنازع لأمها ذلك لبعض من يتعاطى الفتوى إذ ذاك بسلا فكتب 
بخلاف ذلك وبالغ في الرد على المفتين والقاضي وتحطأهم وشنع علهم؛ وكنتُ 
فأجبت بجواب مختصر إذ لم يكن عندي شعور بأن المسألة وقع فيا نزاع» 
ثم عاد الى السائل بنسخة من تلك الفتوى وطلب مني إعادة الجواب فامتنعت لا 
اشتملت عليه تلك الفتوى مع تقدم جوابي بخلافهاء وحفت أن يكون ذلك 
انتصارا للنفس ومراءً في الدين» فأمرت بعض أذكياء أصحابنا ونجبائهم ممن يتعاطى 
الفتوى في الوقت أن يكتب في ذلك» فكتب وأجاب بجواب حسن» ثم لم يعذرني 
السائل واعتذر بخشية ضياع الأم» فاستخرت الله تعالى وكتبت ما نصه: الحمد 
لله» ما سطر أعلاه صحیح» في غنى عن المزيد والتصحيح» لكن لا بد أن نؤيد 
قوله لما صدر من المفتي حوله» وذلك بعد تقديم مقدمتين: 
الأولى: هل لفظ الوصي والوصية في عرف الفقها حاص بالمسسْتقل أم لا؟ 
وجوابها: أنه ليس بخاص عندهم» بل يطلق على المستقل والمشترك إطلاقا 
حقيقيا فلا تجد متقدما منهم أو متأخرا يقول في أحد الوصيين إِنَّه نصف وصي أو 
في أحد الأوصياء إنه ثلث وصي مثلاء وإنكار هذا إنكارٌ للمحسوس. 
الأعلام ظاهر في حكم من الأحكام» هل يعمل بذلك ويجوز أن يستند إليه أهل 
الفتوى والحكام حتى يرد ما يقيده إن كان من المطلق أو يخصصه إن كان من 
العام» أو لا يعمل من النصوص إلا بما كان صرحا في عين نازلة الخصام. 
وجوابه: أنه يعمل به ولا يشترط أن يكون نصا صرحا في عين النازلة على 
الخصوص» وهو في اصطلاح الفقهاء من قبيل المنصوص. قال العلامة ابن غازي 
على قول المختصر : «فقال وغيو لا نص...الح»» ما نصه: ناقش امحققون من 
المتأخرين ابن بشير وأثْباعه في نفي النص في مسألة العاجز عن غير النية» فقال 
العلامة أبو عبد الله ابن عبد السلام: إن عتى نص الدلالة کا هو غالب اصطلاح 
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الأصوليين فهو كذلكء لكنه غير اصطلاح الفقهاءء وإن عتى أنه لا نص في 
المسألة ولو على عادة الفقهاء في استعمال لفظ النصء فيما أفاد من الألفاظ معنى 
مع الاحتال المرجوح أو ا كلك اذ النضن هذا اللفسير موجود. في 
8 ابن الجلاب (ه). الى أن قال بعد كلام: فتحصل مما قدمناه أن مسالة 
النزاع منصوصة على مصطلح الفقهاء ومصطلح أهل الأصولء ولم يبق للمخالف 
في ذلك ما يقول» وإذا ثبت أنها منصوصة ذات قولين» فالقول بعدم السقوط هو 
الراجح بدون قيد» وقد صرح غير واحد بأنه المعتمد والأقوى» وأنه الذي به العمل 
والفتوى» فتعين على القاضي المصير إليه» وأن يقطع النزاع في الحين» ولا يقبل كل 
ما يلقى إليه من غث أو مين» وببذا يعلم أن ما سطر حوله تطويل وتبويل بما ليس 
عليه تعويل مع ما ختمه به من تلك المقالات البشيعة والعبارات التي هي شرعا 
وطبعا مذمومة» ولم يتذكر أن لحوم العلماء مسمومة» فلو كان هو المصيب في نفس 
الأمر ما حسن أن يصدر منه ذلك الكلام بأشر إذاية للمفتين والحكام» كيف 
وهو إنما اعتمد في ذلك على تخمينه وحدسه» فهو في الحقيقة مخاطب لنفسه. وقد 
كفى امجيب أعلاه بعض شوء فلا أزيد على ذلك كلاماء عملا بمقتضى قوله 
تعالى : «قالوا سلاما»» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالی محمد بن أحمد الحاج 
وفقه الله. (ه). 
تنبيه» محل هذا الخلاف في الأم فقطء وأما غيرها إذا كانت وصية 
وتزوجت فتسقط حضاتتها فلا حلاف» ولذا لما قال الزرقاني على قول امختصرء وفي 
«الوصية روايتان» ما نصه : وما جاريان في الأم وغيرها خلافا لقصر الشارح هما 
على الأم .(ه)»؛ اعترضه بناني فقال: هذا العموم هو ظاهر ابن عبد السلام 
والتوضيح» والصواب أنها (أي الرواية بعدم السقوط) مخصوصة بال لأنها 
مفروضة فيا في مواضيع من العتبية. وني كلام ابن أي زمنين واللخمي ومعين 
الحكام وغيرهم.(ه). ونحوه للشيخ التاودي وابن عاشر والمصطفى وجسوسء قال 
الرهوني : وما اعتمده هؤلاء الحققون هو الظاهر. وفي كلام اي علي رحمه الله نظر 
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ووقع اول عن يتم صغير سنه أربغة اعوام» له دار بالحاضرة 5 شركة 
حالته» وله اخ من الاب قلمه القاضى عليه فالتزم بإجراء النفقة والكسوة عليه الى 
وقت سقوط الفرض عنه شرعا من ماله ليكون في حضانته ويبقى ماله موفوراء 
وادعت خالته أنها هي التي تحضنه وتنفق عليه من ماله لأن الحق ها قاصدة أن 
تخرجه من نصيبه في الدار التي في شركتباء فهل لها ما طلبت أو له ما طلب ؟. 

والجواب والله الموفق: إن الحضانة تنتقل للأخ لظهور مصلحة الولد ببقاء 
متاعه الى بلوغه» لا سيما والأخ للأب ممن يستحق الحضانة مع زيادة تقديمه من 
قبل القاضي. وفي المقدمات : الأوصياء تسترصيوة ‏ اا کا عنامت من 
قبل الأب أو م قبل السلطان (أي القاضي). (ه). وفي الطررء حكى بعض 
الشيوخ المفتين أن اليتم اذا كانت له جدتان:جدة الأب وجدة الأ و يكن له 
إلا دار قیمتہا عشرون دينارا ونحوهاء وأرادت جدة 51 بيعها عليه لتنفق منبا عليه» 
وقالت جدة الاب : أنا أنفق عليه من مالي ويكون معي وتكون له داره رفقا 'به» 
وليس له مال ينفق عليه منه عند جدته للأم» أن جدة الأب أولى بالحضانة» فتنتقل 
الحضانة فيه للجدة للأب. (ه). ومثله أفتى ابن لب رحمه الله فيمن مات وترك 
بنتيه أوصى مهما لشقيقته تحت إشراف زوجها. ولهما جدة للام هما في حضاتتهاء 
والتزمت العمة نفقتهما وكسوتهما من غير رجوع عليهما على أن تكون ها 
الحضانة وإن بقيتا عند الحدة ذهب ماطهما. 

فأجاب: الصواب نقل الحضانة للعمة إن لم يكن في ذلك ضرر على 
البنتين ولا نقص مرفق» سيما والتغرمة في باب الحضانة من باب الأؤْلى لا من باب 
الاوجب قاله اللخمي (ه) والله أعلم. وكتبه محمد بن الحاج الكويسي الحسني 
لطف الله به. (ه). 

فسئلت عو هذه الفتوى فأجبت: 

الحمد لله المقرر عند الأئمة الأعلام في دواوين الفقه وكتب النوازل 
والأحكام أن الحق في الحضانة للحاضن لا للمحضونء وأن الخالة مقدمة على الاخ 
للأب على المشهور والمعمول به من غير شك ولا ارتياب. أما الثاني فمعلوم لدى 
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الخاص والعام حتى كاد أن يكون ضروريا. وأما الأول فقال في التحفة: الحق 
للحاضن في: الحضانة. قال الشيخ أبو علي في حواشيه نقلا عن التوضيح : 
المشتهور أن الحق في الحضانة للحاضن.(ه)» ومثله في القوانين لابن جزي 
والقلشاني في شرح الرسالة» والمكناسي في مجالسه»قائلا:إن الحضانة من حق 
الحاضن وهو الذي به العمل (ه)» ونظمه السجلماسي فقال: 
والحق في حضانة ها على ما ذكروا أن عليه العمل 

قال في الشرح : الضمير في لها للحاضنة. وإذا تقرر أن المشهور والمعمول 
به في الحضانة أنبا حق للحاضن» اتضح لك سقوط ما سطر أعلاه» لكونه مبنيا 
على أن الحق للمحضون وهو شاذ م ذكره المكناسي في مجالسه» والدليل على ذلك 
قول الشيخ ميارة على قول التحفة: الحق للحاضن في الحضانة» البيتين ما نصه: 
وما ينبني على هذا الخلاف» الخلاف في حضون ليس له إلا دار أرادت جدته لأمه 
حضانته وبيعها والانفاق عليه من قيمتهاء وأرادت كته لاه حضانته على أن 
تنفق عليه من ماها وتبقى له داره. فقيل : جدة الأم أولى» وقيل : جدة الأب أوللى» 
وهما على أن الحق للحاضنة أو للمحضون.(ه). ومثله للمواق في شرح الختصر 
ونصه وين يفصن ان : لو قالت جدته لأبيه وليس له إلا دار» قيمتها عشرون 
دينارا عضن وأنفق عليه من مالي وأبت شی ا وأرادت بيعها فالقول قول 
الجدة للأم. وقال : المشاور ينظر الى الأرفق بالصبي. ابن عرفة في كون الحضانة 
جما للحاضن أو للمحضون أو هماء ثلائة أقوال : الأزلان روايتان» والثالث اختيار 
الباجي. ابن محرز» فعلى الرواية الثانية تقدم الجدة للأب.(ه) منه. وأما ما نقله 
المفتي -أعلاه عن المقدمات فلا شاهد فيه لما ادعاه» إذ غايته أن الأوصياء 
يستحقون الحضانة» وكونهم يقدّمون على غيرهم أولا هو محل النزاع لا عرض فيه 
لذلك أصلاء فالصواب حذفه لخروجه عن الموضوع» وأما نقله عن الطرر ها 
من قوله إن جدة الاب أو بالحضانة» ففيه نحريف»› وواه جدة الأم أول 
بالحضانة کا تقدم في كلام المواق» ومثله لابن هلال في الدر النثير وابن سلمون 
ونصه : وفي كتاب الاستغناء حكى بعض الشيوخ أن . اليتيم اذا كان له جدتان : 
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جدة لأب وجدة لأم وم يكن عنده إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو نحوهاء فأرادت 
الجدة للام بيعها عليه لتنفق نما عليه» فقالت الجدة للأب : أنا أنفق عليه من 
مالي ويكون معي وتبقى له داره رفقا به» إن جدة الأم أولى بالحضانة. وقال : 
المشاور ينظر إلى الأرفق بالصبي (ه)» ومثله في شروح التحفة قاطبة» والله أعلم. 
وأما ما نقله عن ابن لب من قوله لكون التقدمة في باب الحضائة من باب الأول 
لا من باب الأوجبء فقد اعترضه ابن هلال في الدر النثير فقال : فيه نظرء فإن 
الذي في تبصة اللخمي ما نصه: وكل من ذكر أنه مقدم في الحضانة فليس 
بواجب عليه وهو بالخيار» والتقدمة في ذلك من باب الاولى ما خلا الام» فإنه 
يختلف هل تجبر (ه)» ولا دلالة فيه لما أفتى به» لقوله فليس ذلك بواجب عليه» 
فله تركه والتخلي عنه فتأمله فإنه جلي (ه) والله أعلم. وكتب المهدي لطف الله 
به. (ه). 

وسئلت عما يفهم من الجواب ونصه: الحمد لله» يلزم الشريف المطلق 
شراء اَم لولديه تخدمهما أو يقم هما امرأة بالأجرة حيث كان غنياء ولا إشكال في 
ذلك على مذهب المدونة» وكذا تلزمه الاجرة على مجرد الحضانة ما نص على ذلك 
كله غير واحد وهو الصواب» وما سواه خخطأً. قال ابن عرفة : اللخمي : واختلف 
في خدمته؛ ففيها إن كان لا بد لهم من خادم لضعفهم عن أنفسهم والاب يقوى 
على إخدامهم أخدمهم. ولابن وهب : لا خدمة عليه» به قضى أبو بكر على عمر» 
وأرى أن يعتبر في الخدمة مثل ما تقدم عنه في السكنى. (ه). وقال في 
التوضيح : اللخمي : اختلف في خدمة الولد» ففي المدونة إن كان لا بد للولد 
من خادم لضعفهم عن أنفسهم والأب يقوى على الإخدام أخدمهم. وقال ابن 
وهب في الدمياطية: ليس عليه أن يخدمهم» وبذلك قضى أبو بكر على عمر رضي 
الله عنهما. (ه). 

وقال الحطاب في شرح الختصر» فرع : وللحاضنة الإخدام: إن كان الأب 
مليا واحتاج ا محضون لمن يخدمه» قال في كتاب إرخاء الستور من المدونة: وإذا 
أخذ الول من له الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في 
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الحضانة» ويخدمهم إن احتاجوا الى ذلك وكان الأب ملياء ولحاضنتهم قبض 
نفقتهم. وقال القلشاني على قول الرسالة: والحضانة للأم بعد الطلاق» ما نصه: 
اختلف في خدمته» ففي المدونة: إن كان لا بد لحم من خادم لضعفهم عن 
أنفسهم والأب يقوى على إخدامهم أخدمهم. ولابن وهب: لا خدمة لهم عليه 
والنصوص بهذا المعنى كثية» وهي متفقة على أن مذهب المدونة هو لزوم الإخدام 
للأب الغني. وأما الأجرة على مجرد الحضانة» فقال في المختصر: ولا شيء لحاضن 
لأجلهاء ولكن قال الجنان: العمل على خلافه» ونقله الشيخ التاودي في شرح 
التحفة. وسلمه» ونحوه قول سيدي يعيش الشاوي في كواكبه السيارة ما نصه: 
والذي جرى به العمل أن لها الأجرة (ه)» ونظمه في العمل المطلق» واحتج له في 
الشرح بكلام ابن ناجي وسيدي يعيش الشاوي» انظره والله أعلم. 

وظهر بهذا أن في كلام المفتي الأول حوله تناقضا. لأنه قرر في أول كلامه 
أن الععف يعتبر ما لم يخالف الشرع وإلا فهو بدعة تجتدب, ثم ارتكب هذا المحظور 
2 آخر كلامه بان اعترض كلام المدونة بعادة فراض فاس على 00 نهم يقدرون 
الإخدام أجرة مع الفرض. وما ذكره غير صحيح» ولو عكس كن صواباء إذ 
كلام افا ایس بشرع حتى يبع إذ متولي الفرض هُمْ الجهال غالبا کا هو 
مشاهد فضلا .عن أن يقدم على مذهب المدونة الذي م الحقيقي. وأيضا 
الحاضنة من حيث هي ولو كانت من أطراف الناس لا يلزمها أن تخدم المحضون 
بنفسها كا يفيده كلام المدونة السابق فضلا عن شريفة من صمم ال البيت» 
وكلام المتيطي الذي نقله لا يفيد ذلك بل يفيد أنها إن سلمت في حقها من 
الإحدام وخدمت الحضون بذاتها فلها الأجرة على ذلك وأما كونها تجبر على قبض 
الأجرة والخدمة بنفسها وإن طلبت الاخدام ا هو موضوع النازلة فهذا لا سبيل 
إليه بحال ولا قائل به. وأما قول المفتي الثاني أن كلام الجنان صدر عنه من غير 
تأمل» فغير صواب لوجهين» أولمما أن الجنان عالم موثوق به أخبر بجري العمل 
فيقبل» لقول الملالي في نور البصر ما نصه: وِينْبْتُ جري العمل بالقول بنص عالم 
موثوق به. ثانيهماء أن ما ذكره الجنان من العمل لم ينفرد به» بل ذكره غي 
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كقاضي الحضة الادريسية ومفتيما سيدي يعيش الشاوي» وقد نقل كلامه ا محتق 
السجلماسي وسلمه کا تقدم. والحاصل أن ما قاله الجنان لم غالفة فم اد 
والاعتراض عليه من غير دليل لا يحل. 
إذا لم تخش عاقبة الليالي وم تستحي فاصنع ما تشاء 

والله أعلم. وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

ثم بعد كتبي هذا رأيت في نوازل الزرهوني ما نصه: 

وسئل شيخ شيوخنا سيدي محمد بن أي القاسم السجلماسي عن مطلقة 
ملكة وهي حامل وها ولد من مطلقها والزوج ملي» هل على الزوج نفقة ولده ومن 
خدمه أو النفقة فقط ولا يكلف بالخدمة» أو إن طلب ولدّه يخدمه اهل داره 
يقضى له بذلك ونع أمه من الحضانة إن امتنعت من خدمته أم لا؟ 

فأجاب > الد للدم الخراي :يدون الله تال إن دة الي إا كان 
متتاجا لمن يخدمه» على أبيه الى على المشهورء ولا يمنع أمه من الحضانة لامتناعها 
من خدمته إلا إذا رضيت بإسقاط حقها. قال الحطاب رحمه الله: وللحاضنة 
الاخدام إذا كان الأب ملياء الى آخر ما تقدم عنه. وقال الخرشي في كبيو: 
اختلف في إخدام امحضونءوالمشهور أنه على الأب كا تقدم عن المدونة إن كان ممن 
يليق به ذلك» وكان الاب مليا. (ه). وقال المتيطي : لمن الولد في حضانته من أم 
أو غيرها أن تاخذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة وكسوة» فإن قال الاب : تبعثه إلي 
يأكل عندي ثم يعود اليك لم يكن له ذلك؛ لأن في ذلك ضررا على الولد وعلى من 
في حضانته» لأن الاطفال لا يتحصل الوقت الذي يأكلون فيه وأكلهم متفرق. 
وهم فكما لبين لأب إذخال القرر غل اظاضينة باك :الولف غنده كدذلك ليس 
له منعها من حقها في الحضانة بإخدامه عنده والله أعلم. وكتب عبيد ربه تعالى 
محمد ابن أبي القاسم الفلالي السجلماسي لطف الله به. (ه). 

ثم عارض المفتيان ما ذكرناه» وانضاف إلمهم غيرهم زاعمين أن المرأة إنما ها 
أجرة الإخدام مع الفرض فقطء وأتوا في ذلك بكلام يمجه الطبع ويصطحب على 
إنكاره العقل والشرع. فكتبْتٌُ أيضا : 


- 527 - 


الحمد لله» حيث كانت الحاضنة شريفة من صمم ال البيت ومن ذوات 
الأقدار» ومحضونها كذلك وطلبت شراء أمَة لخدمتها وأثبتت. بشاهدين أن عرف 
فاس هو شراء الأمَهَ فنجاب لذلك قطعا بشرائها أو تعيين امرأة تخدمها لأنه 
المشهور والمعمول به» ومذهب المدونة. ففي نوازل الحضانة من المعيار من فتوى 
نقلها مؤلفه عن القاضي ابن عطية الونشريسي ما نصه: : وقولنا : عليه اخدامه هو 
الصواب» لأن الأب يلزمه إخدام اللحضون اذا اتسع حاله لذلك» هذا هو القول 
المشهور والمعمول به المذكور في المدونة وغيرها. (ه). 

وأما قول من قال : إن عمل فاس جرى بأن ما عدا الحب يفرض ممنه کا 
في مجالس المكناسي والشيخ بناني والتسولي والعمل المطلق وغيرهم. ومن جملة ما 
عدا الحب الإخدام فيفرض ثمنه وهو الأجرة» فغير صحيح لأمور: 

أونهاء أن العمل المذكور لا وجود له عند أحد أصلا وإنما هو متوهم ولا 
يمكن وجوده بحال» لأن مسألة الإخدام على قولين فقط ا في ابن عرفة والتوضيح 
والحطاب والقلشاني» الأول منهما اللزوم وهو للمدونة» والثاني عدمه وهو لابن 
وهب» فالقول بأنه تفرض الأجرة للحاضنة بدلا عنه لا قائل به» وقد تقرر أن العم 
لا بد له من قول يستند إليه ولو ضعيفا. 

ثانيباء أن الاستدلال على العمل المذكور بكلام المكناسي باطل بالضرورة» 
اد سا "نين الد ورن لان كلام المكناسي في نفقة اة الواجبة على 
الزوج کا هو صريح كلامه» لا في الإخدام الواجب للمحضون» ونصه ي رع 
النفقات : قلت : الذي لا حيف فيه على الزوجين ما اختاره المتأخرون» فرض 
الطعام وأثمان غيو من الضروريات با أداه إليه اجتباده إلى أن قال: وأما الكسوة 
فمرتان في السنة» مرة في الشتاء ومرة في الصيف» وكذلك الفراش (ه)» فانظر 
قوله : الذي لا حيف فيه على الزوجين» تعلم أن ما توهموه خطأ صراح» وأيضا 
المكناسي لم يتكلم في مجالسه على الإخدام أصلا حتى للزوجة» فكيف يوٌّخذْ منه 
أنه يعطي أجرة وهو لم يتكلم عليه بحال» فنسبة ذلك إليه من الوهم الفظيع إذ هو 


بريء منه. 
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الثهاء قول بعض المفتين أن الصقلي فرضي فاس قال في شرح منظومته : 
نبه بقوله إعانة على أن الفراض يعبرون عن أجرة الاخدام بقوهم إعانة القيمة» باطل 
ليس فيه شيء مما نسبه إليه وحاشاه من ذلك ونصه: 

وشاع للإعطاء في الحضانة اوقية وربعها إعانة 

قال في الشرح : : يعني أن الذي 0 في وقتنا وقبله لإعطاء إعانة القيمة 
با ححضون» عي موزونات لأهل الحاضرة. وأوقية فدون لأهل البادية» فقوله إعانة 
حال من قولنا أوقية وربعها أو تمييز إلى أن قال: وقولنا إعانة» إشارة إلى صنيع 
الفراض في ذلكء إذ يقولون في حضانته كذاء وإعانة القيمة به كذاء وبالله التوفيق 
(ه)» فليس فيه التعبير عن أجرة الإخدام بإعانة القيمة كا زعمه هذا الزاعم» وقد 
راجعنا منه غير ما نسخة فما وجدنا فيما ما قاله» بل كلامه كالصرج في أن 
الاعطاء محرد الحضانة كا قاله الجنان ومن تبعه. 

رابعهاء على تسلم وجود قول بأن الحاضنة تعطى أجة الإخدام فيحمل 
على من تليق بها الخدمة لا مطلقا والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. 
(ه). 

ووقع سؤال عن حاضنة أرادت أن تسكن مع وصي محضونها أخيه في دار 
محبسة على المحضون ووصيه وأخوتهم. 

والجواب: الحمد لله» الوصي المذكور لا يجبر على السكنى مع حاضنة 
محجورة لا في دار امحجور ولا غيرهاء کا لا تجير هي كذلك» وإنما تسكن به حيا 
أرادت مما لا ضرر فيه على محضونها لا حيث أراد الوصي والله أعلم. وكتب محمد 

بن ابراهم لطف الله به. (ه). 

وبعده الحمد لله» صحيح ما ذكر أعلاه» فلا يقضى على الوصي بالسكنى 
مع الحاضنة محجوره لعدم استقلاله بالسكنى في الدار المحسّسة کا ذكر حامله» فلا 
حظ له من تلك الدار المحبّسة قبل استقلاله بالسكنى وقدرته عليه بانفراده حتى 
تسكن معه فيه کا نقله الخرشي في كبيو وكذا التتانى عن التوضيح عند قول المتن» 
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«ولم خر ج ساكن لغيره»» سيما إن كانت توؤذيه کا ذكر حامله» فلا يجبر على 
السبكنى معها كا لا تجبر هي. وكتب موافقا محمد بن الطاهر الحسني لطف الله 
به. انتبى. 

وبعده الحمد لله» ما رسم أعلاه من عدم إلزام الوصي بالسكنى في الدار 
التي هو ساكن بها مع حاضنة محجورة صحيج» فلا يقضى عليه بذلك ما دام 
امحجور غير مستقل بنفسه كا سطر أعلاه» ولا كلام للحاضنة في ذلكء وانما يلزم 
بما ينوب ا حجور من كراء المسكن الذي هي فيه ما يقدره الفارض في مال 
امحجور والله تعالى أعلم. وكتب أبو بكر المنجرة الحسني وفقه الله. (ه). 

وبعده الحمد لله ما سطر أعلاه وصحح صحيح. ففي التوضيح عند 
قول ابن الحاجب: ولا يخرج الساكن لغيه ما نصه: ومن كان يسكن من أهل 
الحبس فبلغ» فإن كان قويا يمكنه الانفراد فله مسكنه من الحبس وإن لم يتزوج أو 
ضاق عليه مسكن أبيه» فإن من ضعف عن الانفراد فلا يسكن إلا أن يتزوج 
فيكون له حقه في المسكن.(ه). وبه يعلم أنه لا حق للمحجور والمحضون في 
السكنى في دار الحبس التي سكنها أخوه وصيه حتى تسكن معه فيه حاضنته» 
فضلا عن أن يجبر وصيه أخوه على إسكانها معه بمحضونبها أو يقضى عليه بذلك 
كا هو واضح والله أعلم. وكتب محمد العربي الحاشمي تغمده الله برحمته. (ه). 

وسئل أبو زيد الحائك عن يتم تزوجت أمه وبقي معها منذ أربعة أعوام . 
وهو تحت إنفاق زوج الأ أراد جده لأبيه أخذهء وزوج الأم المطالبة بما أنفقه» 
فأفنى غيو بما لابن رشد من أنه إذا ترك الأب ابنته مع أمها المدة المذكورة وهي 
ثلاث سنين فهو رض منه بتركها وسقط ما وجب له من حضاتتهاء فالواجب أن 
تترك إلى أمها ويجري الأب عليها النفقة» وهي رواية وجدتها في كتاب أبي إسحاق 
التونسبي» نقل ذلك كله ابن سلمون» والسنة الواحدة كافية في سقوط الحضانة کا 
لأبي الحسن الصغير ونقله في الدر النثير قائلا : نص على ذلك في سماع أشهب 
من طلاق السنة» ونقل أيضا عن ابن الطلاع أن العمل جرى بستة أشهر ولكن 
السّة أشهرء وأن الزوج المذكور يرجع جا أنفق بعد حلفه أنه أنفق بقصد الرجوع. 
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فأجاب أنه صحيح مذكور فيما له أشير وفي غيوء كالمواق في تاجه» 
وسيدي أحمد بابا في متنه» والمعيار زائدا فيما لابن رشد إلا أن ينبت تضييع الم 
ها واستخدام زوجها ها.(ه). 

قلت: قال في الدر النثير نقلا عن ابن الطلاع : الذي أفتي به وجرى به 
العمل أن الم إذا تركت أولادها أدنى من ستة أشهر فلا قيام ها ولا حق ها فههم. 
(ه). ونقله ا حقق سيدي محمد أن السجلماسي ف شرح عملياته» 
وقال : أنظر قوله جرى به العمل» هل استمر ذلك العمل أو انقطع وهو الظاهر 
لان المعروف في المختصر وغيه أن حق من له الحق في الحضانة إنما يسقط 
بالسكوت عاما فأكثر» وبه أفتى القاضي ابن زرب كا في المعيار» والشيخ أبو 
الحسن الصغير في الدر النثير. وبالجملة» ذكر العمل بسقوط حق الحاضن 
بسكوته ستة أشهر غريب اليوم» ولغرابته نهت على ناقله والمنقول عنه حشية المبادرة 
لإنكاره. وفي باب عراف من المواق قال ابن عرفة : ناقل الفرع الغريب يجب 
عليه عزوه لقائله. (ه). قلت : وما قاله من أن ذلك العمل انقطع ولم يستمر» 
صواب» فإن الذي انفصل عليه المتأخرون كلهم أن الحضانة لا تسقط إلا 
بالسكوت عنما سنة فأكثر كالشفعة والله الموفق. 

وسئل الحائك ايضا عن أم حاضنة لابنتبا تزوجت وبقيت نحو السنتين ثم 
طلقت ثم تزوجت اجن وبقيت معه نحو الشهرين وها أخوان للأب عزبان 1 
متزوجتان» فقام الاحوان يطلبان الحضانة. 

فأجاب: إن الأم أحق بابنتها لأمرين: 

أحدهما أنه لما سكت من له الحضانة بعد تزوجها المدة التى ذكرت فإنه 
يعد مع ذلك تارا لحقه کا لابن رشد وغيو» وأصله لالك» ولا حجة له أنه رضي 
بالزوج الاول دون الثاني» لان المعتبر الطول وقد حصل. 

ثانمما أن اللخمي حكى في حضانة الأخ للأب خلافاء نقله عنه القلشاني 
والونشر يسي في فائقه. وقال الشيخ عبد الباقي : وسلمه له محشيه أنه اسقط 
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حضانته وحضانة أخته مالك وابن ن القاسم کا في الدخيق» ورجح بعضهم ما 
فيهماء سيما وهو غير متزوج ولا له من يحضنء فطمعه في الحضانة عي» والخلاف 
أيضا ف الأحت للأب» وعلل ذلك بتباغض أبناء الضرائر کا لمن ذكرء ونحوه في في 
تكميل ابن غازي» لكن قال ابن ناجي : ظاهر المدونة أن للأخت للأب الحضانة 
وهو كذلك على حد القولين. (ه). 

وسئل الحائك أيضا عن بنت الخالة هل ها حضانة؟ 

فأجاب: أنها لا حضانة ها عند ابن رشد» ونصه على نقل الشيخ ميارة على 
التحفة ويستحق النساء الحضانة بوصفين : 

أحدهما أن تكون ذات رحم من المحضون. 

ٹانیہما يكن محرمات عليه فان كن ذات رحم ولم يكن محرمات عليه كبنت 
الخالة وبنت العمة لم يكن لحن حضانة؛ وإن كن نحرمات عليه ولم يكن ذات رحم منه 
كالأم من الرضاعة وا محرمات بالصهر لم تكن لمن حضانة أيضا. (ه). 

وسثل أيضا عنباء فأجاب: لا حضانة ها ما في التوضيح ونقله عن 
المقدمات. 

وسئل أيضا عن الأخ للأم هل له حضانة أم لا؟ 

فأجاب : أنها له» کا في التوضيح ونصه: وكذلك يقدم الأخ للأم على 
الذي للأب» بل قيل بإسقاط الأخ للأب. .انل (ه). 

وسئل أيضا عن أم تزوجت وها بنت وللابنة أحت وعمة شقيقتان 
متزوجتان زعم أخو أبيها للأب أنه أولى بباء فأفتى غيو أن الحضانة للعم المذكور. 

فأجاب أنه صحيح» وفي المتن وغيو ما يشهد له» ونص المتن في 
موضعين : أحدهما : « وللأنثى الخلو عن زوج دخل »» وهو ثانههما 
« وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب ي اج ر غير اند قيل 2 إن الام 
متزوجة بابن عم المحضونة» ومقتضى المتن فيه عدم السقوط حيث قال : أو وليا 
كابن العم» فكتب عليه المواق في تاجه ونقله عنه شيخنا بناني في حواشيه وسلمه 
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ما نصه : أنظر هذا الاطلاق. اللخمي : إن تزوجت الأم ابن عم الصبية لم ينزع 
ما لان دخوله بها يصيرها ذا حرم منه» بخلاف الخالة تتزوج فإنه ينزع. (ه). 
ونحث فيه في المتن بكلام ابن رشد في المقدمات قائلا : ونقله حلولوا فتأمله. ونقله 
ابن غازي في تكميله» ونص الباحث» قلت : وفي المقدمات» إن كان زوج 
الحاضنة غير محرم من المحضون» فإن كان مِمّنْ لا حضانة له فكأجنبي أو ممن له 
الحضانة كابن العم فهي أحق به ما لم تكن للمحضون حاضنة أقرب إليه منبا لا 
زوج لها وإن كان زوجها أبعد من الولي الآخر. (ه)» فتامله. 

:وسل أيضا عن أخت سفيبة تحت حضانة عمها طلبت حضانة من ها 
عليه حضانة. 

فأجاب أن الخلاف فيما معلوم بين ابن عبد السلام وغيو» مذكورفي شفاء 
ابن غازي وتكميله وغيثما. وقال أبو علي في شرحه وحاشيته : والحد الذي لا 
ينفع غين في هذاء أن السفيبة المولى عليباء إن كان هما صيانة وقيام غير متلفة 
للقدر الذي تقبض فلها الحضانة وإلا فلاء ولعل من أفتى بالحضانة أراد هذاء ومن 
أفتى بغيها أراد غية. 

وسئل أيه عن ذكر انتقلت له الحضانة بسبب تزوج أم الحضون 
وللمنتقل إليه أم تحضن له ؟ 

فأجاب مصححا لقول غيو : إنها من أفراد قول المعن : « وللذكر من 
يحضن »2 مؤيدا بقول التوضيح ما نصه» وقول مالك إذا كان عنده من يحضن 
أحسن من قول اللخمي اذا كان عنده زوجة أو سرية» لصدق كلام مالك على ما 
إذا كانت عنده أمَة للخدمة أو قرابة» لأن الغرض من يقو بمصالح الصبي. (ه). 
وقال أبو على في شرحه : وفهم من قوله من يحضن العموم» وقد صرح بذلك في 
التوضيح. (ه). 


وسئل أيضا عن حاضنة تزوجت بابن عم الحضون وكانت غير أم. 
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فأجاب مما نصه : ابن عرفة : فإن كان زوج الحاضنة ذا محرم من المحضون 
لم تمنع» وإن كان لا حضانة له كالخال والجد للأم» وإن لم يكنه فإن كان من ذوي 
الحضانة فهي أحق ما.لم يكن للمحضون حاضنة هي أقرب إليه منهاء فارغة من 
زوج وإن كان زوجها أبعد من الولي الآخرء وإن كان ممن لا حضانة له فإنه 
يسقط حضاتتها مطلقا كالأجنبي. (ه). وني المتن : « أو وليا كابن العم »» 
فنظر فيه المواق وتبعه شيخنا بناني وغيره بكلام ابن رشد المتقدم» وهو موافق لما 
تقدم عن ابن عرفة المنقول هو وغيو في شرح أني علي ءوالله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عن رجل بعث زوجه من فاس د وله معها كك ار 
يبعث نفقة بنته مدة من عامين» ثم بعد قدم لتطوان وأراد أحد بنته من أمها. 

فأجاب : إن له ذلك إلا أن يقدم إلى تطوان ثم يسافر ثم يريد الأحذ فليس 
له ذلك» بمنزلة الشفعة للغائب هو على شفعته مالم يقد فإذا قدم ولم ياخذ 
بالشفعة فلا شفعة له بعد العام كا في الفائق عن ابن زرب في قضية 
السؤال. (ه). 

وسثل أيضا عن أم حاضنة سقطت حضاتتها بتزويجها وانتقلت الحضانة 
للجدة فكانت متزوجة أيضا بأجنبي من المحضون غير الجد وأراد العم أخذ 
الخضونة م توان ال الممنداية. 

فأجاب :المشهور أن لا حضانة للأم بعد تأيمهاء وأن الحضانة له إن لم 
يكن ثم من هو أولى منه على شرط الذهاب إلى محل سكناه. (ه). 

وسئل أيضا عن جدة سكنت مع أم سقطت حضاتتها. 

فأجاب بعد قول غيو : ان الحضانة ساقطةء لقول المتن : إن انفردت 
بالسكنى عن أم سقطت حضاتتهاء ولنقل ابن سلمون أن المشهور الذي جرى به 
العمل عند المتأخر أن الجدة إذا سكنت مع بنتها وهي متزوجة سقطت 
حضاتتها. (ه) بما نصه : المذكور أعلاه صحيح» وفي المفيد وغيو ما يؤيده, إا 
في شرح الي علي وغيو. ونص ما فيه عن المفيد أن الرواية المشهورة عن مالك 
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وأصحابه سقوط حضانة الجدة بالسكنى مع ابنتهاء قال : وبه العمل» وبه أفتى 
ابن الاد تحن وفع قط قال :ابى الاق فى هذه الروت هي 
الحيدة. (ه). 

وسئل أيضا عمن خالعت زوجها على أن تنفق على ابنتها إلى أن تتزو ج» 
فإن تزوجت ردت البنت إلى أبيهاء وحضرت أمها جدة المحضونة ووافقت وأسقطت 
حقها من الحضانة إن وجبت للا. 

فأجاب : إسْقاط الجدة حضاتتها غير لازم ها لأنها من إسقاط الشيء قبل 
وجوبه ا في التزامات الحطاب وشرحه» وني الدر النثير وطرر الونشريسبي والفائق 
وغيرهم» وني ابن عرفة وغيو» ونص ما للوانوغي وغيه عن ابن عرفة : الفتوى 
عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في 
الجدة» لأنبا أسقظت مالم يجب ها. (ه). قلت : تأمل هذا الجواب فإنه غير 
مطابق للسؤال» لأن السؤال فيه انها أسقطتها إن وجبت هما والجواب ليس فيه 
ذلك بل فيه الإسقاط قبل وجوب الحضانة ها. تأمله. 

وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عن أيتام أراد من له الحضانة علمهم أن 
يحضنهم بمدينة فاس» ووليهم أراد أن يحضنهم على عينه بالبادية في موضع لا تناله 
الأحكام» فلمَنْ يكون القول منما. 

فأجاب : إذا كان ما بين الحاضن وولي المحضون أقل من مسافة ستة برد 
وهي مسافة ثلاثة أيام بالأثقال» كا يعلم من مسافة القصر فليس للولي أن ينترع 
احضون من حاضنه بل يبقى بيده لقرب المسافة. ولا يقال للحاضنة : اتبعيه إن 
شعتء هذا إذا كان البلد المنتقل إليه مأمونا وتجري فيه الأحكام ولا يخاف أحد فيه 
على نفس ولا مال» فكيف إذا كان مع الخوف المذكور. وبالجملة لا ينتزع 
الصبيان من حاضتتهم بمدينة فاس ليذهب بهم للمحل المذكور. وفي المتن ستة برد . 
إن سافر لأمن» والله أعلم. انتبى. 

وسل أيضا عن رجل توفي وترك وصيا على لاد ثم إن الوصي نقل 
محاجيره من دارهم إلى بلده الذي هو فيا وللمحاجير عصبة» فهل يسوغ للوصي 
ما فعل من النقل أم لا ؟ 
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فأجاب : من المعلوم في المذهب أن وصي الأب بمزلة الأب» وإذا كان 
كذلك فللوصي السفر بمحاجيهء وأن ينقلهم معه إلى بلده الذي هو بباء ولا 
كلام للعاصب ولا لغيه ولو اَمَأ کا في ابن عرفة» وأشار له الزرقاني. (ه). 

وسكل أبو زيد الحائلك عَنْ أم حاضنة انتقلت إلى نحو يوم» افتى بعض 
القضاة بسقوط حضاتتها. 

فأحاب :إن الذي “اق ان آبا تفط الحضاتا بسعة جرد ).ونه مضت 
الفتوى عند شيوخ المذهب كا لابن مغيث وغيه. وقال في التوضيح : هو 
المشهور وبه العمل» نقله في المجالس» وكذا ابن سلمون وغيو. قال أبو علي في 
شرحه : وبه تعلم أن الانتقال من فاس إلى مكناسة والعكس لا يبطل الحضانة 
فإن ما بينبما أقل من ستة برد والخبر بينهم جار كثيرا. ثم ذكر ما احتاره اللخمي. 
وقال في الفائق» ومثله لابن رشد : إن المدار على عدم خفاء الأخبار. قال أبو 
علي : وهو حسن في نفسه غاية» وتعليل الناس يدل عليه أيضاء وكذا القول 
بالنظر إلى القرائن هو قول جيد غاية. (ه). لكن المشهور المعمول به لا يعدل 
عنه» والتساهل في الفتوى يبطلها ما في الحطاب عن ابن فرحون » ونحوه في المعيار 
والله الموفق. (ه). 

e E‏ جاء. ابن عم امحضون من قرية بني آي 


يعقوب أراد اة 


فأجاب : أنه إن لم يكن للمحضون سواه» أو له وهو أدنى» فله الرحلة 
بالولد إذا كان الولد معه في كفاية» تزوجت الأم أم لا. ويقال ها : نبي ولدك إن 
200 شت أو دعيه» قاله في المدونة» SS‏ 
ما مضت به الفتوى عند الشيو خ. قاله ابن سلمون. وقال في في التوضيح : : 
المشهور المعمول به واعتمده في مختصرهء سيما وبنو يعقوب حاضة الريف , 
كالحاضة» فلا ياني فيه قول المتيطي. وقد قال مالك فيمن طلق زوجته وله منها ولد 
صغير وأراد أن ينتقل من الحاضة إلى البادية» أنه ليس له أخيذ ولده من أمه. (ه). 
على أن ابن غازي في تكميله قال عقبه ما نصه : أنظرء هل الماد بالبادية وهل 
العمود وامجاشر أو أهل العمود فقطء فإن اللخمي نقله بعد ما اشترط 
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الأمان. .. ال وفيه ایشا عن المتيطي وغيره ما نصه» قول الموثقين في ت ة إثبات 
استيطانه : ويعرفونه مع ذلك ها موا فيه نظر» والأظهر مله عل الأمانة حتی 
يشت نقيضها. ابن عرفة : لعلهم أخذوه من الرواية في نقل الزوج وزوجته. 

قلت : ذكر المتيطى أ: ل ال اين 
الأولياء من كان في كفاية وحرز . .ال وتقدمت الاشارة إأيه» هذا في كل 
حاضن وإن كان إنما ركبه على لفظ اثبات الاستيطان» والله تعالى أعلم. (ه). 

وسئل أيضا عن رضيع ذي جدة لأمه وجد الأب من ترضعه مجانا عند 

غيرها وأبت حاضنته. 

فأجاب أنه لا يجاب لذلك لأن الحق ها لا للأب» إلا أن ترضعه تلك 
المتبرعة عند حاضنتهء ‏ أفاده اللخمي في الأم المتزوجة» المذكور في التوضيح 
وغيو» المحمول عليه قول المتن : «أو لم ترضعه المرضعة عند أمه » (أي بدها) 
عند ابن غازي» وصوبه له الخطاب وغييرو » زاد الزرقاني : وسلمه خشيه ما هو 
بقضيتنا أمس» ونصه : ثم ظاهر المصنف كظاهر كلامهم أن غير الأم كالجدة إذا 
سقطت حضانتا بالتزو ج» وقالت ا مرضعة ٠:‏ لا أرضعه إلا ف بيتي » وطلبت 
الجدة أن يكون عندها وترضعه» فإنها لا تكون أحق بحضانته من الخالة. (ه). 
ووجهه 5 جعلوا من لا حضانة له بسقوط» وأحرى بغيره » أحط مرتبة من الأم 
وهو كذلك» سيما والمشهور کا في التوضيح وغييره أن الحضانة حق للحاضنء وا 
حجة لهذا الك فيما أدلى به من الإرضاع جانا إلا رفقا به وبولده لرده 1 حق 
الحضانة أول وأعلى» والله الموفق. (ه). 


وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عن مفارق قال لزوجته وها منه أولاد 
تحضنهم : ليس لي ما لله عليهم» أرسلي لي أولادي يأكلون معي ويبيتوك عددك»› 
فهل له ذلك أم لا ؟ 

فأجاب : إذا كان الأب ظاهر الصدق فيما ادعاه من الفقر وعدم القدرة 
على اعطاء الفرض أجيب لما قال» وإلا لم يجبء لما على الحاضنة والأولاد من الضرر 
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دلت لال كليم غير نالرت زم التفسيل هى المتعمده وال 
اعلم. (ه). 

وسئل من يتسمى عن معنى قول ناظم عمل فاس : 

ونفقات الابن الام الترمت تزوجت تعطاه أو تأيمت 
وهل يؤؤخذ منه حكم قيام الجدة للب بحقها من الحضانة إذا تزوجت الأم ؟ 

فأجاب مما نصه من خطه بواسطة» 

الحمد لله الظاهر أن نفقات بالنصب مفعول مقدم بالتزمت» والجملة 
حال» وتزوجت أو تاك حالان من فاعل التنمت» وتعطاه خبر عن قوله الأ 
وتقدير البيت : والام حال كونها الترمت نفقات الابن على ن تاخذه» تايمت أو 
تزوجت» تعطاه (اي الولد)» ويمضي الخلع عل هذا الوجه» ولا كلام للأب فيه ولا 
رجوع له إذا تزوجت» هذا الذي به العمل. قال البرزلي في أواخر الأنكحة, قال 
الرماح : إن التزمت الأم نفقة البنات على أن لا ينزعن منها وإن تزوجت لم يج 
ذلك» وعل أن يكون الأمر إلا ف تروجهن ويكون العاقد غيرها فيجوز» قال 
ار نظلر على القول بجواز الخلع بالغرر» وأن النفقة تلزم بعد ا حولين» 
وعلى الجواز عمل الناس اليوم في شرطها وإن تزوجت وبدلت الازواج» مسافرة 
كانت أو حاضة. (ه). الراد منه» وقبله الحطاب في التزاماته» فقال : أما إذا 
التزمت الأم نفقة الولد على أن لا ينزع منها فلا يخلو إما أن يكون ذلك في عقد 
الخلع أو بعده» فإن كان في عقد الخلع فيجري الكلام في لزومه على ما ذكره 
البرزلي من جواز الخلع على الغرر وعلى التزام النفقة بعد ال حولين» وعلى اللزوع 
العمل كا ذكره البرزلي وکا تقدم في الباب الأول. (ه). والذي قدمه في الباب 
الأول 4 أن ل و بجواز 3 0 أن تلزم الأم نفقة 0 بعد مدة 00 
ks‏ للأب العم ساس الاير 
خکمة: 
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فإن قلت : فما الحكم ؟ قلت : هو مأخوذ من كلام ابن هلال المتقدم 
في الجواب الاول؛ إذ لم يحك الخلاف بين الشيوخ إلا في النفقة التي التزمتها الأم» 
عي غا غ أرست المسيمة من يدف 
على ذلك ولم أمنعها شيعا من قبلي أو لا تستمر عليها لأنها تقول : إنما التزمت 
النفقة على أن يكون الولد عندي» فيفهم منه أن كون الحضانة للجدة بلا نزاع» 
ويؤحذ أيضا بالأحرى من مسألة ما إذا أسقطت الجدة للأم حقها مع الأم حين 
الخلع» فإنه لا يسقط على الراجح المفتى به. قال المشدالي في كتاب الشفعة في 
تسلم الشفعة قبل الشراءء قال لي ابن عرفة : المعتبر عندنا فيمن خالع زوجته على 
أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة لأنها أسقطت مالم يجب 
ها. (ه)» ومثله لابن ناجي في شرح المدونة. قال الحطاب في شرح الختصر : 
فعلم من هذا أن الراجح الذي عليه الفتوى في إسقاط الجدة قبل وجوبها عدم 
اللزوم» وصورة ذلك أن يُسقط من له الحضانة بعد الأم حضانته قبل وجوبها 
كالجدة والخالة مثلاء وأنه ليس من ذلك إسقاط الأم حقها من الحضانة في حال 
العصمة. (ه) المراد منه» فإذا كانت الحدة مع إسقاط حقها قبل وجوبه لا يسقط 
فكيف إذا لم تسقطه بحال» والله سبحانه أعلم. وكتب محمد التاودي ابن سودة 


تغمده الله بر مته امي 


وف نوازل الزرهوني أنه وجد بخط الشيخ التاودي على نسخة من الحطاب 
عند قول المتن « أو الاسقاط » ما نصه : ودخل في هذا ما إذا صالح الزوج 
زوجه على أن تنفق على ولدها منه وعلى أن يتركه ها ولو تزوجت أو سافرت» فلا 
يلزمه ذلك إذا تزوجت» لأنه من إسقاط الشيءِ قبل وجوبه وهو نص الرماح» ولا 
عبرة ببحث البرزلي فيه» وإن قبله الخحطاب 2 التزاماته ف النوع الرابع» وهو المعلق 
على فعل الغير إلى قوله ا تقدم في الباب الأول. (ه) الماد منه والذي قدمه في 
الباب الأول عند قوله» قلت : وهذا القول بجواز الخلع على أن تلزم المرأة نفقة الولد 
بعد مدة الرضاع وهو قول أشهب وابن نافع وسرد جملة من الشيوخ الى قوله وعليه 
أوقع الموثقون وثائقهم. (ه). ومذهب مالك وابن القاسم أن ذلك لا يجوز ابتداء 
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3 صرح بذلك اللخمي وابن سلمون وغيثما. فإن وقع» ثم الخلع وسقط الزائد 
على الحولين. (ه). 

قلت : ولا يلزم من جواز الخلع بالغرر وجوازه بالنفقة أكثر من خولين» 
جوازه في صورة الرماح» لأن فيا زيادة على ذلك من إسقاط الحضانة قبل وجوبهاء 
وشن جاز فلا يلزم بعد الوقوع. فما ذكره البرزلي وقبله الحطاب من الْأَجَرَاءِ غير 
ظاهرء ويرده أيضا الكلية التي ذكرها هنا في قوله : فَعُلِمَ من هذا أن 
الراجح.. الحءوالله أعلم. (ه). فانظره مع ماله في هذا الجواب» ولعل ما في 
الجواب هو المعتمد. (ه). 

وسئل ابن اف زيد عن الحاضنة إذا كانت غير أمينة على النفقة وهي قائمة 
بأمور امحضون» فيقول الأب : تكون كفالتيم عندي ومأواهم إليبا. 

فأجاب : لَيْسَ للأب ذلك حتى يغبت أنها غير مأمونة على نفقاتهم» فإن 
أثبت ذلك فله مقال» فإن شاءت تحضنهم على ذلك أو تترك حضاتتهم. انتبى 
المرادء ونقله في الفائق عن ابن الفخار اشا وقال القضاوي عقبه عن اللخمي : 
إن خيانتها في النفقة تسقط حضاتتها. فتأمله. 

فروع : 

الأول» قال في المقصد المحمود : وذكر ابن المواز أن الحاضنة اذ كانت 
سقيمة أو مسنة سقطت حضاتتهاء ويلزم على هذا في العمي والصمم والقعد 
والخرس مثل ذلك. 

الثافي» قال ابن يونس» قال ابن المواز» قال ابن القاسم : وإذا تزوجت 
الحاضنة فلم ينز ع الولد منها حتى فارقها الزوج فلا نزع منهاءبخلاف ان لو نرع. 

الفالث» إذا تركت الحاضنة الولد سنة عند أبيه سقطت حضاتتها. قاله ابن 
يونس وغيو عن مالك» قال اللخمي» قال مالك في كتاب محمد : فإن جهلت 
أن لها الحضانة فلها انتزاعه» ابن هلال عن ابن الطلاع : الذي أفتي به وجرى به 
العمل» أن الأم اذا تركت اولادها أدنى من ستة أشهر فلها أخذهم بعد 0 وإن 
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كان أكثر من ستة أشهر فلا قيام لها ولا حق لما فيهم» وفيه نظرء بل لا بد أن 
تتركهم عاما كاملا وإلا لم تسقطء هذا هو المعمول به. (ه). قال البرزلي : وفي 
أحكام الشعبي : إذا تركت مطلقة صبيا عند أبيه سنة وها أب بطل حق أم 
الصبي» » ولأمها القيام بحقها لحجتها بسبقية ! إبنتها عليباء فإذا مضت سنة أخرى 
عنده بطل حقاهما. (ه). ونحوه في المعيار والفائق عن القاضي محمد بن يبقى ابن 
زرب» قال القضاوي» وفي ابن يونس عن العتبية ما يقتضي خلاف ذلك فانظره» 
وهو أيضا عندي خلاف ما أفتى به ابن رشد في الشفيع الأعم مع الأخص من 
أنه تبطل شفعتهما معا بالسنة. (ه). 

الرابع» لو راجعها الزوج بعد إسقاط الحضانة رجعت على حقها في 
الحضانة وسقطت عنا ما أشهدت به على نفسها من الإسقاط» ذكره ابن رشد. 

الخامس» قال فيبا أيضا : إن تداعى الأب والحاضنة» فقال الأب أسقطت 
الحضانة طائعة بذلك» وأنكرت الحاضنة ذلك فعليها المين وما قلبهاء قاله ابن 
الهندي ونقله في الفائق عن ابن كوثر وابن الهندي وزاد : وها رد المين على الأب 
إن أحبّث. (ه). 

ووقع السؤال كير واد كر ومس اساي 
الدرجة من أمها أو أختها كلام ؟ 

الجواب بإعانة الله تعالى أنه يجوز الخلع بإسقاط الأم حضاتتها کا في 
الختصر وغيو» وتسقط على المشهور ولو كان لها أم» بناءً على أنها حق اء هذا 
مذهب المدونة وهو المشهور. وذكر المتيطي قولين فيما إذا أسقطت الأم حضاتتها 
في الخلع» هل لأمها أو لأحتبا كلام أم لا ؟ ثم قال : والذي عليه العمل وقاله غير 
واحد من الموثقين» أن ال حضانة ترجع الى أمها أو أختباء وقاله أبو عمران. وقال 

غيو : لا كلام لها. (ه) المتيطي. وذكر ابن العطار في وثائقه في عقد تسلم ابنها 

د اس كر ا 
راجعا الما من حضانتاء وانتقد ذلك ابن الفخار وقال : الصواب أن يقال : 
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قط لان لقره کن د و خا ج وحوري 5 للك كا وام اواو 
فلا تقطع حجتها لأنها لا تقتضي ترتيباء ولا يلزمها ذلك كمسقط الشفعة قبل 
وجوبها. (ه). وقال ابن عرفة : الفتوى عندنا فيمن خالع زوجه على إن اسقطت 
هي وأمها الحضانة» أن حضانة الجدة لا تسقطء لأنها اسقطت ما لم يجب 
ها. (ه) المتيطي : فإن اسقطت واحدة بعد اخرى وأرادت جمع ذلك في عقد 
واحد» قلت في آخر النص المتقدم أو في آخر المباراة قبل التاريخ من أشهدته فلانة 
جدة الصبي المذكور أو خالته أنها عرفت بإسقاط ابنتها أو أختها الحضانة الواجبة 
ها فيه وعلمت أن ذلك راجع إليبا بعدها فأسقطت ما كان يجب لما من حضانته 
ورضيت بإسلامه إلى أبيه فلان وقطعت عنه قيامها فيه بعد معرفتها بوجوب ذلك 
ها. (ه) منه» وهذه المسألة كثيرة الوقوع» فيتأكد التنبيه ها على الوجه الخلص» 
والله الموفق. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته. (ه). 


تنبيه» قال الرهوني : لم يتعرض الزرقاني ولا غيو ممن وقفنا عليه من تكلم 
على هذا انحل لسكوت العام» هل هو مسقط لحق من كانت ها الحضانة فقط 
دون من بعده أو هو مسقط لحق الجميع. وفي نوازل الخلع والحضانة في الفرع 

سئل القاضي محمد بن يبقى بن زرب عن مطلقة نزلت ابنا ها صغيرا عند 
خا یف ةوخا أم لم تطلبه أيضا في داخل السنة. 

فأجاب القاضى : إذا انقضت السنة فلا سبيل للمرأة إلى حضانة ابنهاء 
قيل له : وينبغي لأمها جدة الصبي أخذه. فقال : لم ؟» فقيل : لأن من حجتها 
أن تقول إنما تركت أن أطلبه في السنة إذ علمت أن ابنتى كان لها أن تاخذه قبل 
انقضائها فلم يكن لي أن اخذه قبل مرور السنة إلا برضى ابنتي» ففكر القاضي 
فيها حينا ثم قال : كذلك هوء قيل له : فعلى هذا يكون للجدة أخذه مالم تمض 
السنة الثانية» فقال : نعم. (ه) منه بلفظه. ثم وجدت نحوه للشيخ أحمد بابا 
السوداني» ونصه : البرزلي عن أحكام الشعبى : إذا تركته الأم عند أبيه سنة 
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سقطت N‏ القيام بحقهاء فإن بقي عنده من أرق بطل 
حقاهما. (ه) منه بلفظه. 


قلت : سلم صاحب الفائق هذا التعليل» وانظره مع الغاء الفقهاء المسألة 
في نظير هذه المسألة» وهي مسألة سكوت الشفيع الأحص عن طلب الشفعة 
ا ققد كالرا : إنه ينقطع حق الشريك الاعم بانقضاء تلك المدة 
ولا کا ف له اة أخرى » ولم يلتفتوا الى اعتذاره بأن الكلام کان لغيه داخل 
المدةء والظاهر أن المسألتين سوا فيجري في كل منهما ما قيل في الاخرى» لان 
البابين سواء في المعنى» ولذلك أخذ الأئمة مسائل من الحضانة من مسائل من 
الشفعة. ففي الفائق ما نصه : الغائب على حقه في نزع الولد من المتزوجة 
كالغائب في الشفعة هو على حقه ما لم يقدم» فإذا قدم ولم يأخذ بالشفعة فلا 
شفعة له بعد عام. (ه). وقال الوانوغي عند قول المدونة في الشفعة « وشفيع 
ذلك كله واحد فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يسلم » ما نصه : أذ منها أن 
من له حضانة متعدد انه ليس له أحذ البعض دون البعض» ونحوه ما تقدم في بيع 
الخيار. (ه) منه بلفظه» ونقله غ في تكميله وأقرهء وقال في حاشيته أيضا عند 
قول المدونة « ولو قال المبتاع قبل الشراء : اشتر فقد سلمت لك الشفعة وأشهد 
الفوافله القبارر بعلب الخراب ااانه شدي e‏ عدو CS‏ بعاائسة فال 
شيخنا أبو عبد الله : الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها 
الحضانة أنها لا تسقط في الجدةء لأنها اسقطت مالم يجب لما كقوها هنا. (ه) 
منه بلفظه» ونقله غ في تكميله بلفظ» قال شيخنا ابن عرفة : الفتوى... الح» 
وذكر ذلك أيضا الونشريسي في الغنية والله أعلم. قلت : وهو قصور» فقد تقدم 
قريبا قول القضاوي بعد نقله ما نصه» وني ابن يونس عن العتبية ما يقتضي خلاف 
ذلك فانظره» وهو أيضا عندي خلاف ما أفتى به ابن رشد في الشفيع الأعم مع 
الأحفن مر أنه فطل شيشا مها بالسنة: 

وسئلت عمن اعت على زوجها أنه لم ينفق عليها مدة من اثنتي عشرة 
سنة وهو حاضر بالبلد» بل هي التي كانت تنفق على نفسها وعلى بنتها منه وابنة 
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من غيرها (أي ربيبتبا)» وأقامت بينة اللفيف بذلك وأنكرها الزوج في ذلك كله 
واذّعى أنه هو الذي كان ينفق عليها وعلى بناته في هذه المدة» وأقام بينة اللفيف 
بذلك أيضا. 

فأجبت : الحمد لله إذا تعارض لفيفان فيصار فيبما الى المبجحات کا 
هو معلوم» وعليه فالبينة الشاهدة أن الزوج كان ينفق على زوجته وبناته في هذه 
المدة مقدمة على بينة الزوجة انها هي المفقة لأن هذه نافية وبينة الزو ج مئبتة لک 
الزوجة تدعي أن الزوج لم ينفق وهو يدعي أنه انفق» فهي تقول : لم يكن وهو 
يقول قد كان وقد اتفق الفقهاء والأأصوليون ولمحدثون على أن من اثبت شيئا أولى 
ممن نفاه» ولا حاجة الى التطويل بنقل كلامهم لكونه معلوما والله أعلم؛ قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به امين. 

وسئلت عن ولد بلغ من السنين تسع عشة سنة وله أم مطلقة من أبيه 
متزوجة بغيو» وله أيضا جدة من أبيه هو في حضاتتهاء وخالة وعمة» واشتكى من 
أبيه وزوجة أبيه الضرر الكثير حتى بلغ من ذلك أنه ينام على الحصير» ويستخدمه 
يلاء وئيس من عادة البلد ذلك فهل يبقى في حضانة جدته بعد ان بلغ أو يره 
الشرع بأن يستقل بنفسه ويذهب الى أمه أو خالته أو عمته أو حيث شاء 
مأجوراء والسلام. 

فأجبت : إذا بلغ الرجل فقد حرج من الحضانة وله أن يذهب إلى أمه أو 
حبق شان نالحد في حضانة الذكر الى البلوغ على المشهور کا قال في 
التحفة : 

وهي الى الاثغار في الذكور ولاحتلام الحد في المشهور 
وقال في امختصر أيضا : « وحضانة الذكر للبلوغ ». والحاصل أن الولد بعد بلوغه 
يذهب حيث شاءء وإنما ييقى النظر في ماله» فإن كان رشيدا فلا كلام معه» وإن 
كان سفيها بقي محجورا لأبيه. وقال الزرقاني : الذكر محجور عليه بالنسبة إلى نفسه 
لبلوغه. ثم اذا بلغ ذهب حيث شاء إلا أن يخاف عليه فساد أو هلاك فيمنعه 
الاب والولي والناس أجمعون. (ه). القلشاني .في شرح الرسالة» فرع في المدونة : 
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واذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء وليس للأب منعه. قال أبو محمد : 
يريد يذهب بنفسه لا بماله» يعني لقول ابن القاسم إن الولد لا يأحذ ماله حتى 
يعلمٍ رشده. ومثله للشيخ التاودي في شرحي الزقاقية والتحفة. وأما إخدامه لينفق 
على أبيه فغير لازم له شرعاء وإثما يلزمه الانفاق على أبويه إذا كان مليا فيما فضل 
عنه فقط» وأما التكسب فلاء أي لقول الزرقاني على قول المختصر. : « وتجب 
بالقرابة على الولد الموسر نفقة الأبُوين » ما نصه : ولا يلزم بتكسب لينفق على من 
ذكر. (ه). وتبعه الصعيدي فقال في امحل المذكور : ولا يلزم بتكسب لينفق 
عليبما. (ه). وقال في الجواهر : ويشترط في المستحق عليه يسن بما يزيد على 
حاجته ولا يباع عليه عبده وعقاره إذا لم يفضلا عن حاجته» ولا يلزمه الكسب 
لأجل نفقة القريب. (ه). وقال الحطاب : قال ابن عرفة : اللخمي : نفقة الأب 
فيما قال الول ع تففقة ب r‏ وقال القلشاني في شرح الرسالة : قال 
الخمي : نفقة الأب إنما هي فضل للولد عن نفقته ونفقة زوجته. .. الح. وقال قبل 

: شرط نفقة ة الابوين فقرهما وغنى الولد. قال الباجي : وتلزمه نفقتهما ولو كانا 
قوبين على العمل» وخالفه اللخمي وقال : إن كان ااب صنعة تقوم به وبزوجته 
جبر على عملها وم يكن له أن يرفع العمل» وان كانت تكفي بعض حاجته أ 
الابن البااي؛ وكان شيخنا الغبريني يرجح قول الباجي. (ه) منه. ونحوه في شرح 
الختصر للحطاب» فظهر أن للولد المذكور أن يذهب بنفسه حيث شاءء ولا يلزمه 
اخدام أبيه إلا أن يكون غنيا وعنده فضل عن قوته وزوجته فيلزمه أن ينفق عليه 
والله أعلم» وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئلت عن حاضنة تزوجت وانتقلت الحضانة لغييهاء فطلبت أن يأتي 
أولادها لزيارتها بدار الزؤج وى أهلهم من ذلك» وطلبوا أن تأتي هي لزيارتهم 
بدارهم» فلمن يكون القول منهما ؟ 

فأجبت : الحمد لله قال الشيخ بناني في حواشيه عند قول الختصر : 
« ومع أمينة ان اها € قاد عن بعض الشيوخ ها :نض إن زيارة الوالدين 
لابنتهما منفعتها هماء وانهما ان احتاجا لأمينة تحضر معهما وقت الزيارة فأجرتها 
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عليهماء وهذا مقتض لكون الأم هي التي تذهب لزيارة أولادهاء وصرح به الشيخ 
الرهوني في جوال له. 

فإنه سئل عن أم مطلقة سقطت حضاتتها ورجعت للزوج با نصه : ثم 
بعد ثبوت الحضانة له» إن أرادت الام صلة رحم ابنتهاء فمن يخرج للاخر هل الام 
تأ ابنتها فتزورها في دار أبيها أم البنت تذهب الى دار أمها أو يخرجان معا لدار 
أمينة ؟ 

فأجاب : وإن أرادت الأم أن تذهب لزيارة ابنتها فلا تمنع من ذلك» وهي 
التي تذهب لذلك» وإن اتهمها الأب وكانت متمة فتكلف بالأمينة» وإلا فلاء 
والله أعلم. انتهى. ونحوه قول الختصر : «وللاب تعاهده»» اي المحضون الكائن 
عند أمه ذكرا أو شی من غير اتصال الاب بمطلقته الحاضنة أو ولو مع اتصال 
بحاضنة غيرها من محارمه. (ه) من الزرقاني. وأما قول التسولي في شرح التحفة 
بعد قول المدونة : « وللأب تعاهد ولده عند أمه » ما نصه : ابن عرفة : وبحب 
كون الظرف الذي هو عند أمه في موضع ال حال من ولده لا أنه معمول للفظ 
تعاهد لان ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها اي الثاني بذلك. 


قلت : ومنه يعلم أن الحكم فيما يقع كثيرا من تنازع الزوج ومطلقته في 
الولد الصغير كالرضيع والفطم فتريد هي أن ياتي اليه أبوه لينظر حالته وما هو عليه 
عندهاء ويطلب هو ان ترسله اليه لينظر ذلك فالقول له لا لحاء کا يدل عليه 
قوله : لأن ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته. ب دوه كنك اك ا سالى عن 
ذلك بعض أولاد الأمراء حين تناز ع مع مطلقته في ذلك. (ه). . وتبعه بعضهم في 
جواب له فقال ١‏ ب طت القن فاه وله ى عه الا ى نينت آم فاته 
. يقضى له بذلك ولكن لا يبيت الا عند الأ كا نص عليه في المدونة بقوله : 
«وللأب تعاهد ولده عند أمه. ولا يبيت إلا عندها... الح»» ثم نقل كلام ابن عرفة 
المتقدم وأطال في ذلكء ففيه نظر ظاهرء لأن كلام المدونة صريم في أن الأب هو 
الذي يتعاهد ولده أي يذهب إليه» سواء قلنا : ان الظرف يتعلق بتعاهدء أو 
قلنا : هو حال من ولده» وليس فيه تصرح ولا تلويح بأن الأب يتعاهد الولد في 
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داره لا في دار أمه المطلقةء ولا يؤحذ ذلك من كلام ابن عرفة أيضاء إذ غاية ما 
قال. > :إن تعاهت الأب" له دار مطلقعة» فيه ذريعة لاتضالة اء وهذا مك دفعه 
برؤيته له في غير دار مطلقته كرؤيته بدار الجار وما أشبه ذلك ولذلك قال 
الزرقاني : من غير اتصال بمطلقته» فجعل الأب هو الذي يتعاهد الولد» وإنما نفى 
عنه الاتصال فقطء تأمله» وعلى تسلم ذلك تسليما مدليا يكون خاصا بالمطلقة 
وليس الكلام خاصا بها. نعم. قال الونشريسي في اختصار نوازل البرزلي نقلا عن 
القابسي والطرر ما نصه : وتزورها الام كل يوم الا الاثنين من الجمعة کا تزورها 
البنت كل يوم جمعة منها. قال البرزلي : والذي وقعت به الفتوى أن الزيارة يوم ف 
الجمعة من الجانبين. (ه). ام 


سئل عن مطلقة تزوجت فمنعها زوجها من الخروج الى زيارة أولادها ولا 
تستطاع زيارتهم ها الا بكراء من يحملهم» فعلى من يكون الكراء. 

فأجاب بأنهم يحملون» والكراءٌ في ذلك عليهاء وليس يكون في مال 
الصبيان. (ه). وفي هذا كفاية والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب» قاله 
وقيده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني لطف الله به. 

تنبيه : قال الرهوني على قول المختصر : وكل دعوى لا تثبت الا بعدلين 
فلا يمين بمجردها ما نصه : سَلَمّ هذه القاعدة التي ذكرها المصنف جميع من وقفنا 
عليه من شارح وحش» وهي حقيقة بالتسلم. وقد نص عليها القاضي عبد الوهاب 
وغير واحد ممن يطول ذكره الى ان قال : فهي قاعدة مسلمة لا نعلم فيها خلافاًء 
وقد وقع لابن سلمون في فصل الحضانة ما يخالفهاء فإنه قال : فإن ادعى الأب 
على الحاضنة انها أسقطت الحضانة وأنكرت هي ذلك فعليها ابمين» قاله ابن 
المندي. (ه). وهو مخالف لما ذكرناهء لأنه إما 7 يسلم أن إسقاط الحضانة ليس 
بمال ولا ائلٍ اليه فيخرج القاعدة عن الاؤلى» أو يدعي انه قال:أو ائل له فينكر 
ا لمحسوس» وفيه إشكال اخر وهو أن ظاهره توجه هذه العين» ولو كان الأولاد عندها 
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وفي حوزهاء وذلك لا يصح : إما اتفاقا أو على المشهور في دعوى التبرع في المال 
الذي في حوز مالکه» فكيف ببذا؟ ثم قال : وقد ذكر ابن عاتٍ في طرره كلام 
ابن اهندي» إلا انه زاد فيه شيئا لم 0 ابن سلمون ونصها : إن تداعى الأب 
والحاضنة فقال الأب : أسقطتٌ الحضانة طائعة بذلك» وأنكرت الحاضنة كان 
عليبا المين. قاله ابن الهندي في وثائق ابن مغيث. (ه). ونحوه في الفائق» وزا زاد مع 
ابن اهاي ابن كور قفي الفرع الا بع وال امن نوازل. الخلع :واللحضانة .وما 
معهما ما نصه : قال ابن اندي وابن كوثر : إذا تداعى الأب والحاضنة فقال 
الاب : أسقطت الحاضنة طائعة بذلك فأنكرتٍ الحاضنة» كان عليها العين» وتمضي 
الحاضنة إن حلفت» وها ردها على الأب إن ایت (ه). فزيادة الأب طائعة 
يمكن ان يكون هو محمل النزاع بينهما فيرتفع الاشكالان معاء إذ ذاك وإن كان 
يبعده کون امين عليهاء أي لأن القول قول مدعي الطوع لا قول مدعي الإكراه» 
وقد بحث بعض المتأخخرين في كلام ابن سلمون إلا أنه لم يَجْرْمْ برده» ففي آخر 
مسائل الحضانة من ازل اريت ها عة .. 

وسئل سيدي احمد بن عبد الوهاب عن امرأة حضنت بنت بنتها فرغبها 
جد المحضونة أن تاذن للمحضونة في زيارته» فأذنت ا الحاضنةء ثم إن امرأتين 
شهدتا للجد المذكور بالحضانة وإسقاط الحاضنة ها وصرفها إياها عليه» فهل 
تكفي شهادة المرأتين ؟ 

فأجاب : أما شهادة المرأتين أنهاء أي الجدة» أسقطت حقها في حضانة 
نت بتعا فلا تكفي» ولا يستقل الحكم بهاء لأن المشهود به ليس مما لا يطلع 

عليه إلا النساء» ويبقى النظرء هل لا تعتبر شهادة المرأتين أصلاء لأن المشهود به 

ليس بمال ولا ائل اليه» لا سيما على المشهور الذي لا يرى قائله لحاضنة أجرة على 
الحضانة» وهذا هو التبادر» أو تعتبر شهادة المرأنين إن ثبتت عدالتهما مع يمين 
المشهود له وهذا هو الذي يؤحذ من كلام ابن سلمون ناقلا عن ابن الهندي» 
فلكو م قال اح : وقد تقرر أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين 
بمجردهاء فليتأمل هذا من يقف عليه» فإني لم أقف الآن على ما يرفع الإشكال 
ويعول عليه في المسألة. (ه). 
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قال الرهوني بعد نقله : وسلمه الشريف وم يزد عليه شيئاء وفيه نظر من 
وجهين : 
ظ الاول : أنه جزم بأن إسقاط الحضانة ليس بمال ولا آئل اليه کا جزم بأنه 

قد تقرر ان كل دعوى لا تثبت الا بعدلین» فلا يمين بمجردهاء فكيف يتوقف بعد 

ذلك في رد ما لابن سلمون وإن قاله ابن الهندي. 

الثاني : أن ما توقف فيه منصوص عليه لمن قبله. قال ابن ناجي عند قول 
الرسالة في باب الحبس : « ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه » ما 
نصه : 

واعلم أن الحبس لا يصح بالشاهد والمين. قال ابو عمران الصنباجي 
وكذلك النكاح والطلاق. فذكر مسائل ثم قال : وزاد شيخنا ابو مهدي : 
الحضانة لا يصح إسقاطها بشاهد ويمين. (ه). وقبله ا محققون الحفاظ واعتمدوه» 
منهم الحطاب. (ه). 

فتحصل أن إسقاط الحضانة ليس بال ولا ائل اليه فلا تتوجه فيه البمين 
بمجرد الدعوى ولا يثبت بالشاهد وامين» وما خالف هذا لا يعول عليه والله 
اعلم. (ه).(1)كلام الرهوني. 

قلت : ما قاله غير صواب» بل فيه مناقشات : 

أوها : ان قوله زيادة الأب طائعة» يمكن أن يكون هو محل النزاع بينهما 
فيرتفع الاشكالان معا إذ ذاك. .. ال اليش بشيء» إذ لا يرتفع الاشكال بذلك» 
اذ كل عن لاط رعا أو کا لن مال وا كل اله عل ما عمف بل لا توق 
بين كون النزاع في الإسقاط وعدمه أو في كون الاسقاط طوعا أو كرهاء والفرق 
بينهما صوري فقط. ظ 


(1) فيه نظرء بل يصح بالشاهد والمين» لأنه مال إلا أن يكون على غير معين كالفقراء لتعذر المين. 
تأمله. 
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ثانيها : أن الاستدلال بالقاعدة المذكورة غير تام» لأنها غير مطردةءإذ قد 
استثني منها مسائل عديدة ) في الزرقاني» وشرح سيدي عمر الفاسي عا , الزقاقية 
وغيرتما. وعليه فحيث نص على وجوب العين في هذه الصورة ابن الهندي وابن 
كوثر وابن عات وابن سلمون وغيرهم» كصاحب الفائق ولم يحكوا في ذلك 
حلافاًء تعين إلحاقها بتلك المسائل المستثنيات» وأما ما قاله أبو مهدي فخلاف 

ثالثها : أن ما زعمه من أن إسقاط الحضانة ليس بال ولا ائل اليه» غير 
صواب» بل إسقاط الحضانة متَموٌلء كإسقاط الشفعة» بدليل جواز بيعه اي 
الإسقاط بالثمن» فأخذ الثمن عليه فيبما دليل على ذلك. 

قال القاضي المكناسي في مجالسه : اختلف في الحضانة» هل هي حق 
للحاضن وهو المشهور» وله تركها وطلبها واحذ الفرض على الحضون» رضي بذلك 
والده أو لاء ثم قال : فله تسليمها وتركها بعوض وبغير عوض. (ه). فلو لم يكن 
تركها متمولا ما صح أخذ العوض عنه ولم يصح ايضا جعله عوضا عن العصمة» 
کا قال في المختصر : « وجاز الخلع بإسقاط حضاتتها 4 ا 
طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه... الح فالحضانة هي الحفظ المذكور 
وهو متمول» بدليل قبض الاجرة عليه على القول المعمول به کا تقدم. 

خامسها : أنه تقدم له بنفسه لما تكلم مع ابن زرب ورد عليه بأن العام 
مقط عق اشاضن .اليك «البعيك أن مسبائل الضانة ماخودة تمن سال 
الشفعة» وذلك يتضمن مسواتهما في المالية» إذ لو كانت الحضانة ليست بمال ولا 
ائل اليه لم يصح أخذها من الشفعة» إذ يلزم على ذلك أن الشفعة مال والحضانة 
لماك عانه فك وغه ا رها هادان اتك بإنضافت: 

وأما قوله :.وذلك لا يصح» إما اتفاقا أو على المشهور في دعوى التبرع في 
المال الذي في حوز مالكه» فجوابه أن النزاع هنا في إسقاط الحضانة وليس هو في 
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يد المدعى عليها لا في الاولاد الذين هم بيد الجدة. تأمله والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. 


تنبيه آخر : قال التسولي ايضا على قول التحفة : 

وغير موصّى يثبت الكفالة ‏ ومع يمين يستحق ماله 
ما نصه : ويشهدون أنهم يعرفون الصبي فلانا يتيما في حضانة قريبه فلان مُنذ كذا 
وكذا عاما وفي كفالته وعلى مائدته» لا يعلمونه انتقل عن ذلك حتى الآن, ولا 
يقولون : ينفق عليه من ماله الخاص به کا يفعله عوام العدول عندنا اليوم» فإن 
قالوه بطلت شهادتهم لانها محض زورء إذ من اين هم انها من ماله الخاص 
به. (ه). قلت : وليس هو بزور کا زعمه بل ما قاله غير صحيح» والشهادة على 
الوجه المذكور صحيحة؛ وطرق العلم به كثية : 

منہا أن يكون مجاورا هم» فيعلم ان مال اليتبم أصول أو عروض أو حيوان لا 
غير» وإن قال الكافل : نقد ويراه ينفق كل يوم فيتحقق بذلك أن الإنفاق من 
ماله الخاص به. 

ومنها أن يقبض مالا بحضرته لنفسه ويستمر على انفاقه عليه حتى يتمه. 

ومنها أن يكون الشاهد هو المتولي للإنفاق على الكافل واليتم ويصير على 
كل ما يختص به فيقبض ما وجب عليبما من مال هو للكفيل الى غير ذلك. وقد 
افتى بكلامه رجلان من اهل العصرء ونسبا له انه نقل ذلك الكلام عن ابن 
سلمون فرد عليبما مفتٍ ثالث بقوله : 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : 

فلا خفاءَ على من تأمل وأنصّف وبالحق اقتدى واتصفء أن ما سطره 
المفتيانٍ أعلاه كله ضرب في حديد بارد حملهما على ذلك جرأتهما على الله 
ورسوله» والحرص على قبض الدراهم وأكلها بالباطلء لأن قول الشهيدين : جميع 
ذلك من ماله الخاص به هو بيان لما شهدوا به ورفع للإبهام والاجمال. ففي ابن 
سلمون ما نصه : وفي كتاب الاستغناء قال المشاور في رجل تزوج امرأة لما أولاد 
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وكان الأولاد مع أمهم عل مائدة الزوج وفي پیته وداره زمانا وهم أضصول ودور» فلما 
بلغوا قام يطلبهم بالنفقة فأنكروه وقالوا : لم ناكل الا مالناء وأقام الزوج البينة انهم 
كانوا على مائدته ولا يعلمون الانفاق من كان منهم أن القول قول الزوج الحاضر 
0 بيمينه) ا بذلك 3 غلات و ل 7 تف الغلات 
الف : بلا الإنفاق مم - لا يعلمون المال المنفق أهو من 
مال الأولاد» لكونهم لهم غلات وأصول» أو من مال زوج أمهمء فهذا إجمال 
الشهادة بينة لا احتال فيباء وذكر ابن سلمون نص وثيقة إثبات النفقة ويمين المنفق 
بعدها» وم يذكر ان زيادة الشاهد من ماله الخاص به زور کا زعم المفتيان المشار 
الهماء فقد افتريا على الله الكذب بنسبتهما ما ذكر لابن سلمون» ولم يذكر ذلك 
احد ممن وقفت عليه من كتب الأأحكام وشراح التحفة» وليس الخبر كالعيان. 

اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه» وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه. 

نعم ذكر العلامة التسولي في +بجته من عندياته وفقهياته أن الشهود لا 
يقولون؛ ينفق عليه من ماله الخاص به 5 يفعله عوام العدول... ال و يعضده 
بنقل ولا رواية ولا جريان عمل» وليس هو بمعصوم من الخطاء فكل كلام فيه 
مقبول ومردود إلا كلامه لله فبهذا تعلم كذب الفتين في نسبة ذلك لابن 
سلمون وغيوء فحاشاهم من ذلك» بل لم ينقل عن احدء والله أعلم. 

إنتبى الجرء الثاني ويليه الثالث بعون الله 
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بسم الله الرهن اأرحم وصل الله على سيدنا محمد وآله. 


فهرست الجزء الثاني من نوازل الشريف الفقيه العام النزيه 
سيدي محمد المهدي الوزاني العمرالي الحسني 


تقديم لحم سم مانن الكو لوقه مطاف لوانتم لات واو ا اممو 31 
نوازل التكاح 

ذات قدر ليس ها أب خخطبها ابن عم ها فرضيت وامتنع عمها من العقد 7 
مسألة البكر يغيب عنبا أبوها م O‏ 
مسائل تظهر من الجواب E‏ عم 
الأولى : إذا زوج الأب ابنته قبل البلوغ لإسقاط حضانة أمها 00 
الثانية : تمكين الأب ابنته للزو ج بلا عادة البلد 9 
الثالثة : هل يلزم الأب ضامنا أن لا يعود للبلد إذا انتقل بأولاده خوف أن يرحلهم ويعود هو 

للبلد GE ERE ARR E‏ 9 
شهادة اللفيف بإقرار الزوجين بالزوجية وهما حضريان وماتت الزوجة الح 000000 
إنكار الزوج البلدي النكاح قبل الدخول بعد شهادة البينة على إقراره بالزوجية eS‏ 11 
حع الضرتين والضرات في دار واحدة 00 
أهل البوادي يجعلون نساءهم في فراش واحد ويعتذرون بقلة اليد الح eee‏ 
الزوجة إذا امتنعت من السكنى مع أم الولد. هل تجبر على ذلك أم لا ؟ ET‏ 
- رجل من أهل فاس تزو ج بالعرائش» هل له أن يذهب بها إلى فاس أم لا ؟ ESSE‏ 
مسألة حل السراويل م اجا اا ل ا ا OR‏ 
- رجل تحمل بصداق ولده إلى أجل ثم مات الولد. هل يحل الأجل أم لا ؟ 17 
إذا خحطب الظالم بنتا وحاف منه وليها وزوجها له LP eR‏ 
رجل بالبادية يخدم الزرع» والغرس» وامرأته تخدم الصوف ولقط السنبل» هل لها شركة 

معه ؟ 0000000 I7 gene‏ 
هل الأفضل تعدد الزوجات» وهل كغق النكاح مما يتمدح به شرعا وعادة أم لا ؟ 18 
سوال أمير المؤمنين مولانا سليمان في بنت تسع هل تلحق ببنت عشر أم لا ؟ 23 
يتيمة صغيقٍ مهملة زوجت من غير مشورة القاضي RSE‏ ب 25 
وصي من قبل الأب أراد أن يزوج محجورته من نفسه ا U‏ 
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- من أعطى لألاد الكبار الت ا ا 31 
س قسمة ة الأ للأولاد متاعه في حياته لال ا واه و واي وول ل ادو فونه وام انها 1316 8004 24 3127 
رجل له أملاك وله ولد يخدم معه ال E E‏ 
س رجل أراد أن يسافر بزوجته وهو غير مأمون عليها الح ا GS‏ 
إذا شرط على الزوج أنه إن أخرجها من بلدها بغير رضاها فأمرها بيدها الح 36 
الحاسبة بشمن الشورة. هل تصح أو لا ؟ 11 0 
أب شور ابنته وكتب ذلك عليها بقصد المحاسبة ثم بعد كتب عليها أنها عارية AF et‏ 
سؤال عن قول الحتصر :« وفسخ إن دخمل: باد » وا حب إن فشا مع قوله : إذا تنازعا في 
الزوجية» هل يقيد الثاني بالأول أو لا ؟ TT‏ 
هل للوصي أن يجبر محجوره على على التزوج أم لا ؟ 7ب 0 
رجل زوج ابنته على صداق ودخل بها زوجها ثم مات وتزوجت باحر ثم مات أبوهاء فقامت 
على الورثة تطلب ما أخذ أبوها من صداقها الح Ae‏ 490 
- رجل تحمل بالصداق عن ولده ثم مات الح SOAS‏ 
وصي زوج محجورته من غير كفء ها في المال» لكن له دار وصنعة ثم خالعت عنه أمه 
الوصية عليه ثم قاما يريدان فسخ الخلع الح REN SAL‏ 501 
التزام الزو ج نفقة ربيبته وجعل ذلك من جملة الصداق الح 8 0 


رجل تزوج بكرا في حجر أبيها على صداق نصفه نقدء دفع ازو ج البعض ودخل» ثم بعد 
ستة أعوام قام الأب يظلب أن يمكنه من باقي النقد. هل يكون للأب أن يتكلم في ذلك 
بدون توكيلها الح مو اماما وو اط وطق لون وا لم لواو مواقا واه لما او اواو لقا لول ا 1 531 
س رجل دعته زوجته إلى أن يسكن با في دارها فامتنع وقال | إما أسكن في دار أكتيما الم ... 54 
رجل دفع النقد كله وعادتهم أن يأخذ ولي الزوجة النقد لنفسه. ثم قام الزو ج يريد أن تتزين 


SA ee age له بالنقد الح‎ 

من يتول العقد على الحطوبة» ويشترط لنفسه على الخاطب هدية ومأكولة الح SE‏ 
عادة قوم بعدم توريث البنات See‏ ل م لا 607 
من رأى مال امرأته الموروث من أبيبا يستبلك» ولم يتكلم. هل يمطل حقها بذلك أم لا ؟ 61 
المرأة تشترط عند العقد أن أمرها بيدها 0ب 0 ا OT‏ 

ب ازو ب ج إذا أعطى كليته لإحدى زوجتيه ومال عن الأحرى» هل ها طلاق نفسها ؟ GOT‏ 
2 نكاح السر ما هو ؟ لاحن نع وو الو او اق مي اس ما و م 69 
إثبات جرحة أحد شهود الصداق بعد العقد Giessen RAA‏ 
من أراد السفر بزوجته التي علم ضرره بها TOSS NERS‏ 
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المرأة يسكن زوجها بدارهاء وبعد طلاقها طلبت منه الكراءء هل لا شيء ؟ 0 701 


امرأة لها وليان قريب غائب» وبعيد حاضر وهو الذي زوجهاء هل النكاح صحيح ؟ 71 
نظر الرجل إلى زوجة أخيه وعمه وأطرافهاء وإبدال الريال بالدراهم وهدايا الأعراس والاعياد 
وغرامة الطبالين ونحوها وت 717 


رجل خطب إحدى بنات الموصى عليين من أخيها فامتنع فوكلت المرأة رجلا أجنبيا الج ... 73 
رجل شور ابنته بما يناسب صداقها ثم وقعت بين الزوجين مشاجرة بعد عام ونصف» فأخذ 


والد الزوجة جميع الشورة» وادعى العارية» فهل يصدق في ذلك ؟ الح EI‏ 
رجل دفع لزوجته أمّة من صداقها ثم عمد للأمّة ووطئها فحملت منه» هل الولد رقيق أم 

لا؟ ا ا يا ا TO‏ 
صورة قول القائل : لي عمة وأنا عمهاء الأبيات E‏ 
شهادة الخاطب فما حلاف SS‏ ل 7 
يجوز أخذ الأجرة من الزوج على كتب الصداقء وأما على السماع فلا امج اي ا 0 


أب زوج ابنته البكر وجهزهاء م بعد ثلاث سنين أشهد أن الجميع على وجه العارية» 
يستردها متى شاءء وإن مات فذلك على وجه الحاسبة مع ورثته» غير أمهم لا يتبعونها 
بالفاضل على قدر واجبما إرثا الح ا ا ا م ا ان SEEN‏ 79 


من زوج البكر وشورها وأراد حسبتها من ميراث أمها 1 1 [ 1 ز 1 اا 
من له بنت في حجره» ها أصل ورثته عن أمها فزوجت» ثم زعم أنه باع نصيب ابنته من 

أمها في شورتهاء وأراد أن يقدر عليها ما أنفق الح ال ا ف ا 3 8 
= من زوج ابنته وشورهاً وأدخلها على زوجهاء وقدم الشورة عليباء أو فعل ذلك الاخ ليحاسبها 

به في الميراث SSAA RA‏ ا SSE SEE AA‏ 
رجل شور ابنته بحلي وأقامه عليباء وكتب الوثيقة عليما دينا فتوفى الرجل» وقامت تطلب 

ميراثهاء فقام الورثة بوثيقتهم بالقيمة عليها ا SO‏ 
رجل زوج ابنته البكر التي في حجره وشورها وأشهد أن ذلك حقها منه ولا ميراث هاء ثم 

بعد مدة مات» هل تزه أم لا ؟ SE SVE ERS‏ 
# تسمة قال ي الخيطية + ولو تضندق رجل غل ولده بضدقة عل ألا ميات له الح ees,‏ 
من زوج ابنته البكر وشورها بشوار وأشهد أن هذا حقها مني إن مت وليس ها ميراث أو 

قال هو سلف مني لا الح ا OO‏ 
صبية تتعلم الخياطة فادعت أن ولد معلمتها افتضها الح r OEE‏ 
الفرق بين النكاح الموقوف وبين تأخير القبول عن الإيجاب الح ES‏ 
بنت لا ولي ها سوى عم غائب على مسافة ثمانية أيام» من يتولى عقدها ؟ م E‏ 
فائدة : طنجة كانت قاعدة المغرب الأقصى في زمن مالكء وابن القاسم الح 1037 
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رجل له زوجتان إحداهما شريفة غنية وكانت تسكن دارا تناسبما فأراد الزوج أن ينقلها إلى 


أدون منبها ف ا ا LOG‏ 
- من له زوجة وسرية» أججوز له أن يفصل السرية ؟ STS‏ 1077 
س من ضمن أزوجته جهازها عند البناءء هل يلزمه أم لا ؟ aes‏ 109 
صبية أرادت أن تتزو ج بماذا يعرف بلوغها ؟ aS‏ 10177 
يتيمة لم يكن ها إلا العقار» هل يباع لشورتها أم لا ؟ ماسوو ال ال 107 
س من خوطبت منه ابنته وقال أعطيتها لابن أخي» فقام ابن أخيه يطلمما فقال إغا اعتذرت 

بذلك TOT seceded aE‏ 
من تزوجت وزارها زوجها في دارها ولم تنكر شيئا ثم امتنعت وقالت لم تأذن فيه امو 1084 
أمرأة زوجها ولیہا ثم رادت فسخ النكاح وادعت أنها لم توكل الح TOR Ses‏ 
المرض الذي يمنع النكاح ما قدره وما صفته LOS csc‏ 
إذا أراد الشهود أن يشهدوا على امرأة» هل يتوقف الإشهاد عليبا على النظر إلى وجهها 

أو لا ؟ ا LOMA‏ 
- من قال لرجل إن أعطيتني كذاء وكذا زوجتك ابنتي مط ١‏ لي الو و رد 1091 

فروع تتعلق بالكفالة 

- رجل أراد تزو يج امرأة فامتنع وامها وامتنعت ثم أكرهت على التوكيل لأجنبي ليعقد ها اعم الا 
زوجة ابن البنت وأمّته» هل تحرم على أبيباء وأني أبيباء وإن علا أم لا ؟ see‏ :112 
مسلم كلف بذمية غير متزوجة فطلب نكاحها فأبت» هل تجبر على ذلك ؟ ا 112 
- من قال لود صغير إن قرأت القران أعطيتك ابنتي والجواب أنه لا يصح MF‏ 
مسألة تفهم من الجواب ES‏ ا E‏ 
نكاح أوجبه الأب على نفسه في مجبورته وقبله الزو ج SE ES a‏ 
نكاح الفاتحة لا صداق فيه ولا ميراث E O‏ 
کے 8 تفهم من الجواب اا ااا 00000 0 110 
أب أشهد بأسباب جهز ابنته أنها على امحاسبة 1 
امرأة جاءت دار أبيها مع زوجها زائرة وتعاصت عن الرجوع إلى دارها 1 
سفيبة جعل ها زوجها أمرها بيدها فأسقطته بموافقة والدها e‏ 12 
نكاح عقدهُ قاض بعد امتناع أب من عقده في ثيب esse‏ 1227 
- وصي رد خطاب حجورته» هل تجب عليه الإجابة ؟ aso RS Ea‏ . 122 
رجل طلبت منه ابنته فأجاب بأنه أعطاها لابن عمه وذلك محضو وقبل منه EEN‏ 
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نكاح انعقد بشاهد واحد وكرهته الزوجة بعد البناء وقبل الموت وأرادت فسخه e‏ 1237 


من قال في صحته إن مت فقد زوجت ابنتي لاهن أختي CNN‏ 124 
- من زوج ابنة عمه يتيمة فأحذ ما جرت به العادة :124 
من أكرهها أخوها الذي لا جير له عليها على النكاح. TT‏ 1 3124 
زوجة ها ولي ولم يعضلها فزوجها الام esses ORR‏ 1215 
من زوج ابنته البكر وطلب بعلها من والدها أن يمكنه من ا مل Ss‏ 126 
الاب إذا زوج ولده ولم يشهد على الود feces‏ 127 
حك الرجل يصنع لإبنه عرساء وقد كان أهدى هداياء ثم إنه لما صنع لولده ردت إليه هديته» لمن 
تكون الهدية» هل للأب أو لولده ؟ مق اوه اود ون ع0 2T asec‏ 
المرأة يثبت ها الارث بشهادة العدل الواحد مع يمينها في زوجها إذا مات See‏ 128 
مسألة إذا نحل الرجل أولاده ثم مات واحد OE a SE‏ 
رجل منع زوجته من النسج لضرره به Tce aS SS‏ 1297 
من شرط عليه نفقة زوجته على والده م ا [DO‏ 
الهارب بالمرأة للفساد إذا أراد أن يتزوجهاء هل حرمت عليه أم لا ؟ O SR‏ 
من أراد الانتقال بزوجته من حاضة إلى بادية BTSs‏ 
امرأة ادعى نكاحها رجلان وأنكرت أحدهما وأراد إقامة بينة تشهد على عينها Leese‏ 
صداق قيل بعد تمامه ما نصه : وشرطت عليه أن يسكن معها بدارها ال 131 
حرس وو ع E‏ م اذ عر لعفي ID SR‏ 
فسخ نكاح الراكنة لغير فاسق تا ود و ارق مل مما الوه ل ا 114 132 
نكاح شهد فيه أربعة واستفاض ثم زوجت لغيو باسنا وشا وول Iisa‏ 
ل نكاح عقده الأب على ثيب بعد مشاورتما دون إشهاد عليها الح LISTS‏ 
رجل خطب لأخيه ابنة فزوجها له» ثم قال أبو الزوجة لم يكن الزوج رضي حين العقد ss‏ 13:5 
هرم عقد نكاح امرأة وفعل أفاعيل وشهد عليه بحال صحة وبعال مرض 136 
5 نكاح عقده القاضي على امرأة بموافقتهاء فقام ابن عم يريد فسخ هذا النكاح IIT AAs‏ 
- ذمي أسلم عن ذمية قبل بنائه بها ل TF sa‏ 
- رجل عقد النكاح وحضر الناس ولم يق من مسائل النكاح شيءء إلا أن الزوج لم يقع عليه 
إشهاد الح ب 0 0 0 1 
جمع امرأة وربييتها في النكاح 00 
زوجتك إن قبلت شرطي في نكاح صحيح 01 0 0 0 00000000 
من أخخذ أمَّة في انصاف فوطئهاء هل وطوّها ينشر حرمتها أم لا ؟ sese‏ 139 
الولي إذا شرط شيئا عند العقد يأكله» وبعد العقد امتنع الزو ج من دفعه 139:1 
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TIO: Ne N ES 
1402 معي‎ SNE أب شط قمحا وثوراً من وأخذه لنفسه وم يصرفه في مصالح ابنته‎ 
14:0 ما تأتي به الزوجة من دار والدها في زيارتها يكون مشتركا بينها وبين زوجها لت مت‎ 
من عليه دين صداق عين فكساهاء فلما طلبته بصداقهاء قال : أقاصك به» فقالت : هو‎ 
AO eee asa هبة» إن القول له‎ 
1407 من قدر على النفقة قبل البناء وعجز عن الصداق» هل يطلق عليه لعجزه ؟ م‎ 
e من تجهزت بقطيفة فأرادت بيعها بعد سنة ا‎ 
1417 يتيمة زوجت قبل البلوغ ا لو ون ممم اماع الات اا‎ - 
142 ....... وصي قال محجوره إن قرأت زوجتك ابتني ثم تزوجها الغير فقام امحجور بعد أن قرأ‎ 
142 SSSA يتيمة صغية زوجها وليما لبادية دون شسبب‎ 
142 oe يتيمة لم تحضر هي ولا الزوج» بل حضر أبوه ووايباء وكل منهما يدعي الإذن‎ 
142 SS OSA EAE جمع امرأة وبنت بعلها‎ 
143 ENR ea هاربة عن زوجها مشتكية ضرره‎ 
LA من أراد أن يسافر بزوجته‎ 
AA الزاني بامرأة هل تحل له بنتها أم لا ؟ ا م مد ل اح‎ 
امرأة انقطع عنها حيضها وها عذر يمنعها من الغسل مثل الجراح» هل يجوز لزوجها أن‎ 
0 E يأتيباء كيف يعدل بين نسائه ؟‎ 
AAR من له أربع نسوة هل يطوف عليهن في ليلة ويكون مبيته عند واحدة ما‎ - 
144 ....... ملوك الزو ج» هل يباح له نظر أطراف زوجة سيده لعسر التحرز لضرورة الخدمة ؟‎ 
144 NE أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» هل تجب عليمن العدة ؟‎ 
144 SSSR ARSE الكحل» هل هو ستة أم لا ؟‎ 
Se ما يعتقده العوام من كراهة النكاح في الحرم» هل له أصل أم لا ؟‎ 
145 ....... eA هل يلزم الزو ج ما يديه لزوجته أم لا ؟‎ 
145 ese البكر إذا غاب عنما أبوهاء هل تزوج أم لا ؟‎ _ 
1467 Sens امرأة أرادت أن تتزو ج فمنعها ويا وقال : إن الخاطب ليس كفئا لها‎ 


O‏ العا مط رار لبان 


النساء في النفقة والكسوة ؟ LAG OS‏ 
هل يجوز أن يسكن أبويه أو اولاده مع زوجته جبرا عليه أم لا ؟ AGO‏ 
من الت لامرأه اا يتزو ج ون لا يتسرى واسترعى» هل ينفعه ؟ الخ LAO‏ 
من لحت عليه زوجته في فعل أمر فاسترعى أنه غير ملتزو» هل يلزمه ؟ . معن ا 117 
رجلان ادعيا نكاح امرأة» ولهما معا بينة وتاريخ أحدهما أقدم SR‏ 147 
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من كانت لأبيه زوجة وها أولاد منه فتوفي عنها ثم تزوجت آخر وولدت معد بنتاء هل تحل 


لألاد الأول ؟ AD [1 1 [1 [1 SEER oR SAAS RSS‏ 
إن عقد نكاح ابنته على صداق بعلن واا السام إن الزوج أ أراد البناء فطولب 
باهدية مع شيء من امقد م الصداق فامتنع ا مط ول وااو ل و ل ا TAS‏ 
وصي جعل له الجبر» ولمّا مرض مرض الموت استدعى شهيدين وأشهدهما أنه زوج البنت 
ا حبق من ابنه؛ ثم بعد سنين تزوجت من غيوء ثم بعد عام قام الولد الح حم ويه :14:9 
امرأة طارئة ادعت أنها مطلقة وان عادتهم يطلقون ويتزوجون بالجماعة» هل تصدق أم لا ؟ 150 
- امرأة وكلت من يزوجها وعرف بها زوج عمتهاء ثم رجع وقال : إن التي تكلمت للعدول 
هي امرأته SES‏ ا SS‏ ا امم 1501 
امرأة طارئة لم تجد من يعرفها إلا شاهد واحد وامرأة أخرى طارئة دنية أرادت التزويم» فهل 
توكل أجنبيا أم لا ؟ اس و ا لاوطو ملقم قر [SARS‏ 
رجلان بينهما عداوة تصا حا على يد الجماعة» وأخذ كل بنت الآخرء توفرت شروط النكاح» 
ثم ادعى الآن أحدهما أن النكاح كان بإكراه الجماعة» فهل يفسخ أم لا ؟ E‏ 
عقد نكاح الأبعد مع وجود الغائب BeOS E a‏ 1 
من أراد الانتقال بزوجته إلى بلده؛ هل تجبر على الانتقال وإن لم يشترط ذلك 152 
من له زوجتان اتخذ إحداهما لا يتخذ له النساءء والأخرى جعلها كالأمّة, ولا حظ ها في 
الزوجية SF es aah‏ 
أب زو ج بنته ارجل وبقيت تحته نحو العام» ثم غاب وانقطع خبو فرفعت أمرها للحاك الح .. 153 
رجل تزو ج امرأة من فاس ثم حرج بها إلى البادية» وبقيتامعه نحو اثني عشرة سنة» ثم نلاوردت 
على فاس بقصد الزيارة امتنعت من الحرو ج الى البادية الح SA SE‏ 
ل من شرط السلامة» ثم بعد العقد وقبل البناء مرضت با لحدري وماتت منه Scere‏ 154 
أب عقد على ابنته الثيب بمحضر جماعة نحو العشرين من غير أن توكله» ولكنبا سكتت وم 
يصدر مہا ما يدل على عدم الرضى» ثم قام من أنكر عليهم مدعيا أن النكاح فاسد» هل 
يفسخ أم لا ؟ ASS ESS‏ 0 00 
من أرسل رجلا ليخظب له ولم يشهد أحد بتوكيله» فهل النكاح لا يتم إلا بإشهاد 155 
التوكيل ما يشترطه الولي لنفسه» هل للزو ج متكلم إذا أراد أن يقوم عليه أم لا ؟ SS Se‏ 
امرأة قامت بعد ستين سنة مدعية وفاة زوجها عام عقده عليها الح 155 
من حلف بالحرام لا يتزوج وكان عقد على امرأة» ولم يدخل بها فظن أن الحنث لزمه فبعث 
إلى أبيها وقال الحنث لزمني وابنتك بانت مني» ثم خخطبها ثانياء هل يلزمه الطلاق أم لا ؟ ... 156 
من حلف لزوجته بالحرام حتى يجري دمها فضربها بحجر إلى رأسها ماذا يلزمه ؟ 156 
امرأة متزوجة قام عليها ورثة أمها يدعون أن بعض الشورة لأمهم الح ST SSS‏ 
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البنت إذا رضعت«مع ولد فيحل لأخيه أن يتزوجها ال ا 


شهادة المرأة الواحدة على الرضاع LST ASS ee‏ 
رجل أراد أن يتزو ج من أرضعت أمه أختها و ISTER EES‏ 


- رجل أراد أن يتزو ج امرأة فردته أمه كارهة للمرأة وادعت أنها أرضعتهاء فهل له تزوججها ؟ ... 157 
رجل'بات ضيفا عند أخته وها يكذ هلم تشع ا إلا ولع ا فر عاراة نهل غا 


صداق أم لا ؟ اوج ولعو ا فد تو وو لووول ل ور SBE‏ 
مرابط نزل برجل وقال له إن لم تزوجني بنتك يقع بك الشر » فهل يلزم النكاح ؟ e‏ 158 
يتيمة شكت أن رجلا تزوجها بلا حاجة E‏ كا ااا ود عي :15-9 
من بنى بامرأة بمحضر رجل وعلمه وسكوته بلا مانع ثم قام يدعي أنه عقد عليها قبل هذا 

الثاني SSE‏ ل فار او و و ا 1611 
اشترط والد الزوجة السكنى معه وإن أخرجها فأمرها بيدهاء هل يقضى بالشرط ؟ 162e‏ 
الشرط المعلق على طلاق لازم غير المعلق» هل طلاق لا يلزم ؟ 6ES‏ 
إذا مكنته غير عالمة فإن ذلك لا يضر [[[ز[1[ز[ز[ز[1[1[ |[ 0 1ط 
شرط الجورة يسقط في أيام الحوف 1O4 ests SAR‏ 
- لا قيام للولي في إضرار بالمولى عليه إلا بتوكيلها 165 

التزام الرجل ألا يخرجها من بلدها إلا برضاهاء ولیس في رسم الالترام أنه معلق :166 
ما جرت به العادة من الإطعام والهداياء هل ينعقد به النكاح أم لا ؟ 6O e‏ 
كتابية تحت مسلم طلبت قابلة من جنسهاء فألى وأراد مسلمة» فلمن يكون القول ؟ ..... 166 
طلب الزو ج الوصي باعمال الحساب با بذل لزوجته من الصداق للح ا esses‏ 168 
يتيمة لها عقار وليس ها ما تشتر به I69 sree‏ 
من أقام بينة أن فلانا تزو ج فلانة على أن لا يدخل بها إلا بعد عامين لصغرها ........... 169 

نوازل الخيار 
رسم فيه عدلان يشهدان بأن رجلا فاقد العقل واتمييز في غالب ,أحواله فأرادت الزوجة 

الطلاق منه لذلك 0 017010770700ا ا 0 
من تزوج بكرا فوجدها تبول في الفراش اا لخ و لوا م ام 11 1711 
من تزوج بصداق الأبكار فوجدها ثيبا وني عادتهم اختلاف الصداق بين البكر والثيب» 

فهل العادة كالشرط ؟ لجان لفح مانو ا اج اق اع ركو لماك وا قفي وي :172 
من عقد على امرأة ثم علم أنبا كحلاء DESEO‏ 
من شرط السلامة من عيب الجدري فماتت به ا LIZ‏ 
من تزوج بنتا على أنها بكر فوجدها ڈ I eal‏ 
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الرتقاء إن تبين رتقهاء له مفارقتها من غير صداق a‏ االو الف 1737 
من أطلع على موجب خيار ثم طلق جاهلاء فهل له الكلام أم لا ؟ 1777 
الرجل يدخل بزوجته ثم يقول إنه لم يجدها بكرا مط و ووع مو اد حو الو ا 1 18:12 
من له زوجة توافقه وأمُّه تكرههاء هل یلزمه أن يطلقها أم لا ؟ O‏ ا TED‏ 
امرأة تصلي فوعظها زوجها وهجرها فدامت على ذلك» هل يطلقها أم لا ؟ ISL ass:‏ 
- رجل من أهل العلم والدين زوج بنته من رجل من أهلإلظلم» فقام أخو البنت يريد فسخ 
النكاح SRA Ss ees‏ 1813 
كثير الأيمان بالطلاق واللازمة» هل هو عيب أم لا ؟ O N E‏ 
أمَة أخذها السلطان من جملة مال بعض عماله وأعطاها لولده فلما كبرت تسرى الولد بها . 4 
امرأة ادعت أن زوجها أصاببها بأصبعه 00 
من ضرب زوجته وادعت عليه العداء وادعى هو غيو لحك وك حك محا ل nie‏ 156 
تجريح أحد شهيدي النكاح بعد البناء بالمرأة ISG SS‏ 
من تزوجت رجلا تعتقده حرا فتبين بعد العقد أنه مول IQ‏ 
رجل تزوج على شروط وقبلها ودفعها مع ما ينفق في الأعياد ثم تزو ج غيهاء وأراد اد الرجوع 
بما دفع SSCS SSE RSS ede SSS‏ 1917 
فائدة اليب الكبية بنکاح تجبر على النكاح إن ظهر فسادها وعجز وايبا eee‏ 19:17 
ليس للعبد أن يطأ أمّة وهبها له سيده للوطء BRASS‏ 1917 
من تطوع بهدية بعد العقد وقبل البناءء ثم طلق باختياره فلا شيء له OMT‏ 
لو أبانها ثم ردها لم يلزمها أن تجهز إلا بما قبضته في المراجعة ا a‏ :192 
يجوز أذ العوض في الإذن في العزل عنما ON‏ اخ 4 1937 
الزوجة إذا أرادت إلزام زوجها العزل عنباء هل لا ذلك أم لا ؟ E RSS‏ 19132 
هل يجوز استعمال شيء في الفرج يمنع الحمل ؟ sR SERS‏ 194 
رجل أدخل على امرأة حامل خدمة ظالم فاختلعت فأسقطت الح ee‏ 1967 
هل حكم الاعتراض في المرأة كحكم الرجل أم لا ؟ IGS‏ 
من أقامت بينة أنه تزوجها قبل البلوغ وأقام بينة أنه تزوجها بعد البلوغ sts‏ 1977 
من تزوج بكرا وظهرت أا ثيب وصدقته» فصالحه القاضي من غير مشورتها على إسقا 
خمس صداقها فلم ترض هي بذلك aS SSS‏ 199 
نوازل الصداق 
اهندية المشترطة هي من جملة الصداق 20Qe SSA aS‏ 
إذا تعارض العرف في الاصدقة مع متن رسومها SR ESA‏ 20317 
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من ادعت على زوجها المفارق ها أن بماله وذمته كذا من الصداق وهدية قدرها كذا + 203 
من تزوج على صداق أمّة ودفعها للولي فامتنع من قبض الأمّة» هل يبر على القبض أم 


لا؟ از DORE‏ 
- من عليه دين صداق عين فكساها الح |[ 1[ 1[ [ 1 DOA‏ 
- من تزوجت بقطيفة وأرادت بيعها بعد سنة» وقال الزوج لي في الاستمتاع بها حق ......... 205 
من شرط في عقد الصداق أنه لا براءة من الدفع إلا ببينة» هل يلزمه إقامة بينة عند التنازع 

أم لا ؟ DOG Neos RSS Shep SR‏ 
من عجل عند الفراق كالمء صداقها جهلا منه ERAS‏ امار ف قم es‏ 206 
ما يفعله العوام في البادية من أخذ الحلوان في بناتهم لوطا عو الالو ا DOT‏ 
من قتل وعفي عنه ثم أعطى بنته لقرابة القتيل» فهل يصح هذا النكاح أم لا ؟ انعم نه 208 
من ادعى على رجل أنه أنكحه ابنته ووجد شهيدين ليسا مبرزين بإقراره 2087 
ثبوت النكاح فإقرار الأب مختلف فيه E‏ وو ا DOS‏ 
من قال زوجت ابنتي من ابن أختي حين خوطبت منه» فقام ابن الاخ بذلك دعا ةنمي .209 
من عادتهم لا يسمون الصداق ولا يشهدون إلا غند البناء» لكن الصداق لا يزيد عندهم 

ولا ينقص» هو نكاح تسمية لا تفويض ERS‏ ايو 7 209 
من عقد على امرأة وبعد بنائه بها قام ولدها وادعى أن الزوج كان عقد على بنتها وتوفيت ... 209 
رجل زوج بنته حياء وخوفا من الشر EKSE‏ 41 210 
أبوان نحلا بنتهماء وبعد وفاة الأب قامت الأم على نصفها وادعت أن ذلك كان حياء الك 2101 
من التتزم نفقة ربيبته ما دامت الزوجية بينهما واشترطت عليه السكنى م 211 
الزوجة إذا لم تكن من الاشراف تلزمها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وطبخ الح SEE‏ 2117 
المحكم في الكسوة والنفقة هو عرف البلد والزمن وحال الزوجين او ا ار 212 
رجل صير دار سكناه ازوجته» وبقي ساكنا بها إلى أن مات 2117 
من صير لزوجته في دين عليه نصف دار سكناه وسكن معها إلى أن مات DIT eee‏ 
ما جرت به العادة في البادية من أن الرجل يتزوج بنقد ولا يدفعه وإما ياي بكسوة 218 
تنبيه ما تقدم من شرطية الحوز في التصيير إغا هو في غير ما دفع حين العقد من العروض في 

النقد المسمى عينا ا اقول ا او ومو ل DAO DESE‏ 
من أراد دفع العرض عن نقد الصداق وأبت الزوجة» هل تجبر على قبول العرض أم لا ؟ .... 221 
أبوان نحلا ولدما ومن يتزاد من الذكور» فازداد واحد ومات» ثم وقع الإياس 226 
رجل نحل ولده نحلتين قال في ثانيبما حسما في أوهما IOS‏ 
النحلة في الصداق» هل تفتقر لحيازة أم لا ؟ :333 0 0000 
ما الحكم في المحدية المشترطة في النكاح» والعجز عنما وعن الصداق ؟ Seas‏ 2217 
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من نحل أولاده نصف ماله وعليه ديون ESAS‏ م ا 
القول قول الزو ج فيما اشتراه من الحلي والثياب وادعى أنه عارية لا هبة E RY‏ 
من طلق زوجته وكان كساها ثيابا بالغير البذلة وأراد أخذها 0 

رجحل تزو ج وم يسم صداقا إلا أن عادتهم الصداق لا يزيد ولا ينقص الو و 
جد طب نا ماق أيه عن ا ق 0000 
من ضمن لزوجته جهازها عند البناء» هل يلزمه أم لا ؟ وو 
من اشترى لزوجه حلياء هل يحاسها بذلك من الصداق أم لا ؟ 00 
رجل كان عليه دين لبنته ففوته وجهزها في نكاحهاء فهل أورئته أن يحاسبوها أم لا ؟ e‏ 
القدر الذي ينبغي أن يكون عليه الصداق ولا يتعداه SSS‏ 
من أراد أذ صداق بنته مدعيا أنها في ولايته» هل له ذلك أم لا ؟ 17325 
امرأة اختلفت مع ورثة زوجها في قدر صداقها 1 
من ضمن شورة زوجته ثم ادعى تلفهاء هل يلزمه ضمان أم لا ؟ 110 
رجل له أولاد فزوج الكبير وتحمل عنه الصداق ودفع بعضه وأراد إسقاط البعض لا ظهر في 

الولد من العقود» وأيضا الاد الباقون منعوا أباهم مدعين أن أباهم يصير فقيراء هل يسمع 

هم أم لا ؟ اا O‏ 

الام إ إذا ادعت آنا أعطت بنتها عند الجهاز حوائج عارية OS ESS‏ 

رجل حلف با حرام لا زج بنته إا بثان ماثة أوقية فخطيها رجل وأعطاها الجميع؛ ثم بعد 

العقد طلب أن يسامحه في شيءِ منهاء هل يلزمه حنث أم لا ؟ TT‏ 
رجل اعترف لزوجته في مرضه الذي مات منه بصداقهاء وله أخرى لم يعترف لا بشيء 53 
امرأة طلبت الورثة بصداقها وأظهرت رسم صداقها بعدل واحد ا 
من ادعت على ورثة زوجها أن ها في ذمته صداقا الح E‏ و ع 
نكاح انعقد بين زوجين ولم يذكر فيه مهر ا 
أب أشهد بأسباب جهز بها بنته أنها على وجه الحاسبة nS‏ 
نکاح انعقد بشاهد واحد ومات فيه الزو ج بعد الدخول 
نكاح سقط منه أجل الكالىء ES as‏ 
_ طلب الكالىء دون موت ولا فراق AS SSO AAS‏ 


صداق بعروض مسماة مہا نصف عرصة EASES‏ 
ب امرأة ماتت قبل البناء وطلب أبوها ميراثه من صداقهاء وطلب زوجها ميراثه من جهازها» 

هل تفتقر النحلة الى حيازة أم لا ؟ CS‏ 5 
ورثة زعموا ضياع الصداق بعد قبضهم الكالىء 5 ز ز [ ز ز 1 01111 
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229 
229 
229 
229 
230 
230 
230 
230 
231 


231 


232 
232 


238 
239 


نكاح عقده الأبوان وماتا وأبت البنت وكانا غفلا عن أجل الكالىء IIe‏ 
ح بوان وماتا وا و عن 


شط الإنفاق على الربيب في صلب العقد ا OS‏ 40 
إذا عقد الأب على ولده الصغير ومات الولد قبل أنه القبول 240 
عقد نكاح الحجور بمحضر وليه صحيح EER‏ 240:7 
من أقامت شاهدا واحدا على الزوجية» وقبل البناء مات الزوج وطلبت صداقها وميراثها ... 241 
من عادتهم تسمية الصداق» ثم إن الزوج دفع حليا اق لوو الوأ انا وو ف ولو 24:1 
- قوم لهم عرف معلوم في قدر الصداق بز 1 o‏ 
الصداق المؤجل بليلة البناء جبوك كسد امال اح أ أ السام وأ DATs aaa‏ 
الكالىء إذا لم يضرب له أجل 201 
الولي إذا اشترط شيئا يأكله 1 1 1[ ا 0 
رجل زوج بنته على صداق ودخل بها زوجها ثم مات» ثم تزوجت اخر» ثم مات أبوهاء ثم 

قامت على الورئة تطلب ما كان أخذ أبوها من صداقها Î‏ ا مقو وود 24411 
المثقال الذي يجري ذكره في عقد التعامل لخن الواح لط DAA‏ 
من تزوج امرأة بصداق الأبكار فوجدها ثيبا ال ع DIE‏ 
من مات له زوجه ثم أخوها يطلب ميرائه من صداقها بعد طول كثير جدا ام ل 246 


نوازل الوليمة 


الهدية في العرس والصبوحي والكسوة المعتادة» هل يقضى با ؟ ESS‏ 247 
الاحتلاف في الشرط وفي الولمة DAT eS‏ 
مسألة حل السراويل تقدمت في الح ee‏ لالطو AE o‏ 
لا جوز الحضور إذا زغرتت المرأة إذا زيد في قيمة الجهاز ثلئه, فلا يجوز للعدل كتا ...... 248 
جهاز النساء ما دواؤه إذا فسد Sa SR‏ 2497 
من فعل الولمة قبل البناء لوقام لامالا ل للم و يورم 7 2497 
حمل النساء في العمارية RS‏ اا 
حكم ما يعطيه الإنسان لأهل المزامير DEA O RS‏ 

اهدايا التي مهدى في الأعراس هل تؤكل ؟ Saas‏ 255 

إذا صنع الأب لابنه عرسا وأهدي له» لمن تكون الهدية ؟ oR‏ 2567 
من زوج بنت عمه وقبض هدية وصنع بها طعاما في داره وم ترض هي بذلك امع 2ST‏ 
هدية العرس والولمة والعيد DS aaa ARR‏ 
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نوازل اختلاف الزوجين 
ادعى الزو ج أنه تزو ج بالصغيةء وادعى أبوها أنه إنما زوجه الكبية ES E‏ 
جنك جت دار أا بدن وجا aS‏ 
إقرار الزوجين الحضريين باازوجية لا يفيد TPE‏ 0 
ا ا e‏ 
من زوج بنتا له قبل أن تطيق الوطء اا O‏ 
الاحتلاف في قبض النقد بعد البناء ا O‏ 


مهملة قبضت مهرها دون مواجرة قاض ولا غیو ل 
امرأة تنازع فيا رجلان RS SASS as‏ 
امرأة غضبت بدار أبيها وطالت بها ثم تزوجت و ا 
من جهز محجورته ثم صيو القاضي ربعها AS CSO EEDA‏ 
إختلاف اأزوجة مع ورثة زوجها 00 SS‏ 
58 تنازع الزوجين في قدر الصداق كناف eee aS‏ 
تناز ع الزوجين في الغنم والبقر SRSA‏ 
من صير نصف أملاكه وبقي مستغلها إلى أن مات EE‏ 
من استغل ربع زوجسته إلى أن مات 0000011 0 0 0 
من كان يرث بثور زوجته فطلقها ses‏ تماد وها عواطم سكو ereke‏ 


من سکن بدار زوجته فطلقها reee Coos Aas‏ 


= من استغل مال زوجته ا ماو الا سمه كو و أ أت اال وقد را عه سبالم لف ل وك واكم واو وترم 
من اغتله الوارث على عين الورثة OEE‏ 
هل للمرأة أجرة على الماشية 0 O O‏ 
الاحتلاف في التزوج قبل البلوغ ا 
حكم ما أعطاه الزو ج أزوجته OR‏ 1 
من كست زوجها ثم طلقها فقامت تطابه E RSS SS‏ 
من كسا , زوجته ثم ادعى أن الكسوة من ديا NSE‏ 
رجل سافر بزوجته إلى صهره وأتاه بعجل بقر اط طق قا نام طم SS Eas‏ 
ما يعطيه الوالد عند أول زيارة ابنته ز[ز [ [ز ز[ز[ز[ [ز[ ز ز O  [‏ 
أخوان على المفاوضة ذهبت زوجة أحدهما لدار أهلها بثيد فأعطوها بقرة 101 
e‏ المرأة تخدم ف اصول زوجها وما شيته 0 0 0 00 0 ااا re‏ 
نساء البادية يخصدن ويزرعن الح ARA SE AEA ESR‏ 


ورثة لهم أولاد كانوا يخدمون معهم SEAS 0 SRS‏ 


ما يأتي به الزو ج من الصوف لتغزله DEO ne ee A‏ 


رجل نكح امرأة مكثت عنده مدة ثم طلبته بالغزل DBO ATR‏ 
ما يفعله النساء لأزواجهن من أنواع اللباس وسائر الخدمة إذا تشاجا فيه هل تجبر على 

ذلك ؟ تمسو ايها أب ال ا SOO MSE an ORTE‏ 
مالا يد ن لی ا و ا N‏ 
تت أمرأة هربت من دار زوجها الح 001 ke E‏ 
من عجز ورضي بالعين ثم استظهر بشهادة عدلين OE DoS‏ 


نوازل الطلاق والأيمان 
رجل خطب امرأة فمنع منها فتكلم في غيرها فكلم في الأولى فقال : إن تزوج با فهو 


متزو ج بأمه ولا نية له IO. SSCS eases a Sa SSSR‏ 
من حلف لزوجته وأم ولده بالمين أن لا يدخلا الحمام» فدخلته أم ولده قاصدة تحنيئه 299 
رجل طلق بزعمه فذهب إليه عدلان ليإوداه فقال إني طلقتها قبل هذا الطلاق أريع 
يقات االو ونوج E‏ انوس ال تومته او BOOS‏ 
من قال بالله الذي لا إله إلا هو امرأة لا كنت لي ولم ينو طلاقا ل FON‏ 
من قال عليه العين» ثم قال ثانيا عليه العين آحرء الثالث لا تكون له امرأة عمو 3O2 es‏ 
رجل طلق وأراد الارتجاع وألى والد الزوجة وحلف بالحرام هل يبر أو ينتقل الحق لغيو ؟ ... 303 
المعتدة من الطلاق الرجعي ها الميراث EES‏ ورم ب :3037 
هل يدف الطلاق على طلاق؛ الإبراء أم لا؟ ' OA SERR GAS‏ 
من طلق رجعيا ثم أتبعه بابهين لا تكون له زوجة 00000000009 
> - رجل قيل له تزو ج فلانة فقال هي حرام ثم أراد تزوجها OS ee‏ 
من طلق تطليقتين بائنتين ثم طلب بردها فقال هي محرمة ولا نية لله م ثم أراد يراجعها iss‏ 305 
من طلق زوجته بائنا ثم قال متى حلت حرمت دا ا اا ف م وو OS‏ 
من طلقت مدعية عدم الحمل بها ثم ظهر بها حمل ا 306 
0 من تحمل في عقد النكاح صداق ابنه فطلق الابن قبل البناء طلاق الخلع با زاد على ' 
النصف الباقي لمن يكون FOO essa‏ 
من قال إن المطلقة تحرج من العدة بمضي ثلائة أشهر ARS RR‏ 301917 
- من طلق واحدة ثم تزوجت غيو ثم تزوجها فطلقها طلقتين» هل بحسب عليه الأول ؟ 3O07 as‏ 
العدة من يوم التصديق لا من يوم الطلاق 0000 2101001070 
رجل أكرهه القاضي على الإنفاق أو الطلاق» فلما عجز طلق عليه فقام مدعيا الإكراه .... 308 
TOSS iw E‏ 
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من طلق زوجته لفتوى مفت أخبو وكان على خط ما م لوا بدا نط وو لوجتي TOS‏ 
3 - من أكل الحشيشة وطلق وأراد ارتكاب قول ابن عبد الحكم : ان السكران لا يلزمه طلاق .. 308 
طلاق الغضب واللجاج لازم SA eS ARA‏ 
لا تجوز الفتوى من التقاييد 000001011 ا 
العدة من يوم الإقرار بالطلاق ا اا م 31-0 
من طلق زوجته خط يده قا اتا سا اتح سسالا التوب سواط خط ا ات 31571 
من قال ودعناك الله ولا نية له ل SN‏ 
من أنى للموثق وقال له أكتب الطلاق ولم يلفظ به» هل يلزمه ؟ DSSS‏ 

س من قال طلاق العوام كله بائن غير صواب DAD‏ 
N.‏ المطلقة في المرض الخفيف لا ترث اا 111 2010 
س من طلق ثلاثا في كلمة واحدة وأفتى بلزوم واحدة الح ESR OS‏ 3267 
ل الاد الحانثين بالحرام والطلاق يلحقون بآبائهم ویتوارژون امن e r E O‏ 
من طلق زوجته وشهدت البينة أنه طلقها وهو مريض ولا زال به إلى أن مات e‏ :328 
من تطوع لزوجته أنه إن رد الأولى فأمرها بيدها FD SETAE‏ 
يؤجل الغائب على مسافة عشة أيام وشهرين IT sae‏ 
إن قربت غيبة الزو ج» فلا بد من الاعذار إليه IDEAS‏ 
ب س من اشترطت أن لا يخرجها من بلدها ا IN SS‏ 
من اشهد أنه إن غاب عن زوجته شهرا وم يترك لها نفقة فامرها بيدها es‏ 3337 
افارب بالمرأة FI eae a‏ 
من جعل أمر امرأته بيدها إن لم يأعبا بالنفقة فطلقت نفسها فالطلاق رجعي 335 
رجل أشهد لامرأته أنه إن أضْرّ بها فأمرها بيدها وهي مصدقة فيه II‏ 
هاربة من زوجها مشتكية ضرره 6ح ا 0 3O‏ 
من ضرب زوجته وادعت العداء Saas RS‏ 336 
امرأة جاءت دار أبيها مع زوجها وتعاصت عن الرجوع ID SS‏ 
- من أثبتت تكرار ضرر الزوج ا Oy‏ 
من ضرب زوجته بالمكحلة فأخطأها SOE‏ اه 
من حلف بطلاق زوجنه على أمر أن لا يفعله ثم ماتت التي في عصمته Se‏ 33197 
من حلف بالثلاث وحنث وأثبت أنه مذعور SAL ESOS‏ 
من حلف بالحرام الثلاث إن كان فلان يتبع زوجته ا ات م داكي ا 93421 
من وجد رجلا مع امرأته هل تحرم عليه ؟ FE eR‏ 
من شاور امرأته وحلف بالحام الثلاث لا كانت له زوجة ز ز ز ز 00 000000 


من حلف بالحرام لا فعلت زوجته كذا ففعلته قاصدة تحنيثه ENE‏ 
من حلف بالحرام وحنث ثم حلف بالحرام الثلاث» فهل صادفت هذه العين الثانية علا 

أم لا ؟ SR‏ ومو انا RRR E‏ اد لا ام 
من حلف بالحرام آخر الثلاث لا يشارك زوجته في فراشها ee RS‏ 
من حلف لزوجته بالطلاق ثلاثا إن ظهر كذبها لا كانت له امرأة أبدا A‏ 
من حلف بالحرام لا كنت لي امرأة أبدا SS NSE‏ 
من قال زوجته حرام في حرام كرر اللفظ ثلاثا ree AS‏ 
من حلف لزوجته بالحرام لا دخلت دار أبيها في هذا العام» هل يحمل على ما بقي منه أو 

يستانف ؟ SE‏ و نوس ا با ما المي ا 
من حلف بالهين لا تكون له زوجة أبدا O‏ ا 
ن کلف بالأعان الفكرية ونت 101-75 BE‏ 
من قال دزوجته النظر فيك حرام وكرر ذلك ES‏ 
ب احالف بالحرام وحنث ESSN Sessa‏ 
من قال لزوجته بالله الذي لا إه إلا هو إن خرجتٍ من هذه الدار فأنتِ حرام 500 
من حلف لامرأته بالله إن قيلت في هذه الدار لا قيلت على ذمتي 9 2ظ2ظ1 
من حلف على امرأة بالحرام لا دخلت داره ثم مرض فدخلت تزوره فجأة 210011111 
من قال أنتٍ علي حرام كالخحنزير ولم ينو الثلاث O ETE‏ 
رجل خرج من دار فطلب منه الرجوع فحلف بالعين الثلاث لا رجع لها ثم ظهر له أن 

يطلق بائنة ويرجع لسكناها حال زوال العصمة» ثم يراجع زوجته لا ينفعه ذلك e‏ 
من حلف با حرام دون قصد 000 ااا 
س من استند في طلاق زوجته على فتوى جاهل egies‏ 
- من حلف بالحام أن لا يطأ أمَة ثم حرجت عن ملكه بالبيع ثم رجعت إليه بالشراء الح 1 
من حلف على فعل شيء فأكره عليه E Rg‏ 
من حلف أن لا تخرج امرأته فأخرجها ا ری دوو A‏ 
رجل بناء طلب منه حآم البلد الخدمة» فقال : لا أخدم وحلف بالحرام الثلاث الح e‏ 
- رجل حلف على اخر أن لا يدخل الدار لكونه أراد أن يضرب ربيبته فدخخل ولم يضرا .... 
من قال لزوجتية إحداکا طألق ن 100 
- من قال علي الطلاق لا فعلن فحنث وله أكثر من واحدة O RR‏ 
من حلف بالهين أو بالحرام» أو حنث فلزمه طلقة رجعية في العين» أو بائنة في الحرام» أيلزمه 

في سائر الزوجات أم لا ؟ مومع اتن فا مدا وده متو و لون امام ل القن و ا ل 
من حلف بالطلاق وحنث وله زوجتان, ولا نية له يختار إحداهما ................ 5 
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من ادعى أن الحنث لا يلزمه في أقاربه SS‏ 1[ [ [ 21101111 
خلاف في حنث من حلف لزوجته على عدم الخروج فخرجت قاصدة حنثه e‏ 
من حلف أنه إن فعل كذا فكل امرأة تزوجها من مدينة كذا طالق الح ES‏ 
من قال عليه الحرام انحر الثلاث من الحرة التي يتزوجها لا فعل كذا فحنث 220 
مسألة الحنث يقع بأدنى الوجوه والبر لا يقع إلا بأ كمل الوجوه SRS‏ 
من شك في الحلوف عليه هل ينو بنكاح امرأة دون منصبه أم لا ؟ ا 
من حلف با لرام من كل حرة على شيء ففعله عمدا ثم جعل يطلب التزوج e‏ 
من رام وطء زوجته فمنعته فحلف بالطلاق الثلاث ألا يعود لوطثهاء هل ينعه البساط 

أم لا ؟ SE mesê‏ 
من حلف بالحرام الثلاث في كلمة من نسائه لا زوج بنته» فهل هناك قول يقتضي 

التخفيف ؟ 00001 a Ta a‏ 2170 
من حلف با حرام الثلاث أن لا تكون له زوجة أبد الأبدين SR‏ 
من يرد المطلقة ثلاثا» حكمه سقوط الشهادة والإمامة Sa‏ 
رجل له زوجتان دخل باإحداهما و يدخل بالأخرى وحلف بتحريم نسائه TTT‏ 
رجل كثير القدر توفي عن أربع زوجات ووجد في صندوقه طلاق ثلاث منبن E‏ 
شهادة الشاهدين بالطلاق بعد موت الزو ج وهما حاضران النزاع باطلة es‏ 
جواب عن رسم طلاق بعد البناء بأن الزوج يملك الرجعة قبل انقضاء العدة NDEI‏ 
رجل عقد على امرأة بعدلين في حال صحته eS‏ ا 
رجل له زوجة تخرج من داره لما لا يعني» ويطلع عليها ولا يمنعهاء فمنعه القاضي ما الجهله 

وقال : هي محرمة عليه Ee‏ لسو ان الو مده OTRAS‏ ا ماود 
رجل وقع بينه وبين والده شنئان فأدخله السجن ثم لما أمره بالخروج حلف الح E‏ 
عاية نهدت وارسم سم الطلاق فإنه مرض يسعى معه على قدميه فلا ميراث ازوجه Î‏ 
س من بنى بامرأة ثم مات بعد نحو سنة فادعى الورثة مرضه وقت العقد الح E E‏ 
من وقع بينه وبين زوجته غيار فقال ها عليه الحرام الثلاث عمرك لا كنت لي بامرأة» ثم ندم 

وأراد أن يطلقها طلقة مملكة بحيث لا تكون له امرأة, ثم يردها إن أحبت الح E‏ 

رجل قال لزوجته عليه ا حرام الغلاث عمك لا كنت لي بامرأة» فقيل له يلزمك الثلاث 

فطلقها ثلاثاً مسأل فقيل له لو" طلقتها واحدة مملكة لكفتك» فندم على ما فعل الح 5 
2 تقييد للمؤلف كه الله في الفرق بين الطلاق البائن والرجعي me‏ 
من حلف بالعين أن لا يساكن صهرته في دار فخرج فورا ثم رجع» فقيل له حنثت وازمك 

طلاق رجعي» فنوى رجعة زوجته فولدت ثم ماتت» هل یژها ؟ SR‏ 


- 569 - 


368 
368 
369 


369 


372 
372 


425 


نوازل الخلع والعدة 


- من قال لأب الزوجة سامحنى وحذ ابنتك . 11 1 1 ا 420 
من خالعت بمؤنة بنتها إلى سقوط الفرض ثم تزوجت وأمها متزوجة» هل تنتقل الحضانة 
لغيرهاء فعلى من تكون النفقة ؟ SSS‏ الوا او AO‏ 
من اختلعت بنفقة ولدها إلى سقوط الفرض على أن لا ينتزعه منهاء هل تسقط. حضاتا 
بالترويج ؟ 00000010 
مريض خالع في في مرضه sR‏ لواش و سيو عدي !43:2 
خلع عمم فيه الابراء ثم قم بعده بمال من غير الصداق eR‏ 
من يخال عن الصغية 9ب 0 ADS‏ 
من خااع ثم ثبت عليه أنه كان طلقها بعد إنكاره eee SS‏ 4331 
من اختلعت ثم أثبتت أن زوجها كان يضرا AS EES‏ 
من اختلعت باشياء وبنفقة حمل إن كان 05 e‏ 
من قال لزوجته إن أعطيتني كذا طلقتك فأعطته فطلقها رجعيا ATS‏ 
سؤال مع جوابه عن قول التحفة تبعا لابن سلمون وموقع الثلاث في الخلع ثبت... البيت .. 436 
امرأة خالعتٍ زوجها على إسقاط صداقها ونفقة بنت صغيق ها على أن ها حضاتتها ...... 437 
من أراد أن يسقط الحضانة بعدم الصيانة ب 0 0 ا AE‏ 
أم مشتغلة با لا يعني وطلبت زيارة بنتهاء فهل ها ذلك ؟ ب 0 
من التزمت نفقة نفسها وولديما وحمل إن ظهر إن سامحها في الوطء إلا برضاها Se‏ 4397 
من التزمت نفقة ولذها إلى سقوط الفرض عنه ثم أيسر الولد es,‏ 439 
من التزمت بعد الخلع نفقة بنتها على أن لا تنزع منها فتزوجت فأراد الأب أخذ البنت ..... 440 
من:اختلعت بإسقاط حضاتتهاء هل لأمها كلام أم لا ؟ N‏ ع 10 
ا لع على عوض يقبض من ولد عمها ا AAT aa‏ 
امرأة اختلعت والتزمت أمها نفقة الحمل؛ ثم اختصمت مع أمها ورجعت لدار الزوج .... 442 
- رجل قال لآخر خالع زوجتتك وأشاطرك مالي AAD eg ESTE‏ 
رجل قال لآخر طلق زوجتك» وأزوجك ابنتي seata‏ 442 
س من اختلعت بنفقة 'ا حمل وبعد وضعه تدفعه لأبيه لوعو ادوع وا انحا واوا لو ا نم 443:7 
- رجل طلق على أن سلمت له في ولدها ثم أقامت شاهدا بأن الأب قال ها إن العزمت نفقته 
وكسوته فأنا أسلمه لك AA Seem‏ 


من أشهد أنه خال لع زوجته بكذا وبسبب ذلك أوقع عليها طلقة صادفت الثلاث الج ثم ادعى 


أن ا لطلقة الثانية لا تلزمه NS SE ASSO ESRS‏ ....... 444 
من طلق زوجته بر بلغه عنها ثم وجده غير صحیح» هل يوذ بالطلاق ؟ AAS esa‏ 
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ب امرأة خالعت عن بنتها هي وأخوها حوفا من الزو ج أن يقتلها AUS esel RES‏ 


من خالعت بصداقها وزيادة كثيق فإذا أمها وصي عليها rss‏ 146 
خلع انعقد على باق الصداق وعلى ما تصرف ها فيه من بقر وغيه e‏ ......... 446 
خطع اليقيمة المهملة التي لم يمض ها سنة مع زوجها A46 eS‏ 
مهملة خالعت قبل مضي السنة من بنائها وتحملت عنبا أمها او ال حو رك ل 446 
الخلع بموافقة الوصي ss‏ 4417 
خلع الأب عن بنته الع ي تحت نظره من غير إذنها RS‏ ا ا اتا ل اد 4418 
خلاع البنت المحجورة برد صداقها AAS e‏ 
خلع وافق عليه الأب مع بنته ثم ندما AA NSE‏ 
لع المحجورة لا يلزم ean RESEN‏ 00 
من طلق زوجته بعد اعترافه أنه لم يقع منه بناء فلا عدة عليها 00 0 121007070 
مرضع ادعت انقضاء عدتها بثلاثة أقراء وتزوجت. النكاح صحيح ASO e‏ 
المرأة إذا مات الجنين في بطما لم تنقض عدتباء وهل ها نفقة إن كانت مطلقة ؟ est‏ 450 
ترك استبراء الصغية التي يوطأ مثلهاء > هل له أصل أم لا ؟ ae‏ 4510 
من ادعت أن الولد الفلاني افتضها وأا مريضة الح ل لدوم مجو تو اانا اش مسي كه 
من زى بامرأة ثم تزوجها قبل الاستبراءء هل يلحق به الإإد» وهل يتأبد عليه التحريم ؟ ..... 453 
- أمّة كانت في عصمة زوجها فوطئها سيدها فأتت بولد» هل يكون السيد أو للزوج ؟ .... 453 
أمَة مشتركة يطأها بعض الشركاء و ا و ا ا A5‏ 
ووس ارو عالما بالتحرم فلا جد ويعقب ASA RS SS RS‏ 
حم دقع و مه في صداقهاء ثم عمد إلى الام a‏ بات فارج Ne‏ 454 
- امرأة توفي زوجها وهي حامل وجرت العادة أن تجعل على رأسها خرقة على صفة الحزن» هل 
ها أصل أم لا ؟ وكيف إذا رقد الجنين في بطنها ؟ ااي لوو ل ASS‏ 
- الكحل هل هو سنّة أم لا ؟ وى يفعل لكل عين من المرات» هل إثنين أو ثلاثا ؟ م ASF‏ 
رجل التزم نفقة حفيديه من بنته لوالدهما فطلقها لذلك, ثم مات الملتزم» هل تسقط ؟ .... 455 
امرأة زنت وهي في عصمة زوجها وهو لم يعلم بها إلا بعد مدة» هل ترم عليه ؟ ......... 460 


نوازل المفقود والرضاع 
رجل توجه الى الحج فعمي خبو فقامت زوجته تريد الفراق وادعت أنها لا صبر ها على 


الوطء» هل تطلق بذلك أو لا ؟ aR‏ 0 
- رجل زمن المسغبة أو زمن الوباء» هل يحمل على الموت أو لا ؟ 8ب 2101000 
بعض التجار ركبوا في البحر وانقطع خبرهم مب اروس ارا AO EER‏ 
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مال المفقود عند من يوضع وإرثه في ابن عمه الحالك في غيبته E O‏ 


000000000 


أخوان لما أب مفقود واتفقا على موته فلما مات أحدهما قام الآخر على أولاده وزعم أنه لم . 


يموته الحم د و و ل 4617 
.كل مفقود يتوقف ميراثه على الحكم بموته إلا المفقود زمن المسغبة والطاعون 468 
رجل رضع ابنه مع بنت أخيه ثم أراد أخو الابن تزويخ الببت مدعيا أنه كان كبيرا حين 

الرضاع از 0 
امرأة ادعت أنها أرضعت فلانة مع ولدها الخاطب هما بعد الحولين ا و 468 
ثبوت الرضاع بشهادة المرأة ا ا Sa‏ 4697 
رجل تزو ج فشهدت امرأة أنهما أخوان من الرضاع» هل يعمل بشهادتما أم لا ؟ ......... 470 
رجل أراد أن يعقد النكاح على امرأة فردته أمه كارهة للزوجة وادعت أنها أرضعتها ......... 470 
رجل أراد أن يعقد النكاح بين حفيدته وحفيده» فقامت جدتهما وشهدت أنبما رضيعان .. 470 
رجل أراد أن يتزو ج من أرضعت أمه أختها TESS Ses‏ 35-01 
رجل تزوج امرأة وها بنت ثم أراد أخو الزوج من النسب أن يتزوج بهاء هل له ذلك أم 

لا ؟ ASS‏ ا خط ا ATE SSSR‏ 

امرأة أرضعت صبيا ثم قام أخوه وأراد أن يأخذ أحت ذلك ا ATE e‏ 


أختان أرضعت الكبرى الصغرى» ثم تزوجت الصغرى»هل لزوجها أن يلغي الكبرى أم لا؟ 471 


نوازل النفقسة 


من التزم نفقة غيوء هل تدخل الكسوة أم لا ؟ في ذلك خلاف as‏ 472 

امرأة طلبت أباها أن يشتري ها أَمَةَ من صداقها وأثبتت أنها حتاجة اليما وامتنع أبوها ..... 473 
من التزم نفقة أحفاده وكسوتهم الى سقوط الفرض عنهمء ثم مات قبل بلوغهم ees‏ 474 

إذا امتنعت الزوجة من السكنى مع أم الولد es‏ امامل لض لمك خا ل 4747 

أم ولد طلبها سيدها أن تخدم والده فامتنعت وطلبت نفقتهاء وأن لا تسكن مع أبويه وزوجته» 

هل ها ذلك أم لا ؟ ATA Sea AS:‏ 
من تحملت نفقة أولادها وكان للألاد غلة من ثلث جدهم» وأرادت الأم الاستعانة بذلك» 

هل ها ذلك أم لا ؟ ا ا ا ا ATS‏ 
صبيان أحدهما من من أربع سنين» والآخر من سنتين فرض الفارض هما عشرة أمداد 415 
من فرض على أهل البادية الزيت وباقي الكسوة مع طلاقها ATG ESS‏ 
كيفية فرض النفقة SS‏ اا 
زوجة متوفى عنما حامل فرض ها القاضي النفقة في مال زوجها الميت لأجل حملها OE Se‏ 
زوجة حامل مات زوجها فطلبت من القاضي أن يفرض ها مما يره الحمل مس ا ا ATT‏ 
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أمَة حامل مات سيدها وطلبت النفقة من متروك سيدها بسبب الحمل n‏ 
إذا حرجت المرأة من دار زوجها بغير إذنه والزو ج قادر على ردهاء هل ها النفقة ؟ e‏ 
من فرت من البادية الى ا لحاضرة» وطلبت نفقة الحاضرة امف ا اول ا اوم 
ا نامر إذا م يك بها حمل هل ها نفقة على الزوج أم لا ؟ ا 
بت امداق الغائب إذا أرادت الطلاق اعدم النفقة» فالتزم ولي الغائب أو أجنبي النفقة علا طول 
غيبته» هل تطلق أم لا ؟ اهدح مط عط لمي كه لواو ووه اوفع واو وا الو ل A‏ 
رجل أشهد أنه لايحاسب ولد أخيه بالنفقة مدة إقامته عنده» ثم استحق من يده با لحضانة» 
ثم رجع إليه وصار ياكل عنده بالفرض فابطله قاض اعتادا على الاشهاد الاول eee‏ 


امرأة مانت عن ابن وبنت متزوجين وكانت أشهدت في مرض موتها أن ابنها كان ينفق عليباء 
وشهدت بينة أنها كانت على مائدته» ثم شهدت بينة أخرى أن المرأة كانت ملية» وكان للها 
الاصول» وكانت تنفق على نفسها eS ESE‏ 
شهيدان شهدا بأن بعض الأعيان كانت بداره شريفة وتحت إنفاقه وعلى مائدته e‏ 
أخ أنفق على أخته بعد موت أبيهما ومات ولم يكن كتب عليها نفقة» فقام عليها ورثته 


O ا‎ EO E OORT بالنفقة‎ 


الآن ل ا 
المنفق على الصغير إنا يرجع فيما عليه لليتم من الال المقدور عليه المعلوم ا ا جا ES‏ عاد و م يد لد ا 
من التزم موونة ربیبمه مدة الزوجية وعمقق و ومو ووو ووو وو ف دوروو وو و ووو ةم وهنو ووو ور ورور م رمم 
حر ORT eS SS‏ 
من التزم نفسه معروفاء لزمه ما لم يفلس أو يمت e o‏ كو عم ع ED E a ES‏ 
أم كافلة أنفقت على ولديبا» ثم أرادت اجرح غاا في أرض تركها جما ابرا ا 
أم وصي أنفقت على ولدها وأعطته» فباع واشترى فخالفها الولد فيما أعطته 0 
الولد ينفق على أبويه الفقيرين وأو كانت .هما صنعة لمعا كلمع الخ ل لل ا 0 
مريضة متزوجة أراد عمها تمريضها في بيته وامتنع ازو ج E RENEE‏ 
البدوية إذا طلقت ها الارتحال مع أهلها قبل انقطاع العدة ASRS‏ 
امرأة ماتت وأراد زوجها دقما بمقبق وأراد أهلها دفنها بمقبرتهم On SAE‏ 
للزوجة طلب الزوج بالنفقة المقررة ee ERR:‏ 
لا نفقة لزوجة الغائب إلا من يوم الرفع O O‏ 


جد دن عابتعن E‏ يترك ها نفقة وليس في البلد قاض» فهل تقوم الجماعة مقام القاضي 
أم لا ؟ 
8 
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478 
478 
479 
479 


480 


480 


484 
485 


زوجة الغائب التي لم يترك ها شيئا إذا رفعت أمرها للقاضي وأثبت ما يجب إثباته فإنها تؤجل 


شهرا من يوم الرفع AIG Eee‏ 
من التتزم أن ينفق على أولاد زوجته على أن يستغل لهم ما يكون من الال مدة الزوجية ...... 499 
أم وصي ادعت الإنفاق على بنتها من لدن توفي زوجها لوقه اننا امم دم 499 
فقيدة العقل كانت في كفالة أحيما الى أن توفيت فطلبت النفقة فعارضه ولدها وأثبت أنها 

كانت في داره 0١010 CREAR‏ 
كد امراف کو القت على أولادها من غير حصرء ثم أقرت بأقل با شهد ها به من عدد أولاد 

وطلبت ما أنفقت ا SOO‏ 
نفقة الزوجة تجب بالدخول أو بالدعاء الح موصو امس جا ماسو م SOF‏ 
امرأة اختلفت مع وكيل زوجها الغائب في قبض النفقة منه SOS eee‏ 


نوازل الحضانة 


إذا ولي ابن العم الأبعد الحضانة من قبل القاضي وهناك ابن عم أقرب» هل يقدم 


الأب ؟ E‏ 507 
من كفل بنتا وأنفق عليها نحوا من ثمانية أعوام» وشهدت البينة بذالك وأنهم لا يعلمون ها 

ولياء هل ينتزعها منه من أثبت أنه ابن عمها أم لا ؟ aM‏ 50177 
أم حاضنة التزمت نفقة بنتها وأذن أبوها أن تزوجها ممن أحبت ويتولى هو عقد النكاح» ثم 

أراد أن يزوجها دون رضى أمها قبل إطاقتما الوطء SOSA N‏ 
من زوج بناته قبل الإطاقة» وأراد إرساهن بلا عمارة» وهل يعطي الأب ضامنا ألا يعود للبلد 

إذا سافر منها بأولاده الصغار SO e ON ES‏ 
من أعطى بنته لمن يحضنما من غير موافقة أمها SLO‏ 
رجل دفع ولده لامرأة على أن تكفله, ثم أخذه منها فطلبته بأجرة ما فعلته 5111 
من دفع بنته لأخته لتكفلها وأراد الآن أخذها ما IR ARA GES‏ 
إذا ظهر فساد المرأة وطلقها زوجهاء هل تسقط حضانة أولادها أم لا ؟ د 5112 
حاضنة تكثر الدخول والخروج SDSS‏ 
حاضنة شهدت فيا بينة أنها كثية الدخول واخرو ج» وشهدت أخرى بأنها ثابتة لا تخرج . 512 
إذا شهدت بينة اللفيف في المرأة أنها لا تصلح اللحضانة فعارضتها أخرى SIFT SS‏ 
حاضنة قليلة السمع كثية الخرو ج» وها محل يخاف عليه SIS‏ 
المشهور والمعمول به أن الحضانة حق للحاضن SIE RS‏ 
المرأة إذا تزوجت تسقط حضاتهاء ولا تعود ها إذا طلقت Se ee‏ 51417 
الحاضن لا بد له من شروط sS SARA‏ 516 
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سوال عن قول النوادر عن مالك ما نصه : ومن لم يكن في حرز أو كانت غير مأمونة الى . 


حاضنة مريضة لا 'تستطيع القيام بامحضون» ثم أراد الأب أخحذ المحضون eS‏ 516 
ت أم وصي حاضنة لألاد تزوجت» قام عمهم أراد أخذ المحضونين منبا ا 516 
امرأة أوصاها زوجها على أولاد مہا فتزوجت وأرادت أن تحملهم معها وتقم لهم من 

يخدمهم: فقامت أم أببهم تدعي أن الحضانة ها لكون الأم تزوجت SIE ASG‏ 
المرأة الوصي على بنتهاء هل تسقط حضاتتها بتزوجها ؟ -دتدد 000 
زوجة حاضنة وهي وصي فتزوجت RES‏ ممه اه وو م ل ع لم518 

الحاضنة الوصي الأم لا تسقط حضاتهاء سواء كانت وصيا وحدها أو مع غيرها 5187 

الحاضنة غير الأم إذا كانت وصيا وتزوجت فتسقط حضاتتها بلا حلاف م 310 
شخصان تنازعا في حضون أراد أحدهما أن ينفق عليه من ماله» والآخر أن ينفق من مال 

امحضون SD res RASS‏ 
يلزم المطلق شراء خادم لولديه حيث كان غنيا مقا لظام قد وا اول اق توفي 2157 5 
فرع وللحضانة الاخدام إذا كان الاب مليا واحتاج المحضون لمن يخدمه اتام الل 1 52:5 

امرأة مطلقة ملكة وذ حادل وها ولد من مطلقهاء والزوج ملي» هل على هذا الرجل نفقة 

ولده ومن يخدمه أو النفقة فقط فقط ولا يكلف بالخدمة 0000000 ا 

حاضنة أرادت أن تسكن مع وصي محضونها في دار محبسة على ا حضون والوصي خكب ‏ 529 
يتم تزوجت أمه وبقي معها منذ أربعة أعوام وهو ت إنفاق زوج الأ أراد جده لأبيه 

أخذه» هل لزوج الأم المطالبة بما أنفقه ؟ SIO e ASKS DEER‏ 
تنبيه» الم إذا تركت أولادها أدنى من ستة أشهرء فلها أخذهم بعد بمينباء وإن تركتهم أكثر 

من ستة أشهر فلا قيام ها Sasso‏ 
ن الذي عليه انا رون أن الخضانة لا تسقط إلا بالسكوت عا سنة فار #الشفعة 5310 
أم حاضنة تزوجت فطلقت» ثم تزوجت ثم قام أخ بطلب الحضانة ااوعاسارس والاو ور E‏ 
بنت الخالة هل لها الحضانة ؟ 1155 1 S32 SS‏ 
الأخ للأم هل له حضانة ؟ I SRA E SSS ASE‏ 
أم تزوجت وها بنت» وللبنت أخت وعمة متزوجتان زعم أخو أبيها أنه أولى با E‏ 
بت أخت فة تا فان عمها لبت صضانة من لها هليه مها +5353 

ذكر انتقلت له الحضانة بسبب تزو ج أم المحضون والمتنقل إليه أم تحضن له EE‏ 

حاضنة تزوجت بابن عم المحضون وكانت غير أم eS EES‏ 533 

رجل بعث زوجته من فاس لتطوان معها بنت» واستمر ينفق على ابنته» ثم قدم وأراد أخذ 

SIA sea SSSA ERAS Sa a ee بنته‎ 
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جدة سكنت مع أم سقطت حضاتها لووك ناحو SE SERED‏ 
من خالعت زوجها على أن ينفق على ابنتها إلى أن تتزوج» فإن تزوجت ردتها إلى أب 
وحضرت جدة الحضونة ووافقت وأسقطت e‏ الإسقاط أم لا ؟ SS‏ 
أيتام أراد من له الحضانة علوم أن يحضم بمدينة فاس» وولمهم ارا أراد أن يحضم على عينه 
بالبادية في موضع لال فال الأحكام فلن يكون اقل ا 33:47 
- رجل ترك وصيا على أولاده» ثم نقل الوصي محاجيو لبلده؛ هل يجوز له أم لا ؟ SS‏ 5935 
أم حاضنة انتقلت الى نحو يوم» أفتى بعضهم بسقوط حضاتتها ... ee‏ 5316 
حاضنة بتطوان جاء ابن عم المحضون من قرية بني يعقوب أراد أخذه 6 53 


رضيع له جدة لأمه وجد الأب من يرضعها له مجانا وأبت حاضنته» هل له ذلك أم لا ؟ ... 537 
مفارق لزوجته وها منه أولاد تحتضنهم» قال ها ارسلي لي أولادي يأكلون معي ويبيتون عندك . 537 


حاضنة تزوجت وانتقلت الحضانة لغيرهاء فطلبت أن يأتي أولادها لزيارتها وأى أولياؤهم ا :399 
أم مطلقة سقطت حضاتها ورجعت للزو ج م ا لاف و ب 53 
هل يؤحذ من قول العمل : ونفقات الابن الأم التزمت «» البيت الح Sn‏ 
حكم قيام الجدة للب بحقها من الحضانة إذا تزوجت الأم 0000 
من صالح زوجته على أن تنفق على ولدها منه وعلى أن يتركه ها ولو تزوجت الح... فلا يلزمه 

ذلك إذا تروجت ا الج ل مت عامط بسو بعل ا قد 5397 
إذا كانت الحاضنة غير أمينة على النفقة الح SAO Sa RE AN‏ 
- فرو ع تتعلق با حضانة aA‏ ا SAO SE SDD‏ 
إذا وقع الخلع بإسقاط حضانة.المرأة» هل لمن بعدها في الدرجة كلام ؟ SAL‏ 
هل سكوت العام مسقط لحق من كانت لها الحضانة فقطء أو ها ون بعدها ؟ ......... 542 
امرأة ادعت على زوجها أنه لم ينفق عليها مدة وهو حاضر الح ا SA‏ 
ولد بلغ من السنين وأهى حضانة جدته أراد إراحة نفسه مما هو فيه من قبل أبيه لل 544 
حاضنة انتقلت الحضانة الى غيرهاء فطلبت إتيان أولادها لزيارتهاء وألى أولياؤهم eR‏ 545 
إسقاط الحضانة من قبيل المتمولات ملتزم فيه العين خلافا للرهوني في حاشيته sss.‏ 546 
كافل أنقق على مكفوله فشهدت له بينة أنه أنفق عليه من ماله الخاص به» فلا تكون هذه 

الشهادة زوراً خلافا للتسولي في شرحه و SSNS‏ 


« نجرت فهرسة الجزء الثاني بحمد الله » 
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